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المؤلف في سطور:_- 


السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (دام ظله) 


- ولد في النجف الاشرف الثامن من ذي القعدة» سنة 104١اه.‏ 


- دراسته وأساتذته.. 

لقد حباه الله تعالى.برعاية والده آية الله السيد محمد علي 
الطباطبائي الحكيم (دام ظله)» حيث ماآن وجد أمارات النبوغ والجدّية 
ف ولده حتى تكمّل ‏ رغم انشغاله آنذاك بتدريس السطوح العالية 
بتدريسه جل الكتب الدراسية في مرحلة المقدّمات» ومن بعدها أتمّ معه 
تدريس مرحلة السطوح العالية, دراسة متأنية كان لها أثر بالغ في تكوين 
أساسه العلمي الرصين. 

في عام (175١ه),‏ بدأ حضور أبحاث جده فقيه الطائفة آية الله 
العظمى السيد الحكيم (قدس سره) في الفقه(». 





(1) وقد أوكل إليه السيد الحكيمؤقدس سره) مراحعة مسودات عدة مسن أححزاء كتابه القيم 


(مستمسك العروة الوثقي). م 


وفٍ الوقت ذاته حضر مباحث الأصول ‏ ولمدة ستتون لدى آية 
الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره). 

ون السنة ذاتها حضر مباحث الفقه ‏ أيضاً ‏ لدى آية الله العظمى 
الشيخ حسين الحلي (قنس سره) ‏ والذي كان يعد من أعاظم تلامذة 
امحقق النائيتي (قدس سرم) - . 000" 

في سنة (181١ه)»‏ حضر أبحاث الأصول لاستاذه الشيخ الجليل 
آية الله العظمى الشيخ حسين الحلي (قدس سره)؛ والذي كان يحيطه 
باهتمام حاص لما وجد فيه من دقة ونضوج علمي. 





- البريسسه.. 

بعد عدة دورات من تدريسة آلتتتظوح العالية.. 

بدأ عام (84؟١ه)‏ تدريس البح الخارج على كفاية الأصول» 
حيث أتم الجزء الأول منه عام (1957ه). ثم رفي نفس السنة بدا 
البحث من مباحث (القطع) بمنهجية مستقلة عبن الكفاية؛ فأتم دورته 
الأصولية الأولى سنة (8995 اه). 

ثم بدأ دورة أصولية ثانية» الا انه انقطع عن التدريس عدة مسنوات 
لظروف خخاصة: وبدأ في سنة (١٠5١ه) ‏ ون ظرف خخاص - بدورة في 
علم الأصرل بتهذيب واختصار. 

أما الفقه؛ فقد بدأ تدريس الشارج على مكاسب الشيخ 
الأنصاري(قدس سره) عام (-19(ه). 

وف سنة (؟755١ه)‏ بدأ تدريس الخارج في الفقه على كتاب 

2 


منهاج الصالحين للسيد الحكيم (قدس سره)؛ وما يزال على تدريسه إلى 
اليومءرغم انقطاعه عنه عدة سنوات لظطروف نخاصة. 


- مؤلفاتسه: 

إضافة لما تميزت به بعض كتاباته أثناء دراسته السطوح العالية من 
تحقيقات ونكات علمية دقيقة(١)‏ فقد ظهرت له بجموعة مولفات منها: 
١‏ دورة في علم الأصول كاملة وموسعة, سماها (المحكم في أصول 
الفقه), تشتمل على ستة بجلدات؛ اثنان منها في مباحث الألفاظ 
والملازمات العقلية وبجلدان ف مباحث القطع والأمارات والبراءة 
والاحتياط» ومجلدان في الاستصجاب والتعارض والاجتهاد والتقليد. 

وهذا هو المحلد الأول منهاء-وَالذي نحن على أبوابه. 

؟- فقه استدلالي موس على بكانبَرستهاج الصالحين)» وقد أكمل 
منه إلى الآن عشرة بحلدات؛ أوها في الاجتهاد والتقليد» وسبعة في كتاب 
الطهارة» وبحلد في كتاب الصوم: وآخر في كاب الخمس - كتبه في 


ظرف نخاص -. 





)١(‏ أذكر منها: 
1 حاشية على الرسائل للشيخ الألصاري (قدس سره)» كتبها أثناء دراسته. 
1 حاضية على كفاية الأصول تنمحقن الحراساني» كتبها أثناء دراسته. 
لد حاشية على المكاسب للشيخ الأنصاري (قدس سره)» كتبها أثناء دراسته؛ تقع 


ف أربع بجلدات. 1 


ا دورة في تهذيب علم الأصولء بدا بها ف ظرف خخصاص» 
اتتصر فيها على الأبحاث المهمّة في علم الأصول خسرج منه مجلدان بلغ 
فيهما إلى مبحث (دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين) وعسى أن 
تستح له الفرصة لإكماله. 

4- كتاب في الاصول العملية» كتبه اعتمادا على ذاكرته في ظرف 
لم يكن بين يدية أي مصنرء ودرّس الكتاب نفسه آنذاكء ولكنه 
- وللأسف ‏ تلف لظروف خاصة. 

8 حاشية موسعة على رسائل الشيخ الانصاري (قدس سره) في 
ثلاثة بجلدات. 

5 حاشية موسعة على الحزء الل من كفاية الأصرلء كتبها أثناء 
ندريسه الخارج على الكفاية في ثلانَة بملذاك. 

/ حاشية على اشزءءالقائي بيقع ,الكفايق/تقع في جزثين. 

4 حاشية مرسعة على المكاسبء» كتبها أثماء تدريسه حارج 
المكاسبء تقع ني بحلدين, ولانقطاع الدرس أكمل منها إلى مباحث 
عقد الفضولي. 

4- تقريرات ما حضره من درس السيد الحكيم (قدس سره) في 
كتب؛ النكاحء والمزارعة؛ والوصية» والضمان: والمضاربة؛ والشركة. 

-٠١‏ تقريرات بحث أستاذه الشيخ الحلي (قسدس سره) جزءآن في 
عدم الأصول؛ تشتمل على مبحث الاستصحاب ولواحقه؛ وباب 
التعارض. 


١‏ تقريرات بحث أستاذه المذكور أيضاًء جزءآن في الفقه. 
إلى 





تفريرات بعض ما حضره عند السيد الخوئي (قدس سرم)» 
رهو جزء واحد من مبحث الواجب التخييري وإلى بداية البراءة. 

١‏ كتابة مستقله في خارج المعاملات ني جزء صغيرء كان سيدنا 
المنرجم له (دام ظله) ينوي العودة إليه في كل ما تسنح له الفرصة؛ 
ولكن لم تواته الطروف. 

١ 4‏ رسالة عملية في فتاواه؛ كتبها بعد الماح كثير من المؤمنين 
لمعرفة فتاواه» أكمل منها المزء الأول في العبادات. 
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آرت 
تكب ساك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينَ» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على :أعدائهم أجمعين؛ أبد الآبدين. 

رب اشرح لي صدرعاء وكشث رايا أمري؛ واحلل عقدةٌ من 
لسانيء يفقهوا قوليء وامَدتَككا.إتلب فيه من الحقّ بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واعني على ماوليتي 
واسترعيتي» وأصلح لي نفسي» وطهّر قلبي» وزكٌ عملي» وتقبّله مئء» 
واجعل لي من أمري فرجاً وعخرجاء أنت حسبي ونعم الوكيسل» وتعم 
المولى ونعسم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بك عليسك توكلت» 
وإليك أنيب. 





اه 
يت كب سكا 


تمهيد 

فيهأمراك: 

الأمر الأول: وفع الكلام من جملة من أهل الفن في لزوم وحدة 
موضوع العلم ‏ وهو الجامع بين موضوعات مسائله ‏ ولي المعيار فيه وف 
تحديد موضوع علم الأصول؛ وتعرييف العلم المذكوره والفرض منه» 
ورتبته... إلى غير ذلك. 

وأكثر ذلك خال عن الفائدة المح لمرف الوقت» ولاسيّما مع 
اتضاح الحال في كثير من تلك ابجَهات» بَسَبِبْ إفاضتهم الكلام فيهاء على 
مايظهر يعراحعة كلماتهم. 

ولعلّ أهم ذلك وأنفعه الكلام في تعريف علم الأصول» لا فيه من ضبط 
عل الكلام؛ ومييز مقاصده الأصلية عما يبحث فيه استطراداً؛ وينظر فيه تبع. 
فلنقتصر على ذلك» ومنه سبحاده وتعالى نستمد العرن والتوفيق والتسديد. 

وحيث كان الغرض من النظر لي علم الأصول هو تيسير طريق استتباط 
الأحكام الشرعية مقدمة لامتثالها» والجري عليها. لحدوث أسباب اختفائهاء 
ولاسيّما مع البعد عن عصور المعصومين عليهم السلام . 

وكان الغرض الأقصى من ذلك هو الخررج عن عهدة تلك الأحكام؛ 
وبراءة الذمّة عقلاً عنهاء والأمان من العقاب المحتمل على مخالفتهاء ونييل 


المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 





الثواب المؤمّل بموافقتها. 

كان الأنسب أن يقال في تعريفه: هو القواعد الممهّدة لاستتباط 
الأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيلبّة, أو الوظائف العمليّة الشرعية 
أو العقليّة في موارد الشبهات الحكميّة. 

ولا بد من نظرة في عدّة نقاط من هذا التعريف؛ يضح المقصود به» 
والباعث لاختياره. 

أولاها: أنّ المراد من تمهيد القواعد للاستتباط هر كرن الداعني 
لتحريرهاء والنظر فيها الاستنباطه وبذلك تخرج القواعد المحرّرة في العلوم 
الأخرى» وإن كانت نافعة في الاستنباطلة#كيعض القواعد النحويّة والصرفية 
والبلاغيّة لأن الداعي لتحريرها أعراضَ]اثْل لك العلوم؛ لا الاستنباط» رإنفما ل 
تحرر في الأصول استغنءً بتحرتره “نلك العلوم إما لتيسر الرجوع إليها عند 
الحاجة» أو لغلبة الفراغ عن تلك العلوم قبل الشروع في علم الأصول أو لغير 
ذلك. 

وما كانت وحدة العلم اعتبارية بلحاظ اللجهة الملحوظة لمحرره فالظاهر 
أن الجهة الملحوظة لي المقام سدّ النقص بتحرير ما يحتاج إليه» لعدم تحرييره في 
العلوم الأخرى الي يتيسر الرجوع إليهاء لا مطلق الفائدة المذكورة. 

نعم» قد تحرر بعض المسائل في أكثر من علم واحدء لاهتمام أهل كل 
علم من تلك العلوم بهاء بلحاظ دخلها في غرضه وعدم الاستغناء بتحريرها 
في العلم الآخر إما لعدم التزتيب بين العلمين في التحصيل؛ أو لعدم تيسر 
الرحوع فيها لطالب أحد العلمين في العلم الآخرء أو لعدم استقصاء الكلام 
فيها ف أحدهما بالنحو المناسب للآخرء أو لغير ذلك. 


تعم؛ قد يستشكل في ذلك: بأن لازمه دخول مسائل علم الرجال 
والدراية في علم الأصول, لأن الفرض منها الاستنباط. 

لكنه يندفع: بأن موضوعات مسائل علم الرحال لما كانت جزئية- 
وهي أفراد الرواة ‏ لم تكن تلك المسائل قواعده لتدخل ف التعريف السابق. 

كما أنه لم يتضح ترقف الاستنباط على علم الدراية؛ لأن مرجع أكثر 
مسائلة إلى تفسير مصطلحات القوم» أو بيان حكم الحديث؛ أو نحو ذلك مما 
هو أحنبي عن مقام الحجية؛ وإنما يبحث عن الحجية في قلبل من مسائله الي لا 
مانع من عدُها من علم الأصول وإن لم تحر فيه. 

على أن علم الرحال وإن نفع في الإستنباط إلا أنه ليس غرضاً منه» بل 
الغرض منه معرفة حال الرحال/ نكن إل أخبارهم وإن لم تكن ححّة 
شرعاًء أو كانت في غير الأحكام فرعي لآلا تكون حجية غير الواحد 
من المبادئ التصديقية للعلم المذكورٌ بحبك بتي النظر فيه على الفراغ عنها. 

بل غرض متقدمي أصحابنا منه الاعتزاز يكثرة علماء الطائفة) 
وتوسعهم في التأليف في مقابل تشنيعات العامة؛ على ما تشهد به دياحة 
كتيهم؛ وعلم الدراية ملحق به متمم له. فلاحظ. 

ثانيها: المراه من كون الاستنباط غرضاً من تمهيد مسائل علم الأصول 
إما هو بلحاظ كون العلم بها موجباً لتيسره ‏ الذي عرفت أنه الغرض من 
العلم المذكور ‏ لوقوعها في مقدماته. 

وأما ما ذكره بعض مشايخنا "2 من أنه لابد في كون المسألة أصولية من 


)١(‏ السيد أبر القاسم الخوئي. (منهع. 


....... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
استقلانها في الاستنباط» والاكتفاء بها فيهء يحيث لا يحتاج فيه إلى ضمٌ مسألة 
أخرى» ولو ف مسألة فقهية واحدة في مقايل المسائل اللغوية ونحوها مما ينفع 
في الاستنباط ولا يستقل به» بل لابد فيه من ضسم مسائل أخحرى أصولية أأر 
غيرها. 

فهر ما لايجال للبناء عليه .. 

أولاً: لعدم مناسبة الفرض من علم الأصول» لعدم خصوصية استقلال 
المسألة في الاستنباط ف تيسير طريقه. 

وثانياً: لعدم انطباقه خخارجا على كثير من المسائل الأصولية إلا.بمحض 
الفرض والتقدير» بأن يفرض كون مباعدا للسألة الأصولية الواحدة من 
مقدمات الاستنباط من البديهيات' غير أنحتأجة للبحث في علم. وقد ذكر 
بعض ذلك بنحو يحتاج الى بحث الا َه للقام. 

وثالئً: أنه إنها ذكر ذلك مرق يناثل الأصولية ومسائل العلوم 
الأخمرى بما يتوقّف عليه الاستنباط: كالعلوم اللغرية» ويكفي في الفرق 
ما عرفت في الأمر السابق. 

مضافا إلى إمكان استقلال بعض مسائل تلك العلوم بالاستنباط» كما 
لو استفيد وحوب التيمم بالأرض من أدلة قطعية السند والدلالة» وشك في 
مفهوم الأرض؛ حيث لا يتوقّف استنباط حواز التيمم بيععض الأفراد 
المشكوكة منها إلا على تحديد مفهرمهاء وهو مما يتكفله علم اللغة. 

ومن الغريب أنه جعل امعيار المذكور منشأ لدخول مسألة ظهور صيفة 
الأمر في الوحوب في علم الأصولء دون المسائل المبحوث فيها عن أدوات 
العموم ومسألة المشتق» مع وضوح أن الحكم الشرعي لما كان عبارة عن قضية 





تعريف علم الأصول 
مجخعولة فهو كما يتوقف على معرفة الخكم ‏ كالوحوب المدلول للصيغة ‏ 
يتوقف على معرفة موضوعه ‏ كالعموم المدخسول لأدراته؛ ومعنى المشتق ‏ 
وكما يمكن القطع بالموضوع والشك في الحكم ‏ ليحتاج فيه للمسألة 
الأصولية - يمكن العكس. 

ثالفها: المراد باستنباط الأحكام الشرعية هو الوصول ها إما بالقطع؛ أو 
بقيام الحجة عليهاء لأن مبنى الحجية على الكشف والإثبات؛ وترتب العمل 
على قيام الحجة إنما هو لكونه من شؤون الواقع انحكي بها الواصل بسبيهاء 
كما يتضح في محله إن شاء الله تعالى. 

كما أن المراد من الوظيفة العملية يباتئبت ابتداءً من دون ثبوت للحكم 
الشرعي» بل مع فرض الجهل به وظْدميقيامللخبحة عليه كما هو الحال لي 
الأصول والقواعد الظاهرية الشرعية والمَقلية. 

هذاء وقد اقتصر المشهور - فَيِما كي - على الشقّ الأول من التعريف» 
وما تنبه المتأخرون إلى قصوره عن الوظائف العملية» لعدم تضمنها الحكم 
الشرعي؛ خصوصاً العقلية منهاء حاولوا تعميمه بالإضافة المذكورة أو نحوهاء 
إذ هر أولى من الالتزام بخروحها عن علم الأصول وأن البحث عنها 
استطرادي» مع وضوح دخلها في الغرض الأقصى منه الذي تقدمت الإشارة 
إليه» وهو الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية وبراءة الذمة عنها عقلاًء 

بل اقتصر بعض مشايخنا في التعريف على: أنه العلم بالقواعد لتحصيل 
العلم بالوظيفة في مرحلة العمل. 

ولابد أن يكون مراده بالوظيفة الأعم من الشرعية والعقلية. وهو وإ 
كان أخصرء فيكون أنسب بالتعريف؛ إلا أن ماذكرنا أولى» لما فيه مسن 





1 ا 0 
الإشارة الإجمالية لغرضي العلم ووظيفي امحتهدء وهما استنباط الحكم 
الشرعي» وتعيين الوظيفة عند تعذره» بل المطلوب الأول هو استنياط الحكمء 
لأنه بهول مطلربء والاكتفاء بالوظيفة العملية إنما هر لتعذره. 

بل لما كانت الوظيفة في كلامه أعم من أن ترفع الشبهة الحكمية - كما 
في مورد استنباط الحكم الواقعي بالعلم أو قيام الحجة ‏ وأن تنقّح في موردها 
كما ف موارد الأصول ‏ فالتعريف المذكور بإطلاقه قد ينطبق على المسألة 
الفقهية» لأنها قاعدة تصلح لتحصيل العلم بالوظيفة العقلية؛ فإن تشخيص 
التكليف الشرعي لما كان مستيعاً لحكم العقل بوحوب إطافته؛ كانت 
اللقضية الشرعية التكليفية قاعدة يعلم بها لتحصيل الوظيفة العقلية في مقام 
العمل في الموارد الحرئية. 

وهذا بخلاف ما ذكرناه من التقريف» لوضرح أن القضية الشرعية 
التكليفية عبارة عن حكم ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية؛ لا قاعدة ممهّدة 
لاستئباط الحكدم الشرعي؛ ولا لمعرفة الوظيفة العملية في مورد الشبهة 
الحكمية» فتأمل حيداً. 

رابعها: المراد في التعريف من الشبهة الحكمية ال هي بحرى الوظيفة 
هي الشك في الحكم الشرعي؛ للشك في الجعل وحوداً وعدماء أو سعة 
وضيقاً. 

ويقابلها الشيهة الموضوعية؛ الي يكون الشك فيها بسبب اشتباه 
الأمور المخارجية مع العلم بالجعل الشرعي بجدرده. 

وبذلك تخرج القواعد الفقهية الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية» 
كقاعدتي اليد والفراغ. 
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وأما القواعد الشرعية الوائعية كقاعدة (ما يُضمن بصحيحه يُضمن 
بفاسده) فهي مسألة فرعية تتضمّن حكماً شرعيأه وقد عرفت خروحهاء 
لأنها تتضمن حكماً شرعياً ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية؛ فلا يدخل في 
أحد شقي التعريف. 

وقد اتضح بما ذكرنا في تعريف علم الأصول أنه لاجامع حقيقي بين 
المسائل الأصولية؛ وأن المعيار فيها أن تحر لتيسير طريق الاستنباط» لصدوج 
نتيجتها لأن تكون مقدمة له سواء كان البحث فيها عن الدليلية والحجية» ام 
عن الفلهور العرفي» أم التعبد الظاهري الشرعي» أم الوظيفة الظاهرية العقاية؛ 
أم غير ذلك... ما يأتي التعرض له. 

وقد أطال غير واحد الكلام فلكم بذكر بعضهم وجوها أخر قد 
يازم منها روج بعض السائلعَيَّعلَمٍ الأصول» وكون البحث فيها 
استطرادياً. 

ولا وه له بعد دخلها لي غرضه الذي أشرنا إليه آنفاً. ولا يسعنا 
تفصيل الكلام في ذلك, 

الأمر الثاني: حيث كانت المسائل الأصولية كبريات تنفع في الاستتباط 
وتشخحيص الوظيفة» وتقع في مقدماتهماء فالكيريات المذكورة على قسمين: 

أوهما: ما يكون مضمونه أمراً واقعياً مدركاًء ولا يتضمن العمل 
بنفسه؛ ولايتقوم به وإنما يزتب عليه العمل لخصوصية مرضوعه؛ أر يضميمة 
أمر ختارج عنه. 

وتنحصر فِ مباحث الألفاظ ‏ الي يبحث فيها عن تشخيص الظهورات 
اللفظية» ومداليل المفردات؛ والهيئات التزكيبية ‏ والملازمات العقلية ‏ الي 
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ييحث فيها عن ملازمة أحد الأمرين للآخر أو لعدمه؛ وعدمهاء كمبحث 
مقدمة الواحب؛ واحتماع الأمر والنهي ‏ فان تشخخيص الظهور تنقيح لأمر 
واقعي لايتقرم بالعمل؛ وإثما يتزتب العمل على مفاد الظاهر إذا كان عمليا» 
كالأحكام التكليفية» وبضميمة ثبوت حجية الظهور. 

كما أن لللازمات العقلية أمور وائعية ليس حكم العقل بها إلا نظرياً 
لا بيني على العمل» وإنما قد يتزتب العمل على اللازم إذا صار فعلياً تبعاً 
للملزرم, 

ثانيهما: مايكون مضمونه عملياً مبننياً على التعذير والتتحيز اللذين 
يكون موضوعهما العملء وهي ميننايحث الححج. والأصول العملية: 
والتعارض؛ لوضوح أن العمل معَؤّم للحبحية والوظيفة العملية؛ فيلفر جعلهما 
شرعاً بدونه» ويكون حكم العقل بهمخمليً. كما أن البحث في التعارض 
راحع إليهما. 

ومن لم يقع الكلام في كل من القسمين على حدة. 

ولنطلق على الأول الأصول النظرية لابتنائه على تشخيص المدركات 
العرفية في مباحث الألفاظ» والعقلية في مباحث الملازمات. 

وعلى الثاني الأأصول المبتنية على العمل. 

ولكل من القسمين المقاصد المستوفية لهما. 

ورما كان لكل من تلك المقاصد أمور خبارحة عنها نافعة فيهاء تبحث 
مقدمة لاء أو استطراداً فيهاء على ما يأتي في حله» إن شاء الله تعالى. 

كما ينبغي تقديم علم الأصول بقسميه عقدمة بيحث فيها عبن حقيقة 
الحكم الشرعي الذي يحتاج لعلم الأصول؛ لأحل معرفته أر معرفة الوظيفة 








عند الجهل به» فهو من مبادئه المهمة؛ الي قد تتوقف بعض مباحثه على 
معرفته. 

وقد بحث الأصحاب ذلك في موارد مثفرقة من المقاصدء إلا أن تقليفه 
أولى بعد ماذكرنا. 

وينبغي أيضاً إلحاق علم الأصول بقسميه بخئمة في مياحث الاجتهاد 
والتقليده يكون البحث فيها عن أقسام الاستنباط؛ وأحكامه؛ ولواحقه» 
كالبحث عن التحرّي؛ وعن حجية الاحتهاد في حق الحتهد غيره... وغير 
ذلك ما هو حارج غن علم الاصول المبحوث فيه عن مقدمات الاستنباط, 
وله نحو تعلق به. 

ونسأله سبحانه أن يعينا في الْكَلامْ عَلِى هذا المنهج واستيفاله» 
إنه ولي التوفيق» وهو حسبنا ونيم الركيل: 


تت كبتسسد 





مقدمة 
في حقيقة الأحكام الشرعية 


الأحكام الي تضمتها الشريقة للقديسة ويهتم الفقهاء باستنباطهاء 
والمكلفون بمعرفتهاء تنقسم الى قسيمين: 

الأول: الأحكام التكليفية» 

الثالي: الأحكام الرضعية. 

وقد وقع الكلام لي حقيقة كل من القسمين؛ كما وقع في. بض أفراد 
كل متهما. 

وحيث كانا مختلفي السنخ كان المناسب الكلام فيهما في مقامين .. 


المقام الأول 
ف الأحكام التكليفيّة 


وموضوعها فعل المكلف» وهي ينو نسبة بين المولي والعبد وفعله تبني 
على اقتضاء فعله. أو عدم فعله؛ أر علا اقتضائهماء بل على السعة فيهما. 

وهي تقئضي الحري عليها بنفسهًا رالعمل ما يطابقهاء بنحو يترتب 
العمل عليها في فرض وجود الداعي لموافقتها ‏ من حكم العقل أو غيره ‏ بلا 
حاجة إلى توسط جعل آخحرء بخلاف الأحكام الوضعية؛ على ما يتضح 
ف للقام الثاني إن شاء الله تعالى. 

وهي ‏ حسبما تضمّته الأدلة النقلية؛ وتطابق عليه المتشرعة» بل 
العقلاء ‏ حمسة: لأنها إما أن تبتتي على عدم اقتضاء الفعل ولا الترك» بل على 
عض السعة فيهماء أو تبتني على اقتضاء أحدهماء فالأول الإباحة؛ والثاني إما 
أن ييتئي على الإنزام.مقتضاه؛ أو على عدم الإلزام به؛ فالأول ينحصر 
في الوحوب المبي على الإلزام بالفعل؛ والتحريم المببي على الإلزام بالزك؛ 
والثاني ينحصر في الاستحباب للبني على اقتضاء الفعل؛ والكراهة المبنية على 
اقتضاء النرك. 


ومنه يظهر أن توصيفها بالتكليفية ييشئي على التغليب» لأن التكليف 
مأخوذ من الكلفة الموقوفة على الإلزام» الذي يتضمّنه الوحوب والتحريم» 
دون غيرهما. 

وما ذكرناه ليس مورداً للإشكالء وإفا وقع الكلام في بعض ما يتعلّق 
بنلك. 


وينبغي الكلام فيه ف ضمن أمور.. 

الأمر الأول: تكرر في كلامهم انتزاع الوجسوب والاستحباب» 
أو تسببهما عن تعلق إرادة المولى بالفعل»:كما أن التحريم والكراهة منتزعان 
أو مسببان عن تعلق كراهته به. 

وقد استشكل على ذلكيما سمل أن القادر على تحقيق مراده ودقع 
مايكرهه ‏ سواء كان واحب الْقَدَرَهْ كَزَالَهُ تعالى)» أم ممكن القدرة 
كالإنسان ني بعض الأوقسات ‏ حيث لايتخطلف وحود مراده عن إرادته» 
ولا دفع ما يكرهه عن كراهته؛ لزم عدم عصيان أوامره ونواهيه» مع تحقق 
العصيان بالوحدان من العبيد لله تعالى الراحب القدرة ولغيره من الموالي 
العرفيين الذين قد يكونون قادرين على تحقيى مرادهم؛ وذلك كاشف عن 
عدم توقف التكاليف على الإرادة والكراهة» وأن منشا التكليف أمر آعر» 
وإلا لزم كشف العصيان عن كون التكليف صورياًء لخلوه عن الإرادة فلا 
تكون مخالفته عصياناً. 

وربما كان هذا أحد الوجوه الموحبة لدعوى مغايرة الطلب لللإرادة» 
وأن منشأ التكليف هو الطلب ‏ كما عن الأشاعرة ‏ وأنّه هو ما ادعيره من 
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الكلام النفسي» أو غيره ما ذكره بعض أصحابنا. 

وقد ابْمرّ الكلام.بمشايخنا المنقدمين والمعاصرين إلى الكلام في ذلك» وفي 
مسألة الحبر والاختيار» وغير ذلك مما يناسبهما. 

ولا يسعنا إطالة الكلام فيما ذكروه؛ لخروجه عن محل الكلام؛ بل رما 
كان من التكلف المنهي عنه والذي قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه؛ فلنقتصر 
على مايخصٌ المقام. 

وقد حاول غير واحد دفع الإشكال المتقدم بأن عدم تخلف المراد عن 
الإرادة من القادر مختص بالإرادة التكوينية» وليس التكليف مسيياً أو منتزعاً 
منهاء بل من الإرادة التشريعيّة: والتخليٍ فيها غير عزيزء فمبنى الإشكال 
على الخلط بين الإرادتين. 

ومن هنا لابد من بان الفرق ب الأرادتين» وقد ذكروا له وجوهاً: 

الأول: مايظهر من بعض الأعاظم وَقدس سره) من أنه لافرق بينهما 
إلا في اقنضاء الإرادة التكوينية للفعل بالمباشرة بحركة عضلات المريد واقتضاء 
الإرادة التشريعة للفعل المنزل منزلة المباشرة؛ لابثنائها على تنزيل عضلات 
العبد وحركاته منزلة عضلات المولى وحركاته. 

وفيه: أن التنزيل المذكور بما لاشاهد له؛ بل لا بحال للبناء عليه بعد 
الرجوع للمرتكزات العرفية» بل لعله ممتنع ف التكاليف الشرعية. 

على ان التنزيل إن كان تكوينيا راحعاً إلى تبعية حركات العساد 
وعضلاته لإرادة اللولى كحركات المولى وعضلاته امشنع التحلف مطلقاً. 

وإن كان ادعائياً فلا أثر له في تحقيق مراد المولى الذي هو أمر حقيقي 
خخارحي» تابع لأسبابه التكوينية؛ فلا وحه لاحتزاء المولى به في فرض كونه 





الفرق بين الارادتين التكوينية والتشر يعية. وب ود م ل 
مريداً. 

وإن كان تشريعياً راحم إلى خطاب العبد يجعل عضلاته وحركاته 
بمنزلة عضلات للولى وحركاته في تحركها تبعاً لإرادته؛ رجع الكلام إليهء 
واحتاج إلى بيان الإرادة التشريعية الي اقنضت الخطاب به. 

الغالي: مايظهر من غير واحد من اتمحصار الفرق بينهما في التعلّق؛ 
فمتعلق الإرادة التكوينية هر فعل المريد نفسه؛ ومتعلق الإرادة التشريعية هو 
فعل المكلفء بلا فرق بين حقيقتيهما. 

وفيه: أن لازم ذلك عدم تمت الإرادة في ظرف علم المولى بعدم تحقق 
المراد» لأن فعلية الإرادة المستتبعة للسعي .ثحو المراد بتحريك العضلات نحوه» 
أو بطلبه من الغير مشروطة باحتمال تمه 

بل يلزم عدم تخلف الراد في غرف قدرة امريد عليه بأن كان امول 
قادراً على فعل العبد ولو بإحباره؛ كما هو المشاهد في مرادات الموالي 
الحتمية» فالتحلف مع القدرة كاشف عن عدم الإرادة؛ فلر كانت الإرادة 
منشاً للتكليف كشف التخخلف عن كرن التكليف صورياً لا معصية بعسالفتهء 
لعدم الإرادة على طبقه. 

وأما ما ذكره بعضهم: من أن متعلق الإرادة التشريعية ليس مطلق قعل 
العبدء بل صوص الاختياري منه؛ والإرادة المذكورة لاتقتضي جبر العبدء 
للزوم المخلف. 

فهر لايدفع الإشكال» حيث يلزم مع علم المريد بعدم تحقق الفعل 
الاستياري عدم فعلية إرادته المستتبعة للسعي له بالتكليف. 

كما يلزم عدم تخلفه مع قدرة المولى عليه» مع وضوح أنه قد يتخحلف 
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وإن كان قادرأء كما هو المشاهد ف كثير من الموالي العرفيبين» حييث يتسئى 
له إقناع العبد وإحداث الداعي له؛ .مثل التزهيب والزغيب والتذكير. 

بل لا إشكال فيه في حقّ المولى الأعظم عرُوحلٌ» إذ لو سلّم ماذكره 
بعضهم من عدم استناد اختيار العبد إليه تعالى: إلا أنه لاريب ف وقوعه تحت 
سلطانه؛ ولو بثهيئة أسباب الحداية والسعادة» أوالخنذلان والشقاوة؛ قال 
تعالى: (إولو شآ ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميما1) وقال 
عرّحل: طقل فللَه الحجّة الباِمَةُ فلو شآ لَهداكُمْ أَجْمَيِين04) وقال 
سبحانه: إن نشأ لل عَليْهمْ آيدَ فظَلْت أغداقهم لَهَا خَاضعِينَ04. 

مضافاً إلى أن أخذ الاختيار يداني للراد والكلف به لو أمكن» 
عض النظر عما قبل من عدم كبن ابتار اختياريً؛ فيمتيع أخمده في 
المكلف به الاختياري ‏ كان لَآَرَمَتدم الإحزاء بالموافقة بوحه غير 
اختياري؛ ولايمكن البناء عليه ف غير الْعبادَيات. فلاحظ. 

الغالث: ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره)() من أن الاختلاف بين 
الإرادتين نما هو ان كيفية التعلق بلمراد؛ مع وحدة حقيقتهما ومتعلقهما. 

بدعوى: أنه إذا كان لوحرد الفعل مقدمات عديدة كان لكل منه دخل 
ل جهة من جهاته؛ فهي تمنع العسدم من جهتهاء وحيتئفٍ فالمصلحة الداعية 
للشيء والموحبة لإرادته قد تكون مقتضية لحفظ» من جميع الجهات»؛ وقد 


(1) سورة يونس : 44 
'تقام 1 46ل 





(5) سورة 
(5) سورة الشعراء : 255 
(4) سيدا اللحد السيد محسن الطباطبائي الحكيم. (منه), 


حقيقة الارادة التشر بعية. عي ا و 1 
تكون مقتضية لحفظه من بعضهاء فإن كانت على النحو الأول أوحبت إرادته 
من جميع المهات؛ بنحو تنشأ منها إرادات غيريّة بعدد جميع المقدمات»؛ وإن 
كانت على النحو الثاني أوحبت إرادئه من صوص تلك الجهة, قتنشأ منها 
إرادة غيريّة متعلقة بالمقدمة الحافظة لها دون غيرها. 

وحيث كان صدور الفعل من المكلّف ني فرض عدم الداعي النفسي 
إليه يتوقف على تشريع التكليف به؛ وعلم المكلف بالتكليف الذي هو شرط 
في حدوث الداعي العقلي لفعلهء وعدم مزاحمة الداعي العقلي بالدواعي 
الشهوية على حلافه» كان تشريع التكليف من مقدمات وحود فعل المكلف 
الحافظة لبعض جهات وحوده؛ وكانتإرادة الشارع المتعلقة بالفعل من هذه 
الجهة هي الإرادة التشريعية؛ وتقابلها الآرادةليكوينية؛ وهي امتعلقة بفعله من 
جميع حهات وحوده؛ المقتضية لليفظه بلا جميع المقدمات» رهي الي بتع 
تخلف المراد عتها مع قدرة المريد. أما التَْريْمَية فلا يمتنع التخلف فيهاء لفرض 
قصورها. 

وعليه لا يكون العصيان كاشفاً عن عدم الإرادة» بل عن قصورها 
وأنها لم تبلغ مرتبة التكوينبة؛ كما تكون التشريعية من مراتب التكوينية 
الموحودة في ضمنها. 

وفيه: أن ملاك الإرادة الغيرية لما كان هو الوصول للمراد النفسي فلا 
محال له إلا مع العلم بحصول للراد النفسي؛ للعلم بتحقق بقية المقدسات أر 
احتمال ذلك. 

أنامع العم يعدم تمقى المراد النقاني» للعلم يعدم شي بقية للقدئنات؟ 
فيمتنع إرادة بقية المقدمات بإرادة غيرية تابعة لإرادة ذيها نفسيا. 
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نعمء قد تكون مرادة بإرادة نفسية غير تابعة لإرادة ذيهاء فيقتصر المريد 
على تحقيقهاء وحيث ذكرنا أنه كثيراً مسايعلم المولى بعصيان المكلف 
للمزاحمات الشهرية أو نحرها للداعي العقلي؛ امتنع أن يكون تشريع التكليف 
مسبباً عن إرادة غيرية تابعة لإرادة الكلف به نفسياًء بل ذلك يكشف عن 
عدم تعلق الإرادة النفسية به وكون منشا التكليف أمراً آخر. 

أما بعض المحققين (قدس سره)(1 فقد أنكر الإرادة التشريعية ني موارد 
التكاليف الشرعية ‏ مع تفسيره الإرادة التكوينية بما يتعلق بفعل المريد نفسهء» 
والإرادة التشريعية ما يتعلق بفعل الغير ‏ لدعوى: أن الإرادة التشريعية إنمنا 
تتعلق بفعل الغير إذا كان ذا فائدة عبنايدة إلى المريد, لأن شوقه إلى الفائدة 
يستتبع شوقه لذيهاء وهو فعل الغْيَرهالأحتياوٍي» وحيث لم يكن فعل الغير 
مقدورا للمريد بلا واسطة .يل بتبع البَحَتَ والتحريك اللذين هما فصل المريد 
بالمباشرة» كانت إرادته سببا في إرادتهما وفعلهما. 

أمّا إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة للمريد فيمتنع تع الشوق به 
لامتتاع تحققه بلا داعء رحيث كان تعالى مستفنياً بذاته امتنع في حقه الإرادة 
التشريعية» لعدم كون متعلقها ‏ وهو فعل الغير ‏ مورداً للتقع له. 

نعم؛ ريما يكون إيصال النفع إلى الغير بتحريكه . أمراً أو التماساً أو 
دعاءً ‏ ذا فائدة عائدة إلى الشخنصء فينبعث الشوق إلى إيصال التفع بالبعث 
والتحريك» الذي هو فعل امريد بالمباشرة. 

ولا وحه لعدّ مثله إرادة تشريعية بعد كون المراد هو إيصال النفع إلى 
الغير بتحريكه؛ وهو فعل امريد نفسه. إلا أن يكون محض اصطلاح. 


)١(‏ الشيخ محمد حسين الأصفهاني. (منه). 
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وقد أطال (قدس سره) في ذلك» ومرحع كلامه ‏ على غموض فيه 
وجري على مسلك أهل المعقول ‏ إلى عدم اشتمال موارد التكاليف الشرعية 
على إرادة أو كراهة تشريعيتين كي يمتنع تخلفهاء بل ليس موضوع الإرادة 
والكراهة فيها إلا نفس البعث والزحر. إلا أن يكونا هما للرادّين بالإرادة 
والكراهة التشريعيتين» فلا مشاحة في الاصطلاح. 

وفيه: - مع ماسبق من عدم اختصاص الإشكال بالأحكام الشرعية» بل 
يجري في تكاليف الموالى العرفيين» الذين اعترف بإمكان الإرادة التشريعية 
في حقهم ‏ أن توقف الإرادة التشريعية لفعل الغير على وصول نفع منه للمريد 
غير ظاهر الوحه. بل كما أمكن تعلق الإرادة التكرينية بفعل ما لا يصل نفعة 
إلى المريد ‏ لفرض كماله ‏ أمكن ذَللءَ)اقي الإرأدة التشريعية 

والتحقيق: أن منشأ التكليف من.الشبارع الأقدس وغيره ليس من سنخ 
الإرادة التكوينية؛ الي هي في الحبوان عبارة: عن الشوق المستتبع لتحريك 
العضلات نحو المراد. ومن الله تعالى ما يشارك ذلك في النتيحة» وهي: السعي 
لتحقيق المرادء الي يعبر عنها شرعاً وعرفاً بالمشيكة. بل هو أمر آخر قد يطل 
عليه الإرادة شرعاً وعرفاًء إما بنحو الاشزاك اللفظي» أو بحازاً بلحساظ 
مشاركته في الجملة للمعني للتقدم في العلية للمراده وإن لم تكن عليته تامّة, 
بل بنحو الاقنضاءء وليكمن هو المراد بالإرادة التشريعية. ونظيره في ذلك 
الكراهة التشريعية, 

وتوضيح ذلك: أنه لابد في انتزاع التكايف من تحر من العلاقة بين 
الكلّف والمكلّف تقتضي متابعة الثاني للأرل وموافقته؛ سواءٌ كان اقتضاؤها 
بحكم العقل تبعاً لذاتيهما ‏ كاولى الحقيقي عرُوجلٌ مع عبيده أم لأمر 
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خارجي؛ كقوة لكلف المستلزمة لخوف ضرره؛ أو وحوب طاعته شرعاء أو 
دالةٍ له على للكلف تقتضي مرائقته. 

وحيتئار فما يتتزع منه التكليف هو الخطاب والتشريع المبتنبان على 
الجهة المذكورة؛ وعلى جعل السبيل بلحاظهاء سواءً كان الداعي لذلك هو 
إرادة حصول المكلف به تكويناً من جميع الجهات من كل مكلفره أو لي 
الجملة ولو من بعضهمء أم إرادته من بعض الجهات ‏ على ما تقدّم توضيحه 
في كلام سيدنا الأعظم (قدس سره) ‏ أم أمراً آخر كالملاك الواحب الحفظ 
تشريعاً على المكلّف» أو امتحان المكلّف وإظهار حاله ف الطاعة والمعصية. 

ومن هنا لا ينافيه تف للرادي ركان للكلف قادرً على تحقيقه من 
الكلّف بالاعتيار أو بدونه كبا ْمك طلبه العلم بعدم تحققه من 
المكلف. 

نعم لو كان الداعي له هر إرادة فل المكلف تكويناً من جميع الجهات 
لم يتعلّف مع قدرة المكلف» بإحبار المكلّفء أو بإحداث الدواعي الموحبة 
لفعلية اخثياره؛ ومع عجره لا يصدر التكليف منه مع علمه بعدم تحقق 
المكلف بهء كما لايصدر معه التكليف منه ‏ أيضاً ‏ لو كان الداعي هو إرادته 
من بعض الحهات؛ وإن كان قادراً على تحقيقه. 

كل ذلك لعدم فعلية إرادته التكوينية حينئذء ولا داعي للتكليف غيرهاء 
كما سبق ترضيحه. 

وهو الحال - أيضاً ‏ لو كان الداعي هو الإرادة بأحد الوحهين؛ 
إذا لم يكن الطلب منشاً لانتزاع التكليف» لعدم العلاقة المقتضية لمتابعة 
المطلوب منه للطالب» ومرافقته له. 





وقد ظهر من ذلك أن الإرادة التشريعية مباينة للإرادة التكوينية 
ختارجاء وإن كان متعلقهما واحداً وهو فعل الغير وأن بينهما عموماً من 
وجه موردياً في مورد الطلب: حيث يجتمعان فيما لو كان الداعي للتكليف 
هو تعلق الإرادة التكوينية بالمكلف به وتنفرد الإرادة التشريعية فيما إذا كان 
الداعي أمراً آخر كاملاك والامتحان» وقد تنفرد التكوينية فيما لو لم يكن بين 
الطالب والمطلوب ما يصحح انتزاع التكليف. 

وأما امتناع التخلّف مع قدرة اللريد؛ وعدم فعلية الإرادة مع العلم بعندم 
حصول المراد» فهما تابعان للإرادة التكوينية. 

كما أن الداعوية العقلية تابعة للإرادة التشريعة الي بهسا قوام التكليف 
دون التكرينية, 

ولذا كان التكليف الامتِحَانَيحَفينياً مقتضياً للإطاعة عقلاً حتى 
لو علم المكلّف بماله. 

ولا يكون التكليف صوريا إلا بتحلّف الإرادة التشريعية» بأن لم يكن 
الخطاب مبنياً على العلاقة المتقدمة الي بيني عليها التكليف» ولا على جعل 
السبيل بلحاظهاء كما لو كان الغرض منه الاعتذار للغير عن فعل العبد» لبيان 
عدم إطاعته للمولى» كي لا يؤاخذ بإساءته لذلك الغيرء فلا تجب إطاعته 
على العبد لو اطلع على حاله. 

هذاء وأما ماذكره بعض مشايخنا من أن مفاد إنشاء الطلب هو إبراز 
كون الفعل على ذمة المكلّف فلا بحال للالتزام به على ظاهره» لوضوح 
أنه مع اختصاصه بالطلب ممن له التكليفء المبني على ملاحظة الجهة 
المقتضية لمتابعته - من سنخ الوضع؛ وهو مباين للتكليف المستفاد من إنشام 
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الطلب سنحاًء لتقم التكليف بالعمل» ولذا كان مقتضياً له بنفسهه وموضوعاً 
للطاعة والمعصية بلا توسط أمر غير حكم العقل» ولا يعقل ثبوته مع عدم 
وحوب العمل؛ بخلاف الرضع كدالدين وائلك) فهو لا يقتضي العمل 
بنفسه» ولا يكون موضوعاً للطاعة والمعصية؛ وإفا يكون مرضوعاً للحكم 
الشرعي المقتضي له والموضوع هماء ولذا أمكن ثبوته مع عدم وحوبه لعجرء 
أو عسر» أو غيرهما. 

نعم لما كان البعث والتحريك في مورد التكليف مبنياً على ملاحظة 
العلاقة القتضية المتابعة المكلّف للمكلف» وعلى جعل السؤولية بلحاظها 
- كما سبق منا- كان مستتبعاً للمسؤولية بالفعل اللخاطب به؛ بحيث يصير 
كأنه في ذمة المكلف» فكرن الكلْقَِمِسوَوْلةً بالفعل رفي ذته مسبب عن 
إنشاء الطلب ف مورد التكليف ومتفرخ على التكليفء لا أنه مفاد إنشاء 
الطلب الذي يكون منشاً لانتزاع التكليف» فضلاً عن أن يكون مفاد مطلق 
إنشاء الطلب ولو في غير مورد التكليف. 

ولعله لذا ورد التعبير عن بعض الواحبات بالدّين» مثل ما عسن الصادق 
عليه السلام في وصية لقمان: (روإذا حاء وقت الصلاة فلا توخخرها لشيء؛ 
صلّهاء واسترح منهاء فإنها دين)03. 

ولا يبعد ابتناء ماذكره على ماذكرناه من الأمر الارتكازي» رإن ل 
يوضّح ف كلامه بالوجه المناسب له. 

الأمر الثاني: المتبقن ما تدم منا ومنهم ف منشاً انتزاع التكليف إفا 
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هو في الحكمين الإلاسَينء وهما الوجوب والحرمة؛ وأما التكمان 
الاقتضائيان غير الإلزاميين - وهما الاستحباب والكراهة ‏ فالكلام في منشاً 
انتزاعهما ييتئي على الكلام في الفرق بينهما وبين الحكمين الإلزاميين. 

وقد يستفاد منهبهم ف ذلك تبعاً ‏ ما ذكروه في مباحث مادة الأمر 
والطلب وصيغتيهما عند الكلام في دلالتها على الورحوب وعدمهاء وأنها 
لو دلت فهل تكون دلالتها بالوضع أو الإطلاق أو بأمر خسارج من عقل 
أو عرف؟ حيث كان الكلام هناك في مقام الإثبات المتفرع على حقيقة الفرق 
بينهما ثبوناً. 

أما نحن فحيث كنا هنا بصدد التعرض لحقيقة الأحكام كان البحث 
المذكور من البحوث الأصلية الحقيمةيياإذك ري المقام. 

واللستفاد من كلماتهم المفْروعَيَة عن اشرراك الأحكام الاقتضائية 
غير الإلزامية» والإلزامية؛ في حهة تَقتضي الطب والبعث نر التعلق» أو النهي 
والزحر عنه» وإننا الكلام في الخصوصية الزائدة على ذلك الي يمتاز بها أحد 
الحكمين عن الآخر. 

والكلام في ذلك يتن .. 

تارة: على أن الإرادة التشريعية الي هي منشأ انتزاع التكليف متحدة 
في حقيقتها مع الإرادة التكوينية؛ وليس الفرق بينهما إلا في ما ذكره بععض 
الأعاظم (قدس سره) من ابتناء الثانية على تنزيل عضلات العبد وحركاته 
منزلة عضلات المولى وحركاته؛ أو في ما سبق عن غير واحد من اختلاف 
متعلقهماء فمتعلق الإرادة التكوينية فعل المريد نفسه؛ ومتعلق التشسريعية 
فعل الغير. 
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وأخرى: على ما سبق من سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن الارادة 
التشريعية مرتبة من التكوينية» وأنها إرادة للفعل من حيثية تشريع التكليف 
وإيصاله فقطء لا من جميع الجهات كالتكوينية. 

وثالثة: على ما سبق من بعض المحققين من عدم انتزاع التكايف 
الشرعي من الإرادة التشريعية لفعل الغيرء بل من نفس البعث والزجر بداعي 
حعل الداعيء اللذين هما فعل المريد بالمباشرة؛ ومرادان له بإرادة تكوينية. 

ورابعة: على ما سبق من بعض مشايخنا من أن حقيقة التكليف اعتبار 
المكلف به قمة المكلف. 

وخخامسة: على ما ذكرناه في حقيقة الإرادة التشريعية المقَوّمة للتكليف. 

أما علسى الأول فقد ذكبا يعض إلأعيان المحققين (قنس سره)(0: 
أن الفسرق بين اللحكم الإلزامي ختهرَهتزاجتتم إلى الفرق بين مرتبي الإرادة 
اللوحبة لهما تبس لاحدلاف ألَلَود كيتنا فإن كان إلزامياً كانت 
الإرادة شديدة ينتزع منها الحكم الإلزامي» وإلا كانت الإرادة ضعيفة ينتزع 
منها الحكم غير الإلزامي. 

ويشكل: بأن الإرادة لما كانت هي الشوق المستتبع لتحريك العضلات 
نحو المراد والسعي لتحصيله فهي وإن كانت قابلة للشسدة والضعف, إلا أنها 
لاتنقسم إلى إلزامية وغورهاء بل عدم الإلزام ممستلزم لعدم فعلية الإرادة» 
لمنافاته الإرادة» لمنافاته لفعلية السعي تحر المراد الذي هو لازم لهاء ولذا 
لاتتقسم الإرادة التكوينية إلى لزومية وغيرهاء تبعاً لاختلاف الملاك والغرض 
اللوحب لهاء بل مرجع عدم اللزوم في الشوق إلى محض الرغبة من دون أن 
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تبلغ مرتبة الإرادة. 

وأما ماذكره من أن ذلك خلط بين الإرادة التشريعية والتكوينية, فهر 
كما ترى! إذ لاوحه لاخثلانهما في ذلك بعد الاعتراف باتحاد حقيقتهساء 
وبعد اشتزاكهما في اختلاف الملاك للرحب هما في الإلزام وعدمهء بل الأولى 
كون ذلك كاشفاً عن اختلاف حقيقتيهما. 

أما بعض الأعاظم (قدلس سره)(0) فقد صرح بما ذكرناهء من أن الإرادة 
وإن كانت قابلة للشدة والضعفء إلا أنها ما لم تشتد بحيث يترتب عليها 
تحريك العضلات لاتكون إرادة. 

كما أن ظاهره اشتراك الوحويب والاسستحياب في الإرادة» وفي مسا 
يتب عليهاء وهو الخطاب للتضجّ بلإيقا حكلإدة تشريعاً على المكلف» وإفا 
يختلفان في البادئ» حمث يكرن يشاح ألادة على الملكلف تشريعاً 
مسبباً تارة: عن مصلحة لزومية وأخرق: عن مصلحة غير لزومية. 

أما وحوب الفعل فهر بمكم العقل» تبعا لصدق الإطاعة عليه الي هي 
واحبة عقلاً بنفسها. ويكفي في صدقها عليه صدور البعث من المولى من دون 
قريئة على كون مصلحته غير لزومية. أما مع قيام القرينة على ذلك بترخيص 
الول في الترك فلا يصدق عنوان الإطاعة ولا يكون واحباًء بل يكون 

ومرجيع ذلك إلى أن الوحوب والاستحباب وإن اشتركا في الإرادة 
إلا أنهما يختلفان في الملاك الموحب لهماء وف منشا الانتزاع المسبّب عنهماء 
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المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
فالوحوب مسبب عن البعث من دون قرينة على كون الملاك غير لزومي» 
والاستحباب مسبب عن البعث مع القرينة على ذلك. وقد قاربه في ذلك 
بعض من تأخر عنه. 

ولابد أن يريد بالإطاعة ما يساوق عدم المعصية؛ لأنها الواحبة عقلاً 
والي يختص بها الأمر الوحوبي؛ وإلاً فالإطاعة يمعنى المتابعة للمولى تتحققق 
يموافقة الأمر الاستحبابي؛ ولا تتصف بالوجوب عقلاً» بل بمحض الحسن. 

وحيتئظر يشكل ماذكره ‏ مضافاً إلى ما أشرنا إليه آنفاً من منافاة 
الترحيص في النرك للإرادة ‏ بأن التابع لصدق الإطاعة ‏ بالمعنى المذكور ‏ هو 
الوحوب العقلي المختص بالتكاليف إالسْترّعية: والكلام إما هو في الرحوب 
المولوي الذي هو المنشأ لصدق الأطاعَا رم وألطلب اللزومي الذي لابتقئص 
بأوامر الشارع الأقدس؛ بل يجري فم الأوامر العرفيية؛ ومن الظاهر أنه تنابع 
للطلب الصادر من المولى تبعاً للملاك الداعي لهء حيث يكون لزوميا نارة» 
وغير لزومي أخرى» ومع عدم المعيّن يكرن محتملاً للوحهين؛ ودليل الازخيص 
كاشف عن حاله؛ لامقوّم ثبوتاً لعدم لزوميته» يحيث يكون عدم الدليل عليه 
مساوقاً للزوم الطلب واقعاً. 

كيفء ولازم ذلك كون وصول دليل التزخيص موجباً لاتقلاب 
الطلب من الوحوب إلى الاستحباب ثبوتاً ؟! ولا يظن الالتزام به منه ولا مسن 
غيره؛ إلا في موارد انس والاتقلاب به لو تم مسبّب حقيقة عن نفس 
التزخيص؛ لا عن وصول دليله. 

نعم قد يكون عدم وصول الدليل على الترخيص منشاً للبناء على 
كون الطلب إلزامياً ظاهراء لأنه الأصل في الطلب؛ أو لغير ذلك مما يرجع إلى 
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مقام الإثبات - ويأتي الكلام فيه ف مله إن شاء الله تعالى ‏ فيكون تبعاً 
لذلك موضوعاً للإطاعة ظاهراء فيحب عقلاً وحوباً طريقياً في طول وحوب 
الإطاعة الواقعية» وإن كان مستحباً واقعاً. فكأن ما ذكره مبئن على اختلاط 
مقام الثبوت يمقام الإثبات» ومقام الواقع.مقام الظاهر. 

وأما على الثاني فترحيه الفرق بين الحكمين غير عسيرء لأنه إذا أمكن 
إرادة الشيء من بعض الجهات دون بعض ينحر يقتصر على القدمسات 
الحافظة لوحوده من تلك الجهات؛ فكما يمكن الاقتصار على الطلب الإلزامي 
الذي يجب عقلاً إطاعته؛ يمكن الاقتصار على الطلب غير الإلزامي الذي 
يحسن عقلاً إطاعته, ولذا كان ظاهره انتراج الوحوب من مقام إظهار الإرادة 
مع عدم الزخيص في الترك» والاساباي مَيَ/مقام إظهارها مع الزخيص 
فيه. 

نعم لاييعد كون إلزامية الإرادة والطلّب وعدمها راجعة إلى تخصوصية 
في الإرادة والطلب» مستكشفة بالتزخيص وعدمه لا متقوّمة بهماء وأن 
البزخيص لازم لعدم إلزايتهماء وعدمه لازم لالزاميتهماء مع تقيّم كل من 
الحكمين الإلزامي وعدمه بنفس الإرادة والطلب يإحدى خصوصيتيهماء من 
دون دحل للنريص وعدمه فيه؛ وذلك لما أشار إليه بعض المحققين (قدس 
سره): من أنه قد لاخطر أحد الأمرين ‏ من التزخيص وعدمه ‏ على بال 
الحاكم عند جعل أحد الحكمين والمخطاب به. ورها يرجع ما ذكره سيدنا 
الأعظم (قدس سره) إلى ذلك. والأمر سهل. 

وأما على الغالث نقد ذكر انحقق المذكرر أن الفرق بينهما ينحصر في 
تأكد البعث وعدمه؛ فالوجوب هر الإنشاء بداعي البعث الأكييد» 


م مرا تت أسرل لات 
والاستحباب هو الإنشاء بداعي البعث غير الأكيدء والبعث وإن كان 
اعتباريً؛ والاعتبار بنفسه لا يقبل الشدة والضعفء إلا أن الشدة والضعف في 
نفس الأمر المعتير ‏ وهر البعث ‏ لأن اعتبار أمر حقيقي عرتبته الشديدة 
أوالضعيفة أمر ممكن, بلحاظ اختلاف الأثر المزتب عليه في مقام العمل. 

والمصلحة اللزومية كما تناسب شدة الإرادة تناسب شدة البعث 
وتأكده؛ وغير اللزومية كما تناسب ضعف الإرادة تلازم ضعف البعث وعدم 
تنأكده. وأما الزخيص في الترك وعدمه فهما لازمان لمنشا الاستحباب 
والوحوبء لا مقومان له لما سبق منا التنبيه عليه تبعاً له . 

لكن حعل الشدة والضعف ف الب الاعتباري معياراً في الفرق بين 
الحكمين لا يخلو عن إشكال, لأل تار ألبعك إفا هو لأحل ترتب الانبعماث 
عليه عقلاًء كما ييزتب خارجا على البَعث الحقبقي؛ وكما يتزتب المراد على 
الإرادة ف التكوينيات؛ ومن الظاهر ترتب الانبعاث الخارجي على البعث 
الحقيقي والمراد على الإرادة مطلقاً وإن كانا ضعيفين؛ وذلك لا يناسب دل 
شدة البعث وضعفه في لزوم الانبعاث عقلاً وعدمه. 

وأما على الرابع فقد ذكر بعض مشايخنا: أن الفرق بين الحكمين في 
مقام الثبوث من حيثية المبدأء وذلك بشدة الملاك وضعفه ‏ بناءٌ على تبعية 
الأحكام للملاكات ‏ ولي مقام الإثبات من حيثية مقارنة الحكم للزخيص 
وعدمه؛ إذ حيث كان الطلب عبارة عن إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف» 
فاللازم عقلامقئضى انون المولوية والعبودية لزوم الامتشال» وهو مرجع 
الوحوب. إلا أن يرد ترخيص من للولى نفسهء فيحوز ترك الامتشال عقلاًه 


وهو مرجع الاستحيباب. 
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وهو مقارب لما سبق من بعض الأعاظم (قدس سره) أو راع إليه. 
غايته أنه صرح بكون اللزخيص وعدمه فرقاً بين الحكمين ف مققام الإثبات 
لا الثبوث؛ وهو لا يناسب ماذكره من كون الزخيص رافعاً لحكم العقل 
بوجوب الامتثال؛ فيكون الفعل به مستحباء ولولاه لكان واحبأء حيث 
يناسب ذلك دخخل الترخيص وعدمه في الحكمين ثبوتا لا إثباا. 

على أنه إذا كان مفاد الطلب إبراز اعتبار المادة في ذمّة الكلف 
فوجوب أداء ما في ذمة للكلف عليه لا كان عقلياً راحعاً إلى مققام الاطاعة 
امتنع ترحيص المولى في تركه» كما بمتنع ترخخيصه في ترك الواحب. 

إلا أن يرجع ترخيصه إلى رفعهعين ذمة للكلف» فيرتفع مرضوع 
حكم العقلء لكن يكون نسها لفينة اللب» ولا ييقى معه وحه ليقام 
الاستحباب. 

أو يرحع إلى اختصاص وحوب الأداء عقلاً بنحو خاص من الجعل في 
الذمة؛ ولايجب في غيره» وهو مايستكشف بنزخيص المولى؛ فيكون الزخيص 
كاشفاً عن حال الجعل؛ ولم ينهض الوجه المذكور لبيان السارق بين المعلين 
ثهوناً. 

ولا حال لقياسه على ترخيص الدائن في تأخخير الدين أو عدم أدائه 
الموحب لعدم وجوب الأداء مع بقاء انشغال الذمة بالدين. 

للفرق بينهما بأن وحوب أداء حقوق الناس لما كان شرعياً كان 
للشارع التصرّف فيه سعة وضيقاً» فله إناطته بعدم ترخيص صاحب الحق في 
ترك الأداء» من دون أن يناف بقاعه؛ أما أداء حقوق المولى فهر عقلي حارج 
عن وظيفة الشارع. 


0 مو م ا ات تنب الك لأسيل ضاي 

والظاهر توحه ذلك على ما سبق من بعض الأعاظم؛ كما يتوحه ما 
سبق عليه هنا في الحملة» لرجوع أحدهما للآخر. فلاحظ. 

وأما على الخامس - الذي عرفت منا تقرييه - فالحكم غير الإلزامي وإن 
كان الخطاب به مبنياً على ملاحظة الجهة المقنضية للموافقة بين الحاكم 
والمخاطب: إلا أنه يفنزق عنه في عدم ابتنائه على جعل المسؤولية بلحاظ تلك 
الجهة؛ يحيث تكون المخالفة خرقا لما وخروجاً عليهاء بل على مخض جعل 
مقتضى الخطاب على حساب الحاكم منتسباً إليه؛ بحيث يكون الإتيان به 
لأحله وعلى حسابه من حيثية واحديته لتلك الجهة المقتضية للمتابعة. 

زيعبازة أغرة الخطاب ممن ينيقي متابعته مبتنياً على ملاحظة الجهة 
المقتضية للمتابعة هو المصحح لانثراعباللمكم أوإضافته إليه بنحو يقتضي نسبة 
متعلقه له وصيرورته في حسابه حتى يكون الإتيان به لأجله إطاعة له وقياسا 
.مقتضى تلك المهة الملحوظة؛ كالعبودية للمولى الأعظم؛ والسلطنة من الموالي 
العرفيين؛ والحق المتبادل بين المتناظرين. 

وهذا ما تشترك فيه الأحكام المولوية الاقنضائية وبه تمثناز من الأوامر 
والنواهي الإرشادية» فانها لا تبني على ملاحظة الجهة المذكورة» بل على نحو 
الإرشاد لواقع لا دل للآمر والناهي به؛ ولا ينتسب إليه؛ ولا يكون منشا 
لانتزاع الحكم منه» ولا يصح متابعتها لأحله. 

نعم الحكم المولوي تارة: يتمحض في ذلك» فلا يكون إلزاميء بل 
يستلزم الترحيص ف النزك مع التفات الحاكم. 

وأخرى: بيت مع ذلك على جعل المسؤولية بالإضافة لتلك الجههة» 
بحيث تكون مفالفته خرقا لها وخخروجاً عن مقتضاهاء فيكلون إلزاميً» ويلزمه 
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عدم التزخيص في النزك. 

فالفرق بينهما ثبوتاً راحع إلى ذاتي الحكمين» ولا ينحصر في مبادئهماء 
وهي الملاكات الي تكون إلزامية ثارة» وغير إلزامية أخرى؛ كما لا ينحصر 
بالفرق العرضي بالترخيص في التزك وعدمه. 

وأولى من ذلك عدم تقوّمهما بالزخيص وعدمه؛ أو المنع من الترك» 
بنحو ينتزعان من الأمرين مع بساطتهما مفهرساء أو بنحو الركيب في 
مفهرمهماء إذ اشتمال الخطاب على إحدى النصرصيئين الذاتينين للشار 
إليهما يكفي في انتزاع أحد الحك ين بلا حاحة للزخيص وعدمه؛ أو المنع. 

وما تقدّم يظهر ضعف ما عن بعضبهم: من إرجاع الأوامر الاستحيابية 
للأوامر الإرشادية» وأنها لا تتضمّرا ارم للمصلحة الراححة. 

وأما ما أشير إليه ل وحم ذلك من منافاة البعث للتزخيص ف الترك» 
فلا بد من اختصاصه بالوحوب وَخَلْرٌ الأمَر الاستحبابي عنه؛ وتمحضه في 
الإرشاد. 

فهو مدفوع: بأن المراد بالبعث إن كان هو الحث على الفعل المعبير عننه 
بالطلب» فهو لاينائي الزخيص» بل قد لايخلو منه الأمر الإرشادي أيضاء كما 
لو كان الداعي له حب الخير للمخخاطب. 

وإن كان المراد منه مايسارق جعل المسؤولية على المخاطب ولابدّية 
الطلب منه فلو الخطاب عنه لايستلزم كونه إرشادياء لما سبق. 

كيف والأوامر الإرشادية لا تصحح نسبة متعلقها للشارع والشريعة» 
بنحو يؤتى به لأحله» كما لا تقتضي مرافقتها أهلية المخاطب بها للشواب 
منه» مع وضوح ثبوتهما في الأوامر الاستحيابية. 


المحكم في أصول الفقه اج ١‏ 

وبالجملة: وضوح الفرق بين الأوامر الاستحبابية والإرشادية.مقتضى 
المرتكزات المتشرعية والعرفية؛ وملاحظة آثار ككل منهما بحد لا ينبغي معه 
فاؤه وإرجاع أحدهما للآخرء بل اللازم لأحله البناء على خطا التفسير 
المستلزم لذلك» ويكون كالشبهة في مقابل البديهة. 








تسبيهان: 

أوهما: ما تقدّم منا في تفسير الحكم الاقتضائي الإلزامي وغيره كما 
يجري في الوحوب والاستحباب يجري في الحرمة والكراهة؛ وإن اختلفا عتهما 
في كون الملاك فيهما راحعا للمفسِبَبَةفٍ الفعل المقتضية للزحر عنهء 
وللمصلحة المقتضية للبعث نحره في 'القيريك والاستحباب. 

وأما على بقية المباني فحجيث ذْكرَها أصحابها في مبحث الأوامر تبعاً 
لبيان مفاد صيغة الأمر ومادته؛ فقد اقتصر بعضهم على ما يناسبها وهما 
الوحوب والاستحباب؛ ورما يستفاد تفسير الحرمة والكراهة من بجمورع 
كلمائهم ولو بلحاظ ملاك المبنى. 

فالمناسب لانتزاع الوحرب والاستحباب من الإرادة ذات المرتبنين» 
أو مع النزخيص ف الترك وعدمه انتزاع الحرمة والكراهة من الكراهة ذات 
المرتبتين» أو مع النزخيص في الفعل وعدمه. والمناسب لانتزاع الوحوب 
والاستحباب من الطلب أو البعث انتزاع الحرمة والكراهة مسن النهي 
أو الزحر. 

أما على ماسبق من بعض مشايخنا فالمناسب كون حقيقتهما اعتبار ترك 
المادة في ذمة المكلفء لكن لازمه عدم الفرق بين تحريم الشيء وإيماب تركهء 
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مع أنه صرح في مبحث النواهي ‏ من حاشيته على تقريره لدرس شيخة - 
بالفرق بينهماء وأن لمتعلق في الأرل الفعل» ومعنى النهي عنه هو الزحر عنه 
الناشيء من اشتماله على المفسدة؛ والراحع لتحريمه؛ ومتعلق الثاني الثرك 
لاشتماله على المصلحة الداعية لطلبهء فيرحع إلى إيجابه. 

ومن هنا لا يبعد كون مغاد النهي عنه اعتبار حرمان الكلف من متعلقه 
أو ما يشبه ذلكء والأمر سهل. 

ثانبهما: لما كان الفرق بين الحكم الإلزاسي وغيره بزيادة د في 
الإلزامي يستتبع المسؤولية بالإضافة للحهة الي بيني الخطاب عليهاء مع 
اشتزاكهما في أصل المشروعية والاتسابة,للمولى الي هي ملاك اتتضائهة 
الحكم» كان الحكم الاقنضائي غر الإلوَامي مُويبودا بذاته في ضمن الالزامي» 
وإن لم يكن موجرداً بحله. 

وحينئلٍ فسالمرتكزات العقلاتية قاضية بأنه كما يكون للحاكم رفع 
الحكم الإلزامي بكلا حدّيه فلا تبقى معه المشروعية؛ له رفعه بحدّه المميّر له 
عن الحكم غير الإلزامي» برفع المسؤولية لمقنضية للإلزام مع بقناء للشروعية؛ 
ولازم ذلك أن يخلفه الحكم الاقنضائي غير الإلزامي» لتماميّة حدهه بذلك. 

فرفع الإلزام والحكم بالاستحباب ‏ مشلاً ‏ لا يتوقاف علسى رفسع 
مشروعية الفعل المقارنة للإلزام» ثم تشريعه مرة أخرى» وتشحيص الرفع وأنه 
بأيّ من النحوين تابع لما يستفيده الفقيه من دليله. 

الأمر الثالث: مما سبق يظهر أن الحكم غير الاقتضائي ‏ وهو الإباحة 
ال هي أحد الحكام الخمسة ‏ متقرّم بعدم المهة المقتضية لأحد الأحكام 
مطابق لمفتضى الأصل الأرّلي الذي يكفي فيه عدم الخطاب المبتئي على 


ا 1 ذز 1 1 1 1 ا ا 0 
ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة: لا بالأمر ولا بالنهي. 

والصحح للحكم به وجعله مع ذلك هو فتح الطريق للعبيد في استناد 
عملهم في مقام السعة لتشريع المولى» فإن فعل الشيء أو تركه لإباحة المولى له 
أظهر في العبودية له تعالي» والفناء في سبيله من استناده جرد عدم منعه منه. 

كما قد يشير إليه ما عن تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام: 
ررقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب أن يوخذ برخصه 
كما يحب أن يؤخذ بعزائمم)(0. 

بل لما كان استناد السعة لعدم التكليف من باب الاستناد لعدم المانع» 
واستنادها للتحليل من باب الاستناد لؤتجود المقتضيء كفى ذلك في صحة 
الجعل ارتكازاء وكان أدعى للشكثر علق تَهِمَم التحفيف والسعة. 

الهم إلا أن يقال: هذا إها يقِضَي تشريع الحل بلمعنى الأعم؛ لكفاينه 
نٍ السعة عملاًء كما هو ظاهر الأدلة للتضمّتة للرخصة والحل والإباحة 
ونحوها. وأما مصرصية عدم الاقتضاء والإلزام فلا أثر لما فيهاء ولعله لذا 
لم نعهد دليلاً يضمن الإباحة بلمعنى الأخدص» بل لا نعرف لفظاً مختصاً بها 
لغة» وإما هي اصطلاح للفقهاء في مقام تقسيم الأحكام. 

وما تقدّم من أن تقسيم الأحكام للحمسة عملي إما هو بلحاظ 
وجودها تي الجملة» وإن كان انتزاعياء على مايأتي ترضيحه. 

ودعوى: أن الملاك لايبخلو عن إحدى الحالات الخمس؛ ولازمه جعل 


)١(‏ الرسائل ج١٠‏ باب: 70 من أبرب مقدمة العبادات؛ حديث: ١ء‏ وج١1؛‏ باب: 174 من 
أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر حديشة ٠0‏ 


الأحكام على طبق كل منهاء ومنها الإباحة بالمعنى الأخص. 

مدفوعة: بأن اللازم عدم عخالفة التشريع للملاك؛ لا مطابقعه له» ولذا 
لايحسن التشريع في مورد عدم الأثر العملي له وإن كان ملاكه موحوداء 
ويكفي في استيفاء الملاك بالتشريع في المورد اللذكور تشريع الحل بالمعنى 
الأعم مع عدم تشريع حكم اقتضائي في مورده. 

وأما تشريع الإباحة المذكورة فلابد فيه ثبوتاً من غرض مصحح له» 
وإثباتاً من قيام الدليل عليه؛ وكلاهما غير ظاهر. 

ومن هنا لا طريق لإحراز جعل الحكم المذكور بحدّه؛ بل غاية 
ما يدعى كونه منتزعاً من تشريع الحل +اغنى الأعمء مع عدم تشريع حكم 
أفنضائي ل مورده. 

ثم إن الوحه المنقدم إنمنا تبهض يإمكيان تشبريع الحل وعدم لغوينه؛ 
فلا يلزم رفع اليد عن ظاهر أدلته؛ وحملها على بحرد نفي التحريم. 

أما لزوم حعله في مورد عدم التحريم؛ أو عدم الحكم الائتضائي 
فلا طريق له» بل يمكن اكتفاء الشارع في كثير من الموارد بعدم تشريع الحكم 
الائنضائي» العدم تحقق ملاكه؛ لما سبق من عدم الأثر العملي له. 

نعم لو كان مرجع الحكم الاقتضائي الإرادة والكراهة الحقيقيتين كان 
مرجع الحل بالمعنى الأعم الرضا بالفعل أو الترك؛ ومرجع الاباحة بالمعنى 
الأحص الرضا بهما معاًء وحيتتلر يمتنع خلو الواقعة عن أحد الأحكام الخمسة 
من مثل الشارع الأقدس الذي يستحيل في حقه الغفلة عن الواقعة: إذ 
الالتفات للشيء مستلزم لإرادته أو كراهته؛ أو محض الرضا به من دونهسا. 
لكن سبق ضعف المبني المذكور. 


0 9 1 

الأمر الرابع: بناءٌ على ما تقدّم منا ف حقيقة الحكم الاقنضائي يكون 
وجوده مستنداً للحاكم تبعاً لخطابه الخناص؛ من دون أن يكون مجعولاً له 
اعتبارا ما له من مفهوم امعي: نظير الحعل في الوضعيات. 

أما بناء على إناطته بالإرادة والكراهة الحقيقينين» فيإن كان متحدا 
معهما كان أمرا تكوينياً ليس من أفعال الحاكم؛ بل مسن الكيفيات النفسانية 
التابعة لأسبابها التكوينية» كالعلم بالمصلحة والمفسدة؛ ونحوه. 

وإن كان منتزعاً منهما في ظرف إبرازهما بالإنشاء القولي أو الفعلي 
- كما يظهر من بعض الأعيان امحققين (قدس سره) ‏ كان أمرا التزاعياً مير 
بحعول بنفسه» ولا .منشأ انتزاعه. وَْما تيد للمولى بلحاظ كون أحد حرئي 
منشا انتراعه ‏ وهو إبراز الإرادة [الكلإلهة ) فلا احتيارياً له. 

نعم» يكون أمراً جعلياً طتباريا داع على :باسبق من بعض الأعاظم 
(قدس سره) من كونه عبارة عن ما يتبع الإرادة؛ وهو إيقاع المادة على 
المخاطب تشريعاً. 

ومثله ماسبق من بعض مشايخنا من تقومه بإبراز اعتبار المادة في ذمة 
اللكلف» حيث يكون كسائر الأمور الوضعية؛ له نحو من الوحود الاعتباري 
المقصود بالجعل من بيده الاعتبار. 

الأمر الخامس: التكليف وإن كان تابعاً لفعلية الخطاب به تبعاً لفعلية 
موضوعه إلا أن الظاهر يمقتضى المرتكزات العقلائية أن موضوع الإطاعة» 
والمعصية والتقرب هو فعلية الغرض.عنى بلوغه مرتبة الداعوية» بحيث يهتم 
اللولى بحفظه وإن لم يكن التكليف على طبقه فعليساًء لوحود المائع من فعلية 
المنطاب به كالعجز عن امتثاله. 


الحكم في لزوم تحقيق غرض الموى سروه وومةه موجه د و 13 

ومن لم ذكروا: عدم جواز تعجيز اللكلف نفسه عن امتشال التكليف 
قبل دخول الوقت» فضلاً عما بعده. 

كما ذكرنا في مبحث الستزاحم: عدم حواز فعل مايؤدي إلى تزاحم 
التكليفين» المودي لتعذر امتثال أحدهما وإن سقط به الخطاب به. 

وذكروا في مسألة الضد: أن سقوط أمر المهمٌ لمزاحمته بأمر الأهم ‏ بناءٌ 
على عدم الأمر النزتي بالمهم معه ‏ لا يمنع مسن مشروعية التقرّب به بلحاظ 
ملاكة. 

وتزتب على ذلك ثمرات مهمة: أشير إليها في مباحث الستزاحم» 
استوفينا الكلام في كثير منها في مبحيشة:التعبدي والترصليء ومسألة الضدء 
واحتماع الأمر والنهي» ومبحث التعالاقن. 

بل لا إشكال في حستَ:تحصيل الفسرض المذكور مع غفلة المولى عنه 
لو كان ممن يمكن منه الغفلة كما في للوالي العرفيين ‏ وكفايئه في التقررب 
إليهء بل لزوم تحصيله مع كونه لزومياً وعدم صحة الاعدذار بعدم فعلية 
الخطاب يه. 

نعمء لا بحال لذلك مع اتحصار الغرض بالامتحانء وعدم رجوعه إلى 
ملاك ف المتعلق من شأنه أن يستتبع الخطاب به؛ لأن غفلة المولى مساوقة لعدم 
فعلية غرضه المذكورء لأن الامتحان أمر قصديء فلا موضوع للامتشال 


والتقرب حيتلر, 





بادك 


المقام الثاني 
في الأحكام الوضعية 


وهي مقابلة للأحكام التكليفية ابي سبق أنها متعلّقة يفعل المكلف يتحو 
تقتضيه وحوداًء أو عدماًء أو تبني َل تمض السعة فيه» سواءٌ لم تتعلق بفعصل 
المكلف؛ كسيبية موث الحيوان لنحآستهآم تعلّقت به لا على نحو الاقتضاء 
أو السعةء كسببية الظهار لوحوب الكمَارةم قن تعلق السيبية بالظههار ليس 
بنحو يقتضي فعله أو تركه أو السعة فيه. 

وينبغي تقديم أمور قبل الكلام في حقيقتها .. 


الأمر الأول: أن إطلاق الحكم ف المقام ليس باعتبار فرض الحكم به 
شرعاًء لأن حكم الشارع به مساوق لجعله له مع أن الكلام زفا هو في جعل 
الشارع للأحكام الوضعية. 

بل يراد به ما وقع الحكم به ني لسان أهل الاستدلال أو المتشرعة مما 
كان صدقه تابعا في الجملة لجعل الشارع؛ سواءٌ كان مجحعولاً له أم لازساً 
اللمعلهء أم ثحو ذلك 
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الأمر الثاني: ريما وقع الاختلاف في عدد الأحكام الوضعية .. 

فقيل: إنها ثلالة: وهي السببية» والشرطية؛ والمانعية. 

وقيل: إنها خمسة: بزيادة العلية» والعلامية. 

وقيل: إنها تسعة؛ بإضافة الصحة والفساد؛ والرخصة: والعزركة. 

وقيل: إنها غير محصورة» بل كل ما ليس بحكم تكليفي فهو وضعي. 

ولا طريق لنا لتحديد المصطلح المذكورء بعد عدم الوقوف على مبدئنه 
ومنشئه, 

نعمء حيث كان سبب البحث فيها هنا هو الاختلاف في حقائقهاء 
فالمناسب تعميم البحث لكل ما ليس يكم تكليفي. 

بل لا بأس بتعميم المصطلخ قعل لَك تبعاً لعموم الغرض المصحح 
للاصطلاح؛ كما حرى عليه .مشايؤنا آل العصون القريبة. 

ولعل منشا التخصيص بالبعض في كلام بعضهم عدم الترجه لعموم 
الغرض ولو بسبب عدم ظهور الخلاف ف غيره. والأمر سهل. 

الأمر الشالث: الكلام ف حقيقة الأحكام الوضعية ليس في تحديد 
مفاهيمها تفصيلاًء لعدم تيسر ذلك بسبب كثرتهاء وبساطة مفاهيمهاء 
وارتكازية بعضها بالنحو غير القابل للشرح والتوضيح. 

مع أنه لا أثر مهم لذلك؛ فلو أشير إلى ذلك في بعضها فهو استطراد 
خارج عن محل الكلام. 

بل الكلام إما هو في جعلها شرع بحيث يكون لما يسبب الجعل 
الشرعي نحو من الوحود الصالح لترتب الأثر. لما يزتب على ذلك من القمرة 
الهمة؛ وهي إمكان التعبّد بها ظاهراً عند الشك فيها. 


بيان ذلك: أنه لا ريب ف أن اللصحح للتعبد الشرعي الظاهري بالشيء 
هو ترتب الأثر العملي عليه؛ بحيث يكون منشا لحدوث الداعي العقلي 
للعمل؛ ويلغو بدون ذلك؛ إما لكرنه أحنبياً عن مقام العمل؛ كطيران الطير 
في الجر » أو لمضي وقت العمل؛ كما لوشك بعد وطء المرأة في حيضها حين 
الوطع ء أو لتعذر العمل؛ كما لو شك ف طهارة لماء الذي يتعذّر استعماله. 

كما أنه تقرر في مباحث الأصل للثبت أنه لابد في العمل الملحوظ في 
مقام التعبد الظاهري من كونه منزتباً بلحاظ القضايا الشرعية من دون توسط 
أمر ختارج عنهاء إما لكون الأمر المتعبد به ظاهراً بجمعولاً لشارع ومنش) 
لحدوث الداعي العقلي للعمل بلا واسبطةةب_كالأحكام التكليفية ‏ أو لكونه 
موضوعاً لحكم شرعي يزتب ظُليةبالَصل) وإن لم يكن في نفسه بحعولاً 
شرعياء كالحيض الذي هو موضوع للإحكام التكليفية الخاصة. 

وحيتئلر يقع الكلام في المقام ني أن الحكم الرضعي هل له نحو من 
الوجود مستند لمعل الشارع: ليمكن التعبد به ظاهر» نفياء أو إثباتء بلحاظ 
كل من العمل الميرتب عليه بلا واسطة؛ والسترتب عليه بواسطة حكمه 
الشرعي؟ 

أو أن له نحو من الوجود لا يمستند للشارع؛ فلا يمكن التعببد به إلا 
بلحاظ العمل المتزتب عليه بواسطة حكمه الشرعيء دون ال منزتب عليه 
بلا واسطة؟ 

أو أنه ليس له نحو من الوحود أصلاًء فلا يتزتب عليه العمل بنفسه» 
كما لا يكون موضوعاً لحكم شرعي يتزتب عليه العمل بواسطته؛ فلا يمكن 
التعبد به أصلا؟ 
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الأمر الرابع: قد يعبر عن الموحود تارة: بالأمر الحقيقي. وأخرى: 
بالأمر الاعتباري. وثالغة: بالأمر الانتزاعي. 

ولا إشكال في المراد بالأمر الحقيقي» وأنه عيارة عمًا له ما بأزاء في 
الخارج التكويين» وأنه يستند في وجوده لأسبابة التكوينية من دون دعل فيه 
للتشريع. وإن كان رما يقع الكلام ف بعض مصاديقه. وهو غير مهم 
في المقام. 

وإفا المهسم تعيين الأمر الاعتساري والانتزاعي حيث وقع الكلام في 
حقيقتهماء ورا وقع الخلط بينهما للاشتباه في المفهوم أو المصداق. 

والظاهر أن الأمر الاعتباري هويلفهوم المتقرر عند الشارع؛ أو العرف 
الذي له نحو من الوحود تابع ثبوثا عله ولاه عليه؛ من بيده أمره من شرع 
أو عرف أو سلطان؛ ومسب ب يعن _حكمه به. من دون أن يكون له ما بأزاء 
في الخارج. 

وبذلك يكون متوسطاً بين الأمر الحقيقي والادعائي امحض» لأن الأول 
له ما بأزاء في الخارج مستند لسببه التكوين من دون دحل للجعل والبناء فيه؛ 
والثاني لا يكون له بنظر العرف وجود مسبب عن ادعائه والحكم به بل 
ليس له وراءهما شيء؛ كما ف موارد الاستعارات والمبالغات والتنزيلات 
الواردة في مقام الحكم» وال تبتت على العلاقات المحازية وتحوها. 

ولا معنى لمنع وجود الأمر الاعتباري بعسد ماذكرناه من فرض أن له 
وحوداً بنظر العرف من دون أن يكون له ما بأزاء في الخارج؛ لأن إتكار 
وجوده ني عالم الاعتبار حلاف الفرض: وإنكار وجوده في الخارج إتكار 
لأمر خمارج عن المدعى. 


قيقة الامر الاعتباري. ١.١.٠.١...‏ ... اخ الا مس كه 

تعم» لابد من غرض عقلائي مصحح لائتزاع المفهوم الاعتباري والبناء 
عليه في عالم الاعتبارء بعد فرض عدم التقرر له في الخارج. والظاهر أن 
الغرض منه تنظيم الأحكام والآثار العملية التابعة لمن بيده الاعتبار من شرع 
أو عرف؛ وكما كان له جعل الأحكام» كان له اختراع الموضوع فيها 
لتنظيمها. لكن لا معنى تقوم مفهوم الأمر الاعتباري ب#خصوص بعسض 
الأحكامء ليلزم ارتفاعه بارتقاعهاء بل بمعنى كون اعتباره لأحل تحديد 
الموضوع الصالح لماء ليسهل تنظيمهاء وإن لم تشرع في بض مرارده لفقده 
بعض شروطها. 

وعا ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره يعض الأعاظم (قلس سره) في بعسض 
الأمور الاعثبارية من أنها من مراتل ب الدْمّر الحقيقية: فإنه بعد أن ذكر 
أن الملكية من الأمور الاعتبارية:ذكر أنه يكن أن يقال: إنها من سنخ الملكية 
الحفيقية: فإنّ حقيقة الملكية هي الراجدية؛ والسلطنة؛ والإحاطة على الشيء؛ 
وهي ذات مراتب أقواها واحديته تعالى لما خلقه؛ ثم واحدية أوليائه الي هي 
من مراتب واحديته؛ ثم واحدية المالك بالملكية الاعتبارية؛ ثم واحدية الخاط 
عليه بالحيط تارجاًء كواحدية الانسان لما يلبسه من ثيايه. 

وحه الضعف: أن اختلاف الأمر الحقيقي والاعثباري ستعاً وأثرأء تبعاً 
لاخحتلاف سنخ علتيهما مانع من البناء على كون أحدهما من مراتب الآخر. 

نعم» قسد يتشابهان في بعض الآثار» فكما أن له تعالى التصرف في 
مغلوقاته فإنٌ للمالك التصرف في مملوكاته. 

لكن الأرّل عقلي؛ تبعاً لخصرصية ذاته تعالى وتأثيره ف مخلوقاته؛ 
والثاني تابع لجعل الشارع إطلاقاً أو تقييداً. 
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ومثله ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) في جملة من عناوين الأمور 
الاعتبارية من أن للعناوين الذكورة حقائق حقيقية؛ تارة: تنشأ تكويناً يفعلها 
في الخارج. وأخرى: تنشأ تكويناً ادعاءً ف مثل العقود والإيقاعات. ولا ترج 
بذلك عن كونها اعتبارية؛ لأن الوحود الادعائي نوع من الاعتبار» من دون 
أن تختلى حقائق الأمور الخارحية عن حقائق الأمور الاعتبارية. 

وقد يظهر ذلك من بعض النحققين؛ بل صرّح: بأن أسدية الشسجاع 
اعتبارية للعرف كما أن ملكية الوارث اعتبارية لهم أو للشارع» خالطاً بين 
الاعتبار والادعاء» مدعياً أن المفهوم الواحد كما يكون له مطابق حقيقي 
يكرن له مطابق اعتباري. فراجع كلانه على غموض فيه. 

ويظهر وحه ضعفه مما سلق 8 أنَإلأدعاء مباين للاعتبار» ولذا يتعلّق 
بها لا يقبله من الأمور الحقيقيية؛ وما يقبله من دون أن يقنضي وحودهماء 
كادعاء أن الشجاع أسدء وادعاء أن المطلقة رجعياً زوحة» والمزوحة متعة 
مستا 





ولذا لا يكون الوجود الادعائي فرداً حقيقيً للعنوان المتعى» بل يحتاج 
الحمل عليه إلى قرينة؛ فلاف الوجود الاعتباري» حيث يكدون فرداً حقيقياً 
لعنوانه» كالوجرد الخارجي لعنرانه. 

كما يستغني كل منهما عن القرينة لو كان العدوان حقيقة فيه 
أو منصرقا إليهه ويمتاح إليها لو كان مشركاً لفظياً ينهما. 

وبالممملة: لا ينبغي التأمل في اخئلاف حقيقتي كل من الأمر الحقيقني 
والاعتباري سنخاً وتباين مفهوميهماء كما صرّح به الحقق الخراساني (قللصس 
سره)» ومباينة الاعتبار للادعاء. 
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نعم قد يكون تشابه الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري ذهناء أو في 
بعض الآثار المقصودة منهما منشأ لإطلاق عنوان الأمر الحقيقي على الآمر 
الاعتباري» من باب المحاز أو النقل للمناسبة» من دون أن يقتضي اتحاد 
حقيقتيهما ومفهرميهما. 

ثم إن الظاهر أن الأمور الاعتبارية من سنخ الأعراض القائمة بموضوع 
واحد» كالحرية والمسجدية والطهارة والنجاسة؛ أو الإضافات القائمسة بأكثر 
من موضوع واحد كالزوجية واللكية والرقية وغيرها. ورمًا يأني بعض 
الكلام فيها. ولا تكون من سنخ الموضوعات القائمة بأنفسهاء حيث لا نعهد 
ذلك فيها. هذا كله في الأمر الاعتباري٠‏ 

وأما الأمر الانتزاعي فهو مأجوذ لل الأنتزاع» ويراد به في ألسنة أهل 
الاستدلال: استحصال العنوان مَنْتهَة القوّمة لمفهؤبه. فتشازك فيه جميع 
العنارين» فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات» والعرضية تتدزع منها 
بلحاظ طروء العرض عليهاء على اخثلاف الأعراض ف كونها خارحية 
واعتبارية؛ والعناوين الإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الذات وغيرهاء 
كالفوقيّة والبئوة والعلية ونحوها. 

إلا أن الظاهر عدم كون ذلك على إطلاقه مراداً لهم من الأمر الانتراعي 
بل لهم مصطلح آخر. 

وقد اختلفوا في تحديده وموارد إطلاقه؛ على ما ذكره غير واحدء 
وللهم هنا ما يناسب المقام» وهو ما يصلح أن يكون قسيماً للأمر الحقيقي 
والاعتباري. 

وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره): أنه الذي لا يكون له نحصو تقعرر 
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ووحود., لا في وعاء العين؛كالخارحياتء ولا ف وعاء الاعتبار؛ 
كالاعتباريات» بل يكون وحوده بانتزاعه عن منشأ الانتزاع الموحود في عالم 
العين» كالعليّة المنتزعة من العلّة والمعلول الدارجيين» أو الموجود في عالم 
الاعتبار: كالعقد الذي يكون سبباً للزوحية والملكية» إذ حيث كانت الزوحية 
والملكية اعتباريتين كان سبيهما اعتبارياً لا محالة. 

فالأمور الانتزاعية ليس لما ما بحذاء في الخارج» سواءٌ كان انتزاعها من 
مقام الذات» كالامتناع والإمكان والعلية» أم من قيام أحد المقولات محله» 
كالفوقية والتحتية؛ والقبلية والبعدية الزمائية والمكائية» فان الفوقية ليست مسن 
مقتضيات ذات الفوق. بل لأحل خحصتوصية أوحبت انتزاع الفوقيّة منه» وكذا 
غيرها من المذكورات. 

ولا يخفى ما فيه من الاشكالم . 

أما أولاً: فلآن لزوم كون سبب الأمر الاعتباري اعتبارياً بلا ملزم» بسلى 
سببه الحقيقي وهو اعتبار من بيده الاعتبار أمر خمارجي بلا رهيب؛ وسيبه 
الجعلي تابع له فقد يأخذ في موضوعه أمراً اعتبارياً, كملكية أحد العمودين 
الوحبة لانعتاقه؛ وقد يأخذ نِ موضوعه أمراً خارحيأء كموت المورّث 
الموحب لملك الوارث؛ والعقد والإيقاع الموحبين لتحقق مضمونيهماء وغير 
ذلك» بل أكثر أسباب الاعتباريات أمور حقيقية تابعة لأسبابها التكوينية. 

وأما ثالهاً: فلأنه إذا كانت العلية منتزعة من العلّة والمعلول معأ قلا 
وه لانتزاع السيبية من خعصوص العقد؛ بل يتعين انتزاعها منه ومن مسيّبه 
كالزوجية ايض كما لا وحه لاتتزاع الفوقية من تتصرصية ف الفوق» بل من 
حصوصية فيه وف التحتء لأنها بأجمعها من الإضافات القائمة بطرفين. 


حقيقة الاضافات 757ظذ م ا 0 

نعمء تختلف الإضافات» نقد يكون قيامها بأطرافها بنحوٍ واحدء 
كالأحوة والتشابه؛ وقد يختلف نحو فيامها ببعض أطرافها عن نحو قيامها 
بغيره؛ كالعلية الي يكرن قيامها بأحد طرفيها موحباً لصدق الملة عليه» 
وقيامها بالآعر موجباً لصدق المعلول عليه. كما أن قيام الإضافة الخاصة 
بالعالي والسافل يوحب انتراع كل من الفرقية والتحتية؛ وصدق الوق على 
الأول والتحت على الثاني. 

وكأن ما سبق منه ناشئٌ عن الاضطراب في بيان المطلبء وإلاً فمن 
البعيد عخالفته فيما ذكرنا لوضوحه؛ ومن لّمٌ لم يكن ذلك مهما 

إا المهم ف المقام أن منشأ الانتزايج المفروض وجحوده في عالم العين أو 
الاعتبار إن كان متضمناً لما يحكي نمِِلْعْوان الانتزاعي كان الأمر الانتزاعي 
كالعرض موحوداً في عالم العين أو العَار ول يكن قسيماً للأمسر الشارجي 
والاعتباري» إذا لا يراد بوحودهما إلا وحود مطابق عناوينهما المحكي يهاء 
لا وحود نفس العداوين. 

وإن لم يكن متضمنا لما يحكي عنه العنوان» بحيث لا يحكي العنوان عن 
شيء متقرر» بل يتحقق المعنون بنفس الانتزاع في الذهن فقطء رجبع إلى ما 
ذكره غير واحد من أهل للعقول: من أن الإضافات ليست ثابئة ف الأعيان» 
بل في الذهن فقط» وأنه لا وجود ها حقيقة. 

وعمدة دليلهم على ذلك: أن وحودها يستلزم إضافة بينها وبين 
موضوعاتهاء فيلزم وجود تلك الإضافة وقيام إضافة بينها ربين المرضوع» 
وهكذا إلى ما لا نهاية» مع بداهة بطلان ذلك. 

مضافاً إلى لزوم وجود ما لا تهاية له من الإضافاتء لأن لكل شيء 
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نموا من الإضافة لشيء مبايداً لنحو إضافته للأشياء الأخر» حتى غير 
الموحودات في الخارج كالكليات والذهنيات والأعدام. 

وهذا بخلاف مالو كانت الإضافات ذهنية؛ حيث لا توححد قبل 
ملاحظتها في الطرفين. كما أن النسبة بينهما وبين الموضوع لا توحد إلا بعد 
ملاحظئهاء فتكون الدسب المرحودة ممدردة تبعاً نخدردية اللحاظات 
والتصورات المتحققة وتناهيها. 

وهذا الحذور وإن كان حقيقا بالتأمل؛ إلا أن دعوى وجود الإضافات 
في قبال وحود موضوعاتها حقيقة بالتأمل أيضاء لما يمس بالوجدان من عدم 
تمحض عناوين الإضافات في الوجود الذبهين وانسلاخها عن الحكاية» بل هي 
حاكية عن جهات خخاصة, كما تَحكوْح نوين أطرافها الذاتية والعرضية عمن 
مطابقاتها ف الخارج؛ ولذا لا.يكرن امن حراً في اخساراع الإضافة كما في 
التخبيليات؛ أو في اعتبارها كما ف العليَات» فلا يكون الفرق تمتاء ولا العلة 
معلولاً ولا المتقدم متأخراء بل هي تابعة لواقع واحدء ليس للذهن التصرف 
فيه يل إدراكه. 

ومن هنا لابد من الجمع بين الوجدان المذكورء والمحذور المزيور. 

ولعل الأولى أن يقال: إن كان المدعى وجود الإضافة بوجود زائد على 
وحود موضوعاتها بنحو تكون من الأمور التكويييّة ف الخارحيات أو 
الاعتبارية ف الجعليات» فالوجدان المتقدم لا يقتضيه, لأن صدق القضية 
لا يتوقف على تحقق أطراف نسبتها الي تضمنتها خارحاً أو اعتبارء فضلاً 
عن نفس النسبة؛ إذ كثيراً ما تكون أطراف نسب القضايا ذهنية صرفة» 
كالكليات والعدميات ونحوهاء ويحكم عليها ما يناسب مفاهيمها من لوازم 


حقيقة الاضافات 





وحواص» فيقال: الإنسان نوع» وشريك الباري ممتنع؛ مع وضوح عدم كون 
النرعية والامتناع وموضوعيهما أموراً خخارجية تكوينية أو اعتبارية حعلية؛ 
كما قد يكون أحد طرق الفضبة خارحياً تكويياً أو اعتبارياً حعلياً درن 
الآخرء فيقال: زيد بممكن بالذات واحب بالعرض» وعمل الأحير تملوك 
للمستأحر؛ مع وضوح أن اللوجحود خارحاً واعتباراً هو موضوع القضية 
الأولى ومحمول الثانية؛ دون تحمول الأولى وموضوع الثانية, لأن الإمكان 
والوحوب كالامتناع لا مطابق لهما في الخارج زائداً على موضوعيهما. كما 
أن الملكية نما تتعلق بالعمل الكلي في حال عدم تحققه في الخارج؛ ولا يكون 
تحققه إلا وفاء بالمملوك وأداءٌ له. 

وهكذا كثير من المفاهيم المد فلمل حيث قد أودع الله حلت 
قدرته ‏ في الإنسان قوة الإدراك وَالتَصَوَر ومكنه من التصرف في البيان 
بصورة عحيبة تدعو للذهول والاعتبار» لا قف عند حدود ما يدركه من 
الخارحيات والاعتباريات. فلتكن الإضافات كذلك وإن كانت أطرافها 
خارحية أو اعتبارية» من دون أن ينالي ذلك الوحدان المشار إليه. 

وإن كان المدّعى تبعية الإضافات لواقع محفوظ يدركه الذهن مسن دون 
أن يكون تابعاً لاختراعه كالتخبيلات» ولا لاعتباره كالجعليات؛ بل ليس له 
الخروج عنه؛ فلا يظن من أحد إنكار ذلك. 

وما في كلام بعض المحققين (قدس سره) من تقوم الوحود الفعلي 
للإضافات بالاعتبارء وأن ها وجوداً اعتبارياً تابعاً للحاظ ‏ حيث قد يوهم 
كونها من الاعتباريات الجعلية ‏ كأنه ناشيء عن التوسع في مفهوم الاعتبار 
على لاف ماسبق منا تحديده؛ كما قد يظهر علاحظة تمام كلامه. 
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وإلاً فبداهة تبعيتها لمنشأً الانتزاع وعدم خضوعها معه للجعل تغن عسن 
إطالة الكلام فيه. 

لكن ذلك لا يستلزم وجودها خخارجاً أو اعتباراً بحيث يكون عنوانها 
حاكياً عن مطابق في عالم العين والخارج أو الاعتبار» كما يحكي العدوان 
العرضي عن أمر في الذات زائد عليها مرحود في الخارج أو بالاعتبار. 

ببل يمكن كون منشأ انتزاع الإضافة خصوصية خاصة في طرفيها 
أو أطرافهاء تابعة لواقع محفرظ يدركه العقل» مصحّحة لانتزاع المفهوم 
الإضافيء من دون أن تكون متحدة معه ومحكية بعنوانه» فليس للمفهرم 
والعنوان الحاكي عنه مطابق في عالم الخبارج أو الاعتبسار» بل هو أمسر متقنوّم 
باللحاظ لا يصح انتزاعه إلا ميخ إِلِصِوْصّية المذكورة؛ ويكون وحودها 
وعدمها مداراً في صدقه وعدمه. 

فالتشابه ‏ مثلا ‏ منتزع من كل من رفن بلحاظ اتصافهما يوحه 
الشيه؛ فإن كانا خخارجبين كالرحلين العالمين» أو اعتباريين كالزوحية والملك 
الموحبين لمواز الاستمتاع» كان الوجود الخارحي المستند للسبب التكويئيء» 
أو الإعتباري المستند للجعل مختصاً بهماء من دون أن يكونا مطابقين لمفهوم 
التشابه أو متضمنين لما يطابقهء ولا محكيين بعنوانه إلا بلحاظ ملازمتهما 
لمفهومه المحكي به لأنهما منشأ التزاعه ومصححان له مع كون مفهومه 
المطابق له ولمحكي به أمراً انتزاعياً لا مطابق له لا في عالم العين والخمارج» 
ولا في عالم الاعتبار. 

ولذا لا يختلف منخ الإضافة ارتكازاً باختلاف ستخ طرفيهاء حيث 
يكونان خارجيين تارة؛ واعتباريين أخرى» ومختلفين ثالئة» كالتشابه الححاصل 


بين الرحلين العالمين» وبين الزوجية المنقطعة وملك اليمين في عدم استحقاق 
القَسمء وبين التتكيل بالعبد وملك أحد عموديه له في كرنه موحباً لاتعتاقه؛ 
مع وضوح امتداع قيام الأمر الخارحي بالأمر الاعتباري» كما سبق وضوح 
عدم كون الإضافات من الاعتباريات الجعليّة في ظرف تحقق منشاً انتزاعهاء 
فلابد من كونها سنحاً ثالث غير الأمر الخارحي والاعتباري صالحاً للقيام بكل 
منهما. 

هذاء وقد ذكر بعض امحققين (قدس سره) أن الإضافات كما يككون لها 
وحود بالذات؛ وهو الوحود الفعلي التابع للاعتبار- كما سبق منه ‏ كذلك 
ها وحود بالعرض تابع لمنشأ الانتزاع» وهر الوحود بالقرّة. قال (قلس سره) 
ف تقربيه: (رفالسقف لمكان كونه لحيا وكقمانٍ المكان له قابلية أن يضاف 
إلى ما فوقه فينتزع منه التحتية.... وإلي م دونه فيبتزع منه الفوقية؛فللتحتية 
والفوقية وحود بوحود السقفء بنحو وحود المقبول بوحود القابل؛ فوحود 
السقف الخاص نخارجاً وحود بالذات للحسم؛ ووجود بالعرض لثلك المعاني 
القابلة للانتزاع منه. 

وهذا معنى وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ اتتزاعه خخارجاً مع قطع 
النظر عن اعتبار كل معدبر كان» وبهذا الوجه داعمل في المقولات؛ وبهذا 
الوحه يقال: إن للإضافات... وحوداً ضعيفاًء أي بنحو وجود المقبول بوجود 
القابل بالعرض» لا بالذات..-». 

لكن الظاهر أن وجود القابل خحارجاً بالذات لا يستلزم وجود المقبول 
خارحاً بالعرض» وليس له أي نحر من الرجود الحقيقي» وإلاً كان للأعراض 
- أيضاً - وحود بالعرض تبعاً لرحود موضوعاتهاء فوجود الجسم مستتيع 
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لوجود جميع الكيفيات والألوان القابل لهاء وإن لم يكن متصفاً إل بواحد 
منها. 

بل كيف يمكن جود الإضافة خارحاً مع ما ذكرناه من قابليتها للقيام 
بالموضوعين المدارحيين والاعتباريين والمختلفين؟! إلا أن يريد بالوحود 
الخارحي معن آخر غير ما نفهمه؛ فيكون النزاع لفظياً لا ينبغي إطالة 
الكلام فيه. 

وكيف كان فالظاهر أنه ليس للإضافات وجود خارحي ولا اعتباريي» 
بل هي أمور انتزاعية تابعة لنحقق منشا انتزاعها في الصدق. 

نعمء بعض الإضافات قابلة عزفا للجعل المستتبع للوحود في عالم 
الاعتبار إذا لم يكن لما منشا انتزاخ متحقككفي طرفيها ارجا و لا اعتباراء 
كالزوحية والملكية والرقية وغبرماءفإنه حيث لم يكن في أطراف هذه 
الإضافات ‏ مع قطع النظر عن جعلها ‏ ما يصحح انتزاعها من عرض 
خمارجي أو اعتباري» وكانت بنظر العرف من الأمور التابعة لمن بيده 
الاعتبار» كان له جعلها ابتداء» لابتناء الاعتبار على كثير من التوسّعات» 
افلا تكون حيتئثر من الأمور الانتزاعية التابعة لمنشأ الانتزاع» بل من الإضافات 
الاعتبارية امجعولة بنفسهاء والظاهر خحروجها عن محل الكلام. 

ثم إن الأمور الانتزاعية لا تخنص بالإضافات» بل تكون غيرها مما 
يكون من سنخ الجواهر من المفاهيم القائمة بأنفسهاء كالكليات المحردة» 
أو من سنخ الأعراض من المفاهيم القائمة بغيرهاء كالامتناع والإمكان 
والنوعية والجنسية وغيرهاء لوضرح انه لا وحود لمذه الأمورء ولا تقرر 
لمعنوناتها لا في الخارج ولا في عالم الاعتبار» وإنما هي منتزعة من تصوصيّات 
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يدركها العقل في المفاهيم المذكورة ملازمة لصدقها. 

بفي شيء 

وهو أنه بناً على ما سبق في الأمر الثالث من أن التعبد الظاهري ما 
يكون بلحاظ العمل للترتب بالنظر للقضايا الشرعية» بلا توسط أمر مارج 
عنها ‏ إما لكون الأمر المتعيد به بجعولاً للشارع يتزتب عليه العمل بلا 
واسطة, أو لكونه موضوعا لحكم شرعي» وإن لم يكن بنفسه بمعولاً للشارع 
- فلا ينبغي التأمل في عدم إمكان التعيد الظاهري بالأمور الحقيقية التكوينية 
إلا إذا كانت موضوعاً للأحكام الشزغية؛ حيث يترتب عليها العمل 
بلحاظهاء دون العمل المترتب عليهأ بلا" وامبِطكُة لعدم كونه متزتباً بلحاظ 
اقضية شرعية,. 

كما لا ينبغي التأمل في شمرهًا للأمور الاعتبارية بلحاظ العمل المترتب 
عليها بلا واسطلة, كالحسية ‏ بناءٌ على جعلها شرعاً ‏ حيث يجوز الاعتصاد 
عليها عقلاً في مقام التعذير وججب متابعثها في مقام التتجيزء فضلاً عن العمل 
المتزتب عليها بواسطة حكمها الشرعي؛ كالطهارة والنجاسة ‏ بناءٌ على 
جعلهما شرعاً - حيث يكونان مرضوعاً لأحكام تكليفية تكون مورداً لعل 

وأما الأمور الانتزاعية؛ فالظاهر أنها كالأمور الخارحية فيصح التعيد 
بها بلحاظ العمل المزتب على أحكامها الشرعية» دون العمل المترتب عليها 
بلا واسطة. 

أما الأول: فلأن ها نحواً من الوحود العرفي في عالمها عرفا وإن لم يكن 
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خارحياً ولا اعتبارياً فيصح عرفاً أخذ الشارع ها في موضوع أحكامه وإذا 
كانت موضوعاً للأحكام الشرعية أمكن التعبد بها بلحاظها. 

إن قلت: لما لم يكن لها تقرر في عالم الخارج ولا الاعتبار؛ وكانت 
متقومة باللحاظ من دون أن يكون ها مطابق وراء ذلك؛ امتنع أخذها في 
موضوع الأحكام الشرعية ال تتبع في فعليتها فعلية مرضوعاتهاء واليّ 
لا إشكال في فعليتها مع عدم اللحاظء فلابد من كون الموضوع حقيقةٌ هو 
منشاً الانتزاع» ويكون هو موضوع التعبد الظاهري إن تت فيه شروطه. 

قلت: الأمور الانتزاعية وإن لم يكن لما نحو من التقرر دقة إلا أن لما 
نحواً من التقرر عرفاًء لغفلتهم عن مقت إلدقة المذكورة, وقد تقر في محله 
أن المعبار في تطبيق أدلة الأحكامالواققيّة والتعبدات الظاهرية ليس هو الدمئة 
العقلية المغفول عنها عرفا بل النظر العرلي» بحييث يكون التطبيق بنظرهم 
حقيقياً لا تساعياً بحازياء فلاحظ. 

وأمًا الثاني: فلأنها غير بجعولة شرعاً حسب الفرض. نعم؛ قد يصح 
نسية جعلها للشارع الأقدس بلحاظ جعله لمنشأ اتتزاعها لو كان أمراً جعلياً 
لكنه ليس يمعنى كونه مفاد القضية الشرعية الي هي المعيار في شمول أدلة 
التعيد الظاهري؛ بل بمعنى كونه مسيباً توليدياً عنها ملازماً في الخارج لماء 
ومثل هذا لا يكفي ف “مول أدلة التعبدء بل هر نظير الأصل المنبت. 
-- هذا كله في الأمر الانتزاعي المقابل للأمر الحقيقي والاعتباري؛ ورتما 
هراد بالأمر الانتزاعي أو العدوان الانئزاعي ما يحكم به أو عليه في كلام 
الشارع أو التشرعة, مع أنه ليس في الحقيقة محكوماً به وبجعرلاً اعتباراه 
ولا حكوماً عليه ماله من المفهوم. 
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إما لكونه منتزعاً في مرتبة مدأخرة عن ورود الحكم؛ فلا يكون 
موضوعاً للحكم, لاستحالة أخط المتأخر في لمتقدم؛ كما لا يكون عحكوماً به 
ولا بحعولاً؛ لصدته نمحرد جعل الحكم بلا حاجة إلى حمل آخبرء وإفنا حكن 
الإخبار به الراحع إلى الإخبار عن الحكم. 

وإما لكون النحكوم به أو عليه هو الواقع الخنارجي المطابق له بعنوان 
آخخرء فهو مسوق لمحض الحكاية عن الموضوع بما له من عنوان خاص. 

فالغصب قد يحكم عليه بالحرمة» كما قد يحمل على بعض التصرفات» 
مع عدم أخذ عدوان الغصب في موضرع الحرمة يما هو أمر وحودي ذر 
مفهوم عرق بسيطء بل ليس موضوعه/ل:الإتصرف في حق المسلم ونحوه ثمسن 
يحرم ما له من دون إذن منه أو مر يق مُقابه) فهو مركب من التصرف في 
الحق» وإسلام صاحبه أو نحرة»: وعدم الآذن. 

رعنران الغصب إما أن يراد به التصرف في حق الغير بالتحو المنالي 
لاحيزامه شرعاًء أو هو منتزع من الموضوع الركب المذكور وحالك عنهه من 
دون أن يكو مرضوعاً مفهومه. 

ولازم ذلك عدم جريان التعبد فيه بعنوانه؛ لعدم كونه بمعولاً شرعاً 
ولا موضوعاً للحكم الشرعي؛ بل فيما يتزع منهء وهو الحكم المعول شرعاء 
أو موضوعه ذر العنوان الخاص. 

والظاهر أن الأمر الانتراعي قد يراد منه في المقام هذا المعنى؛ كما قد 
يراد منه المعنى السابق» كما يتضح عند الدخول في محل الكلام. 

سسسب إذا عرفت هذاء فالكلام ف حقيقة الأحكام الرضعية يكون في ضمن 


مسائل: 
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المسألة الأولى: الظاهر أن الأحكام الوضعية الي أحذت في موضوع 
الأحكام الشرعية الأخرى: كالحرية: والرقية؛ والزوجية؛ والرهنية؛ والللكية؛ 
والوقفية» وغيرها من الأمور الاعتبارية المجعولة للشارع الأقدس تاسيسا أو 
إمضاءٌ لما عليه العرف؛ لظهور أدلتها في ذلك؛ ولاسيّما ما كان ثبوته تبعاً 
لإنشائه مبن له السلطنة شرعاً في العقود والإيقاعات» لوضوح أن قصد اللنشئ 
لما إيجادها اعتبارًء فيكون ذلك هو الظاهر من أدلة النفوذ والإمضاء الشرعية» 
وهو المطابق للمرتكزات المتشرعية؛ بل العرفية في كثير منها. 

حلاقاً لما ذكره شيهنا الأعظم (قدس سره)<1) قال: في تعقيب حجة 
القول السابع من أقوال الاسنصحابه :عند الكلام ف حقيقة الصحة والفساد. 
بعد أن ذكر أنهما ف للعاملاك عتثارٌة بم ترتب الأثر وعدمه ‏ «فإن 
لوحظت المعاملة سببا لحكم.تكليفي» كالبيع لإباحة التصرفات والتكاح 
لإباحة الاستمتاعات؛ فالكلام فيها يعرف ما سبق في السيبية وأخبواتها. 

وإن لوحظت سب لأمر آخخرء كسيبية البيع للملكية؛ والنكاح للزوحيية 
والعتق للحرية؛ وسببية الفسل للطهارة؛ فهذه الأمور ينفسها ليست أحكاماً 
شرعية. نعم» الحكم بثبوتها شرعي؛ وحقائقها إمَا أمور اعتبارية منتزعة من 
الأحكام التكليفية» كما يقال: الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به 
وبعوضه. والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب» 
والطهارة نقيض النحاسة. وإما أمور وائعية كشف عنها الشارع». 

ولا يخفى أن عدم كون هذه الأمور أحكاساً شرعية لا يناسب كون 
الحكم بثبوتها شرعياء إلا أن يراد بالحكم بثبرتها الإخبار عنه» كما أن التعبير 


)١(‏ الشيخ مرتضى الآنصاري. (منه). 
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عنها بالاعتبارية مبئ على التوسع في معنى الاعتبار» وتعميمه للانتزاع بالمعنى 
الأخير الذي أشرنا إليه في آخر الأمر الرابع» كما يتضح ,كلاحظته. 

وكيف كان فلا بجال لما ذكره (قدس سره) بعد ما ذكرنا من ظهور 
أدلة هذه الأمور في جعلها اعتباراً. 

على أن كونها أموراً انتزاعية من الأحكام التكليفية الثايئنة في مواردها 
لايناسب أخذها في أدلة تلك الأحكام موضوعاً لما. لما ذكرناه آثفاً من 
تناع موضوعية العنوا تزع من التكليف له. 

ولا بحال لاحتمال الإشارة بها لما هو الموضوع بعنوان آخخرء لأنه ‏ مع 
عخالفته لظاهر أخذها ف أدلة تلك الأحكيام. موقوف على وحود عنوان صالح 
للموضوعية مطابق لما مدرك لكر وإلاَكلم يكن عملياًء لعدم إدراك 
موضوعه» ومن الظاهر أنه لا وجود لِلعنوَانَ المذكور. 

كما لا يناسب عدم اتفاق أفراد لْحَكَم الرضعي وأحواله في الأحكام 
التكليفية؛ واشزاك أكثر من حكم وضعي في بعض الأحكام التكليفية 
فالزوجية لا تستلزم حواز الاستمتاع» بل يحرم الاستمتاع بالزوحة حال 
الإحرام؛ كما لا تختص به؛ بل يشاركها فيه ملك اليمين» وملك اليمين إنما 
يقتضي حراز الاستمتاع إذا كان المالك ذكراً والمملوك أنثى دون بقية الصور. 
كما ان اللك لا يقتضي حواز التصرف دائساًء فيحرم التصرف في العين 
المرهونة؛ ولا يختص به؛ بل يشاركه فيه بعض أفراد الوقفء بل المباحات 
الأصلية الي لا تكون مورداً لحكم رضعي. 

فلو كان عنوان الحكم الوضعي منتزعاً من الحكم التكليفي لزم اختلاف 
مفهومه وحقيقته باخئلاف الأحكام التكليفية ني مورده» كما يلزم صدقه في 
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جميع موارد بوت الحكم التكليفي المنتزع منهء مع وضوح بطلان ذلك. 

وقد اعرف (قدس سره) بذلك ف النحاسة عند الكلام في حقيقتها من 
كتاب الطهارة؛ قال: «رويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده أن التجاسة 
حكم الشارع بوجوب الاحتناب استقذاراً واستتفار. وظاهر هذا الكلام أن 
النجاسة عين الحكم برجوب الاحتناب: وليس كذلك قطعاًء لآن النحاسة ما 
يتصف به الأحسامء فلا دخل له في الأحكام. فالظاهر أن مراده أنها صفة 
انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار والاستنفار, 

وفيه: أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النحاسة صفة متأصلة يتفرع 
عليها تلك الأحكام» وهي القذارة اليّ:ذكرناهاء لا أنها صفة منتزعة منهاء 
كالشرطية والسببية والمانعية)». 

وأما كونها أموراً وائعية كشب الشارع عنها فهو حلاف المقطضوع به 
ف أكثر تلك الأحكام» حيث لا يك ف تبعيتها حدوثاً وارتفاعا للانشاء 
والجعل ونحوهماء من دون أن يكون لا ما بأزاء في الخارج. 

نعم قد يعتد بالاحتمال المذكور في نخصوص الطهارة والنجاسة؛ لعدم 
تبعيتهما للإنشاء ليدرك العرف اعتباريتهماء بل هما تابعان للأمور التكوينية 
الذاتية كالبولية؛ أو العرضية كالملاقاة للنجاسة؛ حيث يمككن دعوى تأثيرها 
لما بلا توسط الجعل الشرعي. 

وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من منع ذلكء لبداهة أن 
الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية؛ كما 
يشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون بعض الأشياء دون بعضء غايته أن 
الشارع قد أضاف بعض الأفراد لذلك ما لا يستقذره العرف؛ وهو ناشئ عن 
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تخطنته للعرفء مع كون المفهرم عرفياً. 

ففيه: أن نظافة الشيء وفذارته العرفيئين أمران واقعيان يدركهما 
العرف فيه فيميل إليه ويقبله؛ أو يتنفر عنه ويستقذره؛ وليستا من الأمور 
الجعلية التابعة لاعتبار من بيده اعتباره. 

غايته أن تبعية الميل أو الاستقذار للأمر الواقعي المدرك ليس لكونه علة 
تامة لهماء بل قد يكون للعادة والتنفير دخل فيهماء ولذا قد يختلشان مورداً 
باختلاف اممتمعات والأشخاص؛ وذلك إنما يقتضي كونهما إضافيين 
لااعتباريين. 

كما أن عدم اختصاصهما بالشرع:ورحودهما عند العرف لا يستلزم 
كرنهما اعتباريين: إذ قد يستقل العرفيوؤدرَاكَ/الأمور الواقعية والتأثر بها. 

بل ماذكره (قدس سره) مسن فض التخبطفة لا يناسب الأمور 
الاعتبارية؛ لأن التخطة إما تكون ل الأمرر الراقعية الي لما واقع محفوظ 
ويختلف ف تشهيصها وإدراكهاء أما الأمور الاعتبارية فالاختلاف فيها 
لايرحع للتخطثة: بل محض عدم اعتبار أحد الحاكمين لما اعتيره الآخر. 

على أن المرتكزات الشرعية في النحاسة والطهارة؛ والعرفية في النظافة 
والقذارة قاضية باختلاف الأأوليين عن الأخريين سنخاً وتباينهما حقيقة لأنها 
وإن اشتركت في اقتضاء الاجتئاب وعدمه عملا إلا أن ترتبهما على الأولين 
راجع إلى حسن الاجتئاب بنحو يقتضي المدح ويبعد عن الذم؛ وعلسى 
الأخيرين راجع نخض ملائمة انفس من دون أن يستوجب مدحاً أو يديع 
ذم 

وقد يشعر باتكلاف سنخهما وحقيقتهما ما في صحيح زرارة عن أبي 
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عبدا لله عليه السلام قال: «رإن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت 
ف الصلاة فلا تغسله... فإتما ذلك يمنزلة النخامة. وكلٌ شيء خرج منك بعد 
الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير» وليس بشيءء فلا تغسله من ثوبك 
إلا أن تفذره)(7» لظهرره ف إقرار الغسل للاستقذار وعدم الردع عنهء لعدم 
قذارة الشيء واقعء المستازم لعدم الموضوع له. 

ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن كون الطهارة والنجحاسة من 
الأمور الواقعية ل ثم في الواقعيتين منهما لا يعم في الظاهريتين» سل لا إشكال 
ف كونهما بحعولين للشارع الأقدس. 

لاندفاعه أولاً: بأن الحكم بالطهارة والنحاسة ظاهراً لا يرجع إلى 
حعلهما ف قبال الواقع» لينظرالْءيفيمتهكباء بل إلى التعبد بهما في مقام 
الإثبات والعمل هما لهما من المعنى آلرَآئقيء كالتعبد الظاهري بالموضوعات 
الخارحية من الحياة والموت وخخروج لي وعيرهاء على ما ذكرناه ف حقيقة 
الحكم الظاهري؛ فليس في المقام إلا الأمور الواقعية ‏ الخارجية أو الاعتبارية ‏ 
الي تدرك بالوحدان تارة» ويتعبد بها ظاهراً نِ مقام العمل أخرى. 

وثانيً: بأنه لوكان مرجع التعبد بالشيء ظاهراً إلى جعله فهو إما يمكن 
لي التعبد بالأحكام القابلة للجعل؛ أما الأمور الواقعية ‏ كالخمرية والإسكار 
غلا يرجع التعبد بها إلى جعلهاء لتبعيتها لأسبابها التكوينية وعدم قابليتها 
للجعل التشريعي» بل لابد من رجوعه لجعل أحكامهاء فلو تم كون الطهارة 
والنحاسة الواقعيتين من الأمور الخارجية غير الجعلية فاللازم رجوع التعبد 
بهما إلى جعل أحكامهماء لا جعلهما بأنفسهما. 
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ولعله لأحل ذلك حكي عن شيخنا الأعظم (قدس سره) الحزم أن 
الطهارة والنحاسة من الأمور الواقعية الي كشف عنها الشارع. 

وإن كان الظاهر خطره عن الدليل؛ غاية الأمر التوقف والتردد في ذلك. 
ولعله لذا كان الظاهر من كلامه الأول للتقدم النزدد بين كونهما انتزاعيتين 
وكونهما واقعيتين» ومن كتاب الطهارة ‏ قبل الكلام الشاني المتقدم ‏ التردده 
بين كونهما حقيقيتين وكونهما اعتباريتين. 

بل الإنصاف أن البناء على كونهما اعتباريتين حعليئين هو الأنسب 
يعملاحظة الأدلة, كصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
رركان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قَطِرَةٍ يول قرضوا لحومهم بالمقاريض» 
وقد وسّع عليكم بأوسع ماين السلماءيوالآرْضَْ؛ وجعل لكم الماء طهوراء 
فانظروا كيف تكونون؟!)<1). لظهوره قي كون طهورية الماء حكماً امتنانيا» 
فيلزم كون الطهارة المتزتبة عليها كذّلك» لامتناع ترتب الأمر التكويئ على 
الأمر التشريعي. 

وقريب منه في ذلك قوله عليه السلام:- في الصحيح - رران الله جعسل 
التراب طهوراً كما حمل الماء طور) 77 حيث يلزم جمله على الجعسل 
التشريعي دون التكويئ بقرينة السياق؛ لأن طهورية التزاب تشريعية حسبما 
يظهر من بعض النصوص27). فتأمل. 





.4 من أبواب الماء للطلقء ححديث:‎ ١ الوسائل ج(ء باب:‎ )١( 
١ من أبواب الماء للطلق» حديث:‎ ١ الوسائل ج1» باب:‎ )1( 
من أبواب التهمم.‎ 7١ راجع الوسائل ج37 باب:‎ )©( 


...ل لمكم في أعصول الققد يج ١‏ 





وكذا ما ورد في انتضاح ماء غسل الحتابة في الإناء من نفي البأس به 
مع الاستشهاد بقوله تعالى: إمَا جَعَلَ عَليكُم في الي ين حرّج04» 
لوضوح أن ال حرج لا دحل له في الأمور الخارحية. 

وما في رواية حابر في الطعام ابذي تقع فيه الفأرة من النهي عن أكله» 
حيث قال السائل: الشأرة أهون من أن أترك طعامي لأجلهاء فقال عليه 
السلام: رانك لم تستحف بالفارة» وإنما استخففت بدينك» إن الله حرم الميتة 
من كل شي ج10 بناءٌ على أن المراد بالتحريم النحاسة لمناسبتها لمورد 
الرواية. 

على أن ملاحظة موارد ثبوتهها تبمّد كونهما وائعينين تكوينيين 
لمخصوصية في الجسم المعروض الحضياة ترب كونهما اعتباريتين جعليتين 
تابعتين للملاكات المختلفة لوطا للشارع ولو كانت خارحة عن 
نحصوصية المسمء كالتفير والخرج؛ هُماءَ الاستنحاء طاهر أو لا ينحّس من 
بين الغسالات؛ والدم المتخلّف ف الذبيحة طاهر من بين دمائهاء وبعض 
الأمور تطهر بالتبعية؛ والكافر وما يلحق به قد اشتهر القول بنجاستهم عينا» 
إلى غير ذلك. 

هذاء وقد ذكر بعض الأعيان امحققين (قدس سره) أن نحاسة ما يستقذر 
عرفا حقيقية واقعية» بخلاف غيرهء حيث لا تكون يحاسته إلا ادعائية تنزيلية. 


وهو كما ترى ‏ مع عنالفته لظاهر الأدلة ‏ ييتي: 





)١(‏ الوسائل ج١ء‏ باب: ؟ من أبواب للاء المضاف. حديث: اره. 
)١(‏ الوسائل ج١ء‏ باب: ه من أبواب الماء للضاف» حديث: 7. 


حقيقة الطهارة والحدث سه 

أولاً: على مطابقة النحاسة للقذارة العرفية مفهوماء وقد سبق المنع منه. 

وثانياً: على اطلاع العرف على جميع القذارات؛ بحيث يكشف عدم 
استقذارهم للشيء عن عدم قذارته؛ ولا مال للبناء عليه؛ لإمكان اطلاع 
الشارع على ما يخفى على العرف من القذارات؛ ولا سيما مع اعشلاف 
الأعراف فيها. 

على أن لازمه البناء على بماسة المستقذرات العرفية وترتب أحكام 
النجاسة عليهاء عملاً بعمرماتهاء إلا ما دل الدليل على عدم ترتب الأحكام 
عليه؛ فيخرج عن العمومات تخصيصاً لا تخصصاًء ولا يظن من أحد البناء 
على ذلك. 

مضافاً إلى أن بعض النجاسابخ غيم البكتقذرة لم تستفد نحاستها من 
الحكم بها بعنوائهاء ليتعيّن حمله ,على آلآدََاء والتتزيل بلحاظ جميع الأحكام 
بعد تعذر حملها على الحقيقة؛ لفَرضّ عدم أستعذَارها عرف بل ما تضمّن 
بعض آثار الدحاسة ولوازمها العرفبة؛ كالأمر بالغسل والإهراق ونحوهماء 
فمع فرض عدم حملها على النجاسة لا وجه للتعدي إلى سائر الأحككام. 
فتأمل جيداً. 

ثم أن ما ذكرنا في وحه كون النجاسة والطهارة الخبئية اعتباريتين 
يجري نظيره في الحدث الأكبر والأصغر, والطهارة الحدثية الماثية والتزابية» فإن 
سير النصوص قاض بتبعيتهما للجعل الشرعي تبعاً للملاكات الخارجحة عن 
خصوصية البدن» كما يظهر مما تضمّن طهورية الماء والزاب00)؛ وما تضمّن 








)١(‏ راحع الوسائل ج١ء‏ باب: ١‏ من أبواب الماء المطلقء وج؟ باب: ٠‏ من أبواب التيمم, 


...المحكم في أصول الفقه يج ١‏ 
تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة(0» 
وتعليل غسل أعضاء الوضوء ومسحها بأن آدم (عليه السلام) قد باشر بها 
الخطيئة("»» وتعليل عدم وجوب القُسل مسن السول والغائط بأنه شيء دائسم 
لا يمكن الاغخسال منه كلما يتلى به. وطإلا يُكلّفُْ الله نفساً إلا 
وسعَها04» وما تضمن أن الوضوء حدٌ من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن 
يعصيه؛ وإن المؤمن لا ينجسه شيء(8» وأن غسل الجنابة أمانة التمن الله 
عليها عبيده ليختيرهم بها("». 

بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من 
ذي الجبيرة ونحوه» وما تقتضيه التقية»:والانتفال للطهارة النزابية عند تعذر 
المائية» وغير ذلك. 

ونظيرهما ‏ أيضا ‏ التذركية, لادحفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد» 
واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله ف خاصّية الحيوان المذبوح كالتسمية 
والاستقبال» مع سقوطهما في بعض الحالات من نسيان أو ضرورة» أو 
نحوهما إلى غير ذلك. 

المسألة الثانية: الظاهر أن الحجية من الأمور الاعتبارية اجعولة بنفسهاء 
كما يظهر من المحقق الخراساني (قلس سره). 
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ومرجعها إلى كون الشيء بنحو صالح لأن يعتمد عليه في إحراز 
الواقع ولبناء عليه في مقام العمل؛ ويزتب عليها وحوب العمل بالححة عقلاً. 
لا أن اممعول للشارع هو وحوب العمل بالحجة أو حوازه طريقا للواقع 
الذي قامت عليه مع كون الحجية منتزعة من ذلك من دون أن تكون بجعولة 

ويشهد لم ذكرنا المرتكزات العقلائية» لارتكاز أن اعثماد المقلاء على 
الحجج الي عندهم في أعماهم التابعة لأغراضهم الشخصية بعين ملاك 
اعتمادهم عليها في ختروحهم عن تكاليفهم المولوية؛ الشرعية أر العرفية» مع 
وضوح عدم التكليف الطريقي في مورد.الأغراض الشخصية. بل قد لا يحرز 
في مورد التكاليف العرفية, كما لوحتيل عمَكّ الم العرني عن قيام الحجحة 
على التكليف أو على موضوعي لِمِلََم العمل بها تبعا لما عليه العقلاء أو 
يردع عنها. 

ويناسب ذلك التوقيع الشريف: ««وأما الحوادث الواقعة فارجعرا فيها 
إلى رواة حديثناء فإنهم حجي عليكم, وأنا ححة الله)10» لظهوره في كون 
الحجية بنفسها وعنوانها من الأمور المتقررة الثابتة» كما هو الحال في سائر ما 
تضمن عنوان الحجية مما ورد في أهل البيت (عليهم السلام) رغيرهم؛ وعير 
عنها في الكتاب الشريف بالسلطان. 

بل لو كان امراد بالرجوع لرواة الحديث تطبيق العمل على قرشم 
لا سؤالهم مقدمة لذلك: كان التوقيع صريماً ف ترتب وحوب العمل على 
الحجية» لا انتزاعها منه. 





4 من صفات القاضي من كاب القضاءه حديث:‎ ١١ الوسائل ج8١ باب؛‎ )١( 


:7001 ز[1ز1زذز1011 ااا ا 0 

هذاء وقد نوقش ف ذلك ,ما لا بحال لإطالة الكلام فيه هنا بعد 
ما ذكرناء وبعد ما يأني في أول الكلام ف مسألة قيام الطرق والأصول مقنام 
القطع الموضوعي؛ حيث تعرَّضنا هناك لمفاد جميع الأحكام الظاهرية حسبما 
تقتضيه مناسبة ذلك المقام. 

كما يأتي الكلام في حقيقة الحجية التخييرية عند الكلام في مقتضى 
الأصل في المتعارضين من مبحث التعارض,؛ لمناسبةٍ يقتضيها ذلك المقام؛ ولا 
محال معه لإطالة الكلام في ذلك هنا. 

بقي شيء 

وهو أن احتياج الحجية للجعل إنما هو في غير الحجج الارتكازية؛ أما 
الحجج الارتكازية فهي بسبب الأزتكاز ألذكور الناشئ عن إدراك خصرصية 
فيها مقتضية للعمل بها لا تناج إلى حَمَل الحجية لها حتى إمضاءً» ولذا يصح 
الاعتماد عليها في مقام التعذير» ويجب العمل بها في مقام التنجيز» حثى مبع 
احتمال غفلة المولى ‏ لو كان ممن يمكن الغفلة ف حقه ‏ عن الحاحة إليها بنحو 
لا يحرز إمضاؤه الحجيتها. 

نعم» للمولى الردع عنهاء وبلحاظ ذلك كانت تابعة للمولى» لأنه إذا 
كان رفعها بيده كان بقاؤها تابعاً له. وبذلك فارقت العلم. 

ويأني تمام الكلام في ذلك عند الاستدلال بالسيرة على حجية خير 
الواحد إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثالشة: وقع الكلام بينهم في حقيقة السيبية» والشرطية» 
والمانعية» والرافعية؛ ونحوها ما يرجع إلى مقام العلية والتأثير في الشيء وحوداً 
وعدا وهل أنها سن الأسور التكوينية أو انحعولة بالأصل أو التبع 


حقيقة السبيبة وأخواتها. لماك دبج امس سس م 0 


أو المنترعة؟ 

ولا كلام فيما لا تعلق له منها بالحكم الشرعي ولا.متعلقه» بل الور 
التكوينية؛ كسيبية النار للإحراق» وشرطية الجفاف فيه ومائعية الرطوية منه؛ 
ورافعية الدواء للألم» إذ لا إشكال ف عدم تبعينها للجعل والتشريع الذي هر 
لمهم في القام» والذي هر للعيار ني كون الشيء حكماء بل هي من الأمور 
الانتزاعية» الي تقدم الكلام فيها في الأمر الرابع؛ وأن منشاً انتزاعهها نحو 
الترتب بين طرفيها النابع لخصوصية ذاتيهماء من دون أن تستقل باللبعل 
التكريي» فضلاً عن التشريعي. 

وكأن ذلك هو مراد بعض الأعبْئَانِ الحققين من دعوى كرنها من 
الأمور الحقيقية غير التابعة للحعل إِلتكولي» للا عن التشريعي. 

وما الكلام فيما له نحن تعلق بالحكمء حيث يكن تابعا للحمل في 
الجملة زهو .. 

اثارة: يلحظ بالإضافة إلى نفس الحكم التكليفي أو الوضعي؛ 'كسببية 
الاستطاعة لوجوب الحج, والعقد للزوجية» وشرطية البلوغ لتكليف الإنسان 
أو لنفرذ عقدهء ومانعية الحيض من رحوب الصلاة» والرهن من نفوذ العقد 
على العين المرهونة؛ ورافعية الاضطرار للحرمة» والإبراء لانشغال الذمة 
بالدين. 

وأخرى: يلحظ بالإضافة إلى اللكلف به؛ كسيبية الوضوء والغسل 
للطهارة؛ وشرطية الست للصلاة؛ ومائعية النحاسة منهاء وقاطعية الكلام لما 
ونمو ذلك. 

فالكلام في مقامين .. 


دمو الاق مسح جو طوس 1 د ...المحكم في أصول الفقه رج ١‏ 

الهم الله في ما يكن بالإضافة إلى نفس الحكم 

وقد أصرٌ شيخنا الأعظم (قدس سره) في تعقيب حجة القول السابع 
من أقوال الاستصحاب على كونه منتزعاً من حمل الحكم على النحو الخاص» 
من دون أن يكون بجمعولاً مستقلاً في قبالهء ولا تابعاً في الجعل له فضلاً عن 
أن يكون هو الحعول الأصلي ويكون الحكم تابعاً له. وحكى عن شرح الزبدة 
نسبة ذلك للمشهور» وعن شرح الوافية للسيد صدر الدين أنه الذي استقر 
عليه رأي المحققين. 

مستدلاً عليه بالوحدان, لأن الحاكم لا يجد من نفسه جعل أمر غير 
الحكم ولا يراد من بيان هذه الأمون لؤترقعت في لسان الحاكم أو من يحكي 
عنه إلا بيان تحر جعل الحكم, ميل ذه أنَ/يقكٌسد بيان حعلها. 

نعم لا يراد بذلك اتعادهسا متَهِرساء إذزلا ريب في أنهما محمولان 
مختلفان الموضوع. 

لكن حكي عن بعضهم البناء على كون السببية جمعولة» منهم ال حقق 
الأعرحي في شرح الوانية؛ مدعياً بداهة اخعتلاف التكليف عن الوضع وعدم 
رجوع أحدهما للآخرء وإن كانا متلازمين ف مقام الجعل فيكون جعل 
أحدهما مستلزماً لمعل الآخر, قال بعد بيان ذلك: ررفقول الشارع: دلوك 
الشمس سيب لوجوب الصلاة» والحيض مانع منهاء نطاب وضعي وإ 
استتبع تكليفاًء وهو إيجاب الصلاة عند الزوال؛ وتحريمها عند الحيض» كما أن 
توله تعالى: ظأقِم المثلاةَ لدنُوكِ الشمس4< وردعي الصلاة أيام اقرئك» 





(1) سورة الإسراءة 74 


جرد بن باتني اط ةالابم ا را ل 11 
عطاب تكليفي وإن استتبع وضعاء وهو كون الدلوك سبياً والإقراء مانعاء 

والحاصل: أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم؛ فلا يغيني 
استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام». 

وقد حرى على ذلك بعض الأعيان الحققين (قلس سره) ملعيا أنه بعد 
انتزاع كل من السببية وال حكم من الجعل المتضمن لإناطة الحكم .موضوعه 
لابد من البناء على حعلهما مع يمعل واحدء من دون وحه لدعوى انتزاعية 
أحدهما من الآخر الذي يختص بالجعل. 

أقول: حعل التكليف والأمور الاعتبارية الوضعية إنما يصح بللحاظ الأثر 
والعمل للزتب عليها ولو في الجملة :إلا كان حعلها لغواً غير مصحح 
لاعتبارها بنظر العقلاء. 

ومن هنا لا بحال لدعوئ]إعتباركل من الحكيبم والسيبية وحعلهما في 
عرض واحدء لكفاية أحدهما في ترتب الآثار العملية المهمّة بلا حاحة إلى 
انضمام جعل الآخبر إليه. 

بل لايد إما من جعل أحدهما في طول الآخر للنزتب بينهما في البعل» 
بأن يدعى ‏ مثلاً ‏ عدم جعل الحكم الذي هر مورد الآثار إلا في مرتية 
متأخخرة عن جعل السببية؛ فلا بد من جعلها مقدمة لجعله؛ وإما مسن الاقتصار 
في الجعل على السببية؛ لكونها مررد الآثار دون الحككمء بل يككون متتزعاً 
منهاء من دون أن يكون له وجود اعتباري جعلي مباين لهاء أو الاقتصار في 
الجعل على الحكم لكونه مورد الآثار دون السيبية» بل تكون منتزعة منهء 
كما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سيره) وغيره. 

ولا بحال للأرل» لعدم ترئب الحكم على السيبية الجعلية لا تكويداً 


و ل ا لاا ا اس نسم قي أنقول النعديج ١‏ 
ولا تشريعاً. 

أما الأول فلأمتناع الترتب التكويين بين الجعلياتء والالتزام بترتب 
التكليف عليها رأساً بلا توسط المعل - مع كونه خروجاً عن المدعى من 
كونه جعلياً - عخالف للمرتكزات العقلائية في تبعية تكليف المولى لجعله. 

وأما الثاني فلأن التزتب التشريعي بين الأمرين الجعليين فرع إمكان 
التفكيك بينهماء كالزوجية وحراز الاستمتاع؛ مع بداهة تعذر ذلك في المقام. 

كما لا بمال للثاني؛ لظهرر الأدلة طبقاً للمرتكزات العقلائية والعرفبة 
في جعل الحكم بنفسه. كما أن التكليفي منه هر الموضوع للإطاعة والمعصية 
مقتضى المرتكزات العقلائية؛ والرضعي#منه هر الموضوع للأحكام الشرعية في 
ظاهر الأدلة. 

بل لا معنى لمعل السببية دون الحكم بعد كونها نحر نسبة قائمة به 
وبالسبب. 

فالمتعين الثالث» وهو اختصاص الجعل الاعتباري بالحكم وكون السيبية 
والشرطية ونوهما أموراً انتزاعية» لكن لا معنى مطابقتها للحكم مفهوساء 
لبداهة التباين المفهرمي بينهماء كما سبق من شيخنا الأعظم (قلس سره)» 
ولا.معنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه؛ لأنها إضانة قائمة به وبالسيب 
أغرة 

بل هي منتزعة من ختصوصية جعله المتضمن للترتب بينهما والمستفاد 
من الكبرى الشرعية؛ وبحرد التزاعها من الخطاب به والجعل المتضمنين 
له كما سبق من بعض الأعيان الحققين (قدس سره) ‏ لا يقتضي جعلها 
اعتباراً مثله» لا تقدم في الأمر الرابع من أن الأمور الانتراعية ليس لما وود 
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خارجي أو اعتباري في قبال منشأ انتزاعهاء بل ليس الموجود في الخارج أو في 
عالم الاعتبار إلا منشا انتزاعهاء ومنه ينترع ذهداً النسب المختلفة للتقابلة 
وغيرهاء فكما تنتزع من حعل الحكم بالنحو الخاص السببية تنتزع المسببية؛ 
وكما تنتزع من نحو التزتب بين العلة والمعلول العلية تنتزع المعلولية؛ إلى غير 
ذلك مما تقدم. 

وإنما يصح نسبتها للحاعل والحكم بتبعيتها للجعل بلحاظ حعله لمنشاً 
انتراعها. فلاحظ ما سبق في الأمر الرابع, 

أما الحقق الخراساني (قدس سره) فقد ذكر أنه لا بحال لانتزاع المسببية 
ونحوها من الحكم لتأخيره عن السبب فلا:يكون منشا لانتزاع السيبية للهء بل 
هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذابث'اللتقق ب إقتضت دعله في الحكم بالنحو 
الخاص» من دون أن تكون تابعة للجعل, 

وفيه: أن تأخر المسبب عن السبب إنما يقنضي امتناع كون المسيب 
منشأا لانتزاع ذات السبب؛ لا امتناع كونه مدشاً لانتزاع عدران السببية له 
الي هي كسائر الإضافات القائمة بالذات والمتأحرة عنها رتبة. 

على أن المدعى ليس هو انتزاع السببية من الحكم يما له من الوحود 
الخارجي الخناصء المتأخر عن السبب؛ بل من خخصوصية جمله الي تضمنتها 
الكبرى الشرعية» كعنوان المسيبية في التكلييض» نظير انتزاع التقدم والتأخر 
للمتقدم والمتأخر من نحصوصية وحودهما الزمائية أو المكانية؛ من دون أن 
يناف ذلك ترتبهما. 

وأما الخصوصية التكوينية الي أشار إليها فهي عبارة عن دصل السبب 
في ملاك الحكم الداعي لبمعله؛ وتبعية السببية للخصوصية المذكورة كتبعية 


2 ل ل ..المحكم في أصول الفقه يج ١‏ 
الحكم للملاك مما لا إشكال فيه في الجملة؛ إلا أنها ليست لاً للكلام» لأنها 
من سنخ تبعية الشيء لعلته الإعدادية؛ وحل الكلام التبعية اليّ هي من سنت 
تبعية الشيء لعلته التامة. 

ولا إشكال في تبعية الحكم والسيبية ‏ بالمعنى المذكور ‏ للجمل؛ ولا 
يكفي فيهما الملاك ولا عمصرصية السبب التكوينية. 

غايته أن الجعل يتعلق بالحكم فيكون بحعولاً بنفسه» ولا يتعلق بالسسببيةة 
بل يكون منشأ لتحقق منشأ انتزاعها من دون أن تكون مجعولة بنفسهاء لما 

المقام الغاني: في ما يكرن بالاضافة إلى الكلف به 

لا يخفى أن المكلف به وإلا كناك أَمَ) احتيارياً للمكلّفء إلا أنه ققد 
يكون فعلاً له بالمباشرة» كالصلاة والصّرمء وقد يستند إليه بالتسبيب» بتوسط 
فعله لسببه التوليدي. 





والثاني: إن كان أمراً خارجياً ‏ كالإحراق ‏ كان سببه خارحياء 
كجعل الممسم في النار» والسيبية بينهما تابعة لخصوصيتهما التكرينية, لا 
للجعل» فتحرج عن محل الكلام. 

وإن كان أمراً حعلياً - كالطهارة والتذكية؛ بناءٌ على ما سبق من أنهما 
من الأحكام امجعولة - كان فعله بفعل سببه الشرعي الذي هو الموضوع له في 
الحقيقة؛ وكانت السببية بينهما سببية للحكم الشرعي» فتدخل في ما سيق في 
المقام الأول» من دون خصوصية لهذا المقام» لأن التكليف بالمسبب لا يوحب 
اتلاف حقيقة السيبية قطعاً. 

ولعله لذا لم يذكروا فيما يتعلى بالمكلف به السسيبية» بل الشرطية 
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والمانعية ونحوهماء واقتصروا في السببية على السببية لنفس الحكم. 

وكيف كان؛ فالوحه المتقدم في المقام الأول لكون السببية ونحوها 
انتزاعية جار هناء فليس ابخعول إلا التكليف بالفعل الخاص؛ وهو المقيد 
بالشرط أو عدم المانع أو نحوهماء لأنه مورد الملاك وموضوع الغسرض 
والامتقال» وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من 
الإضافات المنتزعة من ذلكء الي يمتنع انفكاكها عنهاء وليسث مجعولة مثله؛ 
لعدم كونها مورداً للغرض ولا موضوعاً لما هو المهم من الأثر. 

نعم» هي تابعة لمخصوصية تكرينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما 
اقنضت دعلها ف ترتب الملاك على للكلغيربه. 

إلا أن التبعية المذكورة كتبعية'التتكليف/للبلاك من سنخ تبعية المعلول 
لعلته الإعدادية» حارحة عن محل الكلام, على ما سبق توضيحه ف تعقيب 
ماذكره امحقق الخراساني (قدس سره) هنآك. 

لكنه (قدس سره) لم يذكر ذلك هناء وبنى على ما ذكرنا من انتزاع 
الشرطية المذكورة ونحوها من التكليف؛ من دون أن يشير لوحه الفرق بين 
المقامين. 

هذاء وبعض الأعيان المحققين (قدس سره) مع أنه التزم بعل المسيبية 
والشرطية للحكم ‏ كما سبق منع من جعل الشرطية للمكلف به ونحوهاء 
كما منع من انتزاعها من التكليف. 

بدعوى: أن لازمه عدم قيدية شيء لشيء لولا وحود حكم في البين» 
مع بداهة فساده؛ لأن الشيء قد يكون قيداً لشيء وطرفاً لإضافته ولولم يكن 
في العالم حكم» كالرقبة المومنة وزيد العام فلا يكون التكليف دحي لا إلا في 
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إضافة الشرطية للواحب بما هو واحب: كدخطله ف سائر الإضافات له من 
مكانه وزمانه وغيرهماء حيث لا يصح إضافتها للراحب يما هو واحب إلا في 
رئبة متأخحرة عن التكليف؛ من دون أن تعد من الأحكام الرضعية ولا من 
الأمور امجعولة أو امنترعة قطعاً. 

أما أصل الإضافة فهي غير تابعة للتكليف» بل هي أمور واقعية منتزعة 
من الإضافة والربط بين الشيء وذات الواحب ف المرتبة السابقة على وحويه» 
مع قيام الوجوب بالربط المذكورء كقيامه بذات العمل فهو متقدم على 
الوجحوب كتقدم الموضوع على العرض» لا منتزع منه. 

ويشكل: بأن الأمر الذي لا يتوقْفٍ على الحكم إفا هو مقارنة الحصة 
الخاصة من الذاث للقيد في الخارجءِيْسا اميد فهر كالإطلاق لا موضوع 
له إلا في مقام الحكم الخدري أو اناي علّى الماهية الكلية وإن لم توحد بعد 
ف الخارج» فالرقبة وإن كانت قد تتض فك الخارج بالإيمان مع قطع النظر 
عن الحكم عليهاء إلا أنه لا موضرع لإطلاقها أر تقبيدها به إلا في مقام 
الحكم عليها.تما هي أمر كلي قابل للوجود في الخارج. 

نعم التقبيد المذكور في مرتبة سابقة على الحكم ‏ وإن كان ملزوماً 
له لأخذه ف موضوعه الذي هو كعنى معروضه. 

أما الشرطية فهي متئزعة من نحو من النزتب بين الشيئون» بحيث يتوقف 
أحدهما على الآخر» لا من بحرد التقارن بينهماء فإن توقفت ذات الشيء 
على الشرط كان شرطاً لوجوده؛ كتوئف فعل المكلف على قدرته؛ وترقف 
السفر على فتح باب المدينة» وإن توقفت خاصيته عليه كان شرطاً له بما هو 
ذو عنوان منتزع من الخاصية المذكورة» كتوقف نفع الغسل على حرارة الماء» 
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وتوقف إضرار شرب اماء على برودته» حيث تكون حراره الماء وبرودته 
شرطاً للغسل والشرب بما أن الغسل نافع والشرب ضار لا بذاتيهما. 

وف المقام حيث لا يراد بشرط المكلف به في كلماتهم شرط ذاته الذي 
تكون شرطيته تكرينية لا دحل للشارع بهاء بل شرط دخوله في حيز 
التكليف الذي تكون شرطيته تابعة للجعل الشرعي في الجملة ومتفرعة على 
تقييده به في مقام التكليف به فلا معنى لدعوى سبق الشرطية رتبة على 
التكليف» لأن التقبيد من المخصوصيات المقرّمة لشسص التكليف. 

كما لا بحال لدعرى جعلها ف قباله: لاستصالة انفكاكها عنه؛ بل 
يئعين كونها منتزعة منه كسائر الإضافانك اللاحقة له التابعة لخصوصيته» 
كالسيبية والشرطية لنفس التكليف. 

على أن ما ذكره (قدس: تيرم لو تم هنا جرى في الشرطية لنفس 
الحكم الي سبق منه الالتزام يجمعلها مع الحكم يمعل واحدء لوضوح رجوع 
شرط الحكم إلى جعل سببه الذي أحذ قبدا له في دليل تسبييه؛ فمعنى شسرطية 
البلوغ لوحوب الحج أو لنفوذ العقد أنهما شرط للاستطاعة والعقدء وقيد 
فيما يكون منهما موضوعاً للوجرب والنفرذ نظير شرطية الطهارة للصلاة. 

المسألة الرابعة: وقع الكلام بينهم في حقيقة الجزئية» وهل هي منترعة 
أو يمعولة. 

ولا بخفى أنها كما تعلق بالمكلف به - كحزئية السورة من الصلاة ‏ 
تتعلق بالأسباب ذات المسببات الشرعية ‏ كجزئية القبول من العقد الذي هو 
سبب لترتب مضمونه؛ وحزئية ملك الزاد من الاستطاعة الي هي سبب 
وجحوب المج ولا وحه لتخصيصها بالأول» كما قد توهمه كلمسات 


ألميو ممما مومه مده نوهل .نل للحكم ف أُصول التقديج ١‏ 

هذاء وقد صرّح جماعة بانتزاع الجزئية من الأمر بالمركب أو جعله 
سيباء من دون أن تكون بحعولة معه, لا استقلالاً ولا تبعاً. 

خلافاً لما ذكره شيخنا الأستاذ من انتزاعها أو جعلها في رتبة سابقه 
على الحكم الوارد على المركبء وما ذكره بعض مشايختا من حعلها تبعاً 
لجعل الحكم المذكور على غرار ما ذكره ف السببية. والظاهر الأول. 

وتوضيحه: أن الحزئية والكلية عنوانان متضايفان ينتزعان من لحاظ 
الوحدة بين الأمور المتكثرة, حيث يكون كل منها بلحاظ الوحدة المذكورة 
جزءٌ وبجموعها كلا ولول لحاظها لكات أموراً متفرقة لا يصدق على كل 
منها الجزء ولا على بجموعها البكل؟ 

وتلك الوحدة ثارة: تكون مقومة لمفهوم.واحد ذي عنوان خخاص» كما 
في الماهيات المخخترعة للعرف العام كالدار والمدينة والبستان ‏ أو الخناص 
الشرعي - كالصلاة والحج ‏ أر غيره - كالكلام بإصطلاح النحويين ‏ فإن 
وحدتها مع تكثر أحزائها ليست حقيقية» بل الحاظية لمخترع عنوانها من أهل 
العرف. 

وأخصرى: تكون مسببة عن لحاظ اشتراك الأمور المتكثرة في حهة 
تجمعها من دون لما عنوان خخاص بها إلا العنوان الإضاف المنتزع من تلك 
الجهة» كعنوان النافع» وما ف الصندوق» ومملوك زيدء وغيرها. 

إذا عرفت هذاء فجزئية شيء لسبب الحكم ‏ كالقبول الذي هو جحرء 
للعقد أو للمأمور به كالسورة الي هي حزء من الصلاة - مرقوفة 
أولاً: على دخبل الممزء بنحو خخاص في الغرض الداعي لجعل الحكم 


وثانيً: على أخذه ف موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة عليه 
لما تقدم من مببق الموضوع على الحكم رتبة وثالنً: على ورود الحكدم على 
الموضوع المركب من المجموع. 

ولا بخفى أن لحاظ الأمر الأول منشا لانتزاع حزئية الشسيء مسن 
موضوع الغرضء ولحاظ الثاني منشا لانتزاع جزئيته من الأمر الملحوظ 
موضوعاً للحكم ولحاظ الثالث منشأ لانتزاع حزئيئه من ال مأمور به يما هو 
مأمور به أو من السبب يما هو سبب. 

وحيث كان هذا الأخير هو محل الكلام ف المقام: لأنه القابل لاحتمال 
ابعل استقلالاً أو تبعاً لمعل الحكم, تعيّخ؟للبناء على انتزاع الحزئية من الأمر» 
وأنها من الإضافات التابعة لخصوصلتة كالشبكهة] 

ولا معنى لسبقها على المنكم .كما سيق من شيخنا الاستاذ (قدس 
سره) ‏ إلا أن يراد بها أحد الأمرين الأولين؛ فيكون النزاع لفظياً؛ كما 
لابجحال لمعلها استقلالاً ولا تبعا - كما سبق من بعض مشايجنا ‏ لعدم الأثثر 
لجعلها مع ذلك» نظير ما تقدم في السيبية وأخخواتها. 

هذاء ورما يدعى أن الماهيات المخترعة للشارع الأقدس ‏ كالصلاة 
والحج ‏ بحعولة له ف أنفسها باختزاعها مع قطع النظر عن تعلق الحكم بهاء 
فتكون حزئيتها بحعولة تبعا لمعلها في رتبة سابقة على الحكم لا تبعاًله. 

لكنه ممنوع, لأن معني اختراع الشارع للماهية تحديد مفهومها ل عالم 
الذهن والتصورء لا حعلها اعتبار؟ً كجعل الزوجية ونحوهاء كيف وأجزاؤها 
أمور حقيقية غير قابلة للجعل التشريعي؟! ومن الظاهر أن التحديد المذكور 
لا يقتضي جعل حزئية المسزى إذ ليس هو إلا تصور الخصوع وفرضه أمراً 


43 آزذزإ[[ ا ا 0 
واحداً من دون جعل للجزئية زائداً على ذلك. 

غاية الأمر ان التصور المذكور مصحح لانتزاع الحزئية للجزء من الأمر 
المتصور بما هو متصرر؛ لابما هو مأمور بهء مع توقف إنئزاع حزئيته من 
المأمور به أو موضوع الحكم على ورود الحكم على المجموعء كما ذكرتا. 
فلا مخرج عما سبق. 

نعم» لو تم ما سبق من انحقق الخراساني (قلس سره) ف وحه تبعية 
السببية لخصوصية السبب التكوينية حرى نظيره في المقام» لوضوح تبعية 
المنزئية - بالمعنى المذكور ‏ لنصوصية تكوينية في الحزئية اقتضت دخعله في 
الغرض الداعي لجعل الحكم. 

لكنه (قدس سره) لم يذكر لِك ف ألقام وبنى على انتزاع الجزئية من 
الأمر كما ذكرنا ‏ من دون أن.يشير إلى وجه الفرق بين المقامين. 

كما أنه لو تم ما سبق من بعض الأعيان المحققين في الشرطية للمكلف 
به من تبعيتها للتقييد وأنها من الأمور الواقعية غير الموقوفة على الأمر بالمقيد 
حرى نظيره في المقام» لابتناء الحزئية من موضوع الحكم على نحو من التقيييد 
لمتعلق التكليف وقصوره على حال وجود اللجزء. 

لكنه (قدس سره) ل يذكر ذلك ف المقام أيضاء وبنى على ما ذكرنا 
من دون أن يشير إلى وجه الفرق. 

المسألة الخامسة: تعرض غير واحد في هذا المقام للصحة والفساد. وقد 
ذكر المحقق الخراساني (قدس سره) وجملة من تأخر عنه أن الصحة همي 
التمامية» والفساد عدمهاء فهما متقابلان تقابل العدم ولللكة» وأرسل في 
كلامهم إرسال المسلمات؛ وقد يظهر منهم أن ذلك معناهما اللغوي أو 


حقيقة الصحة والفساد. 501010000 
العرفي» بل صرح بعض مشايخنا بأن معناهما لغة تمامية الأحزاء والشرائط 
وعدمها. 

لكنه يشكل: بأن النمامية لغةً وعرفا تقابل النقصء أما الصحة فهي 
تقابل امرض والسقم والعيب؛ والفساد يقابل الصلاح لا الصحة؛ كما يظهر 
بالرجوع لكلام اللغريين وملاحظة الاستعمالات. 

كما أن الصحة والفساد ف حل كلامهم مختصان بالأفعال الارتباطية 
ذاث الأجزاه أو الشرائط» وال تكون مورداً للأحكام الشرعية دون الأعيان 
وإن كانت مورداً للأحكام الشرعية وأمكن اتصافها بالتمامية وعدمها. 
وذلك كاشف عن أن المقابلة بين الصحنة:والفساد وإرادة التمامية وعدمها 
منهما ليستا جرياً على مقنضى اللغلذء بصمَللاح خاص بأهل الفن. 

ولا يعد كون إطلائهم المتيحة والمساد على التمامية وعدمها بلححاظ 
ملازمة التمامية في المركبات الارتباطية لترتب الآثر المقصود؛ الذي هو من 
لوازم الصحة» وملازمة عدم التمامية فيها لعدم ترتبه المشبه للفساد. 

وكيف كان فالظاهر أن التمامية الي هي المعيار في الصحة والفساد 
عندهم إنما تكون بلحاظ الغرض المهم؛ لا.معنى مطابقة الصحة لترتب الغرض 
مفهوماء بل بمعنى كونه معياراً في صدقها ومصححاً لانتزاعهاء فهي منتزعة 
من بمامية الأجزاء أو الشرائط الدخيلة في الغرض المذكور؛ فلو لم يكن هناك 
غرض مهم لم تنتزع الصحة والفساد وإن أمكن انتزاع التمامية وعدمهاء الي 
هي إضافة خاصة يكفي فيها أي جهة لحظت في البين يعتبر فيها بعض 
الأجزاء أو الشرائط. 

ومن هنا لا ينصف الإتلاف ‏ مثلاً ‏ بالصحة بلحاظ ترتب الضمان 


ااا ا 0 
عليه؛ ولا يقصف الأكل نسياناً من الصائم بالفساد بلحاظ عدم ترتب الإفطار 
عليه وإن إمكن اتصافهما بالتمامية وعدمها بلحاظ مطابقة الأول لموضوع 
الضمان وعدم مطابقة الثاني لموضوع الإفطار. 

ومنه يظهر أن الصحة والفساد أسران إضافيان يختلف صلدقهما بنظر 
الأشخاص تبعاً لاختلاقهم ف الغرض الهم من العمل» كما نبه له غير واحد. 

ولعله لذا وقع الاختلاف في تعريفهماء فعن بعض المتكلمين تفسيرهما 
يعوائقة الأمر الوارد ف الشريعة وعدمهاء وعن يعض الفقهاء تفسيرهما 
بإسقاط الإعادة والقضاء وعدمه؛ من دون أن يرجع ذلك للاختلاف فٍ 
مفهوم الصحة والفساد. 

نعم الظاهر عدم احتشناتق امرض الهم للفقيه بإسقاط الإعادة 
والقضاءء بل يعم غبره من الآثارالمسيبة عن الفعل المقصودة منه» كالتذكية في 
الذبح؛ والزوجية في العقدء والبينونة في الطلاق؛ والطهارة في الغفسل» 
وغيرها. 

إذا عرفت أن الصحة والفساد أمران انتزاعيان» وأنهما عبارة عن تمامية 
العمل ومطابقته لموضوع الغرض المهم وعدمه؛ فمن الظاهر أن المطابقة 
وعدمها أمران واقعيان لا دل للشارع بهما. 

نعم؛ ترتب الغرض على موضوعه كيروياً نارة: لا يستند للشارع 
الأقدسء بل يكون عقلياً؛ كسقوط الإعادة والقضاء بالإتيان بالمأمور به 
الواقعي؛ حيث تقرر في مله أنه إحزاء عقلي لا دخمل للشارع به وليبس 
امجمعول للشارع إلا الأمر به. 

وأخرى: يستند إليه» كسقوط الاعادة والقضاء واقعاً في مورد عدم 


تحقيقة الامامة والقضاوة وغيرهما 00 
مطابقة المأني به للمأمور به كما في موارد حديث لا تعاد ونحوها ‏ أو 
ظاهرا في موارد التعبد بصحة العمل» وكزتب مضامين العقود والإيقاعات 
عليهاء فان الآثار المذكورة موقوفة على حكم الشارع الأقدس بها تبعاً 
لموضوعاتها. 

لكن هذا لا يستلزم كون صحة العمل الخارحي في الموارد المذكورة 
حكماً شرعياً بعدما عرفت في حقيقة الصحة. 

نعم؛ لو كانت الصحة نفس ترتب الأثر دون التمامية الملازمة له اتجه 
استنادها للشارع في هذه للوارد. لكته لاف ظاهرهم. فتأمل جيداً. 

هذا عمدة ما ينبي التعرض لممتق:الأحكام الوضعية ولم يق مما ذكر 
في كلماتهم منها إلا الامامة؛ والْولائةوالثيابة: والوكالة؛ والقضاوة» 
والرخصة: والعرمة. 

والظاهر أن الأربعة الأول من الأحكام الوضعية وداخلة في موضوع 
السآلة الأول لتبعيتها للحمل والاعتبار ممن بيده الاعتبار وأخنها في 
موضوع الأحكام الشرعية؛ كوحوب الطاعة وحواز التصرف ونفوذه. كما 
أن القضارة نحو من الولاية والنيابة. 

وما يظهر من غير واحد من المفروغية عن عدم كون الإمامة من 
الأحكام الوضعية وأنها كاتبوة. كما ثرى| إذ لا ينبغي التأمل في تبعيية 
الإمامة للجعل بعد قوله تعالى: طإإني اهلك للناسٍ إما4() وماتضمتنه 
جملة من النصوص من أنها تابعة الجعل الإمام ونصبه من قبله تعالى. 

فإن كانت النبوة كذلك فالالتزام بأنها من الأحكام الوضعية غير عزيزء 





(1) سورة البقرة: ١174‏ 


0 لع لوا حر را الل يي 
وإن اعتير فيها- كالامامة ‏ كمال النفس وصفاؤها بمرشئة خاصة: لاأنهما 
شرطان لأهلية المنصب لا مقومتان له؛ وإن كانت النبوة تابعة لسبب تكويي 
فلا وجه لقياس الإمامة عليها. 

ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من منع كون 
الولاية والقضاوة من الأحكام الرضعية؛ مع المفروغية عن عدم كون الوكالة 
والنيابة منهاء بدعوى: أنه لو بين على هذا التعميم لزم عد النبوة والإمامة 
منها. 

وأما الرحصة والعزيمة فهما من شؤون الحكم التكليفي» إذ المراد بهما 
أن سقوط الخطاب بالواحب أو المستسب إن كان مع بقاء مشروعيته فهو 
رخصة:» وإن كان مع ارتفاعها فهلر يز “فيككون مرجع الرعصة إلى ثبوت 
الحكم الاقتضائي ببعض مراتية من دَوَكَإلْرآم؛ ومرحع العزعة إلى عدم ثبوته. 
ولا وجه لعدّهما من الأحكام الرضعية: 


تنيب 

نسب للمحقق الخراساني (قدس سره) أن للحكم مراتب أربعة: 
الاولى: الاقتضاء. الثانية: الإنشاء. الثالثة: الفعلية. الرابعة: التنجز. 

والمستفاد منه (قدس سره) في المقدمة الثامنة والناسعة لمبحث احتماع 
الأمر والنهي أن المراد بالحكم الائتضائي هو الحكم الناشئ عن المقتضي 


الملاكي» وإن لم يكن فعلياً بسبب مزاحمة ملاك آخر له مسار له أو أهم منهه 
فيمكن وحود حكمين اقتضائيين ف موضوع واحد تبعاً لرحود المقنضي 


0 


لاي على لق كل نس وذ كا كملعي على لبق أحنحماأى 
عخالفاً هما 

لكن ظاهر سيدنا الأعظم (قدس سره) في المقدمة الأولى من مقدمات 
الاستدلال على امتناع الاجتماع؛ أن الحكمين في الفرض المذكور إنشائيان لا 
اقتضائيان. 

أما امحقق الخراساني فالمستفاد من كلماته المتفرقة ومنها في مبحث 
الواحب المشروطء أن الحكم الإنشائي هو الحكم المنشأ تبعاً للملاك العام في 
متعلق من المصلحة أو المفسدة غير المزاحمة؛ وإن لم يكن فعلياً لوجود للانع 
منه الذي قد يلزم بتشريع حكم آخس.يكون تابعا المصلحة فيه لا في المتعلق. 

وعليه حمل التكليف المش إْوْظ اقبل/تحقّىَ شرطه. والأحكام ف أول 
البعئة» حيث ظهرت بالتدريج والأحكام المودعة عند الججة (عجل الله 
فرجه) الي يكون هر المظهر ها وغيرهاً. 

وأما الحكم الفعلي فهر الحكم البالغ مرتية البعث والزجرء الناشئ عن 
الأمر والنهي حقيقة» المسيب عن الإرادة والكراهة والمستتيع للعمسل؛ 
والموضوع للتنجز وللعصية؛ سواءٌ كان ناشعاً عن مصلحة في نفسهه أم عن 
مصلحة أو مفسدة في متعلقه غير مزاحمة يما بمنع من تشريع الحكم على 

وأما الحكم المنجز فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الداعرية العقلية» 
الفعلية بسبب ارتفاع العذر عن عخالفته لوصوله وجدانا أو تعبداً أو لكونه 
موضوعاً للأصل التنجيزي. 

هذا ما تيسّر لنا الاطلاع عليه من كلماته المتفرقة في الكفاية. 
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ويشكل: بأن الملاكات الدخيلة في جعل الأحكام وإن كانت مختلفة 
من حيئية قيامها بنفس جعل الحكم أو .كتعلقه بنحو الاقتضاء» مع وحود 
المزاحم فيه أو بدونه؛ ومع وجود المانع الخارجي من تشريع الحكم على طبقها 
- الذي قد يلزم بتشريع حكم آخر - أو بدونه؛ إلا أن الظاهر أنها لا تصلح 
لتشريع الأحكام وجعلهاء إلا إذا كانت مورداً للغرض فعلاً بنحر يستيع 
السعي نحوها بتشريع الحكم البالغ مرتبة البععث والزجر والصالح لترتب العمل 
عليه؛ لعدم المزاحم لها في المتعلق وعدم المانع من تشريع الحكم على طبقهاء 
أما بدون ذلك فلا جعل وجداناء ولا حكم بأي مرتبة قرضت» لعدم الأثر 
اللصمّح لمعله بعد عدم ترتب العميلةيمليه؛ وعدم كونه موضوعاً للطاعة 
والمعصية والعقاب والثواب. 

وأما ما تكرّر في كلماتهم في مقَآم الجمع بين الأدلة من حمل الدليل 
على الحكم الاقتضائي لي بعض الموارد؛ الراجمع إلى ثبوت الحكدم من حيثية 
العنوان الأخوذ فيه» وإن لم يكن فعلياً لوحود الماتع؛ فهو لا يرجع إلى جل 
حكم اقنضائي يعم حال وجود المانع بوت بل إلى بيان حال العنوان إثباناً 
وآن من شأنه أن يستتبع حكماً فعلياً لو لم بيشل بالمانع» ذ فمع ابثلائه بالمانع 
لا حكم اقتضائي على طبقه؛ ولعل ذلك هو مراده من الحكم الاقتضائيء 
كما قد يناسبه ما يأتي منه في حاشية الرسائل. 

نعم الغرض الداعي لمعل الحكم ثارة: يكون فعليأء فيسعلزم الخطاب 
بالحكم التنجيزي. وأخرى: يكون منوطاً بأمر غير متحقق فملاً فلا بجال 
للخطاب بالحكم إلا معلقاً على ما أنبط به الغرض؛ ويكرن هو موضوع 
الحكم» كما في القضية الشرطية. 





مراتب الحكم ... 

وقد وقع الكلام بينهم في أن الخطاب بالنحو الثاني هل يستتبع حعلاً 
ووحوداً فعليا لحكم تعليقي ييزتب العمل عليه بعد تحقق الشرط» بحيث يكون 
وحود الشرط ظرف العمل بالحكم الموحود سابقاًء من دون أن يلون سيا 
لفعلية الحكم؛ أولا؟ بل لا يكون للحكم وحود نعلي جعلي إلا بتحقق 
ما علق عليه وليس مفاد القضية الشرطية إلا الكشف عن ذلك. 

ولا بحال للبناء على اسعباع الشرطية جعل حكمين تعليقي مقارن 
لإنشائهاء وفعلي عند تحقق الشرط. وقد أفضنا الكلام في ذلك عند الكلام في 
استصحاب الحكم عند الشك في نسخه. 

وكيف كان؛ فليس في اللقام إلإنإنشاء الحكم معلقا على موضوعه 
لولم يكن فعليا؛ ثم فعليته بنحو ما عَلَتقديعلية موضوعة؛ والحكم الفعرل 
واحد تابع لأحدهماء من دون .أن يكون هناك حكم سابق على ذلك بالرتبة 
تابع لنحو خخاص من الملاك يسمى بالحكم الاقتضائي أو الإنشائي. 

وأما الملاك فهو من الأمور التكوينية الي لا دحل للحاكم بها 
ولا تكون من مراتب حكمه. 

وأما الأحكام الشرعية في أرل البعدة فليس لما أي نحو من الوحود» 
ولم يكن جعلها إلا تدريجياً حسب اختلاف أزمنة الخطاب بها. 

كما أن الأحكام الي تظهر على يدي الححة (عحل الله فرحه) إما أن 
تكون تعليقية على موضوعات خاصة لا تكون نعلية إلا بظهوره؛ أو أنها 
تشع حيتتذره وإن كان (عليه السلام) عاماً من أول الأمر بتشريعها في وقتها 
آخذا لها من آبائه (عليهم السلام) عمن النبي (صلى الله عليه وآله)» وبهذا 
يصح إسنادها للنبي (صلى الله عليه وآله) ولا تداق ما تضمّن عدم نسخ 
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شريعته» وأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 

ومنه يظهر الإشكال ف ما ذكره بعض الأعلام من محشي الكفاية من 
الاعيزاف عرئيتين للحكمء رهما الإنشاء والفعلية» بدعوى: كونهما مجعولين 
تشريعاً. 

حيث ظهر مما سبق أن اللخعول ليس إلا شيء واحدء وهو الحكم 
التعليقي الذي هر مفاد القضية الشرطية؛ أو الفعلي التابع لفعلية الموضوع.؛ لا 
كلا الأمرين» وإن كان لهما نحر من الوحود. 

هذاء وقد قال المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الجمع بين 
الحكم الواقعي والظاهري من حاشيته علي الرسائل: «فاعلم أن الحكم بعدما 
م يكن شيئاً مذكورا يكون له مؤانبءقٍ الوكجود: 

أوها: أن يكون له شأني من درن أن يكون بالفعل بموحود أصلاً. 

ثانيها: أن يكون له وحودٌ إنشَاء من درن أن يكون له بعناً وزحراً 
وترخخيصاً فعلاً. 

ثالئها: أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلأء من دون أن يكون 
منجزاً يعاقب عليه. 

رابعها: أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلاً. وذلك لوضوجح 
إمكان احتماع المقتضي لإنشائه وجعله مع وجود مانع أو فقد شرطء كما 
لا يعد أن يكون ذلك قبل بعنته (صلى الله عليه وآله)؛ واجتماع العلة التامة 
له مع وجود المانع من أن ينقدح ف نفسه البعث أو الزجرء لعدم استعداد 
الأنام لذلك: كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام). 

وقد ادعى بعد ذلك أن الحكم المشترك بين الكل ولا يختلف فيه العالم 





.56 
والجاهل بالإجماع والضرورة هو الحكم بالمرتيئسين الاوليين» وأن الشالثة ‏ 
كالرابعة ‏ تختلف بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص» مدعياً إنكان 
دعوى الإجماع والضرورة على ذلك. 

والظاهر أن قوله: ررإمكان اجتماع المقتضي لإنشائه...» بيان للمرتبة 
الأول» وهي الشأنية: فيناسب ما تقدم في الحكم الاقتضائي. وقرله: 
«رواحتماع العلة النامة...) بيان للمرتبه الثانية وهي الإنشائية؛ فيناسب مسا 
تقدم في الحكم الانشائي. 

ولا يخفى أن ما ذكره في المرتبة الأولى من أنه لا وحود للحكم فيها 
أصلاً لا يناسب حعلها من مراتب وحوهه بعد أن لم يكن شيناً مذكوراً. 

كما أنه ئما تقدم من عدم حليحكم عير غير الحكم الفعلي يظهر أنه 
لا واقع للمرتبة الثانية. 

وما ذكره من أنها هي المشتركة بين الكل درن الحكم الفعلي راجع 
للتصويب الباطل بالاجماع والضرورة. 

ولعل الملجئ له لذلك هو محاولة الجمع بين الأحكام الواقعية 
والظاهرية؛ ويأني الكلام نيه في محله إن شاء الله تعالى مع ماقد ينفع في 
المقام. 

وبهذا يتتهي الكلام ف حقيقة الحكم الشرعي مقدمة لعلم الأصول» 
ويقع الكلام في المباحث الأصولية بقسميها: النظرية امحضة؛ والناظرة لمقام 
العمل؛ ونستمد منه تعالى العون والتأييد؛ والتوفيق والتسديد» 
وهو حسبنا وتعم الوكيل ٠‏ 





بادك 





بادك 


القسم الأول 
في الأصول النظرية 


وقد سبق أن البحث فيها عن مدركات واقعية لا تبنئي بنفسها على 
العمل» وإن ترتب عليها بضميمة أمرتخارجعنها. كما تقدُم أنها تتحصر 
.نمباحث الألفاظ ومباحث الملازماث العقلية: 

وحيث كان البحث ف لفن باينا لبس ف الملازمات العقلية 
سنهاً وعخالفا له ف المباني» كان المناسب فصلهما وجعل كل منهما في مقام 
مختص به. 


تت كبتسسد 


الباب الأول 
في مباحث الألفاظ 

وهي اليّ يبحث فيها عن تشخيص الظهررات الكلامية: لتنقيح 
صغريات كبرى حسية الظهور الي بأتي الكلام فيها في القسم الثاني من علم 
الأصول إن شاء الله تعالى» ولا يتزتب عليها العمل إلا بضميمة الكبرى 
للذكورة. 

هقدمة 

حيث كان تشخيص الظهورات مقر كن دلالة اللفظ على المعنىء 
كان المناسب التعرض لبعض المباحث اللغوية الدخحيلة في الدلالة والمناسبة لما 
مقدمة للكلام في هذا المقام» لمسيس الحاحة لذلك؛ ولا سيما بعد عدم 
استيفاء البحث عنها في العلوم الأدبية» ليستفني به الباحث في الأصول عن 
ذكرها في المقام. 

وقد بحثها الأصحاب في مقدمة علم الأصول من دون أن يقسموا 
مباحثه بالوحه الذي حرينا عليه. 

وهي تكون في ضمن أمور: 

الأمر الأول: من الظاهر أن دلالة اللفظ على المعنى تارة: تم 
أداء اللفظ له بنفسه بحيث يكون قالباً له. وأخرى: تبني على قرينة خارحة 





ند 


11 ااا ا 0 
عنه لمناسية صححت ذلك عرفاً. 

والاستعمال في الثاني بحازي أو نحوه مما قد يجري عليه أهل الاستعمال» 
وليس هو فعلاً حل الكلام. 

أما في الأول فهو حقيقي؛ وهو متفرع على علاقة خخاصة بين اللفظ 
وللعنى ونحو من الملازمة الذهنية بينهماء بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى» 
ويكون سماعه موجباً للانتقال إليه؛ حتى يصح عرفاً أن ينسب أحدهما 
للآخر: فيقال: هذا معنى اللفظء وهذا اللفظ هذا المعنى. 

ولا إشكال في عدم تبعية الملازمة المذكورة لخصوصية ذائية في اللفظ 
والعنى» وإن كان قد يوهمه المحكين مين بعضهم من أن دلالة اللفظ على 
المعنى طبعية» إذ لا يظن بأحد لعزا بظَلهي ذلك مع ظهور وهنه باععتلاف 
اللغات وتوقف فعلية الدلالة:على العم بها. 

بل الظاهر أن منشأ الملازمة المذكورة أمران: 

أحدهما: كثرة الاستعمال في المعنى بنحو يكون للفظ تمر اختصاصض 
به حتى لا يحتاج معه للقرينة» وإن كان ميدأ الاستعمال مينياً عليهاء حيث 
قد يظهر من حال الممستعملين اتكاهم علىالاستعمالات المبنية على القرينة 
وحريهم على طبقها حتى يلغ حداً يوحب اللازمة المذكورة والعلاقة 
الخاصة» فيستغنى عن القرينة. 

ثانيهما: الوضع ممن يتعارف قيامه به» كولي الطفل» ومخترعي المفاهيم» 
كأصحاب الفنرن في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم. وهو المسمى بالوضع 
التعييي» في قبال الأول الذي يطلى عليه الوضع التعيئ؛ تغليياً؛ أو لمناسبته 
اللوضع التعبيي» لاشتزاكهما في الفائدة. وإلا فالوضع الذي هو من مقولة 


الوضع التعييني والتعيّني تبروا اوم ال 1 
الفعل عختص بالتعييي. 

نعم؛ لو أريد من الوضع ما يسم فعل سبب الاختصاص بين اللفظ 
وللعنى ‏ وهو الاستعمال ‏ وإن لم يقصد حصوله به. كما قد يظهر من 
بعضهم ‏ لا حعل نسبة الاختصاص امذكورة بالمباشرة؛» صح إطلاقه على 
الأول» لكنه بعيدء والأمر سهل. 

ثم إن الظاهر أن الوضع التعيين ينتضمن حعل نسبة الاختصاص بين 
اللفظ وامعنى وإنشاءها المستلزم لاعتبارها عرفاًء وهي مسائخة للدسية الحاصلة 
عرفاً بسبب كثرة الاستعمال. فكّما يرى العرف صحة إضافة اللفظ للمعنى 
بسبب كثرة الاستعمال بالنحو الخاص يز جمبيحة إضافته بسبب حملها ممن 
بيده حعلهاء فيتابع عليهاء ويكون الْناء على طلا اللفظ من دون قرينة عند 
إرادة العنى متفرعاً عليهاء كما يكن الاستعمال نفيبه جرياً على طبقهاء لا 
مقوماً لها كالتصرف المتفرع على الملكية. 

وقد تقدم عند الكلام في حقيقة الأمر الانتزاعي من المقدمة أن الإضافة 
إذا كان منشأ اتتزاعها موحوداً تكويناً لم بمكن جعلها اعتبارأء كالفوقية؛ أما 
إذا لم يكن منشا انتزاعها موجوداً فقد تكون قابلة للحمل» كالملكية. 

غايته أن الإضافة في المقام ليست على نهج واحدء بل تختلف باخخقلاف 
الوارد» فهي في موارد الوضع التعيئٍ غير بجعولة» لتحقق منشا انتزاعها 
تكوينًء وهر حضور للعنى عند سماع اللفظ بسبب شيوع استعماله فيه 
بالنحو الخاص؛ وف موارد الوضع التعيييئٍ لا وحود لمنشاً انتزاعهاء فيمكن 
جعلها اعتباراً بنحر تترتب عليها الآثار عرفاًء كما تتزتب في الأول. 

ولعل هذا هر مراد بعض الأعيان المحققين (قدس سره)» وإن لم يكن 


1 نامر ا المحكم في أصول الفقه /ج ١‏ 
محال للتعرض لكلامه وكلام غيره من ذكر وجوها اخمر في حقيقة الوضع» 
لضيق امال عن النقض والإبرام في ذلك بعد عدم ظهور الثمرة له. فراجع. 

هذا والظاهر أن الوضع التعييي مختص ,مثل الأعلام الشخخصية والمفاهيم 
المخترعة المستحدثة» حيث يتدرج الابتلاء بهاء ويلتغت من بيده أمرها إلى 
الحماجة لتعيين اللفظ الدال عليهاء فيختارها لفظاً خخاصاً لمناسبة ماء ولو كانت 
مثل التيرك. 

وأما المفاهيم العامة الي لا تخص طائفة مخصوصة واليّ بها تقوم اللغة 
فمن البعيد جد اإتناؤها على الوضع التعييئ» لتعذره عادةٌ من شخص واحد 
أو أضخخحاص معدودين لكثرة المعنائي,إلافرادية والتركيبية وتشعبهاء وعدم 
معروفية من له تلك الأهلية, لوكلا إليه )ذلك ويتابعه فيه الكل. ولذا لم ينقل 
ذلك ف التواريخ مع أهميئهتجدام 

ومئله التصدي من كل من يبتلي ععنى لوضع لفظ يخصه فيتابع فيه 
حتى تكاملت اللغة تدريهاً. 

فإن الالتفات للوضع ولفائدنه بعيد عما عليه عامة الناس ‏ ل أول 
ابثلائهم بامعنى ‏ من سذاحة» عحصوصاً مع عدم مألوفية الوضع لمم سايقأء 
حيث لا هم لهم إلا بيان المعنى بأبي وحه أمكن من إشارة أو استعمال محخازي 
أو غيرهما. 

على أنه لا يتيسر تبليغ الكل بالوضع الأول» وتعدده يستلزم كثرة 
الاشتراك بالنحو الموجحب لارتياك اللغة وعدم تحقق غرض الوضع. 

ومن هنا فقد قرب شيخنا الاسئاذ (قدس سره) كون جميع تلك 
الأوضاع تعينية وأن ميدأها الاستعمال غير المسبوق بالوضع تبعاً للحاحة 


وإعمالاً لملكة البيان الي أردعها الله في الإنسان ولو مع الغفلة عن وحه 
مناسبة اللفظ للمعنى والجهة الموحبة لاختياره في أدائهاء بل ولو مع عدم 
تحديد طبيعة استعمال اللفظ في لمعنى حرياً من الإنسان على مقتضى غريزته 
بصورة بدائية؛ من دون تحديد تفصيلي للفظ ولا للمعنى» نظير تعابير الطفل 
في أول نطقه؛ ثم يتكامل مرور الزمن ويتكامل الإنسان ويدخطه التطوير 
والتحسين بعد التنبه لفائدته وتحسسها. 

لكن ذلك وإن كان قريياً لمقتضى طبع الإنسان في التدرج؛ إلا أنه 
يحناج لمدة طويلة» وهو لا يناسب ما تضمبته الآيات والأخبار المستفيضة من 
كلام آدم أبي البشر في مبدأ الخلقة مع الله تالى؛ ومع الملائكة والشيطاتء 
وكلامهم مع حيث يظهر منه انتوهق أل الأمر للبيان بصورة منظمة 
ووحود لغة كافية في أداء اللقاصد وعملية التفاهم. 

ومن هنا كان من القريب حذا أن الله تَعاىَ قد ساعد الإنسان في مبد) 
المخلقة فألهمه فعلية البيان كما أودع فيه ملكته. وهداه لمجموعة من الألفاظ 
تفي بأغراضه فتكلم بها بطبعه» من دون أن تكون مسبوقة بالوضع؛ وحبرى 
عليها حتى تكونت اللغة الأرلى» ثم ضعت بعد ذلك لنظام التطوير والتغيبير 
والتبديل تبعاً لتجدد الحاحة وتشعبهاء كما هو الحال لي سائر شؤون حيانه. 
وريما تشعبت اللغات منهاء كما رما يكون تعدد اللغات بفيض منه تعالى 
دفعي إعجازي» كحدوث اللغة الأولى» كما قد يظهر من بعض الأخبار. 

ولعل هذا مراد من يقول إن الواضع هو الله تعالى. وربما يكون مرادهم 
أمرً آخر. ولا بحال لإطالة الكلام نيه ولا في بقية المباني المذكورة في مبدا 
الوضع بعد عدم ظهور الثمرة لذلك. 
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الأمر الثاني: ما سبق من تقسيم الوضع إلى التعييٍ والتعيئ إفا هو 
بلحاظ اختلاف خصرصيته في نفسه؛ وقد قسموه تفسيمين آخرين بلحاظ 
متعلقه من دون أن يرجع إلى اختلاف فيه في نفسه. 

التقسيم الأول: تقسيمه إلى الرضع الشخحصي والنوعي. 

وتوضيحه: أن من الظاهر أن الموضوع ليس هو اللفظ الحزئي: وهو 
شحص اللفظ الملفوظ للواضع ‏ في الوضع التعييني - وللمستعمل - في التعيثي 
لتصرمه فلا فائدة في حدوث العلاثة بينه وبين المعنى الذي يحتاج لبيانه 
باستمرار» بل الموضوع هو الكلي منه المنطيق على ما لا نهاية له من الأشراد؛ 
وإرادته من اللفظ الملفوظ للواضع تبت ,على استعماله في نوعه. 

فلا بد من ابتناء هذا التفِْةعلى نحم من التوسع. 

والذي يظهر من امو الخراسآني (قدس, سره) عند الكلام في وضع 
المركبات أن الوضع النرعي هو وضع هيكات المركبات ‏ كهيئات الجمل 
والإعراب والتأكيد والحصر والإضافة وغيرها ‏ لخصوصيات النسب المحكية 
بهاء والشخخحصي هو وضع مواد المركبات ومفرداتها. 

وكأنه بلحاظ أن هيئات المركبات لم تؤخذ فيها حصرصية مادة» بل 
تحري في سائر المواد المناسبة مع انحفاظهاء فهي تشبه النوع المحفوظ في أقراده 
الساري فيها. 

لكن ذلك يقتضي تعميم الوضع النوعي لسائر الهيات حتى هيات 
المفرداث الاشتقاقية» كهيئات الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين. 

لوضوح أنها- كهيئات المركبات ‏ تحفوظة في المواد المعتلفة ولذا 
عممه له غير واحد؛ بل ذكر بعض الْحمقين أنه المعروف. فليكن هو الممول 


الوضع العام والخناص اخ عن اا او اط وا و ا ا اي 
عليه تبعا لهم. 

بل عممه بعض الأعيان لمحققين (قدس سره) لمواد المشتقات» لعدم أذ 
هيئة خاصة فيهاء بل تنحفظ فٍ سائر الميئات كانحفاظ هيئات المشتقات في 
مرادها. 

لكن لما كان هذا التفسيم محض اصطلاح لما ذكرنا من كون 
الموضوع كليا دائماً ‏ فلا ينبغي المخروج عما هو المعروف. 

وقد تكون المناسبة المصححة له أن نسبة الميكة للمادة ‏ لفظاً ومعنى - 
لما كانت نسبة العرض للموضوع كان المعيار في التعدد هو تعدد المادة عرفاء 
وكان تعددها في الميئة موجباً لكون وض إفيئة نوعياً, بخلاف تعدد اينات 
في المادة الواحدة» فلا يلتفت إليه» للْكرْكَة رض ألادة نرعياء بل هو كتوارد 
الهرآت النزكيبية على المفردات» حي ثلا.يدالي_كرن,رضعها شخصياًء ولولا 
الفرق المذكور لكان نوعياً أيضاً حتى في الجوامد والحروف. 

وقد أحاب بعضهم بوجه آخر غير ظاهر ف نفسهء ولا مال لإطالة 
الكلام فيه بعد ما ذكرئا من كون التقسيم محض اصطلاح لا مشاحة فيه. 

التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ عموم المعنى المتصور حين الورضع 
ونعصوصه؛ وعموم المعنى الموضوع له وختصوصه: إلى أقسام ثلاثة: الوضع 
الخاص والموضوع له ختاص؛ والوضع العام وا موضوع له عامء والوضع العنام 
والوضوع له خخاص. 

وذلك أن الواضع لابد له من تصور المعنى الموضوع لهء إما تفصيلاً 
,بملاحظة ذاته بخصوصياتهاء أو إجمالا بملاحظة عنوان يخصه سيق لمحسض 
الحكاية عنهء كما لو سمى ولده زيداًء ولا يعرفه إلا بأنه أول مولود له. 
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وحيتكر فإن تصور معنى خاصاً ووضع اللفظ له فالوضع خصاص 
لمخصوص المعنى المتصور حينه ‏ والموضوع له خاص؛ كوضع الأعلام 
الشخصية, 

وإن تصور معنى عاماًء فإن وضع اللفظ له على عمومه؛ فالوضع عام 
لعموم المعنى المتصور حينه ‏ والموضوع له عام؛ كوضع أسماء الأجناس. 
والأمر في هذين القسمين ظاهر. 

وإن وضع اللفظ لأفراد المعنى المتصور بمخصوصياتها المتباينة فالوضع عام 
والموضوع له خخاص. 

والفرق بينه وبين القسم الثانخ أن للرضوع له في القسم الشاني ليس 
إلا العام.مما له من مفهوم جبامع بين الفضرصيات من دون أن تكون 
الخصوصيات دخيلة ف الموصَيوّع.لرولا يمكية باللفظ حتى في مور استعماله 
فيهاء حيث لا يحكى عنها حينئٍ إلا من حيئية دخولما في القدر المشترك؛ لا 
.ما به امتيازهاء بل هو مقارن لا غيرء بخلاف هذا القسم حيث يتئي على 
دحل كل خصوصية فردية ف الموضوع له بنحو البدلية» بحيث يحكي اللفظ 
عنها يما به امتيازها عن غيرهاء ولا يحكي عن القدر المشترك بنفسه مع قطع 
النظر عن نحصوصيات أفراده؛ لعدم وضعه له فهو يشارك القسم الثاني في 
سعة الموضوع له بنحو يصح استعمال اللفظ ف جميع الأفراد بدلء كما 
يشارك القسم الأول في الحكاية عن خصوصية الفرد. 

ثم إن توضيح بعض المهات المتعلقة بهذا التقسيم يكون يبان أمور: 

أوفا: أنه صرح غير واحد بامتناع الوضع الخاص والموضوع له العام 
الذي يكون بتصور المعنى الخاص عند الوضع مع عدم الوضع له بل للعام يمنا 


الوضع العام والمخاص 0 
له من معنى شائع واسع الانطياق. 

وأن الفرق بينه وبين الوضع العام والموضوع له الخاص ‏ الذي هو 
القسم الثالث المتقدم ‏ هر أن العام وحه من وجوه الخناص؛ مخلاف الشاص؛ 
فإنه لا يكون وجهاً للعام, لأن العنوان العام كما قد يوذ بنفسه مرضوعاً 
للحكم؛ فيكون تقيدياًء كذلك قد يجعل عيرة لأفراده حاكياً عنها؛ بحيث 
يكون موضوع المحكم هو الأفراد بما لما من واقع. 

أما الخاص فتصوره لا يكون إلا بتصور خنصوصيته غير القابلة للسريان 
والشيرع؛ فلا يكون حاكياً عن العام الشامل له والساري في غيره. 

نعم» قد يكون تصوره مقدمة لتبحزيدٍ حهة فيه منه تقبل السريان يكون 
الوضع لها بعد تجريدها. 

لكنه راحع إلى تصورها تفصيلاء كما لو مر.ببه حيوان فأدرك ماهيقه 
ووضع الاسم لحاء أو إجمالًء كما لو علم برحود شيء في الصندوق فوضع 
اللفظ لماهيته المتصورة إجمالاً. 

فيكون الوضع للعام بعد تصوره بنفسه بسبب تصور الخاص - كما في 
القسم الثاني لا.مجرد تصور الخاصء ليكون من القسم الرابع. 

ومنه يظهر اندفاع ما عن المحقق الرشئ من إمكان هذا القسم وأنه 
كمنصوص العلة؛ حيث يكون الحكم فيه شخصياً ومع ذلك يسري إلى كثل 
ما فيه العلة. 

كما ظهر أن الوضع العام والموضوع له خماص بيتئي علمى الإشارة 
للخاص من طريق العام الراحعة لنحو من التصور الإجمالي له؛ فيشبه الوضع 
الخاص والموضوع له خخاص» وإن افترقا في وحدة الموضوع له في الوضيع 
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الخاصء وتعدده في العام بسبب كثرة الأفراد المحكية بالعنوان العام المتصور 
حين الوضع. 

ثالبها: أن الموضوع العام والمرضوع له الخاص تارة: يرجع إلى الوضع 
للخصوصيات بما هي مشركة في مفهوم العام بحيث يكون العام مأخوفاً في 
الوضوع له مقيداً بإحدى الخصرصيات الفردية على البدل» فتكون 
الخصوصية قيداً ف الموضوع له لا ثمامه فدلالة اللفظ عليها نظير دلالة 
المعرف بلام العهد عليها. 


وأخرى: يرجع إلى الوضع للخحصرصيات بأنفسها من دون ملاحظة 
اشتراكها في مفهوم العام» وليس لثاظالعيام إلا لأجبل حصر النصوصيات 
المذكورة وتعيينهاء فدلالة اللفظا على كل مين الخصوصيات اللمتباينة كدلالة 
المشترك اللفظي عليهاء ويس انلقف يينهبس إلا في وحدة الوضع في المقام 
وتعدده ني المشترك. وكلماتهم في المقام لا تخلو عن إجمال وتردد بين 
الوحهين» وإن لم ييعد كونها للأول أقرب. 

ثالثها: لا يخفى أن الجمود على ما تقدم ف بيان الأقسام المذكورة 
يقضي باختصاصها بالرضع التعين البني على رضع اللفظ للمعنى بعد تصور 
الواضع له؛ دون التعيئي الذي عرفت خروجه عن حقيقة الوضع؛ إلا أنه 
يمكن حريان نظائرها فيه من حيثية خنصرصية المعنى الي هي الغرض الملحوظ 
في التقسيم. ١‏ 

فإن المعنى الذي يختص به اللفظ ويكون قالبا له بسبب كثرة الاستعمال 


تارة: يكون حزئياً لا يصلح اللفظ لنظائره مما يجمعه معه مفهوم واحدء كما 
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ف القسم الأول. وأخرى: يكون كلياً بحرداً عن خصرصيات أفراده: كما في 
القسم الثاني. وثالفة: يكون جزئياً تتبادل فيه ختصوصيات أفراد مفهوم واحد 
كلي» بحيث يحكي عن المخصوصيات بأنفسها أو .ما هي قيود بدلية في المفهسوم 
الكلي للذكورء كما في القسم الثالث بأحد وجهيه المتقدمين آنفاً. 

الأمر الثالث: بعد أن عرفت أنحاء الوضع الممكنة فلا إشكال في وقوع 
القسم الأول في الأعلام الشخصية؛ والثاني في أسماء الأحناس؛ وإنما الكلام في 
الثالث» حيث قد يدعى أنه عليه بيتني وضع الحروف وما ألحق بها من أسماء 
الإشارة والموصولات والضمائر والهيئات ونحرهاء وليس التقسيم المذكمور إلا 
مقدمة لتحقيق الحال فيها. 

وقد أطال أهل الفن في ذلك| خظللاضاإلتاخرين منهم؛ حيث كثرت 
أثوالهم وتشعبت وابتنت على كور من الدقة والتعمق» واحتيج في توضيح كل 
منها أو نْ ردها إلى مقدمات كثيرة؛ مع اعتمادهم على البداهة فيما يذهيون 
إليه على استلافهم. 

ولعل ذلك ناشئ من أن استعمال الحروف ونحوها يجري على البديهة 
والفطرة حسبما أودعه الله تعالى في الإنسان من قوة البيان» كما أن ما يراد 
بها يدرك بالارتكاز بلا كلفة؛ وتوضيح البديهيات والارتكازيات وبيان 
حقائقها وتفاصيل معانيها من اشكل المشكلات؛ حيث بتي على التعمق 
والتكلف والتعمل الي لا يصل بها الانسان غالباً كما يصل بفطرته وارتكازه. 

ومن هنا يضيق الوقت والصدر معا من متابعتهم وتعقيب كلماتهم؛ بل 
قد تضعف الطاقة عن ذلك. 7 

ولا سيما مع عدم وضوح ترتب ثمرة عملية مهمّة عليه؛ وإن ادعى 
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بعضهم ترتبهاء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

كما أنه لا بحسن إهمال ذلك رأساء لعدم خخلوه عن الفائدة. 

فلنقتصر على بيان ما يتضح لنا فعلاً بعد النظر في كلماتهم؛ مع التوكل 
على الله سبحانه وطلب' العون والتسديد منه. 

فنقول: الظاهر أن جملة من الحروف لم توضع للحكاية عن معان 
متقررة في عالم الخارج أو الاعتبار أوالانتزاع, ليقع الكلام ني أن معانيها كلية 
أو جحزئية» بل هي موضوعة لإيجاد معانيها في عالم الكلام والتلفظ» فمعانيها - 
كما قيل ‏ إيجادية؛ لا إخطارية ذات وجود ذه مطابق لوجودها الحقيقي 3 


عالله. 
كما هو الحال في مثل أبواكٌ: لتم والترحي والنداء والاستفهام 


والطلب والنهي وتحوهاء فكما| يكلإن بد الأمور واقع نفسي في الحملةه 
يكرن لها وحود كلامي بأدراتها المهردة. 

وليس الواقع النفسي كا بهذه الأدرات على أن يكون هر الدلول 
المطابقي هاء بل هو داع لإيجاد مضامينها في عالم اللفظ والكلام» كماقد 
يكون داعي لوجودها بالإشارة» فكما يشير الإنسان بيده مستفهماً بداعي 
حك المعماطب على الإعلام والإفهام يتكلم بأدوات الاستفهام بالداعي 
المذكرر. 7 

ولذا لا يكون الإتيان بها من دون تحقق ما يناسبها في النفس كذبا وإن 
قصد إظهاره بهاء بل لا يكون حيتار إلا إيهاما وتغريراً. 

كما لا يكون الإتيان بها بداع آخخر بقرينة بحازء لعدم انسلاخها عما 
سيقت له بحسب وضعهاء وهو الوحود الكلامي للمعاني المذكورة؛ كما في 
الاستفهام بداعي الإنكار» والنداء بداعي التواجد. 





نعم قد تتسلخ عمسا وضعت له عرفاًء فتكون موحدة لمعنى آخر 
كإنشاء التأسف بأداة النداء في قوله تعالى: طياحَسرةٌ على العبادٍ ما يأتيهم 
ين رسول إلا كانوا ب يروو 014 حيث لا يتضمن حعل النداء عرفاً. 

والحاصل: أن هذه الحروف لم توضع للحكاية عن معنى له تقرر في 
واقعه بنحو تكون قالباً له» وإن كانت قد تكشف عن معنى كذلك لملازمة 
ذهنية أو عرفية» وما وضعت لإيجاد معانيها إيماداً كلامياً» فنسبة وضعها 
للمعاني المذكورة كتسبة وضع المطرقة للطرق والسكين للقطع؛ لا كنسبة 
وضع الأسماء للمعاني الذي يراد به وضعها لبيانها والحكاية عنها بنحو تكون 
قالبا لها. وكذا الحال في نسبة المعاني لمالا 

ويلحق بال حروف المذكبؤ ريق لبك أسماء الإشارة والضمائر 
والموصولات ونحوهاء فانها أدوات لَآحَدَاكَ تحو من الإشارة للشيء ‏ كلام 
التعريض ‏ إما مطلقا - كأسعاء الْأسَارة ومن حيثية معهوديته في الذعن- 
كضمائر الغيبة - أو من حيثية ما يتعلق به كالأسماء الموصولة ‏ فإن الإشارة 
في الجميع لا تقرر لها في نفسها مع قطع النظر عن الاستعمال» بل تتحقق به 
كما هو الحال في الإشارة باليد الي تتحقق بالحركة الخاصة بقصدها. 

تعمء لما كانت الإشارة تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر 
عتهاء وتبتي على التنبيه له» كان لهذه الأسماء نمو من الحكاية عنه وكانتت 
مستلزمة بطبعها لحضوره في الذهن. 

وبهذا قد يدعى أن لها معاني إخطارية؛ ولذا عدت من الأمفاء 
وشاركتها في وقوعها طرفاً للنسب المتحتلفة. فيتجه الكلام حيتثار في عمومها 
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الا وس في لبد لح ع ركه لد ا ورا الى امول انج 
وعتصوصها. 

لكن الظاهر عدم كون امشار إليه معنى مطابقاً لها وضعاًء رحكياً بها 
حكاية امعنى باللفظ الموضوع له؛ بل هو يحضر بسببها في الذهن تبعاً لتحقق 
الإشارة بهاء كما هر الحال في الإشارة الخارجية المبنية على مقتضى طبع 
الإنسان من دون وضع وتعين؛ وبعد حضوره في الذعن يحسن حعله طرفاً 
للنسية» كما يجعل المحكي باللفظ طرفا غها. 

ولذا لا يكون المشار إليه معنى لما ولا مصداقاً لمعناهاء مع قطع النظر 
عن مقام الاستعمال الخاص؛ كما تكون ذات زيد معنى للفظه ومصداقاً لمعنى 
لفظ (رحل) مع قطع النظر عن امبتعا تا كجرفيه. 

وهذا نفسه يجري في الموطر لاك كماد يظهر بالتأمل. 

ومثلها في ذلك بع ضَايات؛ كهيئة الأمبرء فإئها مستعملة في إيجاد 
النسبة البعثية وإيجادها. ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية» 
لكونه الداعي لإنشاء النسبة المذكورة عرفاً. 

وكذا أسماء الأفعال حيث كان الظاهر ابتناعها على انشاء المعنى» 
فمفاد (هيهات) ليس هو الحكاية عن البعد؛ بل ادعاؤه وانشاء الاستبعاد 
الذي لا وحود له إلا بالاستعمال. كما أن مفاد رأف إنشاء التضحر» 
لا الإخبار عن الضجر النفسي. 

وبالجملة: كون معاني جملة من الحروف والأسماء والهيآت الملحقة بها 
إيجادية أمر لا إشكال فيه. 

وما الإشكال في ما يتضمن النسب الي ها ما بأزاء خخارج عن الكلام» 
له نحو تفرر في نفسه مع قطع النظر عنه؛ يكون المعيار في صدق الكلام 
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وكذبه مطابقئه للخارج بتحققه في عالمه وعدمهاء كأكثر حروف ابعر 
وحروف الشرط والحصر ونحوهاء والهيآت الكلاميّة الدالة على النسب التامة» 
كهيئة الجملة الاسمية والفعلية غير الطلبية ‏ والناقصة ‏ كالإضافة والجال 
والتمييز وغيرها ‏ وهيئات المفردات الاشتقاقية» لأنها وإن لم تتصف بنفسها 
بالصدق والكذبء إلا أنها لما كانت قيوداً في النسب التامة المتصفة بهماء 
كان وحود المطابق الخارحي لها وعدمه دخيلين في مطابقة تلك النسب 
للحارج وعدمه ون صدقها وكذبهاء وهو يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع 
قطع النظر عن الكلام -. 

ومن ثم قد تنجه دعوى: أن معائقٌ كلك الحروف والهيآت إخطارية. 
ويقع الكلام حيتئذر في أنها كلية أرإ رك رأن]وضعها من القسم الثاني أو 
الثالث؛ بعد معلومية عدم كوئة من القسم الأرل. 

وقد يستدل على كليتها: بصلوحها للحكاية عمّا لم يقع من الدسب في 
القضايا المستقبلة ونموها مع وضوح انطباقه على أكثر من وجه واحد وعدم 
أخذ ختصوصية فردية فيه لتبعية التشخص للوجود؛ وذلك راحع إلى كلية 
مفاهيمها وانطباقها على كثيرين؛ فكما يكون السير في قولنا: سر من البصرة 
إلى الكوفة» كلياً فلتكن نسبته للبصرة المستفادة من (من) ونسيته لفاعله 
المستفادة من هيكة الفعل كليتين أيضاً. 

وتشص موداها من النسب وحزئيته فيما لو كان موجوداً في القضايا 
الحالية والماضية ‏ كما ف قولنا: سرت من البصرة ‏ إما هو لملازمة الوحود 
للتشخخصء لا لأخذ المنصوصية الشخصية في المفهوم؛ لوضوح عدم أختلاف 
مفادها ف القضايا اللذكورة مع مفادها ف القضايا المستقبلة ونجرها. 
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فالخصوصية من مقارنات مفادها لا مقومة له. 

كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية الي قد يراد المتشخص لقرينة 
مع أخعذ المخصوصية لي مفهومها. 

وقد أصر غير واحد على جزئية المعنى مع بنائهم على كونه إخطارياً له 
نحو من التقرر مع قطع النظر عن الكلام؛ ول يتضح لنا من كلماتهم ما يصلح 
للحواب عما سبقء فلا مجال لإطالة الكلام فيه. 

كما لا بمال لإطالنه في حقيقة المعنى الحرفي وأنه متحد مع المعنى 


الاسعي مفهوماًء أو مباين له حقيقة» وإن أطالوا في ذلك» لعدم وضوح القمسرة 


“الهم قا هو الكلام في كرنه#إيجاديا أو إخطارياً الذي يزتب عليه 
الكلام في كلينه وحزئيته» ومفتضيئ ]لا سبق أكونه إخطارياً كلياً. 

هذاء ولكن التأمل ف:خيال“بيض السب الكلامية شاهد بأن انتزاع 
الصدق والكذب لا يتوقف على كون الحرف حاكياً عن راقع متقرر مع قطع 
النظر عنهء بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة به لا تقرر لما لرلاه» 
ولا وحود لها بدونه؛ فهي إيجادية لا إخطارية» كما هو الحال في نسبة 
الاستئناء» حيث لا تقرر لها ل نفسهاء بل هي محض اعتبار قائم بالكلام 
متفرع على اعتبار عموم الحكم, فليس في الواقع مع قطع النظر عن الكلام إلا 
ثبوت الأمر امحكوم به لما عدا المستئنى من أفراد المستئنى منه وائتفاؤه» عن 
المستئنى: ولا يختلف ف واقعه مسواءً كان بإثبات الحكم لموضوعه ونفيه 
عما عداه» بأن يقال مثلاً: تقبل شهادة العادل ولا تقيل شهادة غيره؛ أم 
بإثبات الحكم للكل ثم الاستئناء منه؛ بأن يقال: لا تقبل شهادة أحسد 
إلا العادل. 


فإن ذلك يكشف عن عدم المطابق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدواته 
وعدم التقرر لها بواقع محكي بالآداة حكاية المعنى باللفظ. 

وإما يكون الواقع معبارا في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححاً 
لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيات» بحيث تساق النسبة لبيانه 
ويكون بيائه داعي لاعتبارهاء لا أن الداعي بحرد وجوده؛ كما سيق في مكل 
الإستفهام النفسي مع الانبتفهام اللنفلي: 

فليس الفرق بين أدوات الاستفهام ‏ مثلاً ‏ رأدوات الاستثناء في أن 
الأولى موحدة لمعانيها والثانية حاكية عنهاء بل ينحصر الفرق بينهما ‏ بعد 
اشتراكهما في كون معانيهما إيجادية ‏ في.أن الثائية موجدة لمعانيها بداعي بياك 
أمر له نحر من التقرر مصحح لاعتبلاه عرفا مكلاف الأولى» حيث لا يككرن 
هناك ما يصحح انتراعها ريكون مقصَرَّا بهاء وإن كان لابد من غرض 
مصحح لمعلها واعتبارها غير البيان» كرف آلجهل بالأمر المستفهم عنه. وبهذا 
افترقا في قبول الاتصاف بالصدق والكذب وعدمه. 

ولعل مثل أدوات الاستثناء في ذلك بعض أدوات العطف والاضراب» 
فإن مفادها ‏ وهو التشريك في الحكم أر التفريق فيه نحو من النسبة القائمة 
بالكلام» وال هي من شوون الكلام ولواحقه للتقوّمة به» من دون أن يكون 
له مطابق خسارحي حكي عنه به حكاية المعنى بلفظه؛ بل ليس في الواقيع إل 
بوت الأمر المحكوم به أو عدمه في موردهماء وإن اتصف الكلام المشتمل 
عليهما بالصدق أو الكذب بلحاظ الواقع المذكور. 

كما لعله الخال أيضاً - في بعض الأدوات الأخرى التضمّنة للِنِسّب 
الواقعة في الكلام القابل للاتصاف بالصدق والكذب, كما قد يظهر.مزيد من 


ا 0 
التأمل في موارد استعمالهاء وإن ضاق الوقت عن استقصائها. 

واذا ثبت عدم ملازمة اتصاف الكلام بالصدق والكذب لكون معاني 
الأدوات إخطارية» بل يمكن مع كونها إيجادية؛ فلا طريق لإثبات إخطارية 
للعنى في جميع الحروف وافيآت» بل ريما تكون إيجادية: بأن تكون جميعاً 
أدوات لتحقيق نحو من النسبة الكلامية اعتبارأ» وإيجاد الربط الكلامي في مقام 
البيان» وإن كان الغرض منها بيان الواقع الخدارجحي؛ وحال أطراف القضية 
بعضها مع بعض في الخنارج؛ الذي هو المصحح لاعتبار النسبة الكلامية 
المعولة بالأدوات عند أهل البيان .بمقتضى ارتكازياتهم؛ ومعياراً في الصدق 
والكذب بنظرهم. 

وعلى هذا أصر بعض الأعاظ#إقلتي بره). 

ولعله الأقرب» كما يتابنيه نبا هر المعلوم من إمكان بيان الواقع الواحد 
بصور مختلفة» وبأكثر من نسسبة واحدة مختلفة المفاد» من دون اخقلاف فيما 
بيين بها من واقع؛ فكما يصح أن يقال: (سرت من البصرة) ‏ مثلاً - يصحّ أن 
يقال: (كان سيري من البصرة) و (مبدأ سيري البصرة) و (بدأت بالسير من 
البصرة)» وكما تقول: (سافر زيد)» تقول: (تحقق السفر من زيد) و (تحقق 
سفر زيد). 

فلولا أن النسب اعتبارات محضة لا تتقيد بواقع واححد لكان المناسب 
عدم الحكاية عن الواقع الواحد إلا بنسبة واحدة» وإن اختلفت ألفاظها من 
باب النزادف, لا بنسب عختلفة» كما تقدم. 

كما يناسب ما ذكرنا ‏ أيضاً ‏ ما هو لمحسوس بالوجدان من عدم أداء 
الحروف وايآت لمعائيها إلا في مقام استعمالها في تركيب كلامي؛ بخلاف 


المعنى ال حرفي 





الأسماء» فإنها لما كانت قالباً لمعانيها بما لما من واقع قائم بنفسه؛ متقرر في 
عالمه» أمكن تصور مسمياتهاء وحكايتها عنها وإن لم تكن في ضمن تركيب 
كلاني . 

فهي يملاحظة المرتكرات أدرات للبيان» يتحقق بها الربط البياني بون 
أطراف الكلام المنشتئة» يجري الإنسان فيها بمقتضى المرتككزات البيانية التي 
أودعها الله حلت قدرته فيه. فكما أدرك بهذه المرتكزات الحاحة في البيان 
للأسماء للحكاية بها عن مسمياتها المتقررة في عالمها» كذلك أدرك بها الحاحة 
للحروف لمعل النسبء لتزتبط تلك المعاني بعد تفرقها وتنتظم بعد تشتتهاء 
كي يتم بيان حال بعضها مع بعضء وإن.لم تتمحض في بيان ذلك. 

ولعل هذا هو منشأ الآلية انمتن بهن ابحروف؛ وتسالموا عليها تبعاً 
للفارق الارتكازي بينها وبين الأسماي لأتها آلات لإيجاد معان لا استقلال 
ها بنفسهاء بل هي قائمة بغيرهاء فلا بال لتصورها وإيجادها إلا في ظرف 
تصوره والحكاية عنهء حسبما يقتضية تركيب الكلام؛ وإلا خفي وحه كون 
امعنى الذي له تقرر مفهومي وخخارحي في نفسه آلبيًء لا يتصور ولا يود 
إلا في ضمن الكلام؛ مع ما هو المعلوم من سعة الذهن وانطلاقه في مقام 
التصور والتعقل. 

وقد قيل في الآلية غير ذلك» مما يضيق الوقت عن التعرض له؛ وتعقيبه. 

١‏ “الغو وحلى هذا ينين البشاء على أن المعاني الحرفية الي كانت الحروف 

أدوات لإيجادها جزئية: لأن الأمر القابل للإيجاد هو الجزئي لا الكلي» وإن 
كان الكلي معياراً في تحديد تلك الجزئيات الي أعدت الحروف لإيجادهاء 
نظير الوضع العام والموضوع له الخاص؛ وإن خالفه في كون الوضع عنا لإيجاد 


ا ١‏ مما امي امف عر شم للكر وات عابي 

الخاص» لا للحكاية عنه. 

ولا يفرق في حزئيته يين كون القضايا الي وردت فيها واقعة وكونها 
غير واقعة» فإمن) - مثلاً - في كل من قولناة (سرت من البصرة) و (أسير من 
البصصرة) و (مير من البصرة) لا تقتضي إلا حعل نسبة خخاصة بين السير 
والبصرة؛ بداعي بيان حال السير والبصرة في الخارج؛ إلا أنها في الأول حيث 
كانت حاكية عن حال واقع فلابد من كونه حزئيً؛ متشخصاًء أما في الشاني 
فهي حاكية عن حال يقع ولم يتشغتص بعد بل هر كلي قابل للانطباق على 
كثيرين: كما أنها في الثالث حاكية عن حال يطلب وقوعه فلم يتشخص 
أيضاً. من دون أن يستلزم ذلك اعتلاند ف معناهاء بل هو حزئي لا غير. 

وبهذا يمكن الجمع بين بذا هيو المرتكز من حزئية المعاني الحرفيسة» 
وورودها ف ضمن قضايا غير واقعمة آلنذي سبق تعذره؛ بناءٌ على أن معانيها 
إخطارية. 

ومنه يظهر أن ذلك المعنى المزئي الحاصل بها ليس مصداقاً للمقاههم 
الكلية المذكورة في بيان معاني هذه الحروف؛ كالابتداء والانتهاء والظرفية 
وتحوهاء لأن حزئيات تلك المفاهيم لما نحو من التقررء من دون أن تكون 
تابعة للكلام ولا مسبية عنه, وإما هر المنشاً الخنارحي المصحح لاعتبارها 
وحعلها ف مقام البيان» والمقصود بالحكاية منها. 

وأما ما اشتهر من تفسير معاني الحروف بالأمور المذكورة؛ فيس 
لكون هذه الأمور بمفاهيمها أو تمصاديقها مدلولة لها ومحكية بها حكاية العنى 
بلفظه» بل لضيق التعبير» حيث يصعب بان حقيقة الاعتباريات؛ مع عدم 
الغرض في معرفتهاء بل اللهم معرفة الخارج المستفاد منها الملازم لماء فعدل إلى 
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بهائه. 

ولمل نِ محكي كلام السكاكي في امفتاح إشارة إلى ما ذكرناء قال: 
«المراد.متعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيهاء مقل قولنا: 
(من) معناها أبتداء الغاية؛ (وقي) معناها الظرفية؛ و(كي) معناها الغرض» 
فهذه ليست معاني الحروفء وإلا لما كانت حروفاًء بل أسماء لأن الاسمية 
والحرفية إنما هي باعتبار المعنى» وإما هي متعلقات لمعانيها. أي: إذا أفادت 
هذه الحروف معاني ترحع تلك المعاني إلى هذه بنوع اسستلزام». 

ولعل ما سبق في حقيقة المعنى الحرلي أقرب ما قيل فيه؛ وأنسب 
بملاحفلة خصائصه ولوازمه. وإن كان للتأنل ,بعد بحال. والله سبحانه وتعالى 
ولي التوفيق والتسديد. 

تنبيهان 

الأول: را تجعل ثمرة النزاع في كلية المعني الحرنٍ وحزئيته قبوله للتقييد 
لو كان كلياً وعدمه لو كان حريا لأن التقييد والإطلاق متقابلان تقابل 
العدم ولللكة؛ فلا يصح اعتبار كل منهما إلا ف موضوع قابل لهماء وحيث 
لا يقبل المزئي الإطلاق لا يقبل التقييد. 

ويترتب على ذلك الكلام في رجوع القيد ف الواحب المشروط للهرىة 
ذات المعنى الحرلي» أو للمادة ذات المعنى الاسممي. 

ولذا تعرّضوا لهذا الأمر هناك إلا أن الأنسب ذكره في المقام» لأنه من 
ثمراته من دون تخصوصية لتلك المسألة. 

وكيف كان فقد استشكل في الثمرة المذكورة برجوه.. 

الأول: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الواحب 


ال لد اا مام او الفختر ل ]مول سي 


المشروط من أن حزئية الطلب المنشأ - لكونه معنى حرفياً ‏ إما تمنع من تقييده 





وكأنٌ مراده بذلك أن التقييد المصطلح يت على كون المراد من 
موضوعه الذات القابلة للتقييد والإطلاق؛ وجعلها طرفا لنسبة التقييد مع 
القيد» فيختص بالكلي الصالح في نفسه للسريان والشمولء دون الجزئي» إلا 
أنه يمكن قصر المزئي وتضبيقه بوجه آخرء بأن يراد منه ‏ أبشداءٌ ‏ واحد 
القيد؛ فلا يحتاج حينكار للتقييده ويكون الشرط ‏ في المقام - متمحضاً في 
القرينية على إرادة واحد القيد من الطلب؛ من دون أن يرجع للتقييد. 

ويشكل ‏ مضافاً إلى ما هو المرتيكز من عدم اختلاف مفاد الهيئة حال 
وحود القيد عنه حال عدمه وعدم خض الشرط ف القرينية اللذكورة؛ بل هر 
مبتن على نحو من التقييد نظير القِبِردَ الواردة على الماهية القابلة لذلك س سآن 
امتناع تقيبد المزئي ليس من ية لاط التقييد كي لا يلزم في الرحه الذي 
ذكره؛ بل لعدم شيوعه وسريانه» وهو يقتضي امتناع التضبيق فيه مطلقا» 
سواء كان بالتضبيق أم بإرادة المقيد ابتداء. 

إلا أن يرجع مسا ذكره إلى إرادة حزئي آخخر مباين للحزئي الذي لم 
يتضيق مفهوماً وحقيقة؛ يكون الاخئلاف بينهما كالاخئلاف بين الكبير 
والصغير. لكنه خروج عن مفروض الكلام من كون القيّد من سنخ المطلق» 
مؤدى بنفس أداته. 

الثاني: ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن الحزني 
لا يقبل التقييد الإفرادي دون الأحوالي. 

وفيه: أن الأحوال لما لم توحب تحصص الحزئي وتفريده امتنع كونها 


فيودا له» وإما تكون قيوداً للحكم الطارئ عليه؛ فنجاسة الماء الخاص المتغير 
بقيد بقاء تغيره لا ترجع إلى أخذ التغير قيداً في الماء النحس؛ بل إلى أخذه 
للحكم بنجاسته الذي هو مفاد الهيئة؛ فيدخل ف حل الكلام من امتتاع تقييد 
المعنى الحرلي. 

نعم» لا بأس بتقييد الكلّي بالأحوال؛ لأنها خصصة ومفرّدة له كتقييد 
الانسان الذي تقبل شهادته بالعدالة. 

الثالث: ما يظهر من سيدنا الأعظم (قدس سره) في مبحث الواحب 
الشروط ‏ توجيها لما سبق من للحقق الخراساني (قدس سره) ‏ من أن المعنى 
الحرقي وإن كان حزئيًء ومنه النسبة الطلبينةالخاصّة» إلا أن تخصص السب 
إنما هر بتحصص أطرافهاء فيجوز تنْضيتتها بيخصوصية الشرط. 

وفيه: أنه إن اريد أن الشيرط طرق للنسبة الطلبية» فمن الظاهر أن 
أطراف النسبة الطلبية ني الواحب المشروط واللطلق ليس إلا الطالب والمطلوب 
منه والمطلوب» وليس الشرط طرفاً لماء بل هو خارج عنهاء له نحو من الدخمل 
فيهاء وإمّا يجه ذلك في خصوص بعض النسب» الي تقوم بأطراف قليلة تارة 
وكثيرة أخرى» كنسبة التعاند الي تتضمنها القضية المنفصلة؛ فكما يقال: (إما 
أن يكون ف الدار زيد أو عمرو)» يقال: (إما أن يكون في الدار زيد أو عمرر 
أو خالد)؛ من دون تبدل في حقيقة النسبةء ولا يكون الطرف الزائد قيداً 
فيهاء بل مقوماً لها كسائر أطرافهاء وليس هو كالشرط في النسبة الطلبية. 

وإن أريد أن دل الشرط ف النسبة الطلبية موحب لنحو من التحديد 
لها فهر وإن كان مسلماً في الجملة: إلا أنه لابد من 1 
فرض عدم تقومها به» لخروجه عن أطرافهاء لأن أخذه في الدسبة نفسها راحع 


اود ست لضام ةا اتن اقم وام امه 
إلى ثح من التقييد للمعنى الحرفي» الذي هو حل الكلام» وأخعذه في المطلوب 
اعتراف يما ذكره شيخنا الأعظم (قدس مسره) مستدلاً عليه بامتناع تقييد 
العنى الحرق لكونه حزلبً؛ فلا يكون تخصاً منه. 

والذي ينبغي أن يقال: إن جزئية المعنى الحرثي إنما تمنع من نحو خساص 
من التقيبد» وهو الراجع إلى قصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفرادها 
الخارجية» ويقابله الاطلاق الراحع إلى إرسال الماهية وسريانها في تمام أفرادهاء 
وعدم خنصوصية بعض الأفراد في المراد الحدّي منهاء وهو التقييد.مدل لسان 
التوصيف» لوضوح أن الحزئّة وعدم تكثر الأفراد لا تناسب التقبيد المذكور. 

أمّا ما لا يرحع إلى ذلك من التتتيدء بل الى نحر من التضبيق الراجمع إلى 
قصور في وحود ما يطابق المعنى| فالفلاثية لإ تمنع منهء إذ كما تمكن السعة في 
الوجود الواحد يمكن فيه الضبق. 

ومن الظاهر أن تقييد لهيئة بالشرط لا يرجع إلى الأول» فهو لا يقنضي 
كون المراد بالميئة ماهية الوحوب المقصورة على خصوص الواجد للشرط مسن 
أفرادهاء كما لا يقتضي إطلائها ماهيته بتمام أفرادهاء بل ليس مقتضاه إلا 
إناطة الوجوب الخاص المنشأء وتعليقه على الشرط بنحو يقصر عن حال 
فقده» ف قبال إطلاقها المقتضي لسعة الوحرب الواحد وسعة وحوده لكل 
حال؛ فالفرق بينهما نظير الفرق بين الزوجية الدائمة والزوجية اللنقطعة الذي 
لا يرجع إلى كثرة الأفراد وقلتهاء بل إلى سعة الوجود وضيقه. 

ولعل هذا هو مراد بعض المحققين من دعوى الفرق بين التقييد معنى 
التعليق والتقبيدمعنى تضييق دائرة المعنى» وأن الممتنع هو الثاني واللازم في 
المقام الأول. 
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ومن الغريب ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من امتناع رجوع 
الشرط للهيئة لما تقدم من امتناع تقييد الجزئي» مع اعترافه بأنه مقتضى 
القواعد العربيية؛ مع وضوح أن القواعد العربية ارتكازية يتبعها الظهور 
التوعي؛ فكيف يكون مقتضى الارتكاز والظهور النوعي متتعاً في نفسه؟1 بل 
ينبغي حمل ذلك كاشفا عن خلل في بعض مقدمات المدّعى. 

ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) ذكر وجها آخر لمنع رجوع الشرط 
للهيئة» وهو: أن الإطلاق والتفيد إنما يعرضان على المفاهيم الامعية الملحوظة 
بالاستقلال دون المفاهيم الحرفية الي هي آنيّة يتعذر الحاظها استقلالاً. 

لكنه يندقع: بأن آلبة المعنى الحر :وان ذكرت في كلماتهم بنحو قد 
يظهر في التسالم عليهاء إلا أن المرام ]ل لبن عن غموض؛ والتيقّن منها 
ما سبق من عدم تقر معنى الحززك. ف نفسه ينح و يستقل بالتصورء بل هو 
قائم بأطرافة فلا يؤدّى به إلا عند إيجاده في ضمن الكلام فِ مقام الاستعمال» 
وذلك إنما يقتضي امتناع التقييد الراحع إلى قصر الماهية على بعض أفرادهاء 
لأنه فرع تقرر المعنى في نفسه بنحو يوجد في ضمن أفراده؛ ولذا كان امتناع 
التقييد المذكور مقتضى المرتكزات الاستعمالية أما التقييد بالنحو الآخر الراحع 
إلى محض التضييق» كتضبيق النسبة الطلبية بالشرط ف المقام فالوجه المذكور 
لا ينهض بالمنع عتهء بل هو كتحديد النسبة بأطرافهاء قلا جال للمنع منهء 
ولا سيّما مع ما عرفت من مطابقته للارتكاز حيث يصلح ذلك بنفسة 
للكشف إجمالاً عن خلل في وحه المنع؛ وإن خفي تفصيلاً. 

نعم» لا يراد بذلك كون الشرط مضيقاً للنسبة في الخارج» لما سبق من 
توم معاني الحروف» وهي النسب الخاصة بالاستعمال» وليس الخارج إلا 


لفل عاد زه ع يذ ...---..... المحكم في أصول الققه رج ١‏ 
مصححاً لاعتبارها. 

بل المراد كونه موجباً لنحو من التضبيق ها في مقام الاستعمال» ويكون 
أثره تضبيق ما يطابقها في الخارج؛ مخلاف ما لو لم يذكر الشرط» فالوحوب 
الخارحي المصحح لاعتبار النسبة الطلبية» والمتحقق بسببها كما يكون له نمحر 
من السعة مع عدم تقبيدها بالشرط يكون مضيقاً ومختصاً مال وجود الشسرط 
في الخارج مع تقييدها به. 

التنبيه الشاني: سبق أن الحروف والحيآت ثارة: تتمحض في كونها 
موحدة لمعانيها من دون نظر للخارج؛ كحروف التمن؛ والاستغهام» وهيئة 
الأمرء رغيرها. وأخرى: تكون متتتبوقة لإيماد نح من الربط والنسب 
الكلامية بداعي الحكاية عما يكلوا ءا لاعتبارها في الخارج. 

أما الأولى فهي متمحضبة لي الانشاي ولانتتصف بالصدق والكذب. 

وأما الثانية فإن كانت نسب ناقصة كانت قيوداً للتسب التامة أو 
لموضوعاتهاء وإن كانت نسباً تامة صدق الخبر عليهاء واتصفت بالصدق 
والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج امحكي بهاء وعدمها. إلا أنها قد تخرج 
عن ذلك ويقصد بها الإنشاء وإيجاد مضمونها اعتباراء كما في صيغ العقرد 
والإيقاعات» وقد وقع الكلام في منشأ الفرق بين الأمرين. 

وظاهر اححقق الخراساني (قدس سره) تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف 
الداعي للاستعمال» مع وحدة المعنى الموضوع له والستعمل فيه؛ فالخير 
موضوع للمعنى ليستعمل فيه بداعي الحكاية عنه؛ والإنشاء موضوع لله 
ليستعمل بداعي تحققه وثبوته 

لكنه يشكل: مضافا إلى ما يأتي من اختلاف المعنى فيهما ‏ بأن تعدد 
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الوضع يقتضي الاشتراك واحنياج كل من الأمرين للقرينة؛ مع أن الظاهر 
استغناء الخر عن القرينة وكونه الأصل في الكلام» وأن الإنشاء مب على نحو 
من العناية ومغتقر للقرينة. 

ومن هنا قد يحمل كلامه (قدس سره) على أنه ليس بصده بان تعدد 
الوضع؛ بل بصدد بيان أن الفرق بين الأمرين راحع إلى اختلاف الغرض من 
الاستعمال؛ من دون أن يرحع إلى اختلاف المعنى المستعمل فيه بل هو واحاد 
في كلا الحالين. 

إلا أنه يشكل:- أيضاً ‏ بما هر المعلوم من استعمال صيغة الماضي والجملة 
الاسمية ف الإنشاء» مع تجرد الأولى عبرن:الخصوصية الموحبة للدلالة على 
الماضيء والثانية عن الخصوصية الدالة علا الحال) حيث لا يراد به إلا تحقق 
الأمر المنشأ بعد الكلام. 

بل حتى استعمال صيغة المضارع لو لم بيئن على نحو مسن التصرّف في 
معناها لم يقنض تحقق للنشأ متصلاً بالكلام والإنشاء» لصلوح الفعل المضارع 
للحال وتمام أزمنة الاستقيال» فإن ذلك كله كاشف عن اختلاف ما تستعمل 
فيه الهيئة حال الخبر عما تستعمل فيه حال الانشاء. 

ومن هنا لا ييعد البناء على اختصاص افيآت المذكورة وضعاً بإيججاد 
النسب التامّة بداعي الحكاية عما يصحح اعتبارها في الخارج» ويكون 
استعماها في مقام الانشاء مبنياً على نمو من التوسّع أو الادعاء بالنخر 
الناسب له. / 

بل لا ينبغي التأمل ني ذلك فيما لا يراد به إنشاء المادّة» بل بيان 
مطلوبيتها أو مبغرضيتها أو عدمهماء كاستعمال مشل: (يعيد) و (يغتسل) 


ليل لذ 1 ا 
لبيان مطلوبية الإعادة والغسل؛ ومثل: (لا يقضي) لبيان عدم وجوب القضاءء 
ومثل: (يأخذ المنب من المسجد ولا يضع فيه) لبيان حرمة الوضع دون 
الأخحذ. 

ورا يأني في مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توحيه مشل هده 
الاستعمالات؛ وبيان مبانيها. 

الأمر الرابع: لا كان الجري على مقتضى الوضع التعييئ والتعييي 
مقتضى سيرة أهل الأسان المتبعة ف مقام البيان؛ الي جروا عليهامقتضى 
ارتكازياتهم» كان المعيار ني صحة الاستعمال سيرتهم الارتكازية في مقام 
التفهيم والتفاهم؛ وإن لم تستند للوضنع؛ بل لمقنضى أذراقهم وطبائعهم؛ كما 
هو الظاهر ف بعض الاستعمالأتالتتايكْةإينهم؛ والمألرفة لهم. 

منها: الاستعمالاتلمجازية, لَر قلنا بابتنائها على استعمال اللفظ في غير 
ما وضع له؛ فإن الظاهر حينا ابتناؤها على استحسان الطبع؛ لا على نقل 
اللفظ ووضعه وضعاً شخصياً معناه الممازي» ك (الأسد) للرحل الشجاع في 
طول وضعه لمعناه الحقيقي؛ بنحو بيت على ملاحظة العلاقة مع المعى 
الحقيقي» ويحتاج استعماله فيه للقرينة» ولا على نقل الألفاظ ووضعها وضعاً 
نوعيا بلحاظ العلاقات المحازية المختلفة» كعلاقة المشابهة والملازمة وغيرهماء 
ولا على ترخيص الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى 
خصرصيات العلائق المجازية. فإن ذلك كله كالمقطرع بعدمه بالنظر 
لارتكازيات أهل البيان» وسيرة المستعملين. 

حيث يبطل الأول تعذّر حصر الموارد الي تصح الإستعمالات لحازية 
فيها عاد ليمكن الوضع لها تعييناً أو تعيناً. 


الاستعمالات المبتنية على مقعضى الطبع ... ا 
والثاني عدم اطراد استعمال كل لفظر بلحاظ كل علاقة بحازية. 
وييطلهما معاً ما هو للعلوم من عدم توقف اختيارهم للعلاتة انحازية 

أو موردها على سبق الاستعمال عند أهل اللسان بنحو يتحقتقى معه الوضع» 

بل كلمًا كانت المعاني مخترعة مبتدعة للمستعمل كان [بحليا]. 
وييطل الثالث ما سبق من عدم رحود واضع خاص في غالب الألفاظ» 

وعدم صدور النزخيص المذكور ممن يتصدى للوضع في مثل الأعلام الشخصية 

والماهيات المخترعة» بل ليس للمدار إلا على مقتضى طبع المستعملين وأذواقهم. 

ولذا اشزك ف كثير من العلاقات أهل اللغات المعتلفة. 
نعم» بناءً على ابتناء الاستعمالابتة:إلجازية على ادعاء دول المستعمل 

فيه في المعنى الموضوع له - كما ظن/النسكاكي ‏ تكون مبنية على الوضع 

للمعنى الحقيقي؛ لا خروحا عليه يكن الطبع والذوق مصححاً للحري 

على الادعاء المذكور؛ فيخرج عن محل الكلام. 
ومنها: الاستعمالات التابعة لظروف خخاصة بين بعضن المتخباطبين» الي 

يخرحون فيها عن قانون أهل الكلام لدراع تخصهم وظروفي تحيط بهم 

حيث لا يعاب ذلك بعد أن يتأدى به البيان» ويحصل به الغرض الأعم؛ وإن 

لم يجر على الوضع ولا على ملاحظة العلاقات المجازية. 
ومنها: استعمال اللفظ وإرادة اللفظ دون المعنى ف مثل قولنا: (ضرب) 

فعل ماضء و (من) حرف جرء فإنه لابيشئي على وضعها لذلك؛ ولا على 

استعماها فيه بحازاً» لعدم العلاقة المصححة لذلك؛ بل محض الخري على 
مقتضى الإنسان في تأدية مقاصده بما يتيسر له من بيان. وإن كان الوقت 


يضيق عن تحقيق حاله وتفصيله. 


1 تارادم نكا ا كرو ليوك لع ين 

وربما كانت هناك بعض الوحوه الأخر الي لا بيت فيها الاستعمال على 
متابعة الرضع والحري عليه؛ بل على مقنضى الطبع. 

العمء لا ينبغي التأمّل في أن الاستعمالات المذكورة على خلاف مقتضى 
الأصل لمعل عليه عند التقلاء وأهل اللسان» فيحتاج إلى قرينة» وبدوتها 
حمل استعمال اللفظ على إرادة معناه الموضوع له؛ لأن ذلك هو مقتضى 
الطبع الأولي الذي يجري عليه أهل اللسان ف تفهيم المقاصد وفهمهاء وإن 
أمكن الخروج عنه بالقرينة. 

الأمر الخامس: حيث عرفت حقيقة الوضع وأقسامة ثبوتاً يقع الكلام 
هنا في طريق إحرازه إثبانً» ولا يراد,بانخزازه إحرازه بالحجّة الطنية الي تكفني 
في مقام العمل لأن ذلك موكولل لمإايتقت المبحج؛ حيث وقع الكلام هناك في 
حجية قول اللغويين؛ بل المراد هبر آلعلم الوجداني بالنظر لبعض آثاره 
ولوازمه؛ وقد ذكروا لذلك أمورا: 

الأول: التبادر؛ وهو عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ بتفسه؛ يحيث 
يكون اللفظ هو المودي له والموحب لحضوره ف الذهن» لوضوح أن العلاقة 
المذكورة بين اللفظ والمعنى لا تستند لغير الوضع؛ فتدل عليه دلالة الأثر على 
الموثر. 

وقد يشكل: بأن بحرد الرضع لا يكفي ف التبادر ما ل يكن معلوساء 
فالتبادر موقوف على العلم بالوضع فإن كان مع ذلك موجباً للعلم بالوضع 
الذي هو علته لزم الدور ‏ كما قرر ف كلام جماعة - وإن كان موجباً لفرد 
آخر من العلم بالوضع لزم اجتماع فردين من العلم بالوضع؛ لأن العلم الأول 
لا يزول بحصول التبادرء وهو مع استحالته في نفسهءلامتناع اجتماع المثلين- 
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موحب للغوية علامية التبادر على الوضع - كما نبه له بعض الأعيان 
المحققين (قدس سره) ‏ لكفاية العلم الأول بالوفاء بالغرض. 

ويجاب عن ذلك بما في كلام جماعة: من أنه يكفي في حصول التبادر 
العلم الارتكازي بالمعنى بسبب الاطلاع على استعمالات اللفظ المختلفة» وإن 
م يلتفت إليه تفصيلاً بنحو يعمل عليه ويرتب عليه الأثرء ويتجلى مفاد 
الارتكاز للذكور بنحو ينزتب عليه العمل بالتبادر» فما يترتب على التبادر 
نحرٌ من العلم مخالف لنحو العلم الذي ينوقف عليه التبادرء لا عينه ولا مثله. 

نعم لابد من العلم باستناد التبادر لحاق اللفظ من دون دحل قريدقٍ 
عامّة او خاصة فيه, فلو لم يعلم بذلك لاتيمال لاستكشاف الوضع منه. 

ودعورى: أن الأصل عدم الفرلينة؟ 

مدفوعة ‏ مضافا إلى أن الكلام.فيمَا يرحب إلعلم الوحداني بالؤضع» 
ولا ينهض به الأصل للذكورء بل غايته لزوم العمل عليه تعئداً. بأن الأاصل 
المذكور إن رجع إلى الاستصحاب فهو مثبت» لعدم كون الملازسة بين الأثر 
المطلوب ‏ وهو حجية الكلام في المعنى المتبادر إليه ‏ وعدم القرينة شرعيّة» بل 
خارجيّة بتوسط الملازمة بين عدم القرينة واستناد التبادر الحاق اللفظء وبين 
استناده لحاق اللفظ وتحقق الوضع للمعنى؛ وبين الوضع للمعنى وظهور 
الكلام فيه؛ ربين ظهوره وحجيته فيه. 

وإن كان أصلاً عقلائياً مستقلاً نِ نفسه مع قطع النظر عن 
الاستصحاب الشرعي فلم ينبت بناء العقلاء عليه ن تشخيص حال التبادر أو 
الاستعمال مع الشك في الوضع؛ بل غاية ما ثبت من أهل اللسان الاعتماده 
عليه في نشخيص حال الاستعمال مع العلسم بالوضع لو احتمل خروج 


ا ا ااا 0 
المستعيل عن المعنى الموضوع له اتكالاً على قرينة غفل عنها السامع. 

ولعل وجه الفرق: أن هم أهل اللسان وعامة العقلاء معرفة مراد المتكلم 
للعمل عليه فلو بن على التوقف عن حمله على المعنى الموضوع له بمجرد 
احتمال قرينة مغفول عنها سقطت فائدة الكلام في كثير من الموارد» لعدم 
الإحاطة ,بمحتملات القرينة حتى يتسنى للمتكلم سدّعا بالطرق القطعية. 

أما تحقيق كيفية التبادر أو الاستعمال بعد معرفة المعنى المتبادر إليه» 
أو المستعمل فيه؛ وأنه مستند لحاق اللفظ ليكشف عن الوضع أو للقرينة فلا 
يكشف عنه» فهو هم الخاصّة من استجدّت لهم الحاجحة لتحقيق المعنى 
الموضوع له ولا غرض فيه لعامّة العقلاء وأهل اللسان ليتضح موقفهم فيه بما 
لهم من مرتكزات بيانية وسيرة ملة كي يملم حري الشارع على سيرتهم. 

ومنه يظهر عدم صحخة الاسنتد لآل على الوضع للمعنى باستعمال أهمل 
اللغة فيه» تحكيماً لأصالة الحقيقة؛ ودفعاً لاحتمال لماز والقرينة. 

الثاني: صحة الحمل وعدم صحة السلب فقد ذكروا أن حمل اللفظ يما 
له من معنى على شيء» وعدم صحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه» كما 
أن عدم صحة حمله عليه وصحة سلبه عنه علامة عدم كونه حقيقة فيه؛ بل 
محازاً لو كان مستعملاً فيه. 

وتوضيح ذلك: أنهم ذكروا أنه لابد ني حمل أحد الشيئين على الآخر 
من حهة اتحاد بينهما وبسهة اختلاف؛ إذ لو اتحدا من جميع البهات كانا شيئاً 
واحداء ولا يحمل الشيء على نفسه؛ وإن كانا مختلفين من جميع المهات كانا 
متباينين» ولا يحمل أحد المتباينين على الآخر. 

ومن هنا فالحمل عندهم قسمان: 
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أوهما: الحمل الأولي الذاتي» وهو الذي يكون ملاكه الاتحاد مفهوماً 
والتغاير بالاعتبارء كحمل أحد اللفظين المزادفين جما له من المعنى على 
الآخرذ١»‏ ف مثل قولنا: (الانسان هو البشر)؛ وحمل الحد النام على الماهية 
كقولنا: (الاتسان حيوان ناطق)» أو العكسء كقرلنا: (الحيوان الناطق هو 
الإنسان)» فإن صم الحمل المذكور بين الشيثين؛ ولم يصح سلبه علم وضع 
أحد اللقظين لمعنى الآخرء وكونه حقيقة فيه وإن صم سلبه عنه؛ ولم يصح 
مله علم عدم وضعه لهء وكونه بحازاً فيه لو استعمل فيه .ماله من ختصوصية 
مفهومية. 

وقد استشكل في ذلك بعض الأعيان المحققين (قدس سره) بأنه إفسا ينسم 
في المترادّين» دون الحمل في الحدرالثامة مان اختلاف الحدّ عن المحدرد 
بالإجمال والتفصيل مانع من كون احدعما مفهوطاً للآخرء لأن مفهوم كل 
لفظ مفرج بسيطر بحمل. 

ويندفع: بأن الإجمال والتفصيل لا يوحبان اعقلاف المفهوم؛ بل 
اعتلاف نحو الحكاية عنه؛ وهو لا بخلُ باتحاد ا حكي مفهرماً. 

نعم» لو أريد بشرح الحقيقة شرح الأجزاء الخارجية دون المفهرمية؛ 
كشرح السيارة ببيان أجزائهاء اتجد ما ذكره (قدس سره) لعدم التطابق 
المفهومي حيتكار بين طرق الحمل؛ لكنه جارج عن جل الكلام؛ لعسدم 
اختصاص الاعتلاف بينهما بالإجمال والتفصيل. 

كما استشكل فيه بعض مشايخنا: بأن مفاد الحمل الأوّلي هر اتحاد ذات 
)١(‏ عل ما يظور من بعضهم من كوقه من أفراد الحسل الأزل الذاتي. ورعا أنكرة 

بعضهم مدعياً أنداغخر هرمن الممل» رهز خب مهم بعد سوه نادي الاسطلاج» 
رشثمول محل الكلام لواقع الحمل للذكور وإن لم يكن من القسم المزبور اصطلاحا. 


6# ا مدر مد نك لمملا ا المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
المحمول مع ذات الموضوع؛ ولا نظر فيه إلى حال لفظ المحمول» وأنه موضوع 
لذات الموضوع وحقيقة فيها أو لاء لأن صحة الحمل من صفات المدلول 
والمتكشف, والحقيقة واجاز من صفات الدال والكاشف» فلا يكون الأول 
دليلاً على الثاني» بل لابه فيه من التبادر لتعيين معنى لفظ امحمول. 

ويندفع: - أيضا ‏ بأنه إذا كشف الحمل عن التطابق بين المعنيين كشف 
عن كون اللفظ المطايق لأحدهما والجاكي عنه مطابقاً لخر وحاكياً عنهء 
للتلازم بين الأمرين. نعم لابدٌ فيه من كون لفظ المحمول حقيقة في معناه 
المراد به حين الحمل» ليستلزم كونه حقيقة في مطابقه الذي صح حمله عليه. 

وإليه يرجحع ما سبق منا ‏ تبعا مفيْبراحد ‏ من تقبيده يكون امحمول هو 
اللفظ ما له من المعنى» وهر معنأ لكاي يكبل له دائماء لكونه الموضوع له 
لا معناه المراد منه حين الحم تلو كان بجازاً. 

ثاليهما: الحمل الشايع الصناعي؛ وملاكه الاتحاد مخارجاً مع الاختلاف 
مفهوماء إما لكون الموضوخ من أفراد امحمول؛ لآن المحمول ذاتي له كحمل 
الإنسان على زيد» أو عَرَضي كحمل الأبيض على الثوب» وإما لاتفاقهما في 
الأفراد, كحمل الدوع على الخاصة أر بالعكس فِ مثل قولنا: (الضاحك 
إنسان)» أو (الإنسان ضاحك). 

ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الوضوع له» 
ولا ينهض بتحديده؛ بل عن سعة مفهوم اللفظ, وانطباقه على ما حمل عليه 
بنحو يكون استعماله فيه حقيقة؛ فهو لا بشرح المعنى إلا مسن الحيثية 
المذكورة. نعم: لو كان المعنى معلوماً من سائر الجهات كان الحمل المذكور 
متمما لمعرقته. كما أن عدم صحة حمله عليه وصحة سابه عنه يكشف عن 
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عدم سعة مفهوم اللفظ له وعدم انطباقه عليه؛ فلو صم استعماله فيه كان 
محاز. 

لكن ادعى بعض الأعيان المحققين (قدس سره) أن صحة السلب بلحاظ 
الحمل الشايع الصناعي لا تدل على عدم الوضع؛ ولا على لجاز ولذا يصح 
سلب أحد المتزادفين عن الآخر مع وضعه له وكون استعماله فيه حقيقة. 

وكأن نظره في صحة السلب في المزادفين إلى أنه إذا كان مفاد الحمل 
المذكور هو الاتماد خخارجاً مع الاختلاف مفهرماً كفى ل صحة السلب 
المقابل له عدم الاخثلاف في المفهرم» بل الاتفاق فيهء كما في المترادفين. 

ويشكل: بأن مفاد الحمل ليس إلاثألاتجاد إما في المفهوم أو في الخنارج؛ 
وليس اعتبار التغاير ين طرف الحمل كارا أ ُفهوماً لكونه مفاداً للحمل 
كالاتحادء بل لاستهجان حمل النشتيء .على نفسه. ولِذا لا يكون حمل الشميء 
على نفسه كاذبً» وحيث كان مفاد السلب تقيضاً لمقاد الحمل انخصر ماده 
بعدم الاتحاد مفهوماً أو خارجاًء ولا يكون مفاده عدم التغاير ليصحٌ بين 
النزادفين بلحاظ عدم التغاير بينهما مفهوماء ولذا لا يصح سلب الشيء عن 
نفسه بلححاظ الحمل الأولي, لعدم التغاير بين الطرفين بالاعتبار. 

فسلب أحد المترادفين عن الآخر ممتنع في نفسهه لا أنه يصح؛ كي 
لاتدل صحة السلب على عدم الحقيقة - كما ذكره ‏ بل لا يصح السلب إلا 
بلحاظ عدم الاتحاد مفهوماً أو خارجاًء فيدل في الأول على عدم وضع لفظ 
أحد الطرفين للآخرء وفي الثاني على عدم سعة مفهومه لهء وعدم اتحادهما 
خارجاء المستلزم لكون استعماله فيه حتى بنحو التطبيق لو صح - حازاً. 

أما بعض مشايخنا فقد استشكل بنظير ما مسبق منه في الحمل الأولي 
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الذاتيء وحاصله: أن الحمل الشايع الصناعي إفا يدل على الاتحاد خارجاً بين 
الموضوع والمحمول يما هما معنيان قائمان بأنفسهما مدلرلان للفظء ولا يدل 
على حال استعمال اللفظ. 

ويظهر اندفاعه مما سبق» لأنه بعد فرض المحمول معنى حقيقياً للفظه 
يكون اتحاده خارجاً مع الموضوع المستكشف بالحمل راجعاً لاتحاد الموضوع 
خخارجاً مع معنى اللفظ الحقيقي» فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقياً لا محالة. 

ومن هنا كان الظاهر تمامية ما ذكروه من استلزام الحمل بأحد وحهيه 
للحقيقة؛ إما لكون المحمول عليه عين معنى اللفظء أو لكونه من مصاديقه 
امتحدة معه خخارجاً. كما أن السلب مميتلزم للمحاز بأحد الوجهين. 

إلا أن الظاهر أنه لا يتجه بأعلهما عَلِاتَةِ في المقام» لتوئفهما على العلسم 
بتحقق النسبة الصححة ماين لطر ولا يكفي فيهما ثبرتها واقعاً مع 
الجهل بهاء فلا يصح الحمل لآو أو اليم من لا يعلم بالاتحاد مفهوماً 
أو خارجاً بين الطرفين؛ كما لا يصح السلب ممن لا يعلم بالتباين مفهوساً 
أو ختارجاً بينهماء ومع توقفهما على العلم لا يكونان سيا له وإلا لزم الدور 
أو اجتماع المثلين» نظير ما سبق في التبادر. 

وما ذكره غير واحد: من اندفاع ذلك بالاكتفاء في حصوهما بالعلم 
الارتكازي» كما اكتفي به هناك. 

غير متجه؛ للفرق بينهما ويين التبادر بأن التبادر من سنخ الانفعال» 
فتكفي فيه العلاثة الذهنية الارنكازية بين اللفظ ولمعني» كسائر الانفعالات» 
بخلاف الحمل والسلب, لأنهما من سنخ الحكم ولا يتسنى صدور الحكم 
للحاكم بنحو يعلم بصحته ما لم يتوجه تفصيلاً لطرفيه؛ ولا يصححه ويطابقه 





من النسبة بينهماء ولا يكفي فيه الوحود الارتكازي الذهئ من دون أن 
يتحلّى ويتضح له. 

الفالث: الاطراد. فعن بعض امتأخرين عدّه من علامات الوضع. ويظهر 
من بعضهم أن المراد من ذلك: أن اطراد استعمال اللفظ في المعنى كاشف عن 
وضعه له. 

وقد استشكل فيه المحقق الخراساني بأن لجاز وإن لم يطرد بلحاظ نوع 
العلاقة انحازية؛ كالمشابهة والملازمة ونحوهماء إلا أنه قد يطسرد بلحاظ 
شحصهاء كالمشابهة للأسد في الشجاعة؛ وللذئب في الخبث. 

وتقييد الاستعمال الذي يكون اطراده علامة جما لا يكون بعناية مستلزم 
لابتناء علاميته على الدور أو احتمابغ.الدلين»“نقكير ما تقدم في صحة الحمل» 
إذ لابد من العلم بالعلامة تفصيلا رَبََعْ الملّم التفصيلي بعدم العناية ف 
الاستعمال يعلم بالوضع للمعنى المستعمل فيه آي رتبة سابقة على العلم بتحقق 
العلامة. 

وقد ظهر من جميع ما تقدم انحصار علامة الوضع بالتبادر» وأن صحة 
الحمل وعدم صحة السلب والاطراد لا تصلح لذلك. 

نعم سبق أن علامية التبادر مشروطة بإحراز استناده لحاق اللفظء ولا 
يخلو إحراز ذلك عن صعربة؛ حيث يغفل عن دمحل كثير من القرائن؛ 
خصوصاً العامةء ككثرة الابتلاء الع الموحبة لاشتياه الانصراف بالتبادر» 
ومقدمات الحكمة الموحبة لاشتباه مقتضى الإطلاق به وشيوع الشلازم بين 
المعنيين الموحب لاشتباه معنى اللفظ بلازم معناه» ونحو ذلك بما يحتاج معه إلى 
كثير من التأمل والنزوي. 
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ومن أهم ما يستعان به لتمييز الحال الاطراد وصحة الحمل» حيث يظهر 
بالاطراد عدم دغل كثير من القرائئن الي يحتمل دخلها ويطرد الاستعمال 
بدونهاء وعدم دخعل بعض المخصوصيات والقيود الزائدة على المعنى الي ققد 
تنسيق من الإطلاق ويطرد الاستعمال بدونهاء كما يظهر بعدمه عدم الوضع 
للمعنى على إطلاقه: أو عدم استناد التبادر لحاق اللفظء بل للقرائن الف 

كما يظهر بصحة الحمل وعدم صحة السلب سعة المفهوم, فلو تبادر 
لخصوص بعض أفراده انكشف دعل بعض القرائن في تبادره؛ يظهر وبصحة 
سلب اللفظ عن بعض أفراد المعنى المتبادر إليه وعدم صحة جمله وود لل 
في تبادره إليه على إطلاقه. إلى ذلك بم اكبظهريعزيد من التأمل في حدود 
المعنى وخخصوصياته. 

فالعلامات الثلاث كثيرا ما ترك بمجموعها في تحديد معنى اللفظ 
ويستعين بها الفاحص المتثبت في الوصول إلى ما في من جهاته» فلا ينبغي 
الاكتفاء بالتبادر والتسرع في الاستنئاج بسيبه. 

ولا يتضح حال التبادر غالبا بنحو لا يختاج لغيره إلا في مورد وضوح 
الوضع؛ الذي لا يحتاج فيه للعلامة عليه. 

تبيه 
لا يخفى أن ما يتكشف بالعلامات المذكورة هو معنى اللفظ الحالي 
عند حصوفاء لا في عصر صنور الاستعمال الذي يراد تشسخيص مفاده» 
كالاستعمال الوارد في الكتاب والسنة؛ فاللازم الفحص عما لو كان هناك 
بعض الاستعمالات أو الأماراث الكاشفة عن تبدل المعنى؛ فإن أحرز ذلك 
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م يعمل على المعنى الحالي» بل على الأول لو أمكن تشخيصه باستقصاء 
الاستعمالات ومراجعة كلمات أهل اللغة ونحر ذلك. 

وإن شك في ذلك» فقد صرّحوا بأن اللازم العسل على المعنى الحالي» 
لأصالة تشابة الأرمان» وعدم النقل المعرّل عليها عند العقلاء وأهل اللسان» 
حيث لا إشكال عندهم ف حمل الاستعمالات القديمة في الكتاب والسنة 
وكلام العلماء والمولفين والخطباء والشعراء والأوراق القلرقة وتحوها على 
ما يفهمونه منها حين الاطلاع علبهاء ولا يعتنون باحتمال تبدل المعنى بحيسثك 
يكون المعنى الفعلي حادثاً بعد الاستعمالات التي يراد تشخيص المراد منها. 

نعم» لو علم بحصول النقل وتبدل المعنى وشك في سبقة على الاستعمال 
الذي يراد تشخخيص اراد منه أو تأَعروعَنه» 

فالظاهر التوقف» ولزوم الفحصنعما عسل أحد المعنيون» ومن قرائن 
دالية أو خارحية. بل قد يظه رع بعلفته لوم -البتناء على مقتضى المعنى 
الأول» لأصالة تأخر النتقل. لكنه لا يخلو عسن إشكال فيمسا 
الو علم بتاريخ الاسستعمال وك في تاريخ التقسل فضلاً 
عن غيره؛ لعدم رحوع أصالة تأخر التقل للاستصحاب 
الشرعي؛ لأنها تكون أصلاً منبناء وعدم وضوح بناء العقلاء عليهاء لقلة 
الابتلاء بذلك فيما هو مورد الآثار العملية؛ لينضح قيام سيرة عملية لهم على 
ذلك» وعدم وضوح ارتكازياتهم فيه مع قطع النظر عن عملهم. 

بل الظاهر أنه لنظير ذلك يلزم التوقف عن العمل بأصالة تشابه الأزمان» 
وعدم النقفل عند الشك فيه إذا كان هناك من الاستعمالات القديمة أو 
تصريحات اللغوبين أو تحرها ما يثير احتماله بوجه معناو به؛ وإن لم يكن ححة 
عليه» لأن المتيقن عملهم بها في مقابل الاحتمالات اللحردة الي لا مثير معتد به 
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لها. فلاحظ. 

الأمر السادس: حيث لا إشكال في إمكان تعدد معاني اللفظ الواحدء 
إما بنحو الاشتراك ‏ بناءً على ما هو الظاهر من إمكانه» بل وقوعه ‏ أو مع 
كون بعضها أو تمامها بحازياء فقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ 
باستعمال واحد فْ أكثر من معنى واحد على أقوال. 

ولا يخفى أن استعمال اللفظ ف أكثر من معنى على وحوه: 

أوفا: أن يستعمل في امجموع المركب من المعنيين بفرض وحدة اعتبارية 
بينهماء ولا يكرن لحاظ كل منهما بخصوصه استقلالياء بل ضمنياً؛ كلحاظط 
سائر أحزاء المعنى المستعمل فيه كمازكو استعمل (القرء) الذي قيل بوضعه 
لكل من الحيض والطهر في مام بالدؤاة الشبهية المركبة منهماء نظير استعمال 
اليوم الموضوع للنهار في تمام للدورة البومية المستوعية له ولليل. 

ثانبها: أن يستعمل في القدر المشترك بينهما بإلغاء ختصرصية كل 
منهماء ولا يلحظ إلا ما به الاشتزاك بينهماء وهوالكلي الجامع؛ سواءٌ كان 
مفهرمياً مبنيا على تجريد كل منهما عن خحصوصيه المميزة له عن الآخره كما 
لو استعمل (القرء) في حالة المرأة من حيئية الدم المشتركة بين الحيض والطهرء 
أم منتزعاً من أمر لاحق للمفهومين» كما لو استعمل اللفظ في عنوان المسمى» 
الوضوح أن التسمية من لواحق كل من المفهومين الخارجة عنه. 

ثالفها: أن يستعمل في كل منهما بخصوصه ويا له من جهة امتياز عمن 
الآخر» ويلحظ بحدوده المفهومية مستقلا عن الآخخر لا منضما إليه؛ فتكون 
كل من الخصوصيتين محكية باللفظء كما لو استعمل اللفظ فيها وحدها. 

والظاهر عدم الإشكال ف جواز الاستعمال بأحد الوجهين الأولين- 
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كما صِرّح به غير واحد ‏ وإن ابتنى على التصرف والشروج عن المعنى 
الموضرع له فيكون بحازاً. 

غاية الأمر أنه لا بحسن إلا مع عدم استبشاع التصرف في معنى اللفظ 
وإرادة أحد الوحهين به. 

وليس الإشكال إلا في الوحه الأخيرء ولذا كان ظاهر المعالم» وصريح 
الفصولء والكفاية اختصاص النزاع به. 

وقد تصدّى غير واحد لبيان وحه امتناعه. والمستفاد منهم في ذلك 


07 الأول: ما يظهر من لحقق الخراساني (قدس سره) من أن حقيقة 
الاستعمال ليس بحرد حعل اللفظ علاثة على كلعنى - كي يمكن كونه علامة 
على أكثر من واحد ‏ بل حعله وجا وعيوانا له) بل يرجه نفسه كأنه لللقى؛ 
فيكون اللفظ فانيا في للعنى فناء لوكي الله والعنوان في العدون» 
وكتنع لحاظ ذلك في استعمال واحد بالإضافة إلى معنيين: لاستلزامه الحاظ 
اللفظ فانياً ني كل من المعنيين. 

لكن لم يتضح الوحه في امتناع ذلك فإنه إن رحع إلى امتناع فناء 
اللفظ في كلّ من المعتيين؛ بل ليس له إلا فناء واحد: أشكل: بأن فناء الوحه 
في ذي الوحه ليس حقيقيا» بل راجعاً إلى طريقية الوحه لذي الوحه؛ بحيسث 
يكون سبباً لحضوره ذهناً وعيرة له ولا مانع من كون الشيء الواحد طريقاً 
لحضور شيئين في الذعن وهو معنى فنائه فيهما. إلا أن يراد بالفداء معنى 
آخر لم يتضح لنا كي ينضح لازمه. 

وإن رجع إلى أن اتحاد اللفظ بالمعنى في مقام الاستعمال يستحيل فرضه 
ف معنيين» لامتناع فرض الوحدة بين شيء واحد وأمرين متباينين. 


ا ا ا ا للك 

أشكل: بعدم ابتناء الاستعمال ولا الوضع على فرض الاتحاد بين اللفظ. 
والمعنى» بل على محرد طريقية اللفظ للمعنى» والتعبير عن ذلك بالاتحاد لا يراه 
منه حقيقته» كي يلتزم بلازمه. 

وإن رحع إلى ما قد يظهر من بعض الأعيان لحققين (قدس سره) من 
أن استعمال اللفظ ف معنيين وفنائه فيهما مستلزم للحاظه آلة مرّتين تبعاً لكل 
منهماء ويمتنع لحاظ الشيء الواحد مرّتين في آن واحد؛ لأنّ اللحاظ إضافة يين 
اللاحظ ولللحرظ وتعدد الإضافة إنا يكن باختلاف أحد طرفيهاء أو 
باختلاف زماتهاء وتمتنع تعددها من دون اختلاف ف الطرفين ولا في الزمان. 

أشكل:بأن الاستعمال وإن كيالةبموقوفا على نحو من اللحاظ للفظ 
يسمى باللحاظ الآلي» إلا أنه لااملؤمايكرّنَ|كل معنى عتاجا إلى لحاظ للفظ 
خاص بهء كي يكون الاستعمال ف يتين عتاجاً للحاظ اللفظ مرتينء بل له 
مانع من كون اللفظ ملحوضا بلحاظ واحد طريقاً لكل من المعنيين حاكياً 
عنهما وفانياً فيهماء فلا يمتاج في الاستعمال الواحد إلا لحاظ واحد للفظ 
مهما تعدّدت المعاني الي يكون الاستعمال فيها. 

الشاني: ما يظهر من بعض المحققين (قدس سره) من أن حقيقة 
الاستعمال إيجاد المعنى ف, الخارج باللفظ» لأن وجود اللفظ في الخارج وحود 
له بالذات. ووجود للمعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل» وحيث كان الموجود 
الخارحي بالذات ‏ وهو اللفظ ‏ واحداً امتنع كون الوحود التنزيلي للمعنى 
متعدداً بتعدد امعنى» لأن وحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود؛ لاتحاد الوحود 
والإيجاد بالذات 


وفيه: أولاً: أن المراد يكون الوجود اللفنظي وحوداً تتزيلياً للمعنى إن 
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كان هو اتحادهما خخارجاً بحيث يتطابقانء كي يستحيل اتحاد الشيء الواحد 
مع أمرين متباينين. 0 

فهر من الوهن بمكان ظاهر كيف وهما مختلفان سنخا وموضوعا؟! 
فالأول حقيقي موضوعه اللفظء والثاني تنزيلي موضوعه المعنى. 

وإن كان امراد ترتبهماء بأن يكون إيجاد اللفظ سبباً لإيجاد المعنى» لأنه 
آلنه. فهو وإن أمكن عقلاً؛ إلا أنه لا تساعد عليه المرتكزات العرفية 
الاستعمالية؛ بل ليس اللفظ إلا حاكياً عن المعنى وآلة لإحضاره في الذعن» 
ولا مانع من حكاية الشيء الواحد عن أمرين. 

وثائياً: أنه لا مانع من كون الوجود الواحد للفظ وجوداً لكلا للعنيين 
تتزيلا وهو لا ينائي ما سبق منه من*أن وخيّةإلإيجاد تستلزم وحدة الوحود» 
إذ يمكن الالتزام بأن التعدد في المقتام :ليت جالمعنى المتحد مع الإيجاد» بل 
للموحود؛ فْ عدم توقف تعددة علي تَعقَهالاتاد: 

فهر نظير: ما لوقتل رحل شخصين بضربة واحدة» حيث لاريب في 
تعدد القئلين مع وحودهما بإيجاد واحد. 

ودعوى: أنه مع وحدة وحود ال معنيين يلزم كون الاستعمال في مجموعها 


الذي سبق خروجه عن محل الكلام؛ لا في كل منهما. 

مدفوعة: بأن المعيار في الاستعمال في بجموع اللمعنيين هو ملاحظة 
الوحدة الاعتبارية بينهما عملاحظة كل منهما حين الاستعمال يما له من 
الخصوصيات المميزة عن الآخمر ضمناًء ولا يكون الملحوظ الاستقلاني إلا 
مجموعها بملاحظة ما به امثيازهما عن غيرهماء وامعيار في الاستعمال في كل 
منهما هو ملاحظة كل منهما استقلالاً. ما له من الخصوصيات المميزة عن 
غيره حتى الآخخرء من دون فرض وحدة اعتبارية بينهماء فمع كون الاستعمال 


14 اسح مدو وق ناو اد ملع جو اند مجرر وان لكر ولول اي 
علىالنحو الثاني يكون الاستعمال في معنيين الذي هو حل الكلام؛ وإن كان 
إيجادهما بإيجاد واحد المستلزم لوجودهما بوجود واحد يناءٌ على ما ذكره 
(قلس سره). 

وليس المراد من الاس تعمال الذي هو محل الكلام هو الاستعمال في 
المعنى وحده بنحو لا يكون معه غيره؛ لوضوح أنه لا معنى معه للنزاع في 
إمكان الاستعمال في معنيين. 

الغالث: ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن المفهوم لمكي 
باللفظ قد يكون واحداً كمفهوم النقطة وقد يكون متعدداً كمفهوم العشرة 
الذي هو عبارة عن آحاد متكثرة» لكن تكثرها إنما هو قبل الاستعمال؛ أما 
بالاستعمال فهو مفهوم واحد, لونخدة أتكاية عنه في مقام استعمال اللفظ 
فيه. 

وعليه إن أريد باستعمالاللفطَيتمقتين”تُددهما قبل الاستعمال مع 
وحدتهما به للاستعمال ف تمامهما فيكون كل منهما مدلولاً تضمنياً للفظ 
فلا مانع منه عقلاً. 

وإن أريد به استعماله ف معنيين بلحاظ حال ما بعد الاستعمال» بحيث 
يكون كل منهما مدلولاً مطابقياً فهر غير معقولء لأن اثنينيتهما بالاستعمال 
تتوقف على تعدد الاستعمال» وهو خخارج عن الفرض, ممتنع مع وحدة 
اللفظ. 

ويندفع: بأد ما ذكره من تعد المعنى قبل الاستعمال مبع وحدته بعده 
راحع إلى تركب المفهوم الواحد؛ ومرجعه إلى الاستعمال في امجموع بعد 
اعتبار الوحدة بين أجزاله؛ وقد تقدّمٍ خروجه عن محل الكلام وأن الكلام إما 
هو ني الاستعمال الواحد في كل من المعنيين مع لحاظه استقلالاً يتمام حدودة 
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حتى ما يمتاز به عن الآخرء من دون فرض وحدة بينهماء ليكون كل منهما 
حزء لمدلول اللفظء فإن كان المدعى امتناع ذلك احثاج إلى دليل. 

الرابع: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الاستعمال في 
كلمن امعنيين استقلالاً مستلزم لتعدد اللحاظ في آن واحد وهو ممتنع عقلا. 

وكأنٌ مراده استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين ‏ كما نسب 
إليه ني بعض كلماتهم ‏ وإلا فالجمع بين اللحاظين إذا كان أحدهما آلياً 
ما لا إشكال فيه بل جميسع الاستعمالات مبنية عليهء لابتنائها على لحاظ 
اللفظ آلة وللعنى استقلالاً. ومئله لحاظ الامور المتعددة ضمداً في أمر واحد 
استقلالي» كالمفاهيم المركبة. 

وكيف كانء فدعرى استحالة ايلم “يي اللحاظين الاستقلاليين مع 
تعد الملحوظ خالية عن الشاهد_كما ذَكرَه غير واحد ثمن تصدّى للجواب 
عن دليله. 

نعمء لو أراد امتناعه عادةٌ ل يكن بعيداًء لابتناء استعمال اللفظ في 
المعنى عل نحو خخاص من اللحاظ له حين أدائه والحكاية عنه باللفظ؛ وهو 
لا يتيسر بالإضافة إلى أكثر من معنى بمقتضى المرتكزات الاستعمالية؛ وليس 
هو كسار التصورات الحضة»؛ الي لا إشكال في إمكان احتماعها في آنٍ 
واحد في أفق النفس» بالإضافة إلى أمور متعددة لا ارتباط بينها. 

ومنه يظهر أنه لا بحال للنقض على ذلك بأن الإنسان يقوم بأمور 
متعددة في آن واحد؛ فيسأكل مشي يتكلم ويكتب... إلى غير ذلك ما 
يتوقف على تصور الأمور المتعدده في زمان واحد. 

لاندفاعه بأن تصور العمل الذي لابدٌ منه حون القيام به ليس مسن سن 


لول امام امم مطاف و ل .......المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
التصور الاستعمالي» بل يكفي فيه التصور الارتكازي المستند لعادة ونحوهاء 
من دون حاحة لتصوره تفصيلاً تحدده المفهرمية الذي لابد منه حين 
استعمال اللفظ فيه. 

ومثله النقض بأن المتصور حين إرادة بيان الجملة تمامٌ أطرافهاء وييقى 
هذا التصور إلى إنامها. 

لاندفاعه: ‏ أيضا ‏ بأن تصور ثمام أطراف الجملة بتي على تصورها 
ضمناً في ضمن تصور بجموعها ارتكازاء وليس تصور كل منها استقلالاً 
تفصيلاً إلا حين النطق بلفظه الدال عليه. وكذا الحال في اللوازم والملزومات 
ال قد تقصد بالبيان» لأنها ليس مقعنودة بالاستعمال بنحو تكون ملحوظة 
استقلالً؛ ويقصد أداؤها بالكلا وتجمله بأرائهاء بل هي من سنخ الدواعي له 
المركوزة في الذهن؛ فلا تخل. بالمدجي. 

وبالجملة: الرجورع للرحدان شَاهد بتعذر الاستعمال في أكثر من معنى 
بنحو الاستقلال؛ لابتناء الاستعمال على نحو من التصور للمعنى حون أدائه 
باللفظ لا يمكن تحققه باستعمال واحد بالإضافة إلى أكثر من معنى واحد. 
ويشاركه في ذلك إلاشارة باليد ونحرهاء لأنها من سنخه. 

نعمء يتيسر سوق بعض الألفاظ أو الهيآت في الكلام محض العلامية 
على أمور أخر غير ما استعمل فيه بالاتفاق مع بعض السامعين طاء أو بداعي 
التسبيب لتصورهم لهاء للعلم بنحو من الملازمة الذهنية بينها وبينه في حقهمء 
من دون أن يكون مستعملاً فيها ولا بحعولاً بأزائهاء بل لا يستعمل إلا في 
معنى واحد لتعذر الاستعمال ف أكثر من معنى» كما ذكرنا. 

على أنه لو سلّم عدم تعذره فلا إشكال في احتياحه إلى عناية خاصّة 
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تخرج عن الوضع الطبيعي للانساذ المتعارف. 

وبسبب الامتناع المدعى أو الحاحة للعناية المذكورة حرت الاستعمالات 
والبيانات الكلامية من أهل اللسان على وحدة للعنى المستعمل فيه؛ بحيث لو 
تيسر للمتكلم لحاظ الأمور المتعددة استقلالاً رجعل الفمظ بأزاء ككل منها 
باستعمال واحد ‏ لخصوصية فيه يمتاز بها عن عامة أهل اللسانء أو بإعماله 
العناية المشار إليها ‏ لم يكن بحال لحمل كلامه عليه ما دام حارياً على الطريقة 
العرفية؛ بل لابد في الحمل عليه من اتضاح خروحه عن الطريقة العرفية في 
بيانه. 

ومنه يظهر أنه ليس كالاستعمال فزة:المعنى المجازي» بحيث لو تردد الأمر 
بينهما كان بحملاًء فضلاً عن أن يك ن/أؤتل كلمحاز بناءٌ على كونه حقيقياً. 

بل يتعين الحمل على الحاز.لي كان مقبولاً عرفا بحيث يحمل عليه لو علم 
بالاستعمال في معنى واحد؛ لعدم خروجه عن الطريقة العرفية ني الكلام» وإن 
كان متاح للقرينة؛ عملاً بأصالة الفلهور. 

والحمل على الحقيقة مختص ما إذا كانت مقنضى أصالة الظهور في 
فرض حري لمتكلم على الطريقة العرفية في البييان» لا مطلقاً» ولو مع 
استلزامها الخروج عنها. 

وإن لم يكن النحاز مقبولاً كان الكلام بحملاً ولا يحمل على الاستعمال 
في أكثر من معنىء لأن خحروج المتكلم عن الطريقة العرفية في كلامه محتاج إلى 
عناية ليس بناء العقلاء على الحمل عليها من دون بيان. 

وعلى هذا لو علم باستعمال اللفظ ف أكثر من معنى بأحد الوحوه 
الدلاثة السابقة» كان المتعين الحمل على أحد الوجهين الأولين مع مقبوليته 


د ولعيج ابد ل .......... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
عرفاء لأنهما يرحعان إلى التصرف في المعنى الذي يكون به الاستعمال بحازيأء 
ومع عدم مقبوليتهما عرفاًء لعدم المناسبة للصححة طماء أو عدم الجامع العرقي 
بين المعنيين» أو نحو ذلك يتعيّن البناء على الإجمال. 

ولا حال لما يظهر من تقرير درس يعض مشايخنا من الإجمال مطلقاء 
لعدم الرحح؛ فضلاً عما يظهر منه في حاشيته على تقريره لدرس بعض 
الأعاظم (قدس سره) من ترحح الوجه الشالث بناء “على كونه حقيقيا» 
لرحح الحقيقة على المحاز اللأزم من الوجهين الأولين. 

بقي في المقام أمور: 

الأول: أنه قد ينع استعمال اللقظ ف أكثر من معنى مطلقاً أو بنحو 
الحقيقة لدعوى أن اللفظ موضلاغالنقعتئ) بقيد الوحدة؛ فاستعماله في أكثر 
من معنى - وإن كان بمكتاس جروج عَن القيد المذكور» فلا يصح أو يكون 
بجمازاء كما في المعالم. 

لكن إن كان المراد بالوحدة الي يدعى التقبيد بها هي الوحدة الذاتية 
المفهومية المتقرّسة بمدود المعنى الفهومية؛ فيرحع إلى دعوى: أن اللفسظ 
موضوع للمعنى بحدوده المقهرمية الخاصّة به» من دون أن ينضم إليه غيره يار 

فالوحدة المذكورة ليست قيدً زائداً على لمعنى مأخوذا فيه عند الوضع 
لهء بل أذها في العنه, الموضوع له عيارة أخرى عن الوضع للمعنى بنفسه» 
لتقوم المعنى الموضوع له بحدوده المفهومية؛ ولا يمكن فرض الوضع له إلا بأخل 
تلك الحدود فيه. 

ومنه يظهر عدم الخروج عن الوحدة المذكورة بالاستعمال في أكثر من 


الكلام في قيد الوهدة .........يي.تي .تومت ييه اك 
معنى بالوحه الذي هو محل الكلام» وهو حمل اللفظ بأزاء كل من للعنيين 
بحدوده المفهومية الخاصة به من دون فرض وحدة اعتبارية بينهماء ليكون كل 
منهما جزء المعنى المستعمل فيه. 

ولا يخرج عنها إلا بالاستعمال فٍ تمام المعنيين الذي تدم أنه في الحقيقة 
استعمال في معنى واحد بيتئي على التصرف في المضى الموضوع له؛ ويكون 
جحازء وأنه نخارج عن محل الكلام. 

وإن كان المراد بالوحدة الوحدة الاستعمالية» بأن يذُعى أن اللفظ 
موضوع للمعنى بقيد الاستعمال :,ه وحده. أشكل أولاً: يعدم الدليل على 
تقييد الموضوع له بذلك» بل المشاهد من:ظلويقة الواضعين خلافه» حيث يضع 
اللفظ بأزاء المعنى من دون التفات إِلْقيل|للْذكور. كما أن المتبادر من اللفشظ 
في الأعلام الشخصية وغيرها هبو معنا تجدوده القهرمية بحرداً عن القيد 
للذكور. 

وثانياً: بأنه يمتنع تقبيد المعنى الموضوع له بذلك؛ لأن الوضع له إنا هو 
بلحاظ استعماله فيه» ومشدع تقييد المعنى المستعمل فيه بالقيد المذكورء لأن 
القيد المذكور من شؤون الاستعمال المتأخرة عنه رتبة» فلا يمكن لحاظه حينه 
قيدا في امعنى المعروض للاستعمال والمتقدم عليه رئبة. 

مع ان الخصوصية الاستعمالية من طوارئ المعنى .ما له من تقرر 
مفهوميء لا سعة فيه كي يقبل التضييق بالتقييد به؛ لا من طوارئه .ما له مسن 
وجود خارحي» كي يكون قابلاً له لو كان واسعاء لكرنه كلياً منطيقاً على 
كثيرين. 

اللهم إلا أن يدعى كون الاستعمال في المعنى وحده شرطاً للواضع» 
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لا قيدا للمعنى الموضوع له. لكن لا طريق لإحراز اشتراط الواضع؛ ولا سيما 
مع ما هو المعلوم من عدم تبه الواضع لذلك ف مثل الأعلام الشخصية» وعدم 
وحود واضع نخاص بي غيرهاء على ما سبق. / 

إلا أن يرحع إلى خروجه عن طريقة أهل اللسان ‏ كما ذكرناه آنفا 
فلا يصح الاستعمال مطلقاً حتى بحازاً. 

وإن كان المراد بالوحدة الوحدة الشخصية: .معنى أن اللفظ موضوع 
للمعنى بقيد تشخصه خارجاً في فرد واحدء فيمتنع الاستعمال في معان 
متعددة لأنه يتوقف على إرادة أفراد بعددها. 

ولعلٌ ذلك هو مراد صاحب المعالم, لأنه حص ذلك بالمفرد دون الثتنى 
والجمع. 

فهو غير بعيد في الجملة؛ لتباد رالرحدة عرفاً منه» ومن نَم كان المفرد 
مقابلاً للمنتى واللجمع لا أعم متهما. 

لكنه يخقص ببعض الأسماء مما يختص بالواحدء مما يفرق فيه بين انس 
والواحد بالناء» كتمرة وكمأة, والمفرد النكرة؛ حيث يخقص أو ينصرف 
للواحد: دون ما يراد منه الجنس الصادق على القليل والكثير» كاسم الجنس 
المعرف باللام» والمواد الاشتقاقية الي تفع موردا للأحكام التكليفية: كمادة: 
(اضرب) و(صل) وكذا الأعلام والحروف واغيئات ونحوها مما لا يدل إلا 
على المعاني بحدودها المفهرمية. 

مع أن الوحدة لما كانت قيداً فِ المعنى ومن شؤونه لا أمراً مقابلاً له فلا 
يفل بها الاستعمال في أكثر من معنى» حيث لا يراد بكل منهما إلا المقيدّ 
بهاء فيكون المراد واحد من كل من المعنيين. 





بل لا ينبغي التوقف ف ذلك لو تصادق المعنيان في فر واحدء كالسيّد 
بالمعنى الأصلي اللغري» وععنى المائمي الذي هو مشهور عرفاً. 

ثم إن أخذ الوحدة المذكورة في المعنى لو منع من الاستعمال في أكنثر 
من معنى منع منه حتى بحازاء لاستهجان استعمال المفرد في الثنى أو الجمع 
عرفا إلا بعناية تتزيلهما منزلة المفرد» ولابد في لماز من عدم الاستهيحان. 

الثاني: ريما يدعى حراز استعمال للمثنى والجمع في أكثر من معنى» أن 
يراد منهما المتعدد من أفراد معان متعددة لا من أفراد معنى واحد؛ فيراد من 
مثل: (عينين) عين حارية وعين نابعة» بل ذهب ف المعالم إلى أن الاستعمال 
للذكور حقيقي لا بحازي. 

بدعوى: أنهما في قوة تكرار الْفرّدٍة فكماً/يجرز استعمال المفردات مع 
التكرار في المعاني المتعددة» كل منها لي معني واحدم يجوز فيما هو بقوتها. 

واستدل على ذلك في المعالم بتثنية الأعلام وجمعهاء كالزيدين والهندات» 
مع وضوح تباين معاني الأعلام ومفاهيمها بنحو الاشتراك. 

وتندفع بها أشير إليه في كلام غير واحد: من أن دلالتهما على التعدد إثنا 
هو بهيتتهماء وشأن الهيئة إفادة معنى قائم هدلول المادة لا في قباله» وحيث 
كان المرادمادتهما معنى راحداء لوحدة الاستعمال الملزمة بوحدة العنى ‏ 
كما سبق - كان التعدد المستفاد من الهيئة من شؤون ذلك المعنى» وهو تعدد 
فرده ووحوده؛ من دون أن يرجع إلى إرادة معنى آخر في قباله. 

ولا وجه لقياسه بتعدد المفردات الي يكون التعدد فيها للمادة والتي 
يصلح كل منها لإرادة معنى في نفسه باستعمال مستقلٍ” به» ولا تستعمل 
.عمجموعها باستعمال واحد؛ كما في المقام. 


ام 1 ا 1 المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 

ولا يراد بكونهما ف قوة تكرار المفرد إلا كونهما مثله في إفادة التعدد 
الشخصيء لا ما يعم تعدد المعنى. 

وإنما حازت تثنية الأعلام وجمعها مع تباين معانيها لتأويلها بالمسمى 
الذي هو معنى واحد جامع بين تلك المعاني؛ والذي لا إشكال في حواز 
الاستعمال في أكثر من معنى بلحاظه؛ كما تقَدّم في صدر المسألة. 

ويشهد بالتأويل المذكور خروج الأعلام بالتثثية والجمع عن التعريف 
إلى التدكير والشيوع؛ فتجري عليها أحكام الدكرات من قبول أدات التعريف 
والوصف بالنكرة وعدم حراز الابتداء بها إلا لمسوغ؛ ولو بقيت على معانيها 
لبقيت على التعريف. 

فهما نظير إضافة الأعلام الويلآ نح لولا تأويلها.ما يوحب شيوعهاء 
وهو المسمى. 1 

ولذا كان ظاهر قولنا: (هَذَان زَيدآ) ‏ مثلا ‏ بيان اسمهما لا ذاتيهماء» 
بخلاف قولنا: (هذا زيد). 

فلا وحه لما في المعالم من أن التأويل المذكور تعسف لا دليل عليه. 

الشالث: أن بعض المفاهيم الإضافية أو نحوها قد يختلف صدقها 
باختلاف منشأً انتزاعهاء كعنوان الكبير والأكبر اللذين يصدقان ثارة: 
بلحاظ العمر. وأخرى: بلحاظ الجسم والحئة. وثالفسة: بلحاظ الشأن 
والشرف. 

ومثل ذلك وإن لم يرحب الاختلاف ف المفهوم؛ بل في معيار المدقء 
الذي هو نحوهن الاختلاف المصداقي؛ إلا أن الظاهر دخوله في محل الكلام» 
فيمتنع استعمال اللفظ في الإضافة بلحاظ أكثر من منشاً انتزاع واحده لأن 
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ما هو موضوع الأثر والغرض ليس هو الإضافة» بل منشأ انتزاعهاء فلابد مسن 
ملاحظته في مقام استعمال اللفظ فيها عند الحكم عليها قيداً فيهاء وكتنع 
ملاحظة أكثر من منشا واحد بخصوصيته وأخذه قيداً في الاستعمال الواحده 
بعين امتناع استعمال اللفظ ف أكثر من معنى ‏ 

إلا أن يكون بين مناشئ الاستعمال المختلفة قدر حامع» فيمكن 
الاكتفاء بملاحفلته؛ ويتحه عموم الحكم طاء لكنه ليس نظيرا لحل الكلام» بل 
نظير الاستعمال في القدر المشترك بين المعاني الذي سيق خخروجه عن محل 
الكلام. 

هذا كله إذا كان استعمال اللفظ:في الإضافة في مقام يتعلّق بمنشا 
انتزاعهاء كالأحكام العملية التابعة لِلْغرّضن" والأثير المتعلقين يمنشا الانتزاع» 
والقضايا الي موطنها الخارج ونحوهاء ماكر م يتعلق به فيمكن العموم تبعاً 
الوحدة المفهرم» كما ف موارد شرح مفهوم الآضافة؛ حيث لا ملزم بالنظر 
للخارج الصمحح لانتزاعها وأسذه قيداً فيهاء بل لا ينظر إلا إليهاء والمفسروض 
وحدة مفهومهاء وعدم اختلافه بأختلاف منشأ الانتزاع. 

الرابع: بناءً على رجوع لماز للتصرّف في مفهوم اللفظء يكون الجمع 
بين المعنى الحقيقي وامحازي وبين المعنيين المحازيين في استعمال واحد من 
صغريات الاستعمال في معنيين» ويلحقه ما سبق. أما بناءٌ على رجوعه إلى 
ادعاء دول الفرد المازي في للعنى الموضوع له اللفظ فلا مانع من اللجمع بون 
الأفراد الحقيقية والحازية» لدخحرها في للعنى الراحد الذي استعمل فيه اللفظ.. 

نعم؛ الظاهر أن مبنى هذا القول على التصرف في المعنى الموضوع له 
اللفظ بنحو يشمل الأفراد المحازية حهة العلاقة المحازية؛ فاستعمال أسد في 
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الرحل الشجاع بادعاء كونه أسداً فا هو لادعاء أن أسدية الأسد يشجاعته 
الحاصلة في الرجل الشجاع. 

وحيتئثر يمتنع استعماله في بحازات متعددة بعلاقات مختلفة لا جامع عرقي 
بينهاء لتوقف استعماله في كل منها على ادعاء كون الموضوع لله شاملاً له 
وأن ملاك التسمية هر جهة العلاقة المصححة له؛ فيلزم من الجمع بين امحازيين 
لحاظ كلتا الجهتين بخصوصيتهما ملاكاً للتسمية» ومناطاً للمعنى المستعمل» 
وهر راحع للاستعمال ف المعنيين بخصوصيتهما. 

وعليه لا يمكن الاستعمال إلا في بحاز واححد وحنده أو مع المعننى 
الحقيقي. 

الخامس: في بعض النمطوضية أن للقِرآن انيد ظهراً ربطناذ" وفي 
آخر: أن له ظاهرا وباطنال!ك رق كَالث: أن له بطناً وللبطن ظهر؛ ولي 
رابع: أن له بطنا وظهراً وللظهر ظهرةة». 

وحيث كان الاستعمال ف أكثر من معنى متنعاً عند غير واحد نقد 
حاولوا توجيه النصوص المذكورة ونحوها بحملها.. 

تارة: على ما يعم لوازم المعنى ما أريد بيانه بتبع الملزوم وإن لم يكن 
اللفظ مستعملا فيه نظير الكنايات,. 
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وأخرى: .ما يراد من اللفظ بمحض العلامية ال أشرنا إليها عند الكلام 
في المحتار من وجه المنع؛ لا بنحو الإرادة الاستعمالية, 

ولعله مراد امحقق الخراساني من حمله على ما يراد بنفسه حين استعمال 
اللفظ في المعنى من دون أن يكون مراداً من اللفظ. 

إذ لا وحه لنسبته للقرآن لو لم يكن مرادا بالبيان منه؛ بل لا معنى لتعلق 
الإرادة به بنفسه ما لم ترحع إلى إرادة بيانه وتحوها. 

ولعل الأقرب الأول» وقد يناسبه مرسلة العياشي عن حمران عمن أبي 
حعفر عليه السلام قال: «رظهر القرآن الذين نزل فيهم.؛ ربطنه الذين عملوا 
بمثل أعمالهم)00. وما في مرسلته الأخركةبمين الفضيل عنه عليه السلام قال: 
«رظهره وبطنه تأويله منه ما مضى؛ (منه ما لم يكن بعد, يجري كما يجري 
الشمس والقمرء كلما حاء منه شيع واقع:.('). 

هذا وحيث سبق أن وحه امتناع الاستعمال في أكثر من معنى تعذره 
عادة لقصور في المستعمل كان قاصراً عمن المنع لي القرآن فلا ملزم بتأويل 
النصوص المذكورة لو كان ظاهرها الاستعمال في أكثر من معنى. 

الأمر السابع: لاريب في أن الألفاظ الي يحكى بها عند للتشرعة عن 
الوظائف الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والصوم والخمس والأذان وغيرها 
صارت حقائق فيها بنحو تتبادر منها من دون قرينة دون معانيها القديمة 
مسب أصل اللغة» وإنفا وقع الكلام بينهم في أن مبدأ صيرورتها كذلك في 
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ذل م ةب ارو ميل لسار 
عصر الني (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلامه وكلام تابعيه أو يعدهء وهو 
المراد بالكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية. 

ولا يخفى أن الثمرة لذلك تعبين مداليل الألفاظ المذكورة لو وقعت ف 
الكئاب العزيز أو ني كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام معاصريه بحردة 
عن القرينة؛ فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل على الوظائف الشرعية 
اللذكورة؛ ويناءُ على عدمه تحمل على المعاني اللغوية. 

وتوهم أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يتعين الإجمال؛ لاشتراك 
الألفاظ المذكورة بين المعاني الجديدة والمعاني القديمة اللغوية. 

مدفوع: بأن حل الكلام ليس هِيّ .برد الوضع للمعاني المذكورة» بل 
النقل لها بنحو يقتضي هجر المعنيل الففتيم واحتياج إرادته للعناية والقرينة؛ ولو 
ني عرف الشارع الأقنس ف لساتم لان تابعيه؛ كما هو الححال في العصور 
المتاخرة؛ ونظير النقل في سائر الأعراف الَخاصّة للمعاني المستحدثة لهم حيث 
يجب حمل الكلام الصادر من أهل عرف خخاص مسن حيثية كونهم من أهل 
ذلك العرف على ما هو المعنى عندهمء لا بحسب أصل اللغة. 

ومثله ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من عدم فعلية اللمرة 
المذكورة» إذ لا مورد يشك ف المراد الاستعمالي فيه لأن هذه الألفاظ قد 
صارت في زمان الصادئين (عليهما السلام) حقائق في المعاني المستحدثة. 
وما يرد عن النني (صلى الله عليه وآله) بحكم ما يرد منهم عليهم السلام إذا 
كان بطريقهم؛ وما كان بطريق غيرهم نخارج عن الابتلاء. 

لاندفاعه: بأن ما ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طريقهم 
عليهم السلام إنا يكون بحكم ما ينقل عنهم إذا نقلره في مقام بيان التشريع» 


حيث يتعيّن تنبيههم عليهم السلام إلى اخلاف المعنى عما عليه في زمانهم 
لو كانء أما إذا كان نقلهم له نحض بان ألفاظه (صلى الله عليه وآله) كما 
في موارد نقل الخطب ونحوها فلا يلزمهم التنبيه للاختلاف. 

وما ينقل من طريق غيرهم إنما يخرج عن الابشلاء إذا لم يكن النقل 
موثوقا به» والدزم بكون مام ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله) من غير طرييق 
الأئمة عليهم السلام غير موثوق بنقله عتاج إلى فحص. على أنه يكفي نقل 
غير الثقة بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن. 

مع أنه يكفي في الدمرة ما ينقل عن الأئمة السابقين قبل الصادقّين 
عليهما السلام فالجزم بعدم فعلية الثمرة عه حاصل. 

وكذا ما ذكره سيدنا الأعظغ (قلئنَ مبرّه) من أنه قد قيل: إن هذه 
المعاني يعلم بإرادة الشارع لماءني جميع الاستعمالات»؛ لشهادة التتبع بعدم 
الاستعمال في غيرها. 

إذ فيه: أنه لا بحال لدعوى الاستقراء التام» ولا سيما مع صراحة بععض 
نصوص الصلاة على المدفون بإرادة الدعاء منهاذ'). 

وكذا دعوى: احتفاف جميع الاستعمالات بالقرينة. 

إلا أن يراد منها القرينة العامة؛ وهي مألوفية للعائي المستحدثة ذهناء 
بسيب الابتلاء بها. 

لكن يأتي أن ذلك شاهد بتحقق الرضع ها وسبب له. 

ثم إنهم وإن خعصوا الكلام ف تحقق الوضع بعصر النبي (صلى الله عليه 
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وآله) إلا أن الثمرة لا تختص بهء بل تحري في عصور الأئمة المعصومين عليهم 
السلام فكلما ثبت الوضع للمعنى الجديد في زمان إمام منهم عليهم السلام 
لزم الحمل عليه في الكلام الصادر منه ومن بعده من الأئمة ومن أتباعهم» 
وذلك مهم أيضاً بناء على ما عليه الإمامية من أن كلامهم عليهم السلام 
وفعلهم وتقريرهم سنة تتبِع كسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذا عرفت هذا فالظاهر تحقق الوضع التعيئي في غالب الألفاظ المذكورة» 
وأنها استعملت أولاً في المعاني الجديدة إما بحاز لمناسبتها للمعاني الأصلية؛ 
كالزكاة ال هي في الأصل النماء والطهارة وسمي الح الخاص بها بلحاظ 
كون أدائه سبباً لهاء أو لأنها من أفراد:إلعنى الأصليء كالصوم والآذان» ثم 
اشتهرت فيها حتى انصرفت إليها لام قريب لي عرف الشارع وتابعيه» 
بسبب تتابع الاستعمال منهمء. ولمألوقَية المعاني الجديدة في أذهانهم بسبب 
الابتلاء بهاء والحاحة للحكاية عنها درن المعاني الأصلية؛ حتى بيعد مع ذلك 
عدم تحقق النقل للمعاني المذكورة؛ بحيث يحتاج للقرنية الخاصة على إرادتها 
من الألفاظء كما هو المشاهد ف جميع أهل الأعراف الخاصة بالإضافة إلى 
ما يختصُون به من معاني. 

غاية الأمر أن ييقمى المعنى الأصلي معروفاً عند غيرهم ممن لا ييتلي 
بالمعاني الجديدة. بل ربما يسري ذلك للكل بسيب أهمية العرف الحديد» 
وانتشاره» وكثرة أتباعه, خصوصاً فيما له أهمية من المعاني بين أهل ذلك 
العرف؛ حيث قد يكون له مزيد ظهور وانتشار بين غيرهم بسببهم. 

وأما الوضع التعييي» بتصريح الشارع بتعين هذه الألفاظ لمذه المعاني 
بنحو يتفرع عليه الاستعمال؛ فالظاهر أنه لا بجال لاحتماله في المقامء لما لي 
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ذلك من العناية والكلفة غير الألرفة في تلك العصورء لأن الغرض الفعلي 
تفهيم المعاني ولو بالاستعمال فيها مع القرينة الي يسهل إقامتها مع أنه لو 
صدر ذلك منه صلى الله عليه وآله لظهرٌ وبان؛ لأهميشه حداً وتوفر 
الدواعي لنقله؛ من دون موجب لإخفائه. 

نعم» قرّب امحقق الخراساني (قدس سره) تحقق الوضع التعيييي بنفس 
استعمال اللفظ في المعنى بنحو استعماله فيه لو كان موضوعاً لهء ولو بضميمة 
القرينة الدالة على أن الغرض منه الحكاية عن المعنى» والدلالة عليه بنفس 
اللفظ على أنه معناهء لا بالقرينة. 

وهر وإن كان بمكاً بناءً على أن لضع عبارة عن الالتزام بتعيين اللفظ 
بأزاء المعنى» وإبراز الالتزام المذكور ااام ذلك المضمون؛ أو بفعل ما هو 
من شؤونه وتوابعه وهو الاستعمال.الخناصء؛ نظير إبراز الالترام العقدي بإنشاء 
مضمونه تارة» وبالمعاطاة أخرى. 

إلا أن الظاهر عدم وقوعه؛ لما فيه من العناية والخروج عن الوضع 
الطبيعي في الوضع؛ بل قصد ذلك وإقامة القرينة عليه اشد مؤنة من إنشاء 
الوضع قبل الاستعمال صريحاً. 

وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن ديدن العقلاء 
في العلوم والفنون الي يختزعونها ويدونونها والصناعات الي يزاولونها على 
تعيين الألفاظ المناسبة للمعائي المستحدثة ليسهل تفهيمهاء وحيث امتنع 
الوضع التعييي بالوحه الأول تعيّن هذا الوحه. 

فهو ممنوع؛ بل تكوّن المصطلحات للعلوم والفنون والصناعات تدريجي» 
ولا هم للموسّسين إلا تفهيم العاني بالطرق غير المتكلفة بالاسستعانة بالقرائن 
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الميسورة» ثم تتكوّن المصطلحات بتكرر الاستعمال» ولا تدون وتضبط إلا 
بعد تكامل العلم أو الفن أو الصناعة وثبوت مصطلحاتها. 

على أن الوحه الذي ذكره لامتناع الوضع التعييي بالوجنه الأول» وهر 
أنه لو صدر من الشارع لظهر وبان» جار في هذا الوحه أيضاً. 

وما ذكره من أن كون الوضع فيه من توابع الاستعمال من دون تصريح 
به موحب لعدم الالتفات إليهء كي يهتم بنقله. كما ترى! لأن ترئب الغسرض 
على الاستعمال بالنحو المذكور موقوف على إقامة القرينة على حاله» ومع 
قيام القرينة عليه يتوه إليه؛ ويتملق الغرض بنقله لا ذكرنا من توفر الدواعي 
لذلك. 

فالعمدة ما عرفت من تفريلهة الوهع التعبييي. 

هذاء والظاهر أن تلك الإلفا موضوعة للمعاني الشرعية بحسب أصل 
اللغة؛ كالحج والعمرة؛ لمعروفيتهما باسميهما ني الجاهلية على ما هو المعهود 
منهما نٍ الإسلام, تبعا لشريعة إبراهيم (عليه السلام) وليس الاختلاف بين 
ما عندهم وما في الإسلام إلا في بعض المخصوصيات من باب التحطئة في 
المصداق» نظير الاختلاف بيننا وبين العامّة؛ من دون أن يرجع للاختلاف ف 
المفهرم أر التشريع. 

بل ادعى المحقق الخراساني (قدس سره) ذلك ف كثير من الرظائف 
الشرعية» كالصلاة والزكاة والصوم» وسبقه إلى ذلك في الفصول» لما تضمتئه 
كثير من الآيات ‏ وكذا النصوص ‏ من تشريعها في الأديان السسابقة. 

لكن الظاهر أن ذلك إنما يشهد بثبوت الوظائف ف تلك الأديان لا على 
تسميتها بالأسماء المحصوصة:؛ بل هو مقطوع بعدمه بعد اختلاف اللغة. 


الحقيقة الشرعيّة 2 ز 0 ذا 


نعمء لو ثبت بقاء معروفيتها بين أهل تلك الأديان حتى خالطهم العرب _ 


وألفوها بسببهم وعبروا عنها بالألفاظ المذكورة اتجه ذلكء إلا أنه لا طريق 
للحزم به وإن قرّبه في الفصول. 

مع أن الاخعقلاف بين ما هو لمشروع في الإسلام وما هو المشروع 
عندهم مستلزم لأخمذ الخصوصيات المميزة حزما من الملسمى في عرف 
المسلمين لأنه سورد حاحتهم؛ بحيث يتبادر إليها من الكلام المبتئي على 
عرفهم. 

وليس هو كالاختلاف بيننا وبين العامة راحعاً إلى التخطئة في المصداق» 
بل هو بيتئي على اختلاف التشريع من دِؤٍ تخطئة فيه. 

ولا ينافي هذا كون الألفاظ بحست أص ل/اللغة موضوعة للقدر الجامع 
يين الوظيفتين؛ وهو الوظيفة المشروعة, لاحظ. 

وكيف كان فثبوت كون الألفاظ المذكورة موضوعة للمعاني المعهودة 
لغة لا بمنع من البناء على الحقيقة الشرعية فيهاء لا سبق عند الكلام في اللمرة 
من أن بل الكلام هو اختصاص المعاني الشرعية بألفاظها المعهودة في عرف 
الشارع بنحر تكون هي المتبادرة منهاء لجر المعنى الآخر الموضوع له بحسب 
أصل اللغة ومقتضى اشتقاق الكلمة في عرفه؛ لعدم تعلق غرضه به لا بحرد 
وضعها ها شرعاً ولو بنحو الاشتراك: كما هوالحال ف الوضع اللغوي يناءٌ 
على القول المذكورء إذ لا إشكال ف عدم اختصاصه بالمعاني الشرعية. 

فالكلام ف الحقيقة الشرعية إنغا هو في اختصاص الألفاظ المذكورة 
بالمعاني الشرعية في عرف الشارع» إما بعد اختصاصها بالمعاني الأخترى» أو 
بعد اشترأكها بين المعنيين لغة. 
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نعم» بناء على سبق الوضع للمعاني المذكورة لغة لو قيل بعدم الحقيقة 
الشرعية لا يتعين حمل الألفاظ في كلام الشارع على المعنى الآخر غير 
الشرعي» بل يتردد الأمر بينه ويين المعنى الشرعيء كما هو الحال في جميع 
موارد الاشتراك. 

بقي شيء 

وهو أنه قال في الفصول: «ورتما عزي إلى البافلاني القول: بأن هذه 
الألفاظ باقية في معانيها اللغرية؛ والزيادات شروط لقبوها وصحتها. وهو غير 
ثابت)». 

وعليه يكون إطلاقها على الؤظظائف الشرعية في لسان الشسارع 
والمتشرعة من باب إطلاق لفظ الكلية على يُعض أصنافه أو أفراده كمائد 
يناسبه لزوم لام التعريف لحا 

لكنه كما ترى! إذ لاريب في عدم انطباق المعنى الموضوع له مسب 
أصل اللغة على بعض تلك الوظائف» غاية الأمر أن تكون بينهما مناسبة 
مصححة للإطلاق بحازًء كما ف الزكاة على ما تقدم التنبيه عليه. 

وإما يمكن الكلام في ذلك ف مثل الصوم بما كانت فيه الوظيفة الشرعية 
من أفراد المعنى الموضوع له في أصل اللغة. 

مضافا إلى أنه إن أريد ببقاء تلك الألفاظ على معانيها اللغوية بقاؤها 
عليها حتى في العصور المتأخرة» فهو مخالف للوحدان» لعدم تبادر غير تلك 
الوطائف منها عند المنشرعة. 

ولا ينافيه شيوع دخول لام التعريف عليهاء لأنها قد تكون جنسية 
لا عهدية» نظير اللام في المنقول بالغلية. 
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وإن أريد به بقاؤها عليه في عصر الشارع الأقدس فهر راجع إلى إنكار 
الحقيقة الشرعية» ولا بحال له بعد ما سبق ف وجه الاستدلال عليها. 
تنبيه: 

لو فرض عدم بلوغ ما سبق في تقريب الوضع التعيئي مرتبة يصلح بها 
لليقين بالوضع إما مطلقاً أر ف خصرص بعض الألفاظ التي لم يكثر تداوها في 
الصدر الأول» أو ف خصوص بعض الازمنة؛ كأوائل عضر الثبي صلى الله 
عليه وآله فحيث يعلم بالنقل بعد ذلك يكرن استعمال الشارع الألفاظ 
المذكورة أو بعضهاء أو ف الزمن المذكور من مواردها إذا علم بتساريخ 
الاستعمال وشك في تقدم النقل عليه وتأخرهٍ عنه, الذي تقدم منا قي آخر 
الكلام في علامات الحقيقة لزوم التقنقتةفيَم وإلبناء على الإجمال» لا على 
الحمل على المعنى القديم. وأظهز :من »ذلك ما لو علم بتاريخ النقل وشك في 
تاريخ الاستعمال أر جهل بالتاريمين معاء فراحع. 

الأمر الثامن: اختلفرا ف أن ألفاظ العبادات مخقصة بالصحيح منهاء 
أو تعمه والفاسد. 

وينبغي تمهيد الكلام ني ذلك بذكر مقدمات يتضح بها مل الكلام 
أو يتن عليها الاستدلال أو غير ذلك مما له دل بالمقام. 

الأولى: لما كانت ثمرة البحث تعلق بخطابات الشارع الأقدس ونحوها 
بما له دخل في الحكاية عن الشريعة ‏ على ما يأتي ‏ فالمهمٌ هو اخقتصاص 
الألفاظ بأحد الأمرين ف عصره. 

وحيتئلو لاريب في جريان النزاع بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية وحمل 
الألفاظ المذكورة في استعمالات الشارع واستعمالات المساكين عنه على 
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الوظائف الشرعية: حيث يقع النزاع في حملها مع التجحرد عن القرينة على 
خعصوص الصحيح منها أو الأعم منه ومن الفاسد. 

أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فحيث لا تكون الوظائف 
اذكورة موضوعاً لها أشكل تحقق مرضوع للدزاع للذكورء حيث لا بجال 
للحمل على كل من الأمرين بعد كون الاستعمال فيه بحازيا إلا بالقرينة المعينة 
له. 

إلا أنه رتما يوجه النزاع حيتكار برجوه: 

الأول: ما أشار إليه المحقى الخراساني من إمكان النزاع في أن أي 
الأمرين من الصحيح أو الأعم قد قلت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي 
اللغري ويكون الاستعمال ف إِلآخَتابتبعم ويمناسبته» بحيث بيئني على ملاحظة 
علاقتين علافته بالأول وعلافة الأول بالمعنى الحقيقي» فأيّ منهما كانت 
العلاقة ملحوظة بينه وبين المعنى الحقيقي يكون مقتضى الأصل الحمل عليه مع 
القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي: ولا يحمل على الآخر إلا مع القرينة المعينة 
له» لابتنائه على مزيد عناية. 

لكنه يرحع إلى ابتناء الاستعمال في الآخر على سبك جماز ف بحاز وهو 
في غاية الإشكال؛ لانحصار مصحح الاستعمال ابحازي ارتكازاً في مناسبة 
المستعمل فيه للمعنى الحقيقي وعدم الاكتفاء بمناسبته لما يناسبه. اللْهمٌ إلا أن 
الاستعمال فبه مينياً علىالتوسع في لجاز الأول» بتنزيله منزئه في طول 
ملاحظة مناسبته للمعنى الحقيقي. فتأمل. 

الثاني: إمكان النزاع في أن أي الأمرين أقرب عرفاً» لشدة مناسبته 
للمعنى الحقيقي» وإن كان الآخر مناسباً له أيضأء لأن ابحازات قد تتفاوت في 
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ذلك» فنفي لماهية ‏ مثلاً - كما يستعمل بحازا في نفي الصحة يستعمل في نفي 
الكمال؛ لمناسبتهما له معاً؛ وإن كان الأول أنسبء فيكون أقرب عرفاًء 
فيحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة معينة للثاني. 

لكنه مرقوف على كون المناسبة المصححة للاستعمال قابلة للشدة 
والضعف, وهو غير ظاهر في للقام. 

مع أنه لو أمكن دعوى: أن الصحيح أقرب من الأعم لدخل الصحة في 
شدة المناسبة للمعنى الحقيقي: فلا بحال لدعرى العكس؛ لأن الصحيح من 
أفراد الأعم واحد لخصوصية زائدة عليه؛ فإن كان لتلك النصوصية دمل في 
المناسبة كان أقرب من الأعمء وإن كانت بمنافية لها كان الأقرب هو الفاسد 
لا الأعمء وإلا لم يصح الاستعمال فآ الحستوْصية/بإلا بلحاظ أن واحدها من 
أفراد الأعم» الذي هو في الحقيقة. ايستعمآلَقٍ العم لا في الصحيح, 

الثالث: ما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراساني (قلس سره) 
من أنه لو علم استقرار بساء الشارع في محاوراته على التدرج في المماز 
بالاكتفاء في أحد المجازين بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي» وعدم الاكتفاء 
في الآخر إلا بالقرينة المعينة له. اتجه النزاع في أن أي الأمرين من الصحيح 
والأعم هو الذي يكتفى فيه بالقرينة الصارفة. لكن لا طريق لإثبات يشاء 
الشارع على ذلك. 

أقول: إن كان بناؤه عليه تبعاً للطريقة العرفية في البيان؛ لجح أحد 
المعنيين في كونه هو الظاهر عرفاء إما لاختصاصه بالمناسبة للمعنى الحقيقي: 
ولا يصح استعمال في الآخر إلا لمناسبته له أو لأقربيته للمعنى الحقيقي رع 
إلى أحد الوحهين الأولين» فيلحقه ما تقدم فيهما. 
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وإن كان بناؤه عليه اعتباطاً مع قطع النظر عن الطريقة العرفية في 
الاستعمال» فهر بما يقطع بعدمه: لاحتياحه إلى عناية خاصة وعدم ترتب 
الغرض عليه إلا يبيانه؛ ولو بيّن لوصل لناء لتوفر الدواعي على نقله من دون 
غرض في إخفائه. 

مع أن لازمه التوقف لو احتمل ضياع القريئة على المعنى الآخسرء لعدم 
وضوح بناء العقلاء على أصالة عدم القرينة إلا في تنقيح الظهورء دون تنقيح 
مقتضى طريقة الشارع الخاصة. إلا أن يثبت تعبد الشارع بها بالخصوص» 
ودونه خرط القتاد. 

الرابع: ما أشار إليه سيدنا الأعظِم (قدس سره) من إمكان النزاع في 
أن أي الأمرين هر مقتضى القربشّة#التوعيبة إلعامّة: حتى يتعيّن الحمل عليه 
بتعذر الحقيقة؛ ولا يحمل على الآخير إلا بقرينة نخاصة؛ نظير النزاع في الأمر 
الواقع عقيب الحظر. 

وهذا لا يخلر عن وجه لو كان هناك ما يصلح لأن يكون قرينة عامّة في 
جميع موارد الاستعمالات المتعلقة بالشارع الأقدسء بحيث يحناج الخروج عن 
مقتضاها لقرينة خاصة. 

وبهذا وما قبله ‏ لوثًا ‏ يتجه النزاع ‏ أيضاً - فيما لو كانت الوظيفة 
الشرعية من أفراد المعنى اللغري بحيث لا يكون الاستعمال فيها بحازياً. أما 
الوجهان الأرّلان فلا يجريان إلا فيما كان اسستعمال اللفظ فيها بحازياً يي 
على ملاحظة المناسبة بينه وبين المعنى اللغري. 

هذا كله لو احتمل الاستعمال في كل" من الصحيح والأعم؛ أمالو 
كان المدعى عدم صحة الاستعمال أو عدم وقوعه إلا ني أحدهماء إنا 





لا نمحصار العلاقة به» أو لوجود الجامع بين افراده دون الآخسرء أو لكونه مط 
الغرض دون غيره فلا إشكال في إمكان النزاع في تعيينه. فلاحظ. 

الثانية: محل الكلام هو العبادات اليّ هي موضوعة ‏ ولو في عرف 
المتشرعة ‏ للخنصوصيات الزائدة أو امباينة للمغاهيم اللغرية» كالصلاة والصوم 
والاعتكاف والحج وغيرهاء دون ما لم يكن كذلكء بل بقي على مفهومه 
اللغري وإن قيد في مقام الأمر به يبعض القيود الزائدة على ذلك؛ كقراءة 
القرآن والسحود والركوع والدعاء والزيارة» لأن القيود المذكورة لا توحب 
تبدل مفاهيمها. 

نعمء يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعل:للفراغ ععن محل البحث في هذه 
المسألة الكلام في المعاملات ذات المإضضاتئيق الأبشائية الاعتبارية» لأنها تتصف 
بالصحة والفساد بلحاظ ترتبءالآثار-المطلربة عليها وعدمه؛ فيناسب إلحاقها 
محل الكلام. 

الفالفة: تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن 
الصحة والفساد منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الأثر المهمء وان 
تعريف الصحة تارة بموافقة الأمر؛ وأخرى بإسقاط الإعادة والقضاء ليس 
للاحتلاف ف مفهرمهاء بل ف معيار صدقها تبعاً للاحتلاف ف الغرض اللهم. 

ولا يخفى أن الموافقة والأمر في التعريف الأول يراد بهما تارة: صوص 
الواقعيين. وأخرى: ما يعم الظاهريين. 

وعلى الأول تكون الموائقة للأمر أمص مورداً من إسقاط الإعادة 
والقضاءء لأنهما قد يسقطان بالناقص المأتي به غفلة أو نسياناً أو خطاً 
أو جهلاً بسبب التعبد الظاهريء كالصلاة في موارد حديث: رولا تعاد...»» 
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والصوم الذي يوكل حينه نسياناً وغيرهماء 

ولا بحال لدعوى: أن الإحزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض من 
الأمر المسثلزم لشمول الأمر الواقعي له لبأ لتبعيته للفرض سعة وضيقاً. 
لاندفاعها ما يأني في مبحث الإجزاء إن شاء الله تعالى. 

أسا على الثاني فتكون أعم من وحه مورداً من إسقاط الإعادة 
والقضاء؛ حيث قد لا يسقط القضاء في موارد موافقة الأمر ظاهراء كما لو 
كان الإخلال بالأركان» وقد يسقط مع القطع بالموائقة خط من درن تعيد 
ظاهري في عورده؛ لامتناع جعل الحجية مع القطع. 

هذاء ولم أعثر عاجلاً على تصريج يكلماتهم بتعيين معيار الصحة في 
المقام» وإن لم يبعد عن أكثر حجخج القتَائلين/بالصحيح إرادة الموافقة الواقعية 
للأمر الواقعي؛ على ما ينضح .عند الَكَلَْمْ فيها إن شاء الله تعالى. 

وهذا لا ينافي ما ذكرناه وأكدوا علّيه من أن الاختلاف بين التعريفين 
لا يرحع للاختلاف في مفهرم الصحة؛ بل ف معيار صدتها. لأنه لا يراد 
بالوضع لخصوص الصحيح الاكتفاء بوصف الصحة بلحاظ أي منشا انتزاع 
فرضء بل بلحاظ منشأ انتزاع خاص يناسب غرض الشارع من التسمية؛ 
فلابد من تعيين ذلك. 

الرابعة: لا إشكال في دخحول الأحزاء في محل التزاع: بمعنى أنه على 
الصحيح تكون تمام الأحزاء مأخوذة في المسمى. وأما الشروط فقد وقع 
الكلام بينهم في دخوها مطلق أو عدمه كذلك؛ أو دول خصوص الشروط 
الي بمكن التقيبد بهاء دون ما يمتتع التقبيد بهء كقصد امتشال الأمرء أو غير 
ذلك من التفصيلات الت أطالوا الكلام ني الاستدلال لها والمناسب إيكال 
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ذلك للكلام في حجة القرل بالصحيح حتى يتضح مفادها. 

الخامسة: ذكرروا في ثمرة النزاع أنه على الأعم يتجه الرحوع لإطلاقات 
المفطابات المشتملة على عناوين العبادات المذكورة لنفي ما يحتمل اعتباره فيها 
من الأحزاء والشرائط الي لا يتوقف عليها صدق تلك العناوين عرفاً. أما 
على الصحيح فلا بمال لذلك؛ لأن الشك في اعتبار شيء فيها مساوق للشك 
في صدق عناوينها بدونه» ولا يمكن الرجوع للمطلق مع عدم إحراز عنوانه. 

نعمء بناء على اختصاص النزاع بالأحزاء أو بها مع بعض الشرائط 
يمكن الرجوع ن غيرها للإطلاق لو م من حهته؛ لعين الوحه المذكور له على 
الأعمء بل هو راحع للأعم من حيثية الشرؤطر المذكورة. 

كما أنه لو كان هناك شرح للْماهَياتإلدّكورة؛ كالنصوص الببانية 
الواردة في الوضوء والصلاة ونحوهما أمكن المسك بإطلاقه لنفي اعتبسار أمرٍ 
آخر في صدق عنارينها ويرتفع به إجمالها. 

لكنه خمارج عن محل الكلام؛ إذ الكلام في إطلاق أحكام هذه العنارين» 
لا في إطلاق شرحها. فما قد يظهر سن بعض الأعاظم (قلس سره) من 
استنائه من الثمرة المتقدمة في غير حله. 

هذاء وقد يُدُعى أنه لا بحال للرجوع لإطلاق الخطابات مطلقاً حنى 
على القول بالأعم لوحهين: 

أوهما: ما أشار إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) من أنه حيث قنام 
الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد؛ فقد ثيست تقييد 
المسمّيات المذكورة في أدلتها دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لتمام ما 
يعتبر فيها واقعاء ولا جحال معه للتمسّك بالإطلاق» لعدم الشك في التقييدء بل 
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في تحقق القيد فلابد من إحرازه. 

ويندفع بما أشار إليه (قدس سره) من أن عنوان الصحيح لم يوخد قيداً 
زائدا ف للأمور به ليمنع من التمسك بإطلاقه؛ ويجب إحرازه بل هو مشتزع 
من مقام الأمر ومترتب عليه» لأن كل ما تعلّق به الأمر فما يطابقه صحيح» 
فإذا كان مقنضى إطلاق الخطاب تعلق الأمر بالمسمى بحرداً عن كل قيد كان 
الصحيح تمام أفراد المسمى المفروض أنه الأعم. 

مضافا إلى أن ذلك مختص بإطلاقات الأوامر بالعناوين المذكورة؛ دون 
إطلاثات بقية أحكامهاء حيث لا ملزم بتقييدها بالصحيح. إلا أن يدعى العلم 
بذلك فيها أيضاً. 

ثانيهما: ما أصر عليه (فُنسياترة) في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين 
من أن جميع الأوامر الواردة :في الكتآب اميد بإلعبادات ‏ كالصلاة والصوم 
والحج ‏ ليست واردة في مقام بيان ما هو المشروع منهاء بل في مقام الحث 
والتاكيد عليهاء مع إهمال بيانه وإيكاله إلى الخطابات المتعرضة لذلك؛ الواردة 
قبله أو اليّ ترد بعده. 

وعمّم ف التقريرات ذلك لخطابات السئة الشريفة أيضاًء وذكر أنها إما 
أن تكون ف مقام الإهمال أر فْ مقام بيان خمواص العبادات وآثارهاء من 
دون أن تكون في مقام بيان مقدار المراد منهاء ولم يشذ عن ذلك إلا شاذ. 

وما ذكره (قدس سره) قد يثم فيما ورد في مقام التأكيد على العمل 
والحث عليه كقوله تعالى: إإن الصلاة تبهى عن الفحشاء والمنكر2(4 
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قرة القزاع في الصحيح والأعم بتت تن ممم نتمم تيا لاص ند باذ 
وفوله عز اسمه: طإإن الصلاة كانت علىالمؤمنين كتاباً موقوتً0(4 لأن مقام 
الحث والتأكيد يناسب سبق التشريع لما هو المشروع والمفروغية عنه. 

أما ما تضمّن الأمر بالعمل وتشريعه؛ كقوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي 
النهار4:" وقوله عز رجل: «إكتب عليكم الصيام كما كسب على الذين 
من قبلكم027©4 فمحرد تضمنه التشريع لا ينان ثبوت الإطلاق له فيما هو 
المشروع؛ لأن مقام التشريع يناسب بيان المشروع؛ فالاكتفاء في بيانه بذكر 
العنوان ظاهر ف الاكتفاء به على إطلاقه. 

وأما ما نظّر له به من قول الطبيب للمريض في غير وقت الحاحة: (لابد 
لك من شرب الدواء أو المسهل) وقول#إليولى لعبده: (يجب عليك السفر 
غدا) حيث لا بحال للعمسك فبها بأطاة الم وللسهل والسفر من شرج 
لما وبيان خخصوصياتها المطلوبة 

فهر إفا يسلم في مئل الدواء لقربنة خاصة مانعة من احتمال تعلق 
الغرض بصرف ماهيته» كما يقنضيه الإطلاق؛ للعلم باختلاف أفراده في سنخ 
الأثر» وتضاد كثير من آثارهاء وعدم مناسبة كل مرض إلا لبعضهاء دون مثل 
السهل مما له جهة خاصة يمكن تعلق الغرض بها من درن فرق بين 
خصوصياتهاء وكذا السفرء حيث يمكن تعلق الفرض بمفارقة الوطن هربا من 
ظالم أو تخلصاً من تكليف لازم أو تحرهما. 
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إلا أن يعلم بتعلق الغسرض بخصوص بعض خصوصيات السهل 
أو السفر» فيمتنع النمسك بالإطلاق» نظير ما ذكرناه ني إطلاق الدواء. 

لكنه راحع للمانع من الإطلاق؛ لالما قد يظهر منه (قدس سره) من 
عدم انعقاده مع ورود الكلام في مقام التشريع. 

نعم, لا يبعد عروض الإجمال لأغلب المطلقات المذكورة» لنظير 
ما سبق حيث يعلم بعدم إرادة الإطلاق منهاء بنحو يكتفي .ما ينطيق عليه 
العنوان بناءً على الأعم لابتناء الأعم - كما سيأني ‏ على الاكتفاء في صدق 
العنوان على بعض الأحزاء المعينة ‏ كالأركان ‏ أو غير المعينة بنحو البدلية» 
ومن المعلوم عدم إرادة الاكتفاء بذلك:ني شيء من أحكام هذه العناوين» بل 
لاب فيها من أحزاء خاصّة لا يخْلتخلفها بالبسمية عرف حيث يكشف ذلك 
عن ورود الإطلاقات محض التشريع مع إيكالٍ ‏ بيان جدود المشروع إلى 
غيرها ‏ ولعل هذا هو مراد شيخننا الأعظم (قدس سره). 

هذاء وقد حكى في الفصول عن جماعة جعل الثمرة هر الرجوع 
للاشتغال عند الشك في اعتبار شيء في العبادة بناءٌ على الصحيح دون الأعم. 

وهو إنا يتحه بناءً على التفصيل ف الدوران بين الأقسل والأكثر 
الارتباطيين بين كونه مسبباً عن إجمال العنوان وعدمه؛ فيرحع في الأول 
للاشتغال و الثاني للبراءة. إذ لو قلنا بعموم الرحوع فيه للاشتغال لم يفرق 
بين الصحيح والأعمء إلا بناءً على تمامية الإطلاق على الأعم ‏ على ما سبق 
الكلام فيه فيرفع به اليد عن الأصل. 

ولو قلنا بعموم الرحوع فيه للبراءة ‏ كما هو الظاهر- لم يرق بينهما 
أيضاً. إلا يناءٌ على بعض وحره الجسامع الصحيحي الآتية المستلزمة لرجوع 
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الشك للشك ف الامتغال» الذي لا إشكال في الرحوع فيه للاشتغال. 

هذاء ورتما تتضح بعض الثمرات عند الكلام في الجبامع الصحيحي 
والأعمي» الذي يدعى أنه للسمى على كل من القولين. 

السادسة: الوضع لكل من الصحيح والأعم بيئئي على فرض الجامع بين 
أفراد كل منهما يكون هو الموضوع له بعد وضوح كون الوضع في المقام مسن 
باب الوضع العام والموضوع له عام لما هر المعلوم مسن إمكان الاستعمال في 
اللفهوم اللجامع مع قطع النظر عن المخصرصيات الفردية. 

بل لو كان من باب الوضع العام والموضوع له خحاص فقد سبق أنه لابد 
فيه من ملاحظة الجامع» إما لكونه عبيلاً في الوضوع له بنحو تكون 
المخصوصيات قيداً فيه على البدل؛"أوآلكَوْنَهُ معياراً لتعيين الخصوصيات 
الموضوع لها وضيطها. 

ومن هنا يتعيّن الكلام في تعيين الجامع على كل من القولين» بل هو من 
أهم مباحث المسألة وعمدة ما بيتن الاستدلال عليه فيها. 

والكلام فيه في مقامين: 


المقام الأول 
في الجامع الصحيحي 

وقد يشكل تصويره لوضوح اخثلاف أفراد الصحيح في كثير من 
العبادات ‏ كالوضوء والصلاة والحج ‏ اختلافا فاحشا. 

وقد حزم المحقق الحراساني (قلس سره) بوحوده وإمكان الإشارة إليه 
بخواصه وآثاره. 

قال: (رفإن الاشيراك في الأثكاسْقبٍ عن الاشنزاك في حامع واحد يؤثر 
الكل فيه بذلك الجامع؛ فيصح توي" السك بلفظ الصلاة ‏ مشلا بالناهية 
عن الفحشاءء وما هو معراج المؤمك رنجوهما». 

وقريب منه ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره). 

وما ذكره (قلس سره) بيني .. 


أولاً: على ما أشار إليه هنا وني غير مقام من ملازمة وحدة الأثر 
لوحدة الؤثر, بنحو يكشف عن جهة مشتركة بين الأمور المؤثرة يستند إليها 
الاثر 

وثانياً: على امتياز كل عبادة ذات عنوان حاص بأثر يخصهاء 
لا يشاركها فيه غيرهاء من العبادات أو غيرها. 

وثالثاً: على عموم الآثار المذكورة لتمام أفراد الصحيح وقصورها عن 
تمام أفراد الناقص حتى الخزئ منهاء بناءٌ على أن مرادهم بالصحيح ‏ الذي 
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يُذّعى الوضع له حصوص مطابق الأمر ‏ كما سبق تقرييه ‏ لا مطلق الججزئ. 

أما الأخعير فلا طريق لإثباته, لأن الأثار المذكورة سيقت في الأدلة لبيان 
الفائدة» لا لبيان ملاك الأمرء كي يدور مدارها وجوداً وعدماًء فلا مانع من 
عمومها للناقص غير الأمور به. خصوصاً ما كان نقصه بحهولاً للمكلف عند 
إتيانه به. 

كما لا مانع من قصررها عن بعض أفراد المأمور بهء واختصاصها 
بالكامل منها المشتمل على شروط القبول أو بعضهاء إذ لا طريق لإثبات 
عمومها لتمام أفراده إلا الإطلاق الذي يشكل الاستدلال به مع عدم وروده 
لبيان المأمور به» بل في مقام الحث والتِأكيدٍ على المأمور بعد الفراغ عن 
مشروعيتها. 

ولا سيما مع ظهور بعضءأدلة شِروط القبول في عدم الاعنداد بالعمل 
بدونهاء حيث يقرب جداً كون مصححه عدم ترتب مثل هذه الآثار المهمة. 

ومثله الثاني؛ لأن بحرد نسبة الأثر للماهية لا يقتضي اختصاصها بهاء 
وليس في أدلتها قرائن تقضي بالاختصاص»؛ كما لعله لم يرد في بعض الماهيات 
أدلة تشهد بثبوت آثارهاء ليقع الكلام في اختصاصها بها. 

وأما الأول فالكلام فيه تارة: فْ انطباق الكبرى المذكورة على المقام. 
وأخرى: في الدليل عليها. 

وقد استشكل سيدنا الأعظم (قدس سره) ف الأول بأنها إما تلزم 
بفرض الجامع في المقام لو كانت أفراد العبادة علة حقيقية للأثر المذكورء» 
أما لو كانت علة معدة له فلا ملزم بالجامع بينهاء لأن كلاً من وجود الشرط 
وعدم المانع مؤثر في القابلية مع عدم الجامع بين الوجود والعدم. 
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ويندفع: بأن كونها معدات إنمايمنع من لزوم فرض الجامع بينها 
لو اختلف سنخ تأثيرها فيه» كالشرط وعدم المانع؛ لرجوعه إلى اختلاف الأثر 
حقيقة» لأن أثر كل جزء من أجزاء العلة جهة خخاصة من جهات المعلول. 

أما مع اتحاد جهة التأثير فاللازم البناء على وجود الجامع بين المؤثئرات 
لو تمت الكبرى المذكورة» وظاهر نسبة الآثار في الأدلة للعبادات كونها 
- بتمام أفرادها ‏ مقتضيات لطاء لأن المقتضي هو الذي يصح نسبة الأثر له 
عرفا دون الشرط وعدم المانع. 

بل ظاهرها فعلية ترتبها عليهاء إما لكونها عللاً تامة؛ أو لتحقق بقية 
أحزاء العلة معها. 

وأما الناني فالذي ذكرة انحقنق أبفراساني (قدس سره) في مبحث 
الواحب التخييري في وحه الكيرى آلذكورة: أنه لابد مسن نحو من السنخية 
بين العلة والمعلول. 

فإن كان المراد بالسنحية كون الأثسر من سنخ الموثر كي يلزم اتحاد 
المؤثرات سنخاً بعد فرض أثرهاء الذي هو عبارة أخترى عن لزوم الجسامع 
بينهاء فلا ملزم به بل لا مجال له لرجوعه إلى لزوم وجود الجامع الماهوي 
بين العلة والمعلول» ولا يظن من أحد البئاء عليه. 

وإن كان المراد بها أن استناد الأثر للمؤثر ليس اعتباطيا بل هو تابع 
لمخصوصية ذاتيهماء لما قيل: من أنه لولا ذلك لأثر كل شيء في كل شيء؛ 
فهو لا يقتضي لزوم المامع بين الموثسرات بحيث يستند له الأثر دون 
حصوصياتهاء إذا لا استحالة في كون خصوصية ذات الأثر الواحد تناسب 
تحققه .مؤثرات متعددة لا جامع بينها. ومن هنا لا بجال للبناء على الكيرى 


المذكورة. 

وقد أصبً على ما ذكرنا بعض امحققين وغيره» مدعياً اختصاص الملازمة 
المذكورة بالواحد الشخصيء لاختصاص برهانها به على ما أطال الكلام فيه 
ما لا يسعنا التعرض له؛ بل يظهر منه إتكار هذه الملازمة في الواحمد النرعي 
من صدر الحققين» كما يظهر من غيره معروفية إنكارها فيه بين جماعة من 
أهل 'للعقول. 

هذا كله بالنظر للمقدمات الب ابتتى عليها استكشاف الجامع المذكور» 
وأما بالنظر له في نفسه فيشكل في وحهين: 

أوفما: أنه كيف يمكن فرضءاتتايع الماهوي الحقيقي بين أفراد 
الصحيح مع اختلافها ف الخصوصيأ تقرف فردية الرد له؟» فإانه وإن 
أمكن استلاف أفراد الماهية الرَاجدة في اللقصوصيات؛ بل هو مما لأبّد منه في 
تعددهاء إلا أنه ليس بنحو تكون الخصوصيات دعيلة في قردية الفرد للماهية؛ 
بل هي زائدة عليها لا يستلزم تخلفها روج الفرد عن الفردية. 

أما الخصوصيات المثباينة في المقام فقد تكون مقرمة لفردية الفرد؛ 
لتوقف الصحة عليها فيه دون غيره من الأفراد؛ بل قد تكون مائعة عن 
فرديتهاء كالركعة الرابعة المقومة لصلاة العشاء والمبطلة لصلاة المغرب. 

نعمء لو لم يكن امؤثّر لس متحداً مع القعل ذي الأجزاء والشرائط 
بل مبايئاً له مسبباً عنه ارتفع الحذور لمذكور» لإمكان اختلاف أفراد السبب 
بهذا الوحهء كالبناء امول للظل الذي يستعمل فيه مقدار خماص من المماء في 
حالة» وقد يخل به المقدار المذكور في حالةٍ أخرى. 

لكن لا حال للالترام بذلك في المقام» لما هو المعلوم من اتحاد المسمى مع 
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الفعل بنحو يصح مله عليه؛ وليس أحدهما مسيباً عن الآخر. ولذا كان 
المرحع مع الشك في الجزئية أو الشرطية هو البراءة عند الشهور مع أن 
المسمى لو كان هو المسبب عن الأجزاء والشرائط رجع الشك للشك في 
المْحصّل الذي عو بحرى قاعدة الاشتغال بلا إشكال. 

ثاليهما: أن وجود القدر المشيرك واقعاً لا يكفي في التسمية مالم يكن 
معلوماً ودوداً ولو إجمالًء ليتصور عند الوضع ف مقام تعيين اللفسظ بأزائهه 
وعند جعل الحكم له في مقام التشريع وعند الاستعمال في مقام الحكاية عنه 
وأدائه باللفظ. 

وحينتار فالجامع الماهوي الحقيميّ:للذكور إن كان مدركاً بنفسه استغي 
عن استكشافه بالأثر وكان المناسلْبالقبِيم على حدوده ولو بالرسم. وإن 
م يكن مدركاً بنفسه لم يكفن.وجودوراقعا ني صحة الوضع له والاستعمال 
افيه. 

ودعوى: أنه يكفي تصوره من طريق أثره إجمالً فالصلاة ‏ مثلاً هي 
الذاث الناهية عن الفحشاء عا ها من واقع متقرر ف نفسه. 

مدفوعة: بأن اللازم عدم انفكاك تصرر المسمى عند الاستعمال عن 
تصور الآثار المذكورة؛ لإنحصار طريق تصوره بتصورهاء وهو مخالف 
للوحدان» بل قد يتصور معاني هذه الألفاظ في مقام الاستعمال وغيره من 
لا يعلم بثبوت الآثار الذكورة ها. 

كيف ولازمه لغوية بيان ثبوت هذه الآثار لما في القضايا المتضمنة 
لذلك» لرحوعه إلى قضية بديهية بشرط المحمول. على أن ذلك لو تم 
أغنى عن استكشاف الجامع الحقيقي بالملازمة المدعاة بين وحدة الأثر ووحدة 


الموثر» حيث يكفي الجامع الانتزاعي يين الذوات الموثرة للأثر المذكور وإن 
فرض عدم الجامع الحقيقي بينها. 

وبالجملة: ما ذكره (قدس سره) في تصوير الجامع غير نام ف نفسه» 
ولا خال عن المحذور, 

ومما ذكرناه أخيراً يظهر أنه لا مال لدعوى: انتزاع الجامع المذكور من 
الآثار الذكورة» على أن نكون مقومة له مفهوماً» بلحاظ أن الجهة العرضية 
المشتركة صالحة لانتزاع العنوان القابل للنسمية» بلا حاحة إلى الملازمة بين 
وحدة الأثر ووحدة الموثر. 

لاندفاعها: بأن لازمها عدم تصون ماني هذه الألفاظ إلا بتصور هذه 
الآثار» ولغوية بيان ثبوتها فهاء نظيز ماشنب. بل لاريب في عدم التطابق 
المفهومي بين مثل الصلاة والناهي عن الفحشاء ولابيكون الحمل بينهما أرلياً 
ذاتياً. 

على أن لازم ذلك الرحوع مع الشك لي اعتبار شيء فيها للاشتفال» 
للشك في تحقق العنوان المكلف به لوحب للشك في الامتشال بدونه لأن 
العنوات المذكور حيث كان منتزعاً من حهة زائدة على فصل المكلف وهمي 
ترتب الأثر الخاص عليه كانت مصبً التكليف عرفأء وحيث كانت معلومة 
فلا إجمال في اللكلف به؛ ليقتصر على التيقن منه» بل يجب إحراز الفراغ عنها 
نظير الشك في المحصل. 

وتردد الفعل الواجد لتلك الجهة بين الأقل والأكثر لا يرحب إجمال 
الكلف به. لأن التكليف به لا يرحع للتكليف يمقدار خاص منه يفرض فيه 
الإجمال» بل إلى التكليف يما يحصل الاثر منه مع إبهام مقداره وعدم التظر 
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إليه. 

نعم؛ لو لم يكن العنوان منتزعاً من جهة زائدة على فعل المكلف» بل 
حاكياً عن الفعل بنفسه كان تردد الفعل بين الأقل والأكثر مستلزماً لإجمال 
المكلف به فيرجع فيه للبراءة. 

وكذا لو كان منتزعاً من حهة زائدة على فعل المكلف إلا أنه لم يكن 
موضوعاً للتكليف بنفسه وعنشاً انتزاعه» بل سيق نمض الحكاية عن الفعل 
بذاته معرَئّ عن كل جهة خارحة عنه» كما ذكرناه أولاً في ذيل تعقيب 
ما ذكره المحقق الخراساني. 

وقد أطلنا الكلام في ذلك في#الثتبيه الأول من تنبيهات أصل البراءة. 
فراحع. 

ولعل المحقق الخراساتي: انها صر على جريان البراءة لفرضه الجامع المنحد 
مع الأحزاء حاكياً عنها بذواتها لا بلحاظ ترتب الأثر عليهاء وإن كان 
مستكشفاً بالأثر بضميمة الملازمة الي ادعاها. 

مذاء وقد ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أنه لا ممال لتقرير الججامع 
بنحو يشمل تمام أفراد الصحيح» إذ لا حال لفرض الجامع المركب المبتئي على 
ملاحفلة الأحزاء والشرائط بخصوصياتها بعد اختلاف افراده فيها اختلاقاً 
فاحشأء فكلما هو صحيح في حال فاسد في آخخرء ولا الجامع البسيط المسترع 
من جهة عرضية أو إضافية أو نحوهما خارحة عن الأحزاء والشرائط» 
كالمنتزع من الأثر الخاص أو نحوه: لنظير ما سبق منا. 

وحينئار ذكر - كما في التقريرات ‏ أن الوجه هو الالتزام بأن الموضوع 
له هو خصوص الأجزاء والشرائط الشخصية الثابئة في حق القادر المعشارء 


العالم العامد من دون حاجة إلى فسرض جامع عنواني بسيط بينها. وليس 
ما ثبت في حق غيره من أفراد المسمى الحقيقية» بل هو بدل مسقط عنه. 

نعم» قد تكون حقائق متشرعية ناشئة عن نوسع المنشرعة في استعمال 
الالفاظ فيها يسبب ترتب الأثر للهم عليهاء وكثر ذلك منهم حتى صارت 
حقائق عندهم, لكن لا بلحاظ انتزاعهم الجامع بينها وبين المعنى التام بل 
بلحاظ وضعهم لأفراد الناقص لمشاركتها للموضوع له الأصلي في مناط 
التسمية عندهم» نظير الوضع العام والموضوع له الخاص الذي لا يفرض فيه 
قدر جامع في مقام الاستعمال في الأفراد. 

ويشكل ما ذكره من وحره: 

أوها: أن الأحزاء والشرائط الثابتيقٍ كب القادر المحشار العالم العامد 
مختلفة ف أ نفسها باعتلاف الأوقات وآكَآلات والأفراد فتختلف اليرمية ف 
أفرادها وفي حالي الحضر والسفرء كما تمْتلكن عن بقية الفرائض» وتختلف 
الفرائض عن النوافل؛ والنوافل فيما بينهاء وتختلف أقسام الحسج والعمرة؛ إلى 
غير ذلك؛ فلو أمكن فرض القدر الجامع بون الأفراد المختلفة أمكن فرضه بينها 
ويين ما ثبت في حق الشخص المذكور. 

ثانيها: أن دعوى كرن الوضع أو الاستعمال في لسان المتشرعة بنحو 
الوضع العام والموضوع لله الخناص مخالفة للمرتكزات الاستعمالية القطعية» 
حيث لا إشكال في ملاحظة القدر الجامع عتد الاستعمال؛ كما في المتنى 
والججمع والاستعمال في الماهية. 

بل دعوى ذلك في لسان الشارع الأقدس أهون من دعواه في لسان 
امتشرعة» لأن إدراك للستعمل فيه في لسانه بالتبادر بضميمة أصالة تشابه 
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الأزمان؛ وفي لسانهم بالوجدان غير القابل للتشكيك. 

وثالثها:أن الترام عدم إطلاق العناوين المذكورة في لسان الشارع على 
مائبت في حى الضطر غريب حداً لا يناسب الآبات والنصورص»؛ فقد 
صدرت آية التيمم بقوله تعالى: طإإذا قمتم إلى الصلاة...0(4» وقال تعالل: 
ف صلاة الخرف ‏ «إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة... 504 إلى غير 
ذلك ما يتضح بأدنى نظرة في الاستعمالات. 

ومن الغريب جداً التزامه بأن ثبرت الأحزاء والشرائط غير المتعذرة في 
حق من يكتفى منه بالعمل الاضطراري من بعض النهات ليس لإطلاق أدلتها 
لأن موضوعها المسمى» وهو حصِؤاضنالتام ‏ بل للإجماع على ثبوت تلك 
الأحزاء في حى من لم تتعذر علله: 

وأما ما ذكره من امتناج: فورض البامع المركب الحشاكي عن الأحزاء 
والشرائط الشخصية؛ فقد أورد عليه سيدنا الأعظم (قدس سره) بامكان كون 
الممامع مركباً ينطبق على القليل والكثير بأن يكون القليل في بععض الأحوال 
واحداً لجهاتم يكون بها مصداقاً للمفهوم المركب بعين مصداقية الكثير له 
فكما جاز أن يكون التراب أحد الطهرّرين عند فقد الماء جاز أن يكون القليل 
قائماً مقام الكثير ف فرديته للجامع بلا قصور فيه. 

نعم» جعله مركباً من خصوص الأجزاء العنونة في كلماتهم من التكببير 
والقراءة ونحوهما مانع من انضباطه بنحر يصدق على القليل والكشير 
صحيحين. لكن لا ملزم به في مقام تصوير اللمامع ثبوتا. 
(1) سورة للائدة : 6. 
)١(‏ سورة التسام : 23١5‏ 
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ويندفع: بأن ذلك راجع إلى عدم انطباق الجامع على الأجحزاء بأنفسها 
وذواتهاء بل بلحاظ صوصية زائدة عليهاء نظير عنوان الطهورية في التراب» 
وذلك هو المراد بالجامع البسيط» إذ لا يراد به في كلام شيخنا الأعظم (قدس 
سره) ما لا ينطبق على المركب الخارجي؛ بل ما لا يحكي عن خصوصيات 
أحزائه المتكثرة؛ وإنما يحكي عن جهة قائمة بتمام أجزائه على اختلافها مع 
النظر للأحزاء بنحو الإبهام من حيثية النوع والكم. 

وحينتار يجري فيه ما أورده شيخحنا الأعظم (قادس سره) على النامع 
البسيط. فلاحظ. 

هناء ورما يقرر الجامع الصحيجي بوجه لابدٌ في توضيحه من 
مقدمة .. 
وهي: أنه لا إشكال في تعين بَاعيَاتَ الحقيقية تبعاً لحدودها الواقعية, 
فكل شيء يلحظ معها إما أن يكو ديلا يها فيتعذر صدقها بدونهه 
أو غير ديل فلا يتوقف صدقها عليه بل لو قارنها في الفرد كان خارحاً 
عنها غير دحيل في فردية الفرد خاء ولا محكي باللفظ الدال عليها عند إطلاقه 
على ذلك الفرد, ولا يعقل الترديد فيها بالإضافة للشيء الواحد بنحر 
لا يتوقف صدقها عليه» لكن لو قارنها كان دخيلاً في فردية الفرد ها ومحكياً 
بلفظها إذا أطلق على ذلك الفرد؛ لتبعية حدرد لماهية لرائعها غير القابل 
للنزديدء وليست فردية الفرد إلا متفرّعة على الواقع اللذكور مسن دون دخعيلة 
فيه ليمكن اخثلافها باختلاف الأفراد. 

ولذا سبق ف تعقيب ما ذكره المحقى الخراساني (قدس سره) امتناع 
فرض الجامع الحقيقي الماهوي بين أفراد الصحيح مع اختلاقها في الأجزاء 
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المعتيرة فيها. 

أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها؛ لتقومها 
بالاعتيار» ولا حرج على المعنبر في كيفية اعتبارهاء بل له لحاظها بالإضافة 
لبعض الخصوصيات بنحو الترديد تبعا لاختلاف الأفراد فيها سواء كانت 
تلك الخصوصيات من سنخ ما به الاشتزاك يون الأفراد أم من سنخ آخبر. 

فمثلاً: مفهوم الدار لابد فيه من مكان مسرر مشتمل على غرفة؛ إلا 
أنه قد أخمذ لا بشرط بالإضافة إلى عدد الغرف, وإلى بعض الكماليات: 
كالحمام والسرداب» فهي في ظرف عدمها في الفرد لا تل بصدق الدار 
التامة عليه» وف ظرف وجودها لا يكن زائدة عليها خارحة عنهاء بخلاف 
مثل امل التجاري» فانه لو اتصل بالثار ل يحل فيهاء بل يكون المجموع 
أكثر من دار. 

إذا عرفت هذاء فاختلاف أفراد الصّحيح في الأحزاء والشرائط ستخاً 
وكماً لابمنع من فرض جامع اعتباري بينها قد أخذت فيه خصرصيات 
الأجزاء بنحو التزديدء تبعاً لاختلاف الأفراد فيهاء إلا أنه لابد فيه من لحاظ 
جهة تجمع شتات أفراده المختلفة» وتقصر عن غيرها من أفراد الفاسد. 

والإشكال إنما هر ف تعيين تلك الجهة» بعدما عرفت من أنه لا مجال 
للبناء على الحاظ جهة عرضية أو انتزاعية خخارحة عن حقيقة الأحزاء مختصة 
بالأفراد الصحيحة الي ييتئي عليها الجامع البسيط؛ كما سبق» ومع ماهر 
المعلوم من أن أي مقتدار فرض من الأجمزاء والشرائط لا يطابق الأفراد 
الصحيحة, لأنه صحيح ف حال دون آخر. ولذا منع غير واحد من وحود 


الجامع الصحيحي. 
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لكن الظاهر أن الإشكال المذكور مختص بما إذا كان الوضع تعبينياً من 
قبل الشارع الأقدس مع قطع النظر عن التشريعء حيث لا جهة تصلح للتعيين 
حينئله وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية أنه لا بحال للبناء عليه بل 
الوضع تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة مسن الشارع ولمتشرعة في المماني 
الشرعية بعد الابتلاء بها بسبب التشريعء إذ عليه يمكن كون التشريع معياراً 
عندهم في التسمية؛ لايمعنى أن الوضع يكون للمشروع يما هو مشروع؛ 
لبرجحع للجامع البسيط» الذي لا حال للبناء عليه» بل بمعنى أن العرف الخناص 
بعد الالتفات لأفراد المشروع من كل حقيقة من هذه الحقائق وإدراك نحو 
ستححية بينهاء ينتزع منها جامعا اعتبازئيصِالحاً للانطباق عليها ويكون 
الوضع له. 

ولا مانع من شمول الجتا,المذكور لما شرع بعدها لتحقق ملاك 
النسمية فيه. 

فالتشريع يكون طريقاً لتحديد للتشرعة الأفراد الي يتتزع الجامع منها 
بعد إدراك نحو من السنحية بينهاء مع انطباق الجامع على كل فرد فرد يما له 
من أجزاء وشرائط اقنضاها التشريع بعناوينها الذاتية؛ وليست خصوصياتها 
ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعاً لواقع الأفراد المشروعة المختلفة فيها. ومثل هذا 
الجامع بمكن الوضع له ثبوتاً. وإن كان إحراز ذلك موقوفاً على النظر في 
حجة القول بالصحيح. 

هذاء ولا يخفى أنه لا بال لإستعمال الشارع في الجامع المذكور في 
مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منهاء لدأخر صدق العنوان عن التشريع 
رتبة» بل لابد في بيان ما هو المشروع من الاستعمال بوجه آخخرء ولو 
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بالاستعمال في المعنى اللغري مع تقبيده يبعض القيود بنحو تعدد الدال 
والمدلول. 

وحيتتلر لوشك ف اعتبار شيء فيه بنحو تتوقف صحته عليه ولا يكون 
مشروعاً بدونه ل يكن موضوع للثمرة التقدمة» وهي إجمال الخطاب يسبب 
إجمال العنوان الصحيحي من حيثية الأمر المشكوك؛ لفرض عدم الاستعمال 
فيه بل يتعين الرحوع لدليل التشريع فان نهض يبيان اعتباره أو عدمه وإلا 
كان المرحع الأصل. 

نعم» بمكن الاستعمال فيه من قبل الشارع أو المتشرعة بعد الفراغ عن 
التشريع تارة: في مقام الإخبار عن التتكتبريع في مشل قولنا: الصلاة أو صلاة 
الفلهر واحبة. 

وأخرى: ف مقام بيان.أبر »جر ,كقوله تعلى: إن الصلاة تنهى عمسن 
الفحشاء والمنكر<) وقولنا: زيد كير الصلاة. 

وثالشة: في مقام الحسث على العمل كقوله تعالى: إحافظوا على 
الصلوات0(4. 

ورابعة: لبيان طلبه بعنوان خاص زائداً الذاتية الللازمة لمشروعيتهء كما 
قد يقال في مثل: لا تدع المسجد من دون صلاة. 

أما في الأول فيمكن الشك في اعتبار شيء في العمل ييطل بدونه. 
والظاهر في مثله عدم التمسك بالإطلاق؛ لعدم إحراز صدق العنوان بدون 
المشكوك؛ بعد احتمال عدم مشروعية العمل بدوئه؛ ليدخخل في ضابط أفراده» 
(1) سورة البقرة 





المختار في الجامع الصحيحي مؤي يطب <م كت وجو شو ودف ع اكد شط حمطا جار 
بل يكون بحملا من حيثية المشكوك» كما سبق عند بهان ثمرة التزاع. 

وأما في بقية الصور فحبث لم يكن المقصود للمتكلم بيان المشروع» بل 
بيان بعض ما يتعلّق به بعد الفراغ عن مشروعيته بحدودهء فلا إطلاق من 
حيثية ما يعتبر فيه ليقع الكلام في التمسك به. 

نعم؛ يمكن في الأخور الشك في اعتبار شيء في موضوع المطلوبية الزائدة 
من دون أن يخل تخلفه بصحة العمل ومشروعيته الذاتية» بل بخصوصيته» 
وحيث كان ظاهر المتكلم بيان موضوع المطلربية الزائدة أمكن التنمسك 
بالاطلاق لنفي اعتبار ذلك؛ لصدق العنوان بدونه» بناءً على أن المراد به 
الجامع المذكور. وريما يأني عند الاستدلالةللصحيح والأعم بعض ما ينفع ف 
المقام. ومنه سبحانه نستمد العون والتوقيقاء 


المقام الثاني 


في الجامع الأعمي 

وما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريسب اللسامع 
الأعمي» لأنه بعد ابتلاء أهل العرف الشرعي بالماهيات المحترعة الجديدة, 
والنظر إلى أفرادها المختلفة» وإدراك تحر سنخية بينهاء فكما يمكنهم انتزاع 
جامع اعتباري بين أفرادها المشروعة مع أخذ خخصوصيات الأحزاء فيه ينحو 
التزديد حسب اختلاف الأفراد فيهاء كذلك يمكنهم انتزاع جامع أوسع 
يشمل هذه الأفراد وما يشبهها غرفابَا يُبَنخها ف الأحزاء؛ وإن كان فاسداً 
لعدم مشروعيته. 

وعليه في الجملة بيشي تَقَسيمْ العَصل إلى القام والناقص والصحيسح 
والفاسد, لأن التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسماً لهما. 

ولعله إلى هذا يرحع تقرير الجامع بأنه: عبارة عمن معظم الأجزاء الي 
تدور التسمية مدارها عرفاً؛ فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجوه اللسمى 
وعدمه عن عدمه. ول التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم» 
بل قيل: أنه المعروف بينهم. 

حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم, لعدم انسباقه من هذه 
الألفاظء بل لواقع الأحزاء الي يتحقق بها المعظم في الخارج. كما لا ييعد أن 
يراد بالمعظم الجملة المعند بها الي يكتفي بها ف صدق الاسم عرفاً بنحو 
البدلية» لا صوص أجزاء معينة منها كالأركان؛ لرضوح صددق المسمى 
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عرفاً مع الإخلال بأي جزء فرض. 

وأيضاً لا يراد بالوضع لها الوضع لمخصرصها بحيث يكون انضمام الباتي 
ها موجبا للزيادة على المسمى» للقطع بيطلاتهء بل لزومها في تحقق المسمى» 
وإن صدق المسمى على التام تمجموعه» بل على الزائد عليه أيضاً. 

غاية الأمر أنه يلزم الترديد بالإضافة لخصوصيات الأجزاء المختلفة 
حسب اختلاف الأفراد فيها سنخاً وكمّاء وقد سبق في تقريب الجسامع 
الصحيحي أنه ليس تحور في المقام. 

ومنه يظهر حال ما أورد عليه في التقريرات والكفاية ثما يينئي على 
امتناع التزديد في للفهوم بالإضافة للحصوصيات الي تختلف الأفراد فيها. 

ولعل هذا أحسن الرجوه المذككروةيقي لقم وأبعدها عن الإشكال» كما 
يظهر بمراجعة تلك الوحره في التقريرات رَالكفاية وغيرهماء ولا جمال لإطالة 
الكلام فيها بعد ذلك. 

إذا عرفت هذا فقد استدل على الصحيح بوحوه: 

أوها: التبادر. وقد سبق في تقريب الجامع الصحيحي أنه لا إجمال ف 
مفهومه كي يتعذر التبادر إليه؛ غاية الأمر أن تفرع فردية الفرد منه على 
تشريعه مانع من الحمل عليه في الخطابات المتكفلة للتشريع؛ وأنه لا مائع من 
إرادته في مقام الإخبار عنه أو غيره مما لا يرحع إلى مقام التشريع. 

لكن قد يجاب عن التبادر: بإمكان استناده إلى كون الصحيح محخط 
الأغراض والآثار» فإن ذلك كالقرينة العامة على إرادته عند الإطلاق» المائعة 
من القطع باستتاد التبادر لحاق اللفظ. 

ثانيها: صحة السلب عن الفاسد: فقد أصر عليها الحقق الخراساني 
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(قدس سره) مدعياً أن الإطلاق وإن صح تساعحاً وبالعناية إلا أن السلب يصح 
أيضاً بلمداقة» الي هي المعيار في الكشف عن قصور المعنى الموضوع له عمن 
مورد السلب. 

لكن المثيقّن بلحاظ عدم ترتب الأثر أللهم ‏ كالإحزاء وفراغ الذمة ‏ 
المصحح لتنزيل العمل منزلة العدم؛ أما صحته بلحاظ المعنى الارتكا: 
للمسميات الي هي علامة المجاز فهي لا تخلو عن إشكال» ولا يتسنى القطع 
بها. 

اثالثها: ما تضمن من الآيات والروايات إثبات بعمض الخنواص والآثار 
للمسميات؛ كقوله تعالى: إإن الصيتلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر(0, 
وقوله (صلى الله عليه وآله)' (الَاومٍ تمماد دينكم)70» وقوله (عليه 
السلام): «الصلاة قربان كل تقتي)40:.وقوله وليه السلام): «الصوم حدة 

من النان»(؟»؛ وقوله (عليه السلام): (رحجوا واعتمروا تصح أبدانكم؛ وتتسع 

ارزاقكم» وتكفون مؤنة عيالاتكم)0©». 

بدعوى: أن مقتضى إثباتها للماهية ثبوتها لجميع أفرادهاء وحيث 
لا ثبت للفاسد لم يكن من الأفراد الداخلة في المسمى. 


,48 : سورة العسكبوت‎ )١( 

(1) الوسائل ج؟؛ باب؛ ١‏ من أبواب الاستحاضة» حديث: 8. 

(1) الوسائل ج4. باب: ١١‏ من أبراب قراطع الصلاق حديث: 5. 

() الكاي كتاب الإمان رالكفر باب: دعائم الإسلام: حديث: ٠ه‏ ج27 18 


(ه) الوسائل ج8, باب: ١‏ من أبواب وحوب الحج وشرائطه: حديث: 7. 
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وكذا ما تضمن أخذ بعض الأحزاء والشرائط في الماهية كقوله (عليه 
السلام): ررلا صلاة إلاّ بطهور)(0) وقوله (عليه السلام): فيمن لا يقرأ بفاتحة 
الكتاب في صلاته: ررلا صلاة له إلا أن يقرأ بها...0) وقوله (عليه السلام): 
(فإن الني (صلَى الله عليه وآله) قال: إن أصحاب الأراك لا حج لهم. يمني 
الذين يقفون عند الأراك)7» لظهوره في عدم صدق معاني هذه الألفاظ 
حقيقة على الفاقد لهذه الأمور وإن صدقت عليها تساغاً. 

لكن سبق عند الكلام في تقريب الحقق الخراساني (قدس سره) للجامع 
الصسحيحي أنه لا بال لاسستفادة اغخصاص الآثار بالأفراد الصحيحة 
ولا عمومها لجميعها من الأدلة المثبته لها. 

على أنها لو احتصت بها فلعلا ليت لاتحصار أفراد المسمى بالصحيح» 
بل لورود أدلة هذه الآثار للحث على العمل تأكيدا لداعوية التشريع ودفعاً 
للعمل .مقتضاه» فيختص ما يقصد بيانه منها مورده وإن كان المسمى أعم 
مله. 

ودعوى: أن اعتماد المتكلم على القرينة المذكورة حلاف الأصلء وأن 
مقتضي الأصل حريه على مقتضى الوضع, 

مدفوعة: بأنه لم يتضح بناء العقلاء على عدم اعتماد المتكلم على 





١ من أبواب الوضوىء حديث:‎ ١ الرسائل ج٠١ باب؛‎ )١( 
.١ من أبواب القراءة في الصلاة» حديث:‎ ١ (؟) الوسائل ج4 باب:‎ 
-1١ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة؛ حديث:‎ ١4 الوسائل ج4 باب:‎ )©( 


يلل 0 
ما يحتف بالكلام ما هو صالح للقرينة مع الشك في للراد فضلاً عمالوعلم 
بالمراد وشك في كيفية الاستعمالء ولمنيقن إثما هو بساؤهم على أصالة عدم 
القرينة عند الشك في وحودها مع الشك ف المراد» كما أشار إليه في الجملة 
انحقق الخراساني (قدس ممرم). 

وأما ما تضمن نفي الماهية بانتفاء بعض الأحزاء والشرائط فالاستدلال 
به موقوف على إحراز كون النفي حقيقياً بلحساظ انتفاء المسمى لا ادعائياً 
بلحاظ عدم ترتب الأثر المهم؛ ولا تنهض أصالة الحقيقة بذلك؛ لآن المتيقّن 
من بناء العقلاء عليها ما لو شلك في المراد دون ما لو علم بالمراد وشك في 
كيفية الاستعمال. 

ومن اللاهر أن ما سيق الكلام لهو كان هو الغرض الأقصى للمتكلم 
ليس هو بيان سعة المفهوم وتحديدٍ اتطباقه؛ نظيرٍ كلام اللغويين» ليرجع الشك 
في كرن النفي حقيقيا أو ادعاليا إلى الشك في المراد الذي هو بحرى أصالة 
الحقيقة» بل بيان عدم الاعتداد بالعمل ف مقام الامتئال» لأن ذلك هو وظيفة 
الشارع الأقدس» ولذا لو دل على الاحتزاء بفاقد الجزء أو الشرط دليل كان 
معارضاً للأدلة المتقدّمة» ولو كانت تلك الأدلة مسوقة لتحديد المفهوم لم يكن 
معارضاً لهاء لأنّ عدم صدق المسمّى على الفاقد لا ينائي الاجتراء به بدلاً عنه. 

فمع العلم.مراد للتكلم - وهو عدم الاعتداد بالفعل الناقص في مقام 
الامتثال ‏ لا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كون النفي حقيقياً لا ادعائياء 
لتننهض الأدلة المتقدّمة بالمدّعى» وإنما تنهض بأن عدم الاعتداد حقيقي لبطلان 
العمل» لا بحازي بلحاظ عدم كماله. 

ومنه يظهر حال ما ف التفريرات من دعوى: ظهور التركيب اللذكور 





في نفي الحفيقة. وأنه مندفع بأن الظهور المذكور موقوف على سوق الكلام 
الشرح المفهوم أما مع سوقه لبيان عدم الاعتداد بالناقص في مقام العمل؛ قلا 
تكون ظاهراً إلا في ذلك: فيحمل على عدم الاعتداد به حقيقة لبطلاته. 

رابعها: أن طريقة الواضعين وديدنهم في الوضع للماهيات المسترعة هو 
الوضع خصوص التام منهاء لانه الذي تقتضيه حكمة الوضع وهي مساس 
الحاحة للتعبير عنها كثيراء والحكم عليها.بما هو من لوازمها وآثارها. وأما 
استعماله ف الناقص الذي قد تدعرا الحاحة إلبه فليس إلا تساعحياً تنزيلاً 
للمعدوم منزلة الموحود. 

ومن الظاهر أن الشارع لا يتخطى.عن الطريقة المذكورة؛ لارتكازيتها. 

وقد اعتمد شيخنا الأعظم (قنس سئرةم كما في التقريرات ‏ على هذا 
الوجه وأطال في ثقريبه وتوضيجه. 

وذكره المحقق الخراساني إلا أنه قآل: زولا تخْفقّى أن هذه الدعوى وإن 
كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع والمذكور في تقريب المنع وحهان: 

الأول: ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن غرض 
الوضع لما كان هو تسهيل طريق التفهيم والتعبير عن المعنى النديد فهر 
لا يختص بالصحيح السام؛ بل يعم الفاسد الناقص أيضأء حيث قد يتعلق 
الغرض بالتعبير عنه وبيانه» كما قد يتعلق بالتعبير عن الجامغ بينه وبين 
الصحيح» ولا وجه مع ذلك لاختصاص الصحيح بالوضع؛ بسل يتعمّن الوضع 
للأعم تبعاً لعموم الغرضء وعليه جرت سيرة العقلاء. 

بل ذلك في أوضاع الشارع الأقدس أظهرء لأن غرضه في أكثر أحكامه 
وف تشريعها هو تسهيل الأخذ بشريعته وتيسير طريق الوصول إليها حيثك 
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كان الوضع للأعم مستلزماً لفتح باب الأخمذ بالإطلانات الي يتوصل بها 
لمعرفة الأحكام: كان المناسب منه اختياره» دون الوضع للصحيح الذي ينسك 
معه ذلك؛ كما سبق عند الكلام في ثمرة المسألة. 

وفيه: أن تفهيم الأفراد الفاسدة أو الأعم والتعبير عنهما ليبس داملاً في 
الغرض النوعي من الوضع للمعنى الجديد؛ ولا في المقصود بالأصل منهء بل قد 
يتعلق به الغرض الشخصي لحاجة طارئة؛ كما يتعلق بتفهيم سائر المعاني من 
دون أن يكون منظوراً ولا ملتفتا إليه حون الوضع» بل ليس المنظور واللنفنت 
إلبه إلا المعنى الحديد يما له من حدود مضبوطة بها يتقوم الصحيح الثام منهه 
وبها يكون موضوعاً للآثار الداعية لإتجتراعه 

كما أن الرجرع للإطلاق ينقد الرضع للاعم - لو تم ليس من 
الأمور القصودة من الوضع ولا لِلََتَََت إليها.حينه؛ وإن كان من توابعه 
اللنزتبة عليه .مقدمات الحكمة: بل ليس الللتفت إليه والمقصود منه إلا تفهيم 
العنى. 

ولو فرض الالتفات إليه؛ فرفع الإجمال يبيان حدود المسمى» وتوضيحه 
الذي لا إشكال في الرحوع لإطلاقه ‏ كما سبق - أولى من الوضع للأعم» 
لبي على الدوران مدار التسمية العرفية الي هي غير منضبطة؛ واي قد 
تستلزم ضياع كثير من الحدود المأخوذة ف المطلوب» أو تكلف التقبيد بها في 
كل حكم توخذ فيه. 

الثاني: ما ذاكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن التمام والتقصان 
كالصحة والعيب تطرآن على الماهيّات المسميات» فيقال: سرير ناقص وسرير 
تا» وبيث ناقص وبيت نام» وثوب ناقص وثوب تام كما يقال: أنه صحيح 
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ومعيب بلا تصرف ولا عناية» فلابد من الالتزام بكون المسمّيات بهذه الأسماء 
الأعم من التام والناقص الذي يطرأ عليه النقصان كما يطرأ عليه التمام. وكذا 
الحال فيما نحن فيه. 

وفيه: أن فرض التمامية والنقص شاهد يكون المسمى هو المام» إذ لو 
عم الناقص كانت الماهية المسماة مشككة: والمشكك يصدق على المرتبة 
الدانية بعين صدقه على الرتية العالية» من دون أن تكون الأولى ناقصة 
ولا الثانية زائدة» كالخط الموضوع للأعم من الطويل والقصير: والجماعة 
الموضوعة للأعم من الكبيرة والصغيرة؛ ولا يكون النقص إلا بفوث بعض 
المسمى الملازم لأخذ متممه فيه واخختصاميق: التسمية بالتام. 

ولذا كان الترصيف بالنقصل م سسعالاستدراك والاستناء عرفا» 
وبالتمامية من سنخ التأكيد الذي لا بككَفَ مفاده عن الموكد ثبوتا» وإن 
اعحتلفا إثباناً. 

كما لا إشكال ظاهرا في انصراف الإطلاق إليه وإن لم يخقص به الأثشر» 
يل كان الناقص وافياً يعض مايزئب على النام» إذا لم تكن قرينة على كون 
الغرض هو اللرتبة العاليه من الأثر. 

ولا يتأنّى هنا ما سبق ف التبادر من احتمال استناده للقريئة العامة 
وهي اختصاص الغرض بالثام» لفرض عدم اختصاص التام بالأثرء وعدم 
القرينة على كون الغرض هر المرتبة العالية من الأثر. 

ولا محال لقياس المقام بالصحة والعيب اللذين هما من الحالات الطارئة 
على الفرد من دون إخلال بشيء مسن مقومات ماهيته الدعيلة في للسمى» 
لعدم كون للعيار فيهما على تمامية الأجزاء وعدمهاء بل على عروض أمور 
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خارجية تمنع من ترتب الغرض التوعي من الماهية على الفرد. 

ومن هنا لابد من ابتناء التقسيم إلى التام والناقص على نحو من العناية» 
والخروج ف لفظ المقسم عن معناه ‏ وهو ما يطابق الثام - واستعماله في الأعم 
منه ومن النافص» نظير تقسيم الماء إلى المطلق والمضافء والدينار إلى الصحيح 
والمزورء وبلحاظه قد يطلق على الناقص» ولا بيتئ على الحقيقة. 

ولذا لا إشكال في صحة التقسيم والاستعمال المذكورين فيما يعلم 
باختصاصه بالتام» كالقرآن لنحيد؛ والكتب الي يسميها أصحابهاء والئي 
لا إشكال ف كون المسمى هو التام منهاء مع أنه يصح تقسيم نسخها للنام 
والناقص. 

نعم؛ حيث كان بين الفسلتتان في موارد التقسيم المذكورة نحو من 
السنحية متقومة بالصورة أرخيرها كن انتزاع الجامع الأععم بينها ارتكازياً 
لا يحتاج هزيد عناية؛ بل قد تخفى العناية فيه؛ وليس هو كالتقسيم في أسماء 
المقادير - كالأعداد والأوزان والمكابيل وا مساحات ‏ المتقرمة محض الكمّ من 
دون أخذ نحو صورة فيها يسهل بملاحظتها انتزاع الجامع بسين الثسام والناقص 
منهاء ولذا يحتاج التقسيم فيها لمزيد عناية ظاهرة. 1 

ومن هنا فقد يجعل التوصيف بالتمامية والنقصء والتقسيم للتام 
والناقص ليل آخر على الوضع للصحيح. 

اللهم إلا أن يستشكل ني صحة التوصيف والتقسيم بلحاظ نفس 
العنارين والمسمّيات» لاحتمال ابتنائه على ملاحظة ترتب الأثر وعدمه» فيراد 
التمامية والنقص بلحاظ الأجزاء الي يترتب عليها الأثر لا الأحزاء للقرمة 
للماهية للسماة» فلا ينان الوضع للأعم؛ بل يناسبه. 


أدلة القول بالأعم امو لت وجل ووء ل ده ود /رو ةلمج ون لط نج للا 

وكيف كان: فقد ظهر من جميع ما تقدّم عدم نهوض الوحهين 
المتقدمين بدفع ما ذكره شيخنا الأعظم من الاستدلال بطريقة الواضعين؛ وأن 
الظاهر تماميته في نفسه بناءً على كون الوضع فِ القام تعينياً مستنداً للشارع 
الأقدس أو غيره. 

أما بناءُ على ما سبق في مبحث الحقيقة الشرعية من كون الوضع تعينياً 
مستنداً للاستعمال ف المعنى الجديد بعد تحدد الابتلاء به فكمايمكن 
اختصاصه بالصحيح لأنه مورد الفرض والأثر فتنصرف الاستعمالات إليه 
حتى يمختص الوضع به كذلك يمكن عمومه للفاسد الذي هو مورد للابتلاء 
أيضا بعد اتتراع الماهيةء فيكون الوضع”للجامع المنتزع عملاحظة السنحية 
الذي تقدم تقريب الجامع الأعمي بد تين أبحكد الأمرين محتاج إلى دليل. 

نممء لا يعد كون الأزل نسب بلّحاظ ما هو المرتكز من كون 
الصحيح هر المنظور بالأصل بسبب كونه مورد الأثر وموطن الغرض» 
والفاسد من توابعه من غير أن يكون مراداً بالاستقلال. لكن في بلوغ ذلك 
عن مدا للاستدلال إشكال. 

ويأني ما يتضح به الحال عند بان المختار إن شاء الله تعالى. 

هذه عمدة الوجره المستدل بها للصحيح. وهناك يعض الوجرة الأخبر 
ظاهرة الضعف خصوصاً بملاحظة ما تقدم: فلا بحال لإطالة الكلام فيها. 

وحيث انتهى الكلام في حجج الصحيح يقع الكلام فيما استدل 
أو يستدل به على الأعم؛ وهو وجوه: 

أوفا: التبادرء الذي هو مكن بناءً على ما سبق من تصوير الجامع 
الأعمي» لكن لا إشكال في التبادر للنصوص الصحيح: وإن سبق أنه لا يمال 
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للاستدلال به على الوضع له لاحتمال عدم استناده لحاق اللفظ» بل للقرينة 
العامة؛ وهي اختصاص الأثر به. وعلى كل حال لا تبادر للأعم. 

ثانيها: عدم صحة السلب عن الفاسدء الذي لا بحال للإشكال فيه 
بعدم تحصيل الجامع الأعمى: كما قد يظهر من غير واحد. لما سبق من 
تقربيه. ولو غض النظر عنه فالجامع المذكور قد يكون ارتكازياً غير متحصل 
لنا تفصيلاً؛ إلا أنه يستكشف يصحة السلب وعدمها سعة انطباقه في الخارج» 
وهو نحو من المعرفة له, لأنه معرفة له بلازمه. 

فالعمدة ني ردّه: أن عدم صحة السلب وإن كان مسلماً في الجملة إلا 
أنه لم يتضح عدم صحته ملاحظة اميتي بما له من الحدود المفهرمية؛ إذ قد 
يكون بلحاظ الجامع لمنترع ارتكار ألار)إليه عند الكلام في صحة التقسيم 
إلى التام والناقص, الذي متبؤء.أن-انتزآعه لا يحتاج إلى مزيد عناية بل قد تخفى 
العناية فيه لكونه ارتكازياً. ويأني إن شاء الله تعالى ما يشهد بابتناء صحة 
السلب على ذلك عند بيان المخختار في المقام. 

اثالثها: صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسدء حيث يدل على انطياق 
السمى المقسم على كل منهما وكونه أعم منهما. 

وما سبق من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم إفاهر في 
التقسيم للتام والناقص» لتوقف صدق التمامية والتقص على دعل الجزء الذي 
يدوران مداره ف المسمى؛ فلاف الصحة والفساد فان المعيار فيهما ترتب 
الغرض النوعي وعدمه وإن تحقق المسمى ف الحالين» نظير ما تقدم في الصحة 
والعيب. 

ويظهر الال فيه ما تقدم في سابقه؛ لوضوح أن صحة التقسيم 


كالمو الا لامك ات الو ا ل توه 
لا تكشف عن عموم المعنى الموضوع له؛ إلا إذا ثبت كون المراد بالمقسم في 
مام التقسيم هو المعنى الموضوع له.ما له من الحدود المفهرمية» ولا طريق 
لإثبات ذلك في المقام بعدما سبق من أن الجامع بين القام والناقص ارتكازي 
تخفى فيه العنايق» حيث قد يكون هو المراد في المقام وإن لم يكن موضوعاً له. 

رابعها: جملة من النصوص الظاهرة في إطلاق العناوين على الفاسدء 
كموثق فضيل ‏ أو صحيحه ‏ عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: بفي 
الإسلام على حمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية؛ ولم يناد 
بشيء كما نودي بالولاية. فأ:حل الناس بأربع وتركوا هذه. يعين: 
الولاية))(1): وف صحيح زرارة عنه (عليةتللنتيلام): ررأما لو أن رحلاً قام ليله 
وصام نهاره وتصدق ججميع ماله وج كبْعَ هاه ولم يعرف ولاية ولي الله 
فيواليه...))20). 

فإن الأخذ بالأربع ف الأول» وبالصوم والتصدق والحج في الشاني 
لا يكون إلا بإرادة الفاسد منهاء بناءً على بطلان العبادة من غير ولاية؛ ونحره 
ما تضمّن نهي الحائض ونحرها عن الصلاة مما هو كثير جد لتعذر الصحيح 


منها ف حقهاء فيمتنع نهيها عنه. 
وفيه: أن الاستعمال اعم من الحقيقة» كما سبق في الاستدلال بنظير 
ذلك للصحيح. 


على أن المراد من الأربع ال أخمذ بها ف الأول هي ال بين عليها 
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الإسلام؛ وهي خصوص الصحيحة, فلابد من كون الأخسذ بها بحازياء وى 
لاعتقادهم صحتهاء فلا يكشف عن صددق المسمى بفعلهم حقيقة. 

كما أن ما تضمن النهي عن الصلاة للمحدث - مثلا ‏ إن كان إرشاديا 
فكما يمكن أن يكون إرشاداً إلى بطلان العمل مع تحقق السمى به كما هر 
مقتضى الوضع للأعم يمكن أن يكون إرشاداً إلى عدم تحقق العمل ذي 
العنوان الخاص وهو المسمى: كما هو مقتضى الوضع للصحيح. 

وإن كان مولوياً راجعاً إلى تمريم الفعل كما هو المدعى في وحه 
الاستدلال ‏ فمن المعلوم أن انحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفاً 
اليناسب الأعمء بل تخصوص ما هو القتتجيح لو لا الجهة الموحبة للنهي عنه» 
فيناسب الصحيح. 

وبعبارة أخرى: لابتد مِنءابتياء الاستعمال المذكور على نحو من 
التصرف والخروج عن مقتضى الأعسل» سواءٌ قلنا بالصحيح أم الأعم؛ إذ على 
الأعم يراد من الإطلاق بعض أفراد المسمّى؛ وعلى الصحيح يراد بالعنوان ما 
يصدق عليه المسمى لو لا الجهة الموجبة للنهي؛ ولا مرجح للأول ليصح 
الاستدلال بمثل هذا الاستعمال. 

ومنه يظهر حال الاستدلال يإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام مع 
عدم خصوص الصحيح منها لتعذره يسيب النهي الحناصل من التذر؛ ولغير 
ذلك مما أطالوا في بيانه. 

لاندفاعه: ببما سبق مسن أن الاستعمال أعم من الحقيقة» ولزوم ابتناء 
الاستعمال على تحر من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل بأحد الوحهين 
المتقدمين. وقد أطالوا في تقريب هذا الوحه والجواب عنه.بما يضيق الوقت عن 


متابعتهم فيه. كما يضيق عن التعرض للوحوه الأخر الي سطرها في 
التقريرات» لظهور ضعفهاء ولا سيما جملاحظة بعض ما سبق. 
وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض ما ذكروه بإثبات أحد الأمرين 
من الصحيح والأعم. 
وحيث سبق ف تقريب الثمرة عدم التمسك بالإطلاق على كل منهما 
5 يتضح عدم أهمية هذا الخلاف» لعدم ترتب الثمرة العملية عليه. 

ا نعمء لا يبعد إمكان تقريب الوضع بنحو من التفصيل بين الرحهين 
الذي قد تنرتب عليه نحو من الثمرة العملية» قد هلائم بعض الوحوه المتقدمة 
للصحيح؛ وعمدتها الوحه الرابع. 

أن الظاهر من الأدلة الشارحة اعبات بأنواعهاء كالوضوء والصلاة 
والمج» وأصنافهاء كصلاة العيديخ.وخييج الإقراد كونها بصدد ببان أحزاء 
المسميات المعتيرة فيها الي يكون الأخلال بشسيء منها موجياً لتقص العمل 
المسمى وعدم تماميته» لا بيان ما يجب فيها وإن لم تتوقف عليه ثمامية المسمى» 
وإلا فلا طريق لمعرفة حزئية شيء منهاء مع أنه لا إشكال في استفادة حزئيتها 
إما.ممجموعها كما هو الخال على الصحيح - أو في الجملة ‏ كما هو الخال 
على الأعم. 

ومن ثم كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو للمركب من تمام 
الأجزاء ‏ تبعاً لظهررها في لزومها بتملمها ‏ لا للركب منها في الجملة. 

واحتمال خروج المتشرعة بسبب كثرة الاستعمالات إلى تسمية الأعم 
من التام والناقص بعيد جداً لا يعتد به عرفاً. 

سواء أريد به كون الأعم هو المسمى ابتدائٌ بحيث لم يلغ ما عيّنه 
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الشارع حد التسمية؛ أم تحدد الوضع له بعد الوضع للثام يتحو التقسل 
أو الاشتراك. 

المخالفة الأول لما هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعهاء 
ولا سيما ف حت أنباعه» بضميمة ظهور الأدلة الشارحة ف كونها شرحاً 
للمسمى بعد الفراغ عن التسميةء خصوصاً بعد أن كان التام هو مخط الغرض 
ومورد الأثر اللهم. 

والثاني إنما يتحه لو لم ببق لخصرصية التام نصوصية في الابنلاء تقتضي 
ختصوصية في الحاحة للتفهيم؛ بحيث يكون الابتلاء به كالابتلاء بالناقص» 
ولا إشكال ني عدم ذلك؛ بل الصيحتقع,ياق على ما هو عليه من الخصوصية 
الموحبة للاهتمام بتفهيمه؛ والاخلاءالالْناد)إما هر بتبعه. بل بعضها يندر 
الابتلاء بالفاسد منه؛ كصلاة:الآيات ونموهاء جيسث لا موحب للحروج في 
تسميتها عما عيّنه الشارع من أجزاء لها 

بل يشهد يمطابقة التسمية في عرف المتشرعة لذلك الرجوع إليهم في 
بيان أجزاء المسمّيات وشرحهاء سواء أريد شرح الماهيات النوعية كالصلاة 
والصوم والحج. أم شرح أصنافهاء كصلاة الظهر والعيدين» وحج التمتع» 
فانهم يستوفون الأمور العتيرة فيها على أنها بتمامها أحزاؤها المقرسة لما 
والشارحة لحاء الي تنقص بنقص بعضهاء لا أنه لابد فيها من وجودها ف 
الجملة» بحيث يتم المسمى مع نقص شيءٍ منهاء وإن لم بز إلا بتماميتها. 

وأما احتمال كون الشرح ف الأدلة وبيانات المتشرعة ليس للماهيات 
المسميات على اطلاقهاء بل لخصوص المطلوب منها لانه موطن الغرض»؛ فلا 
تناقي كون المسمى هو الأعم. 


0010 #8ش#*ظ«221 او يا 

فهو لا يناسب البيانات امذكورة جدأء لعدم الإشعار ف شيء منها 
بعموم المسمى وعدم أخذ تخصوصيات الأحزاء فيه. . 

بل الذي يظهر من ذلك هو المفروغية عما سبق في تقريب الجامع 
الصحيحي من تفرع التسمية على التشريع؛ وعدم خروجهم فيها عنه للأعم 
من المشروع والناقص بما شاركه في الستحية الارتكازية العرفية» حيث 
لا يسعل عن المشروع إلا بالسؤال عن لمسمى ولا بين إلا ببيانه» من دون 
إشعار بكون السؤال والبيان لخصوص بعض أفراده. 

وبذلك يستكشف أن إطلاتهم الأسماء بلحاظ الجامع ‏ عند الاستعمال 
في الناقص؛ والحمل عليه وعدم صحة لتيل عنه؛ أو ف مقام التقسيم له 
وللتام ‏ ليس لكونه موضوعاً لهم بْلالأرْتكارينه الموحبة الحفاء العناية في 
الاستعمال فيه والغفلة عنها, كمحري العف على ذلك في جميع الماهيبات 
المسترعة وإن إخقص الوضع بالتام» كما سبق. وبهذا يتمم ما سبق في الوجه 
الرابع من وجوه الاستدلال للصحيح. 

نعم لا ييعد البناء على أن للاهية الواحدة إذا اختلفت أصنافها كان 
المعيار في صدقها هوالأجزاء المعدرة في جميع الأصناف مع الترديد فيها 
بالإضافة للخصوصيات الأخعر حسب اخثلاف تشريعهاء لأن ذلك هو 
الأنسب يشرح الماهية وبيان أحزائها من يل الشارع فالصلاة - مشلاً ‏ هي 
عبارة عمن تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسحدتين بأذكارها 
والتشهد والتسليم؛ لأنها معتيرة ني كل الصلوات؛ مع النزديد من حيثية 
مرائب الركوع والسجود والقراءة» ومن حيثية عدد الركعات والركوعات» 
ومن حيثية السورة والتسبيحات في الأخيرينء وغيرها مما يعثير في أصناقها 
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المحتلفة.‎ 

فلو تمت هذه الأمور تمت الماهية وصدقت الصلاة بإطلاقها وإن لم تكن 
مشروعة؛ والإخلال بالخصوصبات الرائدة إفا يوحب الإخلال بالأصناف 
المشروعة منها بخصوصياتها كالظهر والعيدين» ولا يخل بالماهية إلا نقص 
الأحزاء المقومة للماء فاذا خلت الصلاة عن الركوع كانت صلاة ناقصة 
لا تامة» أما إذا كانت ركعة واحدة للأجزاء المذكورة فهي صصلاة ثامة 
مشروعة ‏ كالوتر - أو غير مشروعة. 

والظاهر أن ما تضمن تشريع بعض الصلوات الخالية عن الأحسزاء 
المذكورة أو بعضهاء إما أن ييتئي علئ#اليدلية عن الصلاة» كصلاة المطاردة - 
كما يناسبه التعبير في بعض نمنؤفتتهنا بفوت الصلاة ‏ أو على الاجتزاء 
بالصلاة الناقصة. كصلاة الأجرس اخآلية عن القراءة وجميع موارد قاعدة 
الميسور. وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض اللهم به. 

كما أن ما تضمن الاكثفاء بالناقص في مورد حديث: (رلا تعساد 
الصلاة...)(1) ونحوها لا يستلزم كونها صلاة تامذء بل مقتضى الجمع بين 
الأدلة كونها ناقصة بحزية. وهكنا الحال في تمام الماهيات كالحج والعمرة 
وغيرهما. 

ولا يبعد مطابقة ما ذكرنا لمفهوم المسمّيات المذكورة عند المتشرعة» 
كما يستكشف بالرجوع إليهم في شرحها وبيان أحزائهاء وإن كانوا قد 
يخطئون في بعض ذلك للجهل بالحكم الشرعي. 


.6 من أبواب الركوع؛ حديث:‎ ٠١ الوسائل ج4؛ باب:‎ )١( 


هذا كله في الأحزاءء وأما الشروط فهي عممختلفة؛ إذ لا إشكال في دعل 
قصد عناوين الأفعال من صلاة أو نحرها ولو إجمالاً. ولي دعل الزتيب بين 
الأحزاء المذكورة إشكال. 

كما أن الظاهر عدم دحل بقية الشروط وإن اعثيرت في تمام أفراد 
الماهية, كالخلوص في جميع العبادات» والطهارة في الصلاة» كما هو الحال ف 
الشروط الدحيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المسترعة عند العرف» 
لصبحة الحمل على الفاقد لها ارتكازاء ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح 
الحمل إلا بعناية المشابهة» كالحمل على صورة العمل من دون قصد عنوانه؛ 
مع أنه ليس كذلك قطعاًء وليس هو كالقاقد للحزء الذي يصح فيه الحمل 
بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والتاقض»/ على ما تقدم» لأن الفاقد للجزء 
بعض العمل المسمى وفاقد الشرط مباين لراحده راساء فلا حال فيه للجامع 
المذكور. 

وأما ما تضمّن أن افتتاح الصلاة الرضوء<'» وأنه والوقت من فرائض 
الصلاة( فلابد من حمله على لزوم الإتيان بالوضوء لأحلها ولزوم ايقاعها 
في الوقت» لا أنهما مقومان لمفهرمهاء إذ لاريب في مباينة الوضوء والوقت 
بنفسهما لماء وإثنا الكلام في عدم صدقها على العمل إلا مع إيقاعه في الوقت 
وحال الطهارة المسببة عن الوضوء؛ ولا يشعر بذلك الألسنة المتقدمة. 





)١(‏ الوسائل ج١ء‏ باب: ١‏ من أبواب الوضوء: حديث: 4 و لا 
(1) الوسائل ج21 باب ١‏ من أبواب الوضوىء حديث: ؟, 


5 لمعم ممه ممه ممم نم-0 ...لمكم في أصول اللققه ليج ١‏ 

ومثلها ما تضمّن أن الطهور أحد أثلاث الصلاة(0؛ سواء أريد يه 
استعمال الطهور بالوضوء والغسل» أم أثر ذلك وهو الطهارة: للقطع بعدم 
كونهما حزءاً من اللسمى» بنحر يكون أحدهما ثلا منه؛ وإفا الكلام في 
شرطيتها لهء ولا يدل عليه اللسان المذكور. 

م إن بعض مشايخنا ادعى دوران التسمية مدار الأركان ممن الأجحزاء 
والشرائط. 

لا.معنى كونها تمام المسمى بنحو لو انضم إليها غيرها مما يعتبر في 
المأمور به لكان زائدا على المسمى كالتعقيب» بل .معنى توف صدق الاسم 
عليهاء مع كون المسمى مرددا بالإضنافية إلى غيرهاء حيث سبق إمكانه في 
الماهيات المحنزعة؛ فتدل في المأمي؛ق طرف وحودهاء ويصدق بدونها في 
ظرف عدمها. 

بدعوى: أن الماهيات المذكورة لما كانت مختزعة للشارع؛ متقرّسة 
باعتباره الوحدة بون أحزائهاء فلابدٌ من الرجوع إلبه في مقوماتها ومقتضى 
أدلة الأركان كونها مقومة للماهيات المذكورة لا تحقق بدونهاء وأن ما زاد 
عليها غير مقرم لها ولا مأخوذ فيهاء بل في المأمور به. 

لكنه يشكل.. 

أولاً: بأن التعير بالأركان لم يرد في البيانات الشرعية» ليدّعى ظهوره 
في تقوم المسمى بهاء بل في ألسنة الفقهاء بالإضافة إلى بعض الأجزاء 
والشرائط بعد رحوعهم للأدلّة: الي هي لم تتضمن إلا عدم إحزاء الفاقد لما 
ولو سهواء وإجزاء الواحد ها الفاقد لغيرها من الأجزاء والشرائط سهراً. 


١ الوسائل جع» باب: 4 من أبواب الركوعء حديث:‎ )١( 


التفصيل المختار .. ده 


والأوّل أعم من عدم تحقق المسمى بالفاقد» لإمكان تحققه به وعدم 
الاحتزاء به لعدم وفائه بالملاك إلا في ظرف انضمام المفقود له مع إمكان 
استيفاء الملاك بالإتيان به منضماً لهء وهو راحع في الحقيقة إلى عدم تعلق 
الطلب بالمسمى على إطلاقه بل بالمقيد منه. كما هو الحال لو جيء بالفاقد 
لغير الأركان عمداً حيث لا إشكال في عدم الاحتزاء به مع تحقق المسمى به 
عنده. كما أن الثاني أعم من تحقق المسمى به حيث يمكن الاجتزاء بالناقص» 
بل بالمباين» لعدم إمكان تدارك الملاك التام معه؛ أو لسقوط ملاكه بسببه. 

وإما ما تضمن نفي الماهية بفقد بعض الأركانء مشل؛ «دلا صلاة إلا 
بطهور)(0). 

فهر مع ورود نظيره في غير |الأرّككآن )لأ) ينهض بالاستدلال» لإمكان 
كرن النفي ادعائياء ولا تنهض أضتالة اللبقيقة ياحراز, كونه حقيقياًء كما سبق 
في الوجه الثالث للاستدلال على القول بالصحيح. 

كما أن ما تضمنته جملة من النصوص من الحكم بتمامية العمل أو 
صحته مع فقده لغير الأركان سهراً مسوق لبيان إحزائه الذي هو الأثر المهم 
المصحح لانتزاع الصحة والتمامية؛ لا لبيان تحقق المسمى به لينفع فيما نحن 
فيه. 





على أنه قد ورد نقيض ذلك مع تركه عمداً الذي لا يخل يصدق 
المسمى عنده. 
وثانياً: أن الأفراد مختلفة في قدر الأركان للعتبرة فيهاء فالمعتير ‏ مثلاً ‏ 





.1 من أبواب الوضوئ حديث:‎ ١ الوسائل ج(ء باب:‎ )١( 


ل رودم دواع ندرا رو قدو معدو وف المحكم في أعصول الفقه يج ١‏ 
في صلاة الصبح ركوعان وف صلاة الظهر أربعة» وحيتئل إن كانت التسمية 
دائرة مدار صرف الوجود لكل منها ‏ وهو المعتبر في ركعة واحدة كما 
سبق منا مع كونها مرددة بالإضافة للزائد عليه» فمن الظاهر أن أدلة 
الأركان كما تقتضي اعتبار وحودها في الجملة تقتضي اعتبار المقادير الخاصة 
منهاء المحتلفة باخثلاف الأفراد المشروعة؛ بنحو تفل الزيادة عليها والنقيصة 
عنها. 

وإن كانت دائرة ف مقدارها مدار التشريع ‏ نظير ما سبق منا في 
تقريب الجامغ الصحيحي ‏ فهو لا يناسب ما صرح به من ععدم معقولية 
الجامع الصحيمحي لاختلاف أفراده قي الأجزاء المعتيرة. 

وأشكل من ذلك استدلالة للظم يصبحة إطلاق الاسم على الفاسد 
دون عناية. 

إذ فيه: أنه لو غض النظر عما سبق ف رد الاستدلال المذكورء فإن أراد 
به ما يعم الفاسد الفاقد لبعض الأركان كان منافياً لما سيق منه اعتتياره 
والاستدلال عليه من دوران الاسم مدار الأركان» وإن أراد به خصوص 
الفاسد الواحد نما فمن الظاهر عدم اختصاص صحة الإطلاق به. 

ومن هنا فلا مخرج عما سبق تقريبه - تبعاً لظاهر الأدلة ‏ من أن المعشير 
في المسمى مام الأجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية» وبعض الشروط المعتيرة 
فيها دون غيرها ودون الأحزاء والشروط المعتبرة في خصوصيات الأصداف. 

وهو ف الحقيقة نحو من التفصيل بين الصحيح والأعم؛ فليست التسمية 
تابعة للصدق العرق التسامحي الحاصل مع فقد بعض الأحزاء المعتيرة في تمام 
أفراد الماهية ‏ كما هو مقتضى القول بالأعم ‏ ولا مختصة بالصحيح الواحد 


أتمام ما يعتبر في اللأمور به فعلاً من أجزاء وشرائط وإن لم تعتير في بقية أفسراد 
الماهية. 

وعلى هذا يتحه التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ماشّكُ في اعتباره في 
خصوصية الصنف حتى لو كان وارداً في مقام التشريع؛ لعدم إجمال المسمى 
في نفسه ‏ كما هو لازم القول بالصحيح ‏ وعدم استلزام حمل الأمر عليه 
العلم بكثرة التخصيص - كما هو لازم القول بالأعم ‏ لأن الإطلاق يقنضي 
مقداراً معيناً مضبوطاً لا يعلم بالزيادة عليه إلا في الشروط العامة الي يمكن 
الاتكال ف بيان إرادتها على أدلتها المشهورة» وما زاد عليهنا مسن الأجحزاء 
والشرائط لو فرض ثبوته بأدلة خاصة ليبن بين الكثرة بماد يمستلزم استهحان 
الإطلاق؛ ليمنع من انعقاده والاستدلال#بة لتَقبي ما يشك في اعتباره؛ كما 
سبق منا في توحيه منع التمسك .بالإطلاق على القول بالأعم. 

نعم لا بحال للتمسك بالإطلاق لنفي ما يشك في اعتباره في أصل 
الماهية» لإجمال العنوان بالإضافة إليه» وإن أمكن التمسك به لنفيه على القول 
بالأعم لو غض النظر عما سبق منا. 

وهذه ثمرة معند بها للتفصيل الذي ذكرناه» وهي قربية للمرتكزات في 
مقام الاستدلال. بل لعل سيرتهم الارتكازية عليها. فلاحظ. والله سبحانه 
وتعالى العالم. ومنه نستمد العصمة والسداد. 


52011106 مم لاسي عمدو مام اس جديا لمكم سرك دارع 


بقي في المقام أمران: 

الأول: أشرنا آنا إلى الكلام ني دخول الشسروط في حل الستزاع» 
وأحلناه على النظر في ححة القولين» فيتبغي الكلام فيه هنا فتقولة 

من الظاهر الفرق بين الأحزاء والشرائط؛ بأن الأجزاء هي المعروضة 
للأمر ويستند إليها الأثر» بحيث يصدق عنوان العمل المأمور به ذي الملاك 
عليها, 

أما الشروط فهي خارجة عنه؛ وإنما تكون مقارنته لما دخيلة ف 
واحديته للحصوصية اليّ بها يكون وإبجداً لعنوانه ومورداً للأمر والأثر. 

فمرحع الكلام ف دخل الإاستوواط في 4نسمى ليس إلى كونها بنفسها 
داخلة فيه بل إلى توقف صدق الس على العمل على مقارنشه لهاء نظير 
توقف صدق عنوان الزبيب على الثمرة عَلَى حفافهاء مع كون الحفاف عرضاً 
عتاريةا عن الثمزة للسماة بالريب: 

وقد سبق منا حال الشروط على المخثار أما على الأعم فمقتضى 
مساق كلامهم عدم دخل الشروط في التسمية. 

وإن كان وضوح دحل قصد عنوان العمل قد يقرب بناعهم على دخله 
وأن الفاقد له صورة العمل؛ لا أنه فاسد منه عندهمء بخلاف بقية الشروط. 

وأما على الصحيح فقد صرح غير واحد بدخصل الشروط» وهو ظاهر 
مساق كلماتهم؛ بعل هر كالصسريح من تعبيرهم بالصحيح؛ إذ مله على 
الذات الي من شأنها أن تتصف بالصحة بعيد جحداً. وهو المناسب للوحه 
الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة للصحيح بل للوجهين الأولين منها أيضاء 


الكلام في الشروط ممه مدوم حبك بار ان م ووه ومو ا 011 
لأن الظاهر أن منشأ دعوى التبادر للصحيح وصحة السلب عن الفاسد هو 
عدم ترتب الغرض المهم على الفاسدء ولا يفرق فيه بين فاقد الشرط وفاقد 
اللجزء. 

نعم» الوجه الرابع لا يلزم به لعدم اختصاص سيرة الواضعين بأحد 
الأمرين؛ بل يضعون نارة لما هو الموثر فعلاً لتمامية الشرط؛ وأخبرى لما هو 
الموثر شأناً. لكن قصور أحد الأدلة عن عموم الدعوى لا ينان عمومها. 

وبذلك ظهر ضعف ما قد يظهر ثما عن الوحيد (قدس سره) من خروج 
الشرط عن محل النزاع؛ حيث فسر الصحة بتمامية الأحزاء فإنه خروج عسن 
ظاه ركلماتهم واستدلالاتهم في المقام. 

ودعوى: أن الشرطية إنما تستفاد مرج أدَلَةِتقبيد المسمّى بالشرط» الظاهر 
في كونه أمراً زائداً عليه كقوله ( ليم السلا ): د إذا حاضت الحارية فللا 
تصلي إلا بخمار». 

مدفوعة: بإمكان كون التقييد للإرشاد إلى عدم تحقق المسمى بدون 
الشرط. مع أن كثياً من أدلة الشروط ليست باللسان للذكور» بل بنظير 
السان أذ الأحزاء» ومنه ما تضمّن نفي المسمى بفقد الشرط؛ مثل: (دلا 
صلاة إلا بطهورن)2". 

على أن ذلك لو تم إفا يكشف عن عدم دخل الشرط في امسمىء 
لا عن عدم القول بدخله فيه من القائلين بالصحيح؛ ليتحه به الخروج عما 


سبق, 


.177 الوسائل جى. باب: 78 من أبواب لباس للصلي؛ حديث:‎ )١( 
.1 من أبواب الوضوئ حديث:‎ ١ (؟) الوسائل ج1ء باب:‎ 


ماو ...0 .المحكم في أصول الفقه يج ١‏ 

وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من عدم مول 
النزاع لقصد القربة» لأنه متأخخر عن الأمر التأخر عن المسمىئ» فلا يعقل أذه 
ن. وكذا عدم التكليف المزاحم أو عدم النهي 
لتأخرهما عن المسمى بمرتبة» لأنهما ف مرتبة 





فيه ممع تأخره عنه بكرتب 
الموحبين لبطلان العبادة» 
الأمر به. 

وحه الإشكال فيه: ما ذكرناه من أن ذلك إنما بمنع من أخذ الشروط 
المذكورة في المسمّى لا من دخحولها في محل التزاع. 

مضافاً إلى أنه إفا يمنع من أخذ هذه الأمور بنحر التقييد لا يتيجة 
التقبيد» بأن يكون المسمى هو الحصنة:للقارنة لها لبه كالموثر للأثر الخاص أو 
نحوه» كما ذكره بعض الأعياب اين لقنس سره). غاينه أن يكون النهي 
موجباً لتعذر النهي عنه. فلا يال للسروج .يلك عن ظاهر كلماتهم في 
الصحة الفعلية. 

بل ما سبق من استدلال القائلين بالأعم بأنه لو كان المسمى هر 
الصحيح لامتنع النهي عن الصلاة أو نذر تركهاء صريح ف شمول التزاع لعدم 
النهي. 

وأما ما ذكره بعض الأعيان امحققين (قدس سره) من اتفاقهم على تحقق 
المسمى مع المزاحم أو مع النهي فلم يتضح مأخذه بعد ما عرفت إلا أن 
يكون ما إذا صح العمل معهماء لإمكان التقرب مع المزاحم بالملاك أو بالأمر 
التزتتي» وكذا مع النهي للففلة عنه مع تحقق ملاك الأمر في مورد النهبي» 
فيخرج عن ممل الكلام من كون هذه الأمور شروطً تتوقف عليها 
صحة العمل. 


الكلام في المعاملات .. 





الثاني: سبق في اللقدمة الثانية اختصاص محل الكلام بالعبادات الي ثبت 
استعمالها ولو عند المتشرعة في الخصوصيات الزائدة على معانيها اللغوية 
لتكون من الماهيات المخترعة, دون غيرها من العبادات كال ركرع والسجود 
والدعاء» فضلاً عن غير العبادات؛ كالسفر والإنفاق على الزوحة؛ حيث 
يكون المرحع في تحديده العرف. 

بل غالب تلك الأمور لا يتُصف بالصحّة والفساد عرفا لا ذكرناه آنفاً 
من انتزاعهما من التمامية وعدمها بلحاظ الأثر المهم؛ حيث لا يراد به إلا 
الأثر المطلوب من الماهية نوعا مقتضى طبعها. 

والأمور للذكورة وإن كانت مورها:للتكاليف الشرعية الي قد تدعو 
لفعلها طلباً للفراغ عنها ولتكون زهان قم امتالحاء إلا أن ذلك أمر 
طارئ عليها خارج عن مقتضى طبعهايا نما من العياني العرفية؛ فلا يكون 
منشاً لأنتزاع الصحة والفساد لهاء يخلاف الماهيات المخترعة الي اعسترعت 
بسبب وقوعها مورداً للتكاليف الشرعية؛ حيث يكون الأثر المذكور لازماً 
لمفاهيمها عرفا وثابناً لها مقتضى طبعها. 

نعمء لما كان مقتضى طبع المعاملات حتى عند العرف ترتب الآثار 
المرغوب فيها عليها كانت مورداً للصحة والفساد عرفاً بلحاظ ترتب تلك 
الآثار وعدمه. 

ومن هنا ناسب الكلام فيها تبعاً للكلام في العبادات وإن كانت باقية 
على مفاهيمها العرفيةء كما جحرى عليها غير واحد لي المقام؛ والمراد بها 
المضامين الإنشائية الاعتبارية الي تتكفلها العقود والإيقاعات. 

إذا عرفت هذاء فقد وقع الكلام بينهم .. 


....--.-..-....... المحكم في أصول الققه /ج ١‏ 

اتارة: ف أنها موضوعة للأسباب؛ وهي العقود والإيقاعات» 
أو للمسبيات الحاصلة بها. 

وأخرى: في أنها تخقص بالصحيح أو نعم الفاسد. 

وثالقة: في ثمرة البحث عن ذلك. 

وقد أطالوا في تحقيق هنه الجهات يما لا بحال لتعقيب كلمائهم فيه. 
فلنقتصر على بيان ما عندنا وإن كان قد يظهر به حال بعض ما ذكروه. 

فتقول بعد الاتكال عليه تعالى وطلب العون منه والتسديد: 

لا ينبغي التأمل في أن مضامين المعاملات الي وضعت لها أسماؤها هي 
المضامين الاعتبارية الي تتضمن العقود والإيقاعات اللفظية إنشاءهاء فهي 
كسائر الأمور الاعتبارية الي سب'الْكلوم,فٍ حقيقتهاء وذكرنا أن لا نموا من 
التقرر عند العرف أو الشرع؛ وأن.وحودهاانٍ عالم الاعتبار تابع لاعتبار من 
بيده اعتبارها من شرع أَوَسَمَفَ]:)و,شتيطان»وليست العقود والإيقاعات 
اللفظية المتضمنة لإنشائها أو غيرها مما يبرز التزام من له القيام بها إلا أسباباً 
ها على ما سيتضح. 

ولذا كان مفاد أدلة جعلها من الحاكم إمضاء الالتزام المذكور» مع 
وضوح أن الإمضاء لا يكون إلا مع مطابقة ما حكمم به الممضي لموضوع 
الالتزام المعضى مفهوماء والعقود والايقاعات ونحرها أمرر حقيقية لها ما بأزاء 
في الخارج مباينة لمفاد الإمضاءء فهي غير قابلة للإنشاء والاعتبار والامضاء. 

نعم» للمضامين المذكورة نحوان من الوحود: 

الأول: نحو من الوجود الادعائي تابع للالتزام بها مع إبرازه بالعقود 
ونحوها من أي شخخص فرض وإن ل يكن له السلطنة عليها بنظر من بيده 
اعتبارها. 
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الثاني: وجود اعتباري تابع لاعتبار من بيده الاعتبار من شرع أو عرف 
أو سلطان المتفرع على الوحود الأول إذا صدر ممن له السلطتة بنظرهء 
كالمالك الكامل في المعاملات المالية» ومرجعه إلى إمضاء التزامه؛ لما أشرنا إلييه 
من أن الإمضاء لا يكون إلا مع تطابق حكم الممضي مع موضوع الالتزام 
للمضى مفهوماً. 

وبذلك تختلف مضامين للعاملات عن بقية الأمور الاعتبارية الي يكون 
الحكم بها تابماً لتحقق موضوعهاء من دون أن يتن على الإمضاء» كالضمان 
بسبب الإتلاف» والميراث بسبب الموت؛ واستحقاق النفقة بسبب الزوحية» 
فإنه لا يكون لها إلا النحو الثاني من الوحيتتود» وهو الرحود الاعتباري ممن 
بيده الاعتبار» لعدم رحوع موضوع أنه آلنح)الأول منه؛ بل هي مباينة سنحاً 
ومقهوما لها 

وحيث كان الوجود الأول لمضامين المعاملات موضوعاً للرحود الثاني 
صح إطلاق السبب عليه عرفاًء كسائر الموضوعات بالإضافة لأحكامهاء 
ولا يصع إطلاقه على العقد ‏ مثلاً ‏ إلا بلحاظ سبيته لذلك الوحود 
الادعائي: لكونه آلة له نظير نسبة سببية الضمان للإلقاء في النارء بتوسط 
سببيئه للإتلاف الذي هو الموضوع حقيقة. 

هذاء ولا يخفى أن غالب أمماء المعاملات حاك عن إيجاد مضامينها 
وإيقاعها على موضوعاتها كالبيع والإحارة والمزارعة والتزويج والطلاق 
والوقف وغيرهاء فإنها مصادر لأفعال متعدية فاعلها موقع تلك المضامين على 
موضوعاتهاء لا لأفعال لازمة فاعلها نفس الموضوعات. 

وحيتئلر إن كان امحكي بها الوحود الأرل ‏ الذي عرفت أنه السبب 


لذن معفم مد دس سس + لمتكم ف أُصرل الققد يي ١‏ 
حقيقة ‏ صح نسبتها إلى موقع المعاملة» لأنه فعله بالمباشرة» دون الحاكم الذي 
يمضي المعاملة من شرع أو عرف أو مسلطان لعدم الدخمل لله بالوحود 
الذكور. 

وإن كان المحكي بها الوجود الثاني الذي هوالمسبب ‏ صح نسبتها 
للحاكم الممضي للمعاملة لأنه فعله بالمباشرة؛ كما يصح نسبتها لموقع المعاملة 
ولو بحازاً بلحاظ فعله لموضوعه ‏ وهو الوحود الأول نظير نسبة التحليل 
والتحريم تارة للشارع الأقدس» وأخرى محقق مرضرعهماء كالذابح بالورحه 
الشرعي ربغيره. 

وحيث يصح عرفا نسبة هذ الأمِور لموقع المعاملة دون الشارع الأقدس 
ونحوه تمن له إمضاؤها كشف لألئلكة ع الوحه الأرل» وهو أنها موضوعة 
للأسباب دون المسببات. 

لكن ذلك لنصرصية ف الميئة - وهي هيئة الفعل ‏ دون المادة المشتركة 
بين الفعل والانفعال» فإنها صالحة للوجهين؛ وبلحاظها كان دليل الثاني 
إمضاءً للأول» فالبيع - مثلا لما كان فعل البايع كان عبارة عن إنشاء 
المعاملة» لم يكن الحكي به إلا الوجحود الإنشائي المستد له دون الشارع» 
وآما الابتياع فله النحوان السابقان من الرحود» فوحوده الادعائي الانشسائي 
مستند للبايع» ووجوده الاعتباري اللمعلي مستند للشارع مبعن على إمضاء 
الأول مع تحقق شروطه. وكذا الحال في التزويج والإحارة والوقف ونحوها مما 
هو مصدر لفعل متعدد يتضمن إيقاع المعاملة. 

ومنه يظهر أن التطابق بين الوحودين المصحح لكون الثاني إمضاءٌ 
للأول إثما هر في نتيجة المعاملات ك(الانبياع) لا في مضامينها الإيقاعية؛ بل 


ليس لا إلا الوحود الأول. 

والاحتلاف المذكور حار في العناوين المتتزعة من أحد الأمرين» فعنوان 
المروحة منتزع من التزويج الذي هو مصدر (زوّج) المتعدي» والذي هو فعل 
القائم بالعقد دون الشارع؛ وعنوان الزوج والزوحة منتزعان من نتيجسة 
التزويج» الي لها وحود إنشائي ادعائي تابع للعقدء ووحود اعتباري تابع 
للإمضاء. 

وحيث ظهر أن غالب عناوين المعاملات وأسمائها تحكي عن الرحود 
الانشائي لمرقعهاء والذدي هر الموضوع للوحود الاعتباري والسبب له يمعنى» 
وكان الوحرد الاعتباري هو الداعي لفعلهة:والأثر الرغوب فيه منهاء ظهر 
إمكان اتصافها بالصحة والفساد بللاظ/تاتب/الأثر امذكور وعدمه. 

وحيتار يقع الكلام في الوضع مطل الرحود الانشائي المذكورء 
أو لخصوص الصحيح منه الذي يمكن تحديد الجامع له بأثره المذكور. 

وقد يمنع اختصاص الوضع بالصحيح بدعوى: أنه مستلزم لتصرّف 
الشارع في معاني هله الألفاظء أتبعية الصحة ليود شرعية» فلا يدركها 
العرف ليتسى له أخذها في الموضوع له. ومن البعيد حداً تصرف الشارع في 
معاني ألفاظ المعاملات» لعدم الحاجة له بعد مسائخة موضوع الأثر الشسرعي 
للمعنى العرفيء بل يكتفي بتقبيده بما يراه من القيود عند إناطة أحكامه بهء 
كسائر الموضوعات العرفية المأخوذة في موضوع الأحكام الشرعية, 

بمخلاف العبادات الي هي من سنغ الماهيات المحنزعة للشارع؛ والي 
حرج بها عن معانيها الأصلية؛ حيث يقع الكلام نِ وضعها جديداً للصحيح 
من تلك الماهيات أو للأعم منه ومن الفاسد. 


ب تاد امح م اد مدعا 1 .المحكم في أصول الفقه اج ١‏ 

لكنه يندفع: بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها له عرفاً ابتداء 
من دون حاجة إلى تصرف شرعي فيهاء لايمعنى وضعها عرفا للصحيح 
الشرعيء لعدم إدراك العرف له؛ ولا للصحيح الواقعي وإن اختلف العرف 
والشرع في تشخيصه. لعدم انتزاع الصحة والفساد من أمر واقعي متقرر في 
نفسهء كالنفع والضرر الذي يرجع الاختلاف فيهما للتخطلة؛ بل حيث كانا 
منتزعين من ترتب الأثر وعدمهء وكان ترتبه تابعاً لاعتبار من بيده الاعتبار» 
كانا من الأمور الإضافية النسبية الي يكون اعتلاف طرف الإضافة فيها 
موجباً للاختلاف في صدقها من دون أن يرجع للاختلاف في اللفهوم, ولا إلى 
التخطئة في المصداقء نظير اختلافالأذواق في اللذيذ والجميل. ومن ذلك 
اختلاف الشارع مع العرف ذإ مَك اللي ونحرها من الأمور الاعتبارية. 

وبالجملة: لا مانع ق:إلقامبن دعوى أن الموضوع له لغة وعرفاً هو 
الصحيح الذي يزتب عليه الأثرء فما ترتب عليه الأثر عرفاً يبع عرفاء وما 
ترتب عليه الأثر شرعاً بيع شرعاء من دون أن يرجع الاختلاف بين الشرع 
والعرف في المفهوم: ولا للتتحطة في المصداق. 

نعم يشكل الدليل على ذلك؛ حيث لا موحب لدعراه ظاهراً إلا تبادر 
الصحيح من الإطلاق الذي قد يكون مسبباً عن كونه مورد الغرض والأثره 
الذي هو قرينة عامة صالحة لأن تكون منشا لانصراف الإطلاق» نظير 
ما تقدم ف الاستدلال بالتبادر على الصحيح في العبادات. 

بل لما كانت التسمية بلحاظ كون المسمى هو الوحود الانشائي 
الادعائي للمفهوم فمن الظاهر أن المنشأ هو المفهوم لنحرد. وليس ترتب الأثشر 
إلا من لواحقه فييعد جداً أخذه في المسمّى. ولا سيما ملاحظة ورود يعض 


الكلام في المعاملات 06 


الأدلة فق إمضائهاء مع وضوح أن القابل للإمضاء هر الوحود الإنشائي 
المطلق» ولا معنى لإمضاء صوص الصحيح منه إلا بنحو القضية بشرط 
المحمول الي لا بحال لحمل الأدلة عليها. 

نعم؛ لو كان المدعى الوضع لخصوص الصحيح العرفي لم ينهض ذلك 
بالمنع منه لقايليته للإمضاء الشرعي» فينحصر رده بها سبق. 

هذا كله في أسماء المعاملات الي هي عبارة عن مصادر الأفعال المتعدية 
وما يتتزع بلحاظها من عناوين؛ وأما العنارين المنتزعة من نتائجهاء كالزوج 
والزوجحة والثمن؛ فإن لحظ فيها الوحود الإنشائي الادعائي فهي قابلة 
للاتصاف بالصحة والفساد بلحاظ ترتيجةالوجود الاعتباري عليها وعدمه» 
وإن كان الظاهر صدقها مع الفسادوظَكَة توّمإعلى الوحرد الاعتباري لما 
سبق. وإن لظ فيها الوجود الاعتيساري .فهي غيرءقابلة للاتصاف بالصحة 
والفساد» بل إما أن توحد أو لا توحد. 

بقي الكلام في إمكان التمسك بالإطلاقات وعدمه مع الشك في اعتبار 
بعض القيرد في صحة المعاملة. 

والإطلاقات المذكورة تارة: تتكفل ببيان نفوذ المعاملة» كقوله (عليه 
السلام) : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»:). وأخرى: تتكفل يبيان 
أحكامها الأخرء كوحوب الإنفاق على الزوجة. 

أما الأولى: فلا إشكال في إمكان التمسّك بهاء أما بناهٌ على ما عرفت 
من وضعها للأعم فظاهر. وكذا بناءً على وضعها للصحيح العرقي. نعم» لايد 





)١(‏ الوسائل ج17١2‏ باب: 7 من كتاب الوقوف والصبدقات. 


ينا ااال 0 
عليه من إحراز صحة المعاملة عرفأ لعدم تحقق عنوان المطلق بدونه. 

وأما بناء على وضعها للصحيح شرعاًء أربما له من مفهوم إضافي صالح 
للانطباق على الصحيح الشرعيء فلما ذكرناه آنفا من أن الصحيح الشرعي 
لا يقبل الإمضاء شرعاًء فلابد مسن تتزيل دليل الإمضاء على الاستعمال في 
الأعمء أو في الصحيح العرفي فيلحقه ما سبق. 

وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود, لانتزاع العقد مسن نفسس الإيجساب 
والقبول» لا مسن نفس المضمون المعاملي المنشا بهماء فلا بحال لاحتمال 
اختصاصه بالصحيح. 

وأما الثانية: فما كان منها قد أذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة» 
كالمبيع والمستأحر والمزارع يصلق مجر د/إيشّاعها وإن لم يحرز نفوذهاء بناء 
على ما سبق من وضعها للأعيء فيكون مقنضي الإطلاق ترتب الحكم.بمحرد 
إيقاع المعاملة وإن لم يتحقق ما يحتمل اعتباره في تفوذهاء ولازمه عدم توقف 
تفوذها عليه؛ لما هو المعلوم من عدم ترتب أحكامها مع بطلانها. 

اللّهمّ إلا أن يرحع ذلك إلى تقبيد موضوع الأحكام بالصحيح استفناء 
عن التصريح به بالقرينة العامة القاضية بأن ترتب الحكم على لمعاملة فرع 
نفوذها وصحتها. 

وحيتذر لا ينهض الإطلاق يإئبات الحكم مع الشبك في الصحةء لعدم 
إحراز قيد الموضوعء فضلاً عن أن ينهض بإثبات صحتها حيقار. 

وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الإطلاق منتزعاً من 
نتيجة إطلاق المعاملة» كعنوان الزوجة؛ لما سبق من أن العنوان المذكور كما 
يمكن انتزاعه من الوجود الإنشائي التابع لإبقاع المعاملة؛ يمكن أن يراد به 


الكلام في المعاملات كع جسه ‏ سمط برك وعد ب ام ل ا 
الوجود الاعتباري التابع لإمضائها. بل لعل الشاني هو الظاهر من إطلاق 
العنران في كلام الشارع وغيره ممن له الاعنبار» لظهسور حاله في إرادة بوت 
العنوان بنظره واعتباره» بل حمل العنوان علىالوجود الإنشائي بعيد حدأء 
لكونه بنظر العرف وحوداً ادعائياً لا حقيقياً؛ وإما التزم الحمل عليه في عناوين 
المعاملات لخصوصية في اليئة» كما سبق. 

ومن هنا لا ينهض الإطلاق بإثبات الحكم مع الشك في ثفوذ المعاملة 
وصحتهاء فضلاً عن أن ينهض بإثبات نفوذها وصحتهاء لعدم إحراز عنوانه. 

نعم يمكن التمسّك بالإطلاقات المقامية لأدلة الأحكام المذكورة؛ لأن 
خطاب الشارع للعرف بأحكام المضابية الاعتبارية من دون أن يتصدّى لبيان 
مورد اعتباره لما ظاهر في الاكتفاء ل بين على أن عند العرف وعدم خروحه 
عليهم فيه, كما هر الال ف نابت الموالي العرفيين أيضاء حيث لا إشكال 
لي رحوع عبيدهم في معرفة مورد اعتبارهم إلى ما عليه العرف العام عند عدم 
تصدّيهم لبيان مورد الاعتبار مع وضوح إمكان خروحهم عمًا عليه العرف 
المذكورء كالشارع. 

وبالجملة: لا كان الأثر أمراً اعتبارياً للشارع الأقدس؛ وكان ظاهر 
خطابه بحكمه لزوم تحققه بالإضافة لاعتباره؛ فلا حال للتمسّك بإطلاقه 
اللفظي مع عدم إحرازه؛ إلا أنه مع عدم تصديه لبيان مورد اعتباره يككون 
مقئضى الإطلاق المقامي لخطابه الإيكال إلى ما عليه العرف فيه» ومتابعته لحم» 
كسائر الموالي العرفيين. والظاهر أن ما ذكرنا مطابق لسيرة أهل الاستدلال. 
فلاحظ. 

والله سبحانه وتعالى العالم» ومنه نستمد العون والتوفيق. والحمد له 


ا : -..........المحكم في أصول الفقه اج ١‏ 


وحده والصلاة على من لا ني بعده محمد وآله الطاهرين. 

ولنكتف بهذ المقدار من الكلام في مقدمات مباحث الظهورات» 
وندخل فيما هوالمقصود بالأصل من المباحث المذكورة. 

والمراد به تشخحيص الفلهورات النوعية» سواءً استندت للوضع أم لقرائن 
عامة منضبطة المفاد: أما الظهورات المستتدة لفرائن شخصية غير منضبطة فلا 
بحال للبحث عنها في علم الأصولء لعدم تيسر استقصائهاء بل يوكل للفقييه 
عند الابتلاء.مواردها. 

كما أن عحل الكلام ظهرر خصوص بعض اطرئات الإفرادية والتزكيبية 
والحروف مما يكثر الابتلاء به ويظهر:أتتره في الاحكام الشرعية؛ ولم يبحث 
بالنحو الكافي ف العلوم اللغوية الأغاقق اكمعاني المفردات المبحوثة في معاحم 
اللغة. والهيئات الإعرابية المتحوئة في يلم البحو وغير ذلك. والبحث فيها يقسم 


ل ضمن مقاصد.. 





اما سد 





بادك 


المقصد الأول 
في بحث المشعق 


وقد حرى غير واححد على بحنه ف مقدمة علم الأصول. وأول من 
خرج عن ذلك بعض للعاصرين (رحمه الله تعالى) في أصوله؛ بلحساظ رجوع 
البحث فيه إلى تنشخيص الظهور؛ وليس في مباديء اللهور. 

وكيف كانء فقد وقع الكثلام لمأن المشئق حقيقة في خصوص 
ما تلبس بابد في الحال أو فيما يعمّهوَييا!نقضئ عنهء مع الاتفاق ‏ كما قيل 
- على كونه جمازاً يما لا تلب لي الامتبال؟ 

وينبغي تقديم أمور لها دحل بتوضيح حل النزاع؛ أو نافعة في مقام 
الاستدلال. 

الأمر الأول: المشتق في اصطلاح النحويين ما كان لمادته معنى محفوظ 
في غيره بما شاركه فيها وفارقه ف الميئة» كالفعل واسمي الفاعل والمقعول 
وغيرها. 

أما في محل النزاع فهو العنوان المنتزع عن الذات؛ الحاكي عنها بلحاظ 
جهة خخارجة عنها لها ثحو من النسبة اليها. 

وبينه وبين المشتق با معنى الأول عصرم من وجه؛ حيث يعم بعض 
الجوامد باصطلاح النحويين كالب والأم والأخ والزوج والزوحة وثموها ما 
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يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن عموم النزاع لهاء كما يقصر عن الفعل 
والمصدرء حيث لا ينتزعان عن الذات؛ ولا بحكيان عنهاء بل عن المادة اللجردة 
أو مع نحو من النسبة. 

نعم ينبغي أن يكون النزاع في المشتقات راحعاً للنزاع ف وضع 
هيئاتها النوعي؛ أما في الجوامد فهو راحع للنزاع في وضعها الشخصيء لعدم 
أمر مشترك يجمعها يكون النزاع فيما وضع له؛ ونا تشتزك ف كونها عنواناً 
للذات بلحاظ جهة خارحة عنهاء وذلك أشبه بالجهة التعليليه. 

وأما ما يظهر من الفصول من اختصاص التزاع باسم الفاعل ونجوه 
دون باقي المشتقات» لعدم ملائمة جميبع ما أوردوه ف المقام لما. فهو كما 





نرى! لأن قصور الدليل عن بِعْضَّالْدَعِرَى لا يشهد بفصور الدعسوى. 
ولا سيما مع ظهور عموم النزاع لَآسَمالمقعرل من تفريع جمع من المحققين 
- كما قيل . على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالش مس بعسد 
زوال حرارته. 

نعم .لا ييعد انصراف بعض كلماتهم عن ذلك إلا أنه لا يكفي في 
اختصاص النزاع» خصوصاً في العصور المتأخرة بعد الالتفات لهذه الجهات. 

هذاء وقد يستشكل ف عموم النزاع لاسم الزمان» لأن تصرّم الزمان 
مستلزم لعدم بقاء الذات بعد ارتفاع الحدث» كي يقع الكلام ني صحة 
إطلاق اسم الزمان عليها حقيقة. 

وهو مبي اولاً: على وضع افيئة له بخصرصه ولو بنحو الاشتراك 
اللفظي بينه وبين المكان, إذ لو كان موضوعاً يوضع واحد للجامع بين الزمان 
والمكات وهو الظرفية - كما قد يظهر من بعض امحتقين» وحرى عليه غير 


واحد من ثلامذته» ويناسبه اطراد اسمي الزمان والمكان في اليئة وارتكازية 
الجامع بينهما ‏ فلا موضوع للإشكال المذكور, لأن الظرفية قابلة للارتفاع 
عن الذات ولو في المكان؛ ولا أثر لعدم قبونها له في الزمان بعد عدم وضع 
اطيئة له بخصوصه. 

وثالياً: على كون امحكي باسم الزمان صوص ما يقارن الحسدث ممن 
الأمد الموهوم. أما لو أمكن أطلاقه حقيقة على ما هو أوسع منه ثما يقيع بين 
الحدّين الاعتباريين» كالساعة واليوم والشهر - كما يظهر من غير واحد 
فيتحه فرض البقاء له بعد ارتفاع الحدث. 

وما يظهر من بعض الحققين (قديمر:سره) من أن الحدث وإن ارتفع 
إل أن التلبس المصحح لانتزاع الظرفلة لظا باق)» غير ظاهر فتأمل. 

الأمر الثاني: حيث عرفت أن مَل الكلام.هو العنوان امنتزع عن 
الذات بلحاظ جهة خخارحة عنها لها نحو من النسبة إليهاء فالمصحح لانتزاع 
العنوان تارة: يكون فعلية اتصاف الذات بالعرضء كما في الماشي المتتزرع من 
فعلية الاتصاف بالمشي. وأخرى: يكون أمراً آخرء كوجود لللكة له 
أو القابلية أو الحرفة أو الصنعة أو نحوها بما لا يلحظ فيه الفعلية كما في 
عنوان لمحتهد المنتزع من تحقق ملكة الاحتهاد في الشخصء والككاتب المنتزع 
من تحقق ملكة الكتابة أو كونها وظيفة له وحرفة؛ والصائغ المنتزع من كون 
صنعته الصياغة» وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية الشيء لأن يتحقق بواسطته 
الفعل؛ بحيث لا يحتاج صدوره إلا إلى إعماله فيه» كالفتح للمفئاح والسمر 
الفسنان 

والاكتفاء.ما عدا الفعلية في الثاني إما أن يستند إلى المادة» بأن لا يراد 


وات ا سن سيقي ابول ادبي + 
منها الفعلية مع بقاء الميئة على ما هي عليه من الدلالة على فعلية التليس يما 
يراد من المادة» كما في الاحتهاد الذي يراد به اصطلاحاً وجود الملكة الخاصة 
ولو من دون مزاولة للعمل؛ والكتابة الي يراد بها تارة املكة وأخرى الوظيفة» 
ولذا ندل المادة على ذلك في غير الهيئة المذكررة» كالفعل والمصدر,. 

وإما أن يستند لخصرص اليئة؛ مع بقاء المادة على ما هي عليه من 
الدلالة على الحدث الفعلي» كما ف اسم الآلة؛ حيث لا إشكال ف كون 
المراد.موادها نفس الفعل الخارحي, وليس الاكتفاء بالقابلية المذكورة إلا 
مقتضى الميئة الخاصة. 

ومثل ذلك ما أفاد الصنعة أومبليرفة ثئما بن على (فمَّال) كالصّراف 
والنجار والوزّان. حيث لا إشكال ف !تناد الدلالة على ذلك للهيئسة» 
لا للتوسع في المادة, ولذا تدكعلى ذلِكِ_فيما.ينتزع من الأعيان؛ كالحداد 
والبرّاز والجمّال والورّاق» مع وضوح عدم الخروج مرادها عن معانيها. نهر 
نظير هيئة النسبة الي قد يراد بها ذلك» كما في الجوهري. 

ورا يتزدد الأمر بين الوحهين» كما ف الصايغ؛ الذي يكون العيار في 
انتزاعه عرفا اتخاذ الصياغة صنعة لا عمل الصياغة» حيث يحتمل ابتناؤه على 
التوسع في المادة بإرادة الأمر المذكور منها مع إرادة فعلية القيام به من الهيئة» 
كما يحتمل ابتناؤه على التوسع ف افيئة بإرادة ذلك منها مع إرادة نفس العمل 
من المادة. 

وكيف كان, فلا بحال بعد مما سبق لما ذكره المحقق الخراساني 
(قدس سره) من رجوع جميع ذلك للتوسع ف مفاد المادّة من دون تصرف في 
الهيئة؛ بل المراد بها ما يراد في القسم الأول من الحكاية عن فعلية القيام بالمعنى 


لالش بع ار ووم زد دج تود سا ا ارلا ال ل ا 121 
الذي أريد من للادة. 

ومئله ما ذكره بعض الأعيان لمحققين (قدس سره) من ابتناء ذلك على 
التوسع في التطبيق بإلغاء الفيزات وادعاء أن واحد ملكة الشيء أو القابلية له 
أو متخذه صنعة أو حرفة متلبس به دائمأء مع دلالة كل من المادة والهيئة على 
الفعلية في العمل أو في القيام به. 

إذ لاشاهد على التوسع المذكورء بل هو محتاج إلى عناية غير حاصلة 
ارتكازاً. 

بل لا.ينبغي احتماها فيما يطرد استعماله في غير الفعلية كأسماء الآلة 
ومثل الصراف والنجار إذ ليس من شأن التوسع والعناية الاطراد. ولا سيما 
في اسم الآلة الذي لا يستلزم الفعلية أعنلؤة فد ستندت إفادة ذلك في بض 
ما تقدم للهيئة أو المادة أمكن الاسئناد في لباقي بلا ملزم لالتزام التوسع في 
التطبيق بألغاء الفنزات فيه. 

ثم إنه لا إشكال في أن ما تستند الدلالة فيه على غير الفعلية للمادة من 
هذا القسم داععل في حل النزاع؛ حيث يقع الكلام في أن هينته ‏ كسائر 
هيئات المشتق ‏ موضوعة للدلالة على خخصوص حال التلييس أو على الأعم 
منه ومن حال الانقضاءء لكن لا يراد حال التلبس فيه حال التلبس بفعلية 
العمل» بل حال التلبس يما يراد من للادة من ملكة أو حرفة أو غيرهماء 
ويقابله حال الانقضاء الذي يكون بارتفاع المعنى المذكور لا بارتفاع 
التلبس بفعلية العمل. 

وأما ما تستند فيه الدلالة على ذلك للهيئة فدخوله في محل النزاع 
لا بيئني على النزاع في وضع الميئة للتليس بما يراد بالمادة في خصوص الحالء 
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أو ف الأعم منه ومن حال الانقضاء؛ لفرض عدم وضعها لإفادة التلبس به 
مطلقاء بل لإفادة معنى آخر قد لا بلازمه؛ بل لابد أن بيني على النزاع في 
وضعها لذلك المعنى ‏ من القابلية أوالحرفة أو غيرهما ‏ بقبد فعلية تحققه في 
الحال» أو بنحو يعم حال انقضائه؛ فكما أمكن النزاع في اللشتقات الي 
تتضمن هيئاتها التلبس في عمومه وخصوصه أمكن النزاع في المشتقات الي 
تتضمن هيئاتها أمرأ غير التلبس في عموم ذلك الأمر وخصوصه. 

وبالجملة: النزاع في العموم والخصوص إنما هو بعد تعيين ما يراد بالمادة 
من الأمر القعلي أو ملكته أو القابلية له أو غيرهاء وتعيين ما يراد بالهيئة من 
التلبس يما يراد بالمادة أو ملكته أو التتايلية له أو غيرها. 

ومنه يظهر الحال ف الحوابط. اليَ/تقع عنواناً للذات بلحاظ جهة 
خارحة عنهاء حيث لا فرق بينهسا وبين المشتقات إلا في أن الكلام فيها في 
مقتضى وضعها الشخحصيء وف المشتقات لي مقتضى وضع هيئاتها النرعي» 
كما تقدم في الأمر السابق. 

ومن جميع ما سبق يظهر أنه لا بحال للاستدلال على عموم اللشتق 
لحال الانقضاءء بصجة إطلاق القسم الثاني من المشتقات المتقدمة مع انقضاء 
التلبس بالحدث» كإطلاق الصائغ على الشحص حال عدم انشغاله بعمل 
الصياغة. فإن ذلك خسروج عن محل الكلام؛ إما لعدم كون المراد بالمادة 
الحدث» بل الصنعة ونحوهاء أو لعدم دلالة المرئة على التلبس, كيف؟! ولازمه 
عدم اعتبار الملابسة حتى في الحال الماضي؛ لصدق بعض ما سبق بلحاظ 
الشأنية من دون تلبس بالحدث أصلاً كما في اسم الآلة. 

نعم» لسر صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد بالحيئة والمادة لتجه 


المشتق م ع 67 ع و كه عله معو ع لفك 2 911 
الاستدلال به. 

الأمر الثالث: لا يخفى أن إطلاق العنوان الذاتي أو العرضي المئستق أو 
اللمامد على الذات ‏ حاكياً عنها أر [واصفاً] لا أو مولا عليها ‏ إثفا يكون 
بلحاظ اتحاده معها وانطباقه عليهاء وظرف الاتحاد لللحوظ هو المعبّر عنه في 
كلمات بعضهم بحال الخريء ومن الظاهر أنه تسارة: يكون في زمان النطق» 
كما في قولنا: (زيد عادل الآن)؛ أو (اكرم غداً المسافر الآن). وأخرى: في 
زمان آخير» كما ف قولنا: (زيد مسافر أمس أو غداً) أو: (أعن الآن المسافر 
أمس أو غدا). ١‏ 

نعم» مقتضى الإطلاق عرفاً ه تحال الجسري على زمان النطق 
وعدم احتياج إرادته إلى قرينة. وكأنه لَكَونَه خط الأغراض والآثارء فيكون 
هو الحقيق بالبيان» فعدم النصدي لبيائم ظاهر في الاتيكال على ارتكاز أقربية 
زمان النطق في بهانه. 

ولا يحمل على غيره إلا بقرينة خاصة ‏ كما في الأمثلة المتقدمة ‏ أو 
عامة» كما لو وقع المشتق طرفاً لنسبة غير حالية؛ حيث يحمل حال المشري 
على حال النسبة» فلو قيل: (تصدق على فقبر)» كان ظاهره إرادة الفقير حين 
النصدقء وإن قيل: (إن حاء زيد زاره العلماء)» كان ظاهره إرادة العلماء 
حين بحيعه الذي هو زمان لزوم الزيارة» إلى غير ذلك ما تناسبه خحصوصيات 
النسب. 

ثم إنه لا ينبغي التأمل في أن ما يحكي عنه المشتق وما الحق ببه من 
الجوامد ‏ من التلبس بالجهة العرضية المصححة لانتزاع العنوان أو نحو التلبس 
ما تقدم في الأمر السابق ‏ لا يعتير تحققه حال النطتق» بل يكفي تحققه قبلسه أو 
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بعده؛ لعدم العناية في الاستعمالات لمذكررة؛ الكاشف عن كونها حقيقية» 
وعن عموم الرضع بالنحو المناسب لناء 

فلابد من كون السنزاع ف اختصاص المشتق بالججال أو عمومه لال 
الانقضاء إنا هو بلحاظ حال الحري: بمعنى: أن العنوان هل يدل على التلبس 
أو موه في خصوص حال السري» فلا يصدق مع انقضائه حاله؛ أو على 
الأعم منه ومن التلبس أو نحوه قبل حال الحري؛ فيصدق مع انقضائه حاله. 

ولعل التباس حال الجري حال النطتى بسبب كون التطابق بينهما 
مقتضى الإطلاق له دخحل مهم في اشتباه مفهوم المشتق ولوقوع النراع فيه» 
على ما قد يتضح عند بيان المحتار والاسيتدلال له. 

الأمر الرابع: رما يدعى | أن"التزاع ف المقام ليس في سعة مفهوم امشتق 
وضيقة؛ بل في حال صدقهمع.وضوح مفهومهم رأن صدقه؛ على ما انقضى 
عنه التليس هل هر لكونه من أفراده الحقيقية أو الادعائية؟ وأن تحرير التزاع 
في المفهوم خلط في محل الكلام. 

لكن لا يخفى أن صدق المعنى على الفرد ‏ المعلوم حاله ‏ حقيقة وعدمه 
فرع سعة مفهومه له وضيقه عنه» ولا معنى لصدقه عليه مع ضيق مفهومه 
عنه» ولا لعدم صدقه عليه مع سعة مفهومه له. 

بل سبق في استعمال اللفظ ف أكثر من معنى أنه لابد من ذلك حتى 
في الاستعمال المجازي؛ بناءً على ابتناء لحاز على ادعاء دخول الفرد في معننى 
اللفظ وعدم الخروج باللفظ عن معناه» فلابسد فيه من نحو من التصرف في 
المعنى الموضوع له بنحو يشمل الفرد ادعاءً. 

وحيتتلر لابد من رحوع النزاع ف سعة صددق المشتق للنزاع في سعة 


مفهومه. 

الأمر الخشامس: حكي عن الفارابي والشيخ الخنلاف في أن صدق 
عنوان الموضوع على ذاته ف القضايا المعشيرة في العلوم هل هو بالإمكان أ 
بالفعل الذي يكفي فيه الصدق في أحد الأزمنة الثلاثة, فاذا قيبل: (كل ماش 
متحرك)» فالموضوع هو الماشي بالإمكان عند الفارابي» رلماشي بالفعل عند 
الشيخ. 

وقد استدل على الثاني بعضهم: بأن ذلك هو المتبادر في العرف واللغة. 

وهذا قد لا يناسب ما سبق من الاتفاق على عدم صدق المشئق حقيقة 
مع التلبس في الاستقبال» فضلاً عما لم يتلمتمي حتى فهه؛ بل لم يكن تلبسه 
إلا إمكانياً. 

كما قد لا يناسبه ‏ أيضا ما ذكررة في وحه تسمية القضية الفعلية 
وهي الي حكم فيها بتحقق النسبة لي أحد الأزمنة الثلاثة ‏ بالمطلقة» من أن 
مفادها هو المفهوم من القضية عند إطلاقهاء ضرورة أنه لو تم الاتفاق السابق 
ف المشتق فلا يفهم من الإطلاق إلا التلبس في الحال» أو فيا يعمه والتلييس 
في الماضي» دون التلبس في الاستقبال. 

ولم أعثر عاحلاً على من تعرّض لذلك عدا بعض الأعاظم (قدس سره) 
فقد ذكر أن النزاع بين الفارابي والشيخ أحنبي عن محل الكلام؛ لأن محل 
الكلام هو المفاهيم الإفرادية؛ والتزاع المذكور ف القضايا الزكيبية؛ وأن 
المحمولات فيها هل هي ثابئة على الأفراد الممكنة أو ختصوص الفعلية منها. 

لكن من الظاهر أن الموضوع الذي هو جزء القضية التركيبية إذا رض 
دلالته على معنى خخاص .ما هو مفهوم إفرادي لزم دلالته على ذلك في ضمن 
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القضية» للقطع بعدم انسلاخه عن معناه الإفرادي عند صيرورته مرضوعاً لحاء 
إذ ليس مفاد الزكيب إلا جعل النسب بين الممساني الإفرادية من دون 
تصرف فيها. 

ولعل الأولى في تقريسب خحروج النزاع المذكور عن مل الكلام أن 
يقال: النزاع المذكور إنما هو فيسا يعثبر من صدق عنوان الموضوع الذي 
هو مصحح للجري الذي تقدم الكلام فيه في الأمر السابق, فالفارابي لا يعشير 
فعلية الصدق؛ بل يكتفي بإمكانه؛ والشيخ يعثير فعليته ولو في الزمان 
المستقيل؛ أما النزاع في محل الكلام فهو في معيار الصدق؛ وأنه لابد فيه ولو 
لم يكن فعليً بل إمكانيا - من التلبن“بجينه أو يكفي التلبس فيما سبق عليه. 

وكذا الحال فيما تلم تلم ف ألقضية الفعلية فانه راحع إلى أن 
المفهوم من القضية عند إظلاقها هر صدق المحيول على الموضوع في اللدملة 
ولو في الزمان اللاحق؛ وهو لا ينائي ما هر محل الكلام من أن معيار الصدق 
المصحح للجري هو التلبس حاله أو الأعم منه ومن التلبس فيما سبق. 

نعم بناءً على ما سبق منا من أن مقتضى الإطلاق كون حال ابري 
هر حال النطق يتجه عدم تمامية ما ذكروه في الموردين؛ لأن ذلك يستلزم 
غلهور الإطلاق نِ كدون الصدق المصحح للحري ف حال النطق أيضاًء 
لا مطلق فعليته ولو ف الزمان المستقبل ‏ كما هو مقتضى ماذكره الشيخ في 
الموضوع وما ذكروه في القضية الفعلية ‏ فضلاً عن الاكتفاء بالامكانء كما 
ذكره الغارابي ف الموضوع. لكنه أمر آخخر غير مورد الكلام في المشتق. 

الأمر السسادس: وقع الكلام بينهم في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه. 

ومرادهم بالبساطة عدم تضمن المفهوم الذات المتليسة بالميداء بل هبو 
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متمحض ف الدلالة على المبدأ المحكي بالمادة» وليس مقاد هيثئه إلا نحو نسبة 
تقتضي لحاظه ينحو يكون عنواناً للذات متحداً معها يصح حمله عليهاء في 
مقابل التزكيب الراحع إلى أخذ الذات مع المبدأ في مفهوم المشتق بنحو يكون 
قيدا لها. 

وقد أطالوا في ذلك با لا يسعنا متابعتهم فيه لخروجه عما نحن بصدده 
من تعيين سعة مفهرم للشتق من حينية التلبس وعدمهاء وعدم الأثر له في 
الاستنباط بعد اتفاق القولين في الحكاية به عن الذات ذات امبدأء وابتنائه على 
نحو من التدقيقات ف المدعى والاستدلال؛ الي هي أنسب بالمعقولات منها 
بمبحث الظهورات: اليّ يكون الغرض منه:.تشخيص الفاهيم العرفية اللدركة 
لعامة أهل اللسان بحسب سلائقهلم زَآلاتْكاَرَاتَهُم الأولية؛ غير المبتنية على 
التكلف والتعمل. 

وإنما أشرنا للتزاع المذكور هنا لأحل ما ذكره بعض الأعاظم (قدس 
سره) من أن النزاع في سعة مفهوم المشتق وضيقه في محل الكلام شرع وحود 
جامع عرف بين حالي التلبس والانقضاءى كي يقبع الكلام في الوضع له أو 
لخصوص حال التلبس» أما لو لم يكن هناك جامع بين الحالين فيمتنع الوضع 
لما مع إلا بنحو الاشتراك اللفظي الذي لا قائل به في المقام» بل يتعين الوضع 
لخصوص حال التلبس. 

وقد ادعى (قدس سره) امتشاع تقريب الجنامع على كمل من الول 
بالبساطة والقول بالزكيب. 

أما على البساطة: فلأن مغهوم المشتق لما كان هو المبدأ المعرى عن 
الذات كان صدقه موقوفاً على صدق للبدأء وامتنع صدقه مع ارتفاعه؛ لأنه 
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عبارة أخرى عن البدأ الملحوظ تحمولاً على الذات؛ ومن المعلوم توقف ذلك 
على وجود المبدأء ولا معنى لصدقه مع عدمه؛ إذ لا جامع بين الوحود 
والعدم. وقد أقرّه على ذلك بعض مشايخنا. 

وأما على القول بالزكيب: فلأنه لما كانت الذات هي الركن له 
وكانت ذات حالين حال التلبس وحال الانقضاءءفلا جامع بينهما إلا بأخذ 
الزمان حزما من مدلول للشتق حتى يمكن بلتحاظه فرض المامع ببين المحالين» 
وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في مفهرمه فلا مجال لفرض الجامع 
كي يمكن دعوى الوضع له. 

وقد أطال (قدس سره) في رتب ذلك على ما ف تقريري درسهء 
كما أطال بعضهم في مناقشته زْرَد8وَلاإيسلعنا استقصاء ما ذكر في المقام» 
وإنما نكتفي ببيان عدم تماميغ با ذكره. 

أما بناء على البساطة: فلن القول بالعموم الحال الانقضاء لا يتركف 
على كون المراد بالمشتي الذي هو جمعنى المبدأ اللجامع بين وجود المبدأ وعدمه» 
ليدفع بامتناع الجامع المذكور» بل يكفي حكابته عن المبدأ في ظرفه فائياً في 
الذات تحمولاً عليها - كما هو مقاد الميئة ‏ مع دعرى الاكتفاء في صحة مله 
عليها وحكايته عنها بتلبسها به في الجملة ولو مع انقضاء التلبس حال المخمل 
والمحكاية. 

وما ذكره من امتناع الحاظه حمولاً عليها معْ القضاء تلبسها به عين 
مدعى القائل باختصاص المشتق بحال التليس لا يسلم به القائل بالأعمء وليس 
هو من المبادئ المسلمة عند الطرفين ليصح سوقه دليلاً على المدعى المذكور. 

وأما بناءٌ على التركيب: فلا يتوقف فرض الجامع على أخصذ الزمان في 
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مفهوم المشتق» بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخخذ زمان 
الحال فيه بل بأخذ نحو من النسبة بين الذات والحدث لا تصدق إلا فيه؛ 
يمكن دعوى العموم بأخذ نحو من النسبة بينهما تصدق ف الحالين. 

ولا ضابط للنسب ولا للمفاهيم الإفرادية أو الزكيبية» بل هي تابعة 
لقرة التصوّر الي لا تفف عند حدّ محدود. 

ولعل وضوح ما ذكرنا بعد التنبيه إليه مغن عن إطالة الكلام فيه. 

ومن هنا كان امتمين البناء على إمكان كلا القولين ثبرنً. فا الكلام 
فيما هو الواقع منهما إثبانَُتبعاً لوحوه الاستدلال المذكورة لكلا الطرفين. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقبوال في المسألة وإن كثرت»؛ فقيل: 
باعتصاص المشتق بحال التلبس مطلقا زقيق: يمومه لحال الانقضاء كذلك 
وقيل: بالتفصيل على وجوه لاايمال لاستقصائها. 

إلا أن الحق هو اختصاص المشتق بَالَ التلبس ونحره مما تقسدم التعرض 
له في الأمر الثاني» من دون فرق بين أقسامه وحالاته» ككونه لازماً ومتعدياء 
وكونه محكوماً عليه» وحكوماً به إلى غير ذلك. 

لأنه هو لمتبادر في الكل؛ ولصحة السلب عما انقضى عنه التلببس 
ونحوه بلاريب. 

ولذا كان المرتكز تضادٌ العناوين الاشتقاقية المأخوذة من للبادئ 
المتضادة؛ كالحاضر والمسافرء والأسود والابييض والأحمر والغني والفقيرء 
والجالس والقائم؛ وغيرهاء فكما لا مجتمع الحدثان في ذات واحدة في وقت 
واحد؛ لا يجتمع العتوانان الاشتقاقيان منهما للذات كذلك؛ فلا يحمل على 
الرحل انه مسافر وحاضر بلحاظ حال واحدء وكذا غيرهماء وهو شاهد 





بين المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
بتبعية صدق العنوان لفعلية الاتسابء وإلا كان حملهما كبيان انتساب 
الحدث بالفعل الماضي الذي يصدق مع ارتفاع النسبة. على ما ذكرره في 
المقام وأطالوا الكلام فيه بما لا بحال لمتابعتهم فيه بعد وضوحه. 

وكأن التوقف فيه من بعضهم ناشئ من دلالة مادة الشيق على أمر 
غير الفعلية من ملكة أو شأنية أو حرفة أو غيرهماء أو دلالة الهيئة على أمر 
غير التلس» على ما سبق التنبيه له في الأمر الثاني. 

أو من اشستباه حال الجري في بعض الموارد» وتخيل كونه في زمان 
اص متأخر عن التلبس» مع الغفلة عن القرينة الصارفة له إلى زمانه» فيتخيل 
بسبيه كون منشأ الصدق عموم وضينيع للشتق لمال الاتقضاء مطلقاً أو في 
بعض الموارد الي تعرض طا بعضل 'الْفِضليي. 

كما هر الحال ف المشتقات آلأخوذة من المبادئ الي لا بقاء معقد به 
لما بنحو يتعارف الإخبار به أو ترتيب أحكامه حين وقوعه؛ بل لا يخبر به 
غالبا ولا يرتب حكمه إلا بعده؛ كالضارب في قولنا: (زيد ضارب)» 
و: (كلم الضارب)؛ حيث لا إشكال في أنه لا يفهم مسن الأول الإخبار عن 
ضربه حين تحققه» ومن الثاني إرادة تكليمه حين ضربه. 

وكذا فيما إذا قضت المناسبات الارتكازية بكون المببدأ علة لثبوت 
الحكم وبقائه ولو بعد ارتفاعه؛ كما فِ مثل: (يضمن امتلف) و (يجلد الزاني) 
و(يقطع السارق) و (يجزى أنحسن بإحسانه) حيث لا يفهم منها ثبرت هذه 
الأحكام لهم حين تلبسهم بالأحداث الخاصة لا غير. 

ومثله ما لا يتعارف حمله على الذات حين التلبسء كالباني والحارث 
والنائح والمتكلم وغيرها ما يتعارف حمله على الذات بعده تلبسها بهء وإذا 








1 الريد بيانه حين التلبس حيء بالفعل» فيقال: (زيد بين أو يحرث أو يتكلم). 

فإن هذه الموارد ونحوها وإن أوهمت عموم المشتق لحال الانقضاءء 
إلا أن الظاهر عدم ابتنائها على ذلك» بل على عدم إرادة الحري حال الإخخبار 
أو حال ترتيب الأحكام» بل المراد به ما يعم الدري فيما سبق مما يطابق حال 
التلبس» خخروحاً فيها عما سبق في الأمر الثاني من أن مقتضى الإطلاق حمل 
الحري على حال النطق» وأن مقتضى القريئة العامة كونه حال النسبة وترتيب 
الأحكام» لأن الخصوصيات المشار إليها تكفي في الخروج عن ذلك. 

ولذا لا يظن من أحد التوقف ف تبادر حال التلبس ونحوه في المشتقات 
المذكورة وغيرها مع النص على حال الجيزي والنسبة» كما لو قيل: (زيد 
ضارب أو زان أو حار أو صائغ اليرط)»ييحيءت/لآإريب في عدم صدق القضية 
مع صدور الضرب أو الزنا منه أسء ركاه الصياغة أر النجارة صنعة قببل 
استة ثم إعراضه عنها. 

ومن الظاهر أن (اليوم) قيد للنسبة وظرف للجري الذي يصححه اتحاد 
العنوان مع الذات الحاصل على القول بالأعم بعد ارتفاع التلبس؛ ولييس قيداً 
للحدث على أن يكون يمنزلة المفعول المطلق» بحيث يكون معنى قولنا: (زيد 
ضارب اليوم) ‏ مثلاً - أنه ضارب ضرباً حاصلاً هذا اليوم» كي لا ينال عدم 
صدقه لعدم تحقق الضرب منه هذا اليوم صدق الضارب المطلق عليه اليوم 
بلحاظ سبق الضرب منه. فلاحظ. 

ومنه يظهر الحال فيما لا بقاء له بنفسه؛ بل البقاء لأثره؛ كالجرح 
والقتل والتسحين للماء والتنظيف لدوب وغيرها. فإنه إن أريد من المبدأ فيه 
حقيقته» وهو المعنى الحدثي المصدري الذي لا بقاء له كان نما مسبق» وابتنى 
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الاستعمال فيه على ما سبق من أن الحري ليس بلحاظ حال النطق أو حال 
ترتيب الأحكام» بل بلحاظ ما سبقه ثما يطابق حال التلبس. ولازم ذلك 
العموم لما لو ارئفع الأثر. 

وإن أريد من للبدأ فيه تساعاً ما يساوق الأثر وييقى بيقائه - كما يكثر 
إرادة ذلك في اسم المفعول ‏ سرج عما سبتق. ولا ملزم بالخروج في خال 
الجري عن مقتضى الإطلاق أو القريئة العامة بل يشى فيه على مقتضاهما 
ويختص بحال التلبس الذي هو حال وجود الأثر؛ وإن ابتنى على نحو مسن 
التسامح ف المادة» لما سبق من أنه لا أثر لاخئلاف المواد فيما نحن بصدده من 
معنى المشتق. ولذا لا يصح الإطلاقبيعد ارتفاع الأثر. 

ومنه الإثمار ف الشجرة لو يريف مَنه“فعليته» إذ الظاهر عدم إرادة المعنسى 
الحدثي المصدري بل ما يسساوق يقآء الثمرة. 

نعمء لو أريد به شأنية ار في مقابل ما لا بشمر اتجه صدقه مع قطف 
الثمرة» بل مع عدم ظهررها أيضاء لفعلية الشأنية المذكورة. 

هذاء وف الفصول قد فصل بين المشتق المأخوذ من المبادئ المتعادية 
كالضارب وامكرم» فيعمٌ حال الانقضاء» والمأخوذ من المبادئ اللآزمة كالعالم 





والقائم؛ فيخئص محال التلبس؛ مستدلاً بالتبادر في المقامين. 

وكأن منشأه كون الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعنادٌ به وفي 
اللآزم البقاءء ولعلّه لذا غفل فعدٌ (لمالك) من اللآزم مع أنه متعارء ومثله في 
التبادر لمخصوص حال التلبس من المتعديات (اللابس والساكن) وغيرهماء 
وعكسه في التبادر لما يعم حال الانقضاء من اللوازم (الزاني والجاني وللذنب) 


وغيرها مما لا بقاء له بنحو معتد به. 


المختار في المقام ... 





وقد سبق أن التبادر لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقاء له ونحوه ليس 
لعموم المشتق له بل لعدم كون الحري بلحاظ حال النطقء فلا يناقي عموم 
اختصاص المشتق حال التلبس. 

وإلا فمن البعيد حدا اختلاف مقاد اليئة لغة باختلاف المواد. بل 
لا محال له بعد ما سبق من تبادر ختصوض حال التلبس مع الننض على خبال 
لبلري. 

بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم .. 

وقد احتجوا بعلامي الوضع المشهورتين» وهما التبادر وعلم صحة 
للب 

ويظهر النع منهما ما سبق لي اتقوييي الإختتصاص محال التلبس. 

كما احتجوا يحملة من الاستعمالآتَ "قي حال الانقضاءء كآييٍ السرقة 
والزنا وغيرهماء بل ركا يدعى كثرة ذلك بدحر لا يناسب كونه بجحازً. 

ويندفع: بأن الاستعمال مع معرفة المراد أعم من الحقيقة. وكثرة لجاز 
ليست عزيزة. 

مع أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ حال الانقضاءء 
بل الظاهر كونها بلحاظ حال التلبس مع عدم كون الجري في حال النطق 
ولا حال النسبة: كما يظهر ملاحظة ما سبق» فلا نطيل. 

نعم لا بأس بإفاضة الكلام فيما ورد عن النبي (صلَى الله عليه وآله) 
والأئمة المعصومين (عليهم السلام) ف تفسير قوله تعالى: طلا ينال عهدي 
الظالمين204 أن من عبد صنماً لا يكون إماماً. 
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ازلي بسنده عن عبد الله بن مسعودء قال رسول الله (صلّى 
الله عليه وذ::): ررأنا دعوة أبي إبراهيم». قلت: يارسول الله وكيف صرت 
«عوة أبيك إبراهيم؟ قال: ررُوحى الله مز وجل إلى إبراهيم أني جاعلك 
إماما» ذ!. تخحف إبراهيم الفرح» قال: ومن ذريتٍ أئمة مثلي؟ فأرحى 
الله عر و!. إليه: أن باإبراهيم إني لا أعطيك عهداً لا أني لك به قال يارب 
ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذرينك عهداً. قال: 
إبراهيم عندها: واجنبي وبي أن نعبد الأصدام رب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس. فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): فائتهت الدعرة إل وإلى علي 
لم يسجد أحدنا لصدم قطى فاتخذني نتيا واتخذ علياً وصيأً003- 


ل 








وف صحبح هشام بن سال قال أب عبد الله (عليه السسلام): («الأثبياء 
والرسلون على اربع طبقات» فني مب في نفسه لا يعدر غيرها. وني يرى في 
النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه ف اليقَظة» ولم يبعث إلى أحدء وعليه إمام؛ 
مثل ما كان إبراهيم على لوط. وني يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين 
اللك؛ وقد أُرسل إلى طائفة قلُوا أو كثرواء كيونس... وعليه إمام. والذي 
يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أأولي العزم. وقد 
كان إبراهيم (عليه السلام) نبياً وليس بإمام حتى قال الله: إإني جاعلك 
للناس إماماً قال ومن ذريتي4؛ نقال الله: (لا يسال عهدي الظالمين4, 
من عباد صنما أو وثناً لا يكون إمامم)70)» وقريب منهما غيرهما؟». 
(ا) غاب الام في حبحة الخصام للبحراني: +59 
(؟) أصول الكافي :١‏ 174ء وغاية الأرام في حجة الخصام للبحراني: 11/1 
م راحع أصول الكاني :١‏ 11/6ء وغاية المرام في حجة الخخصام للبحراني: 51١‏ - 33/7 
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وقد ذكروا أن الاستدلال بالآية الشريفة الذي تضمنته النصوص إما يتم 
بناءٌ على عموم المشتق لحال انقضاء التليس؛ لابتنائه على كون المراد بعدم 
إمامة الظالم في الآية الشريفة عدم إمامته ولو بعد ارتفاع ظلمه. 

وقد أحيب عن ذلك بوحوه: 

الأول: ما ذكره الحفق الخراساني (قدس سره) من احتمال كون الظلم 
بحدوثه مانعاً من الإمامة إلى الأبدء فيكفي في امتناع إمامة الشخص صدق 
الفطالم عليه ولو سابقاً بلحاظ سبق التلبس» بلا حاحه إلى صدقه عليه فملاً. 
بل هو اللناسب لجلالة قدر الإمامة؛ ورفعة تحلّها وعظم خخطرها. 

ويشكل بمخالفة الاحتمال المذكور لمظاهر جعل العنوان؛ لما مسبق من أن 
حمل حال المدري على حال الدسبة ‏ اوهتياق العام عدم نيل العهد ‏ مقتضى 
القرينة العامة بلا ملزم بالخروج عنهاء .يعد كرن الظليم ما له بقاء معتد به قابل 
عرفا لأن بيين ثبرت الحكم حينه. 

وبعرد كون عموم المائعية لحال عدم صدق العنوان أنسب برفعة مقام 
الإمامة» لا يقتضى تعيينه بعد كون تبعيتها لصدقه مناسباً لها أيضاًء لأن رفعة 
المنصب بالمقدار الزائد ‏ مع كونه عين الدعوى - لا قرينة على سوق الآية 
الشريفة لبياته. 

الثاني: ما يستفاد ثما ذكره بعض الأعيان المحققين» وهو أن الظلم لما 
كان له فردان: ما لا بقاء له كضرب اليتيم وما له بقاء كالغصب والكفر» 
امتنع إناطة الحكم به بنحو يدور مداره وجوداً وعدساء لعدم مناسيته لأحد 
فرديه؛ بل لابد من أن يناط بوحوده بنحو ييقى بعد ارتفاعه؛ ليناسب كلا 


فرديه. 
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وفيه ‏ مضافاً إلى أن الظلم قد فسر في كثير من الروايات المذكورة 
بالشرك والكفرء وإلى أنه في مشلى ضرب اليتهم قابل للبقناء بلحاظ عسدم 
الاستيهاب أ عدم التوبة. فتأمل - : أنه يكفي في حمل العنوان على أنه ثما 
يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً قابلية بعض أفراده للبقاء» لكفاية ذلك في 
رفع لغوية الخطاب عرفاً. ولذا لا إشكال في فهم ذلك لو أذ عنوان الظالم 
موضوعاً للمانعية من غير الإمامة العامة, كإمامة الصلاة» وقبول الشهادة. 

الثالث: ما ذكره الشيخ الطبرسي ويظهر من بعض الأعاظم (قدس 
سره) وغيره من أن الآية لما لم تكن واردة بنحو القضية الخارجية لتقصر عمسن 
انقضى عنه الظلم حين صدورهاء ينق,بنحر القضية الحقيقية كانت شاملة 
للظالم حون وجوده وتلبسه بالظَلميوممتْك إطلاقها عدم نيله العهد أبداء 
لأن قوله تعالى: طإلا يدال4 مضمار ع منفي غير حدود بوقت» وهر يقتضى 
التأبيد. 






وفيه: أن مقتضى الإطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه؛ لا عدم 
ارتفاعة بارتفاعه» فاذا أخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم لزم 
دورانه مدار صدق العنوان المذكورء لا ثبوته للذات بعد ارتفاعه. كماهو 
الخال لو قيل: لا تصل حلف الفاسق. 

نعم لو كان العنوان مسوقاً جرد الحكاية عن الذات مع كونها مام 
ا موضوع اتجمه ما ذكره (قدس سره). لكنه مخالف لظاهر أعمذ العنوان» 
ولاسيما ف القضايا الحقيقية؛ وف مثل المقام ما كان دحل العنوان في الحكم 
ارتكازياً. بل لا يظن منه ولا من غيره البناء على ذلك. 

الرابع: ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من ظهور صدر الآبة في 





سوال إبراهيم (غليه السلام) الإمامة لذريته؛ ويمتنع منه سؤاها لمن هو متليس 
بالظلم حينهاء بل المسؤول له من عداهم ممن لم يتلبس بالظلم أصلاً أو انقضى 
تليسه بهء فيكون ذيلها إخراحاً للقسم الثاني» دون من تلبس بالظلم حيتهاء 
لخروجه عن مورد السؤال. 

وفيه ‏ مع عدم ظهور صدر الآية ولا الروايات ف سؤال إبراهيم وطلبسه 
للإمامة بل استفهامه عنها. فتأمل : أن إبراهيم (عليه السلام) لم يطلب 
استيعاب ذريته بالإمامة» ليمنع عمومه للمتلبس بالظلم» بل حعلها نيهم في 
المسملة من دون نظر لشروط المستحق لحاء وبسسان المستحق ابشداءٌ منه تعالى» 
فلا مائع من حمله على لمتليس قعلاً بالظلم: 

الخامس: أن وضوح منافرة منْصك#الإمممٌ للتلبس بالفللم مانع من حمل 
الآية الشريفة عليه لاستهجان بانه حيند» بل لابد أن يحمل على ما يجتاج 
للبيان بما فيه نحو من الخفاء» وهو مائعية الظلم آنا ما من الإمامة ولو بعد 
ارتفاعه» فيكفي صدق العنوان سابقاً بلحاظ حال التلبس. 

وفيه: أن وضوح ذلك بحسب المرتكزات العقلية والفطرة الأزّلية لامع 
من بيائه بعد خخروج الناس عن ذلك عملاً بسبب حور الظالمين» بل اعتقاد 
كير من أهل الأديان بخلافه؛ لشبهات روحها الطواغيت» فقد اشتهر عن 
المسيحيين يمانهم المطلق بالكنيسة؛ وكذا غيرهم من أهل الأديان حتى يعض 
فرق المسلمين. 

ولولا ما منّ الله تعالى به من وضوح البيان ببقاء القرآن لمجيدء وحهود 
أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم المخلصين, في التأكيد على ذلك وفي 
كشف حال الظالمين وسلب الثقة بهم؛ لاتخذ عامة المسلمين طراغيتهسم أئمة 


21111111 مع عا ابو مرو كدج لفق ف سيل نف ني 
يتبعونهم في الأحكام» ويأخذون منهم الحلال والحرام» كما تبعوا بععض 
الأوائل في كثير من فروع الدين وأصوله؛ مع وضوح ظلمهم حين ادعاء 
المنصبء وإن حاول بعض الأتباع ‏ بضلالهم ‏ التلبيس والدفاع عن ألمتهمه 
وتنزيه سيرتهم عن الفللم» وسننهم في الدين عن الابتداع؛» بعد وضوح مانعية 
التلبس بالظلم عن الإمامة بسبب المهود المذكورة, 

فكيف يستغنى مع ذلك عن إتمام الحجة بييان صريح في القرآن لمجيد 
الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار؛ ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؟! والحمد لله على هدايته لدينه. ونسأله العصمة والتوفيق. 

والذي ينبغي أن يقال: الاستدلالل على عموم المشتق بهذه النصوص 
موقوف: 

أولاً: على ورودها ف سسقام الآحتحاج بالآية الشريفة على عدم إمامة 
من عبد وثنا أو صنماء كي بتعين كون استفادة ذلك منهامقتضى الرضع 
أو الفلهرر العام ليتسنى إلزام الخصم به في مقام الاحتجاج. 

وثاناً: على أن المراد بالعهد في الآية الشريفة الإمامة الي لا تكون فعلية 
للشخص إلا برحوده واجتماع الشرائط فيه؛ ومنها عدم كونه ظاما 
كي يدعى أن ظاهرها لزوم عدم كونه ظاماً حين انعقاد الإمامة له فلا يشمل 
من حرج عن التلبس بالظلم إلا بناء على عموم المشتق. 

ولا طريق لإثبات الأمرين؛ لو لم يكن الظاهر خلافهما. 

أما الأول: فلعدم ظهور النصوص في الاحتجاج بالآية والإلزام بمفادها 
لخصم منكرء بل في بحرد بيان المراد منهاء ولا مانع من ابتناء إرادة ما تضمنتته 
النصوص منها على خعلاف ظهورها البدوي؛ لقرائن اطلع عليها من أوتي علم 
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الكتاب بنحو يرجع إلى استعمال المشتق بحازاً في حال انقضاء التليبس» أو إلى 
عدم كون الحري بلحاظ حال فعلية الإمامة؛ بل بلحاظ حال التلبس ولو كان 
سابقاً على ذلك الراحع إلى مائعية صدق العنوان من أهلية المتصف به للإمامة 
ولو بعد ارتفاعه. 

وأما الثاني: فلاحتمال أن لا يكون المراد بالعهد في الآية العهد بالإمامة 
للإمام» بل العهد لإبراهيم (عليه السلام) يمعل الإمامة ف ذريته بعد طلبه ذلك 
أو استفهامه عنه بل لا ييعد كون ذلك هو الظاهر من الآية بحمل العهد 
على الفعلي الشخصيء لا الكلي امنحل إلى أفراد تقديرية لا تكون فعلية إلا 
بنصب الإمام ف وقته. بل هو كالصريحج تن النبري المتقدم وغيره. 

وعلبه: يكون مفاد الآبة أن العهَة/الذّي/قظِعه الله تعالى لإبراهيم (عليه 
السلام) بالإمامة لذريته قد حعل ينجو لا يتناول الظالم منهم. 

وليس المراد به الظالم حين قطع العهد» لعدم وحوده بعد بل يتعين حمله 
على من يكون ظالماً حين وجوده؛ وإن اختص صدقه عليه مال تلبسه بالظلم» 
فيعم بإطلاقه من يبقى عليه ومن يفارقه. 

وذلك كما يقتضي عدم مقارنة الإمامة للتلبس بالظلم كذلك يقتضي 
عدم تأخحرها عنه أو سبقها عليه واليه يرجع اعتبار العصمة في الإمامة. 

أما لو كان المراد بالعهد العهد بالإمامة فلا تنهض الآية بالشاني إلا بناء 
على عموم المشتق لحال الانقضاء الذي هو محل الكلام؛ ولا بالشالث إلا بناء 
على عمومه للتلبس في الاستقبال» الذي لا محال له بلا كلام. 


1 ال سي لمعه زوع جنات ل امقر رول و 


بقي في المقام أمران: 

أحدهما: أن ظاهر الآية الشريفة كرون الإمامة بجعولة منه تعالى 
للشخص ابتداء لعلمه بأهليته هاء كما هر مذهب الإمامية أعز الله دعوتهم» 
لا إمضاء لبيعة الناس بهاء كما هو مذهب العامة» لعدم صحة النسبة له تعالى 
في الإمضائيات» كما سبق عند الكلام في المعاملات ممن مبحث الصحيح 
والأعم. ولما هو المعلوم من عدم توقف إمامة ابراهيم (عليه السلام) على 
البيعة. 

وهو المناسب لرفعة مقام الإمابة:وجلالتها وأهمية الآثار لمترتبة عليها. 

ودعوى: أن ثبوت ذلك إمنة#تقالى لا نان إمضاءه سبحانه لبيعة الناس 
بالإمامة. 

مدفوعة: باحتياج الامضاء للدليل. ولا سيما مع ظهور الآبة في أن 
جعل الإمامة لإبراهيم (عليه السلام) بعد ابتلاسه له بالكلمات وإثقامه لمنء 
حيث يظهر منه تبعيتها لأهلية الإمام الي تظهر باختباره وامتحانه تعالى له. 

وعليه يلزم تنزيل ما ورد ل أحكام الإمامة ‏ كالنبوي المشهور بين 
الفريقين: (من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)(1)- على ما تضمتئه 
الآية الشريفة. 

ثانيهما: ذكر الرازي ف تفسيره أن المراد بالامامة في الآية الشريفة 
النبوة لا الخلافة لوجره: 

الأول: ظهورها ف كون الإمام إماماً لجميع الناس؛ وذلك لا يكون 


زل الكافي 2١‏ /الاا. 
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إلا الرسول المستقل بالشرع» إذ لو كان تابعاً لرسول آخبر كان مأموماً لذلك 
الرسول. 

الثاني: أن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيء؛ ولا يكرن كذلك 
إلا النني. 

الثالث: أن إمامة النبوة أعلى مراتب الإمامة فيجب الحمل عليهاء 
لذكرها ني مقام الامتنان.*فلابد أن تكون تلك النعمة من أعظم النعم» 
ليحسن نسبة الامتنان. قال بعد ذلك: (فوجب حمل هله الإمامة على النبوة). 

والكل كما ترى! لاندفاع الأول بأن غير النبي من الأئمة إمام لجميع 
الناس اللذين في عصرهء وذلك هو المنساق ةن عموم الآية» ولذا لا يقدح في 
إمامة النبي المستقل بالشريعة عدم إمامته كن سبق بمصره أو تأخر عن شريعته» 
فلا يقدح في إمامة الإمام عدم إِمَامتِ لبتي شريعته غين الموحود حين إمامئه؛ بل 
هبو كسائر من سبق عصرها من الناس. 

نعمء لو تضمنت الآية أن الإمام لا يكون مأموماً ولو لغير أهل عصره 
اتحه قصورها عن الإمام التابع لنبي شريعته. لكن الآية لم تتضسن ذلك» بل 
تضمنت أله إمام لجميع الناسء كما هو ظاهر الجمع المحلى باللام. 

وأما الثاني فهر بيت على مبانيهم من انخخصاص الإمامة بعد الببي (صلّى 
الله عليه وآله) بنظم أمر الدنياء ولا يجري على مبانينا معشر الإمامية من 
عمرمها لشؤون الدين والدنيا تبعاً لعموم الحاحة فيهما 

كما أن الثالث موهون بأن كون النبوة أعلى المرائب لا يقئضي إرادتهاء 
لعدم اختصاص الامتنان بالمراتب العالية من النعم؛ فنإن كل نعمة مورد 
للامئنان. 


017 111 .المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 

بل لا امتنان في الاقتصار على المراتب العالية منها. وإلا لزم الاختصاص 
بأعلى مراتب النبوة وأشرفهاء كالتبرة الخائفة. 

هذا كله مع أن النبوة مباينة للإمامة بقهوما فان الإمام هو الذي يجب 
على الناس متابعته والأخذ منه والاقنداء به. والنبوة لا تستلزم ذلكء إذ قد 
يختص النبي بأحكام من دون أن يجب الأخذ منه على الناس متابعته والأخل 
منه على الناس» بل قد يكون عليه إمام» كما تضضه صحيح هشام بن سالم 
المتقدم وغيره. 

بل سبق فيه أن إبراهيم (عليه السلام) كان نبياً وليس بإمام؛ كما هو 
ظاهر صدر الآبة الشريفة أيضا اتن أن حعله إماماً كان بعد ابتلائه 
بالكلمات؛ قال تعالى: إوإذ ابعل إيراهلِمربُه بكلمات فَأْمهِنٌ قال إني 
جاعلك للناس إماماً قال وََِخوَيتي. 4104 .بولا إشكال ظاهراً في أنه ابتلي 
بالكلمات وهر ني. 

نعم؛ بناءً على ما حكاه من قراية ابن عباس برقع (إبراهيم) ونصب 
(ربه) يكون المراد ظاهراً اختبار إبراهيم (عليه السلام) لله سبحانه في إحابة 
دعائه؛ إذيمكن حينشفر أن يكون قد دعا الله قبل نبوته؛ وجعل نبياً حين جمله 
إماما لا قبل ذلك. لكنها شاذة والاستدلال إنما يكون بالقراءة المشهورة. 

وقد حرجنا في الحديث عن الآبة عما يقتضيه البحث رغبة في استكمال 
الفائدة. وبذلك يتنهي الكلام في بحث المشتق» وإن أطال مشايختا في بععض 
ما يتعلق به من المباحث مما لا دخل له بمحل الكلام؛ ولا ينضح ترتب فائدة 


(1) سورة اليقرة : 114 


معتد بها عليه ينبغي لأحلها صرف الوقت. ومنه سبحانه وتعالى تستمد العون 
والتوفيق. 








ال 
ب ع سوا ادام 
الاك 





بادك 


المقصد الغاني 
في الأوامر والنواهي 


وقد حرى أهل الفن على التفريق بين الأوامر والنواهي وتخصيص كل 
منهما بمقصد مع أن النواهي تشاركبالأوامر/إر تناظرها في حل المباحث 
المذكورة في مقصدهاء كمباحث مَقَآةتللتلاة"والصيغة والجمل الخبرية» 
ومباحث تقسيمات الواحب إلى التفسي ولعي" والأصلي والتبعي» والمطلق 
والمشروطء والعيي والكفائي وغيرهاء ومباحث المسرة والتكرار والفور 
والزاحي وغيرهماء ولم يذكروا تلك المباحث في مقصد النواهي اكتفاء يما 
ذكروه في مقصد الأوامر. 

وأهم ما ذكروه في مقصد النواهي مسألتا احتماع الأمر والنهسيء 
واقتضاء النهي الفساد, اللذان هما من مباحث الملازمات العقلية حمسب 
التبويب الذي جرينا عليه: مع أن نسبة الأولى لكل من المقصدين واحدة. 

ومن هنا كان الأنسب جمعهما في مقصد واحد؛ كما جرينا عليه هناء 
مع تعميم موضوع البحث هما في مورد الاشتراك؛ وتخصيصه بأحدهما في 


مورد الاتفراد. 
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مقدمة 

الظاهر أن الأمر والنهي متقابلان مفهوماً واقتضاء, فالأمر نحو نسبة بين 
الآمر والمأمور والماهية المأمور بها تفتضي تحقيق المأمور للماهية وإيجادها في 
الخارج؛ والنهي نحو نسبة بينهما ويين الماهية المنهي عنها تقتضى ترك المنهي 
للماهية وعدم إيجادها في الخارج. 

فتقابلهما بلحاظ سنخهما وأثرهماء لا بلحاظ متعلقهماء نظير التقابل 
بين الإرادة والكراهة في حقيقتهما واقنضائهما للمراد والمكرره. 

وقد يظهر من بعض عباراتهعناتجاد نسبتيهما مفهوماً وأثراً وأن التقابل 
إفا هو في متعلقهماء نقد ذكرابعقيهم قي يان مفاد النهي أنه لافرق بينه وبين 
الأمر إلا ف أن المطلوب في الأمر الرحود وفي إلنهي العدم؛ كما حكي عن 
آخرين ف مسألة الضد أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام وهو 
الترك. 

وذلك كله مناف للمرتكزات العقلائية والعرفية في حقيقة النسبتين 
ومفاد الدال عليهما. 

وكأنه ييئئي على نحو من التسامح أو الاشتباه لي حقيقة كل من 
النسبتين بلازمها في مقام الامتشال أو العمل على طبقها. ولا معدل عما 
ذكرنا. 

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في فصول . 


الفصل الأول 
في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي 


ذكروا لمادة الأمر معاني كثيرة» كالطلب والشأن والحادث والشيء 
وغيرها. 

والظاهر أنه مشترك لفظاً بين معنيين: نحو من الطلب أو ما يرجمع إليه» 
ويأتي الكلام ف بعض الخصوصيات المأخبوذة فيه» والشأن أو ما يجري بحراه» 
وليطلق على الأول الأمر الطلبي؛ وعلن الثاني الأمر الشأني. 

وهر الجامع بين بقية المعاني ألمشكوّرةنله»-قذكر كل من تلك المعاني 
بخصوصياتها بيت على اشتباه المهتوم سداق“ نيك يعد استقلال كل 
منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف رجوعها لجامع واحدء بل 
لاريب في عدم الوضع لبعضهاء وأن الاستعمال فيه لاندراجه ف مفهوم ناص 
جامع بينها. 

وصعوية تحديده تفصيلاً لا ينالي إداركه ارتكازأء ككثير من المفاهيم 
العرفية. 

هذاء وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أنه عبارة عن الواقعة الي لا 
أهمية في الجملة؛ وأرجع الأمر الطلبي إليهء باعتباره من الامور ذات الأهمية» 
فلا يكون لمادة الأمر إلا معنى واحدء وليست مشيرركة لفظا بين معنيين. 





القضاء الوجدان بأن الاستعمال في جميع الموارد الي معنى واحد. 


للا يارج ل ا ......... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 

ويشكل ما ذكره: بأنه ‏ مضافاً إلى عدم أخذ الأهمية في المعنى - 
لا محال لإرجاع الأمر الطلبي للمعنى الآخرء وتخصيص المادة بمعنى واحدء لأن 
الأمر الطلبي مصدر اشتقاتي مجمع على أوامرء كما يجمع النهي على نواهي» 
والأمر الشأني جامد يجمع على أمورء حيث يكشف ذلك عن اشتراك اللفظ 
بين معنين متباينين مفهرماً؛ وإن كان الأمر الطلبي من مصاديق الأمر الشأني 
ببعض الاعتبارات كالنهي والاستفهام وغيرهما. 

وأما ما ف منتهى الأصول من إمكان اخشلاف جمع المفهوم الواحد 
باععئلاف مصاديقه؛ كما يمكن اعثلافه بحسب الاشتقاق باختلاف نسبه 
حسب اخثلاف الحاحة» فإذا كانت إنيتلافات النسب ف معنى كثيرة كثرت 
اشتقاقاته وإن كانت قليلة قلَسَا 

ففيه: أن الجمع يرد على الَْهرَ باعتبار تعدد أفراده؛ لا على الأفراد 
ليختلف باختلافها. وكذا الحال في الاشَتقاق» فمع وحدة المعنى لابد من 
كونه على وحه واحدء والاختلاف ف مقدار الاشتقاق إما يكون مع تعدده» 
كما يختلف اللازم مع المتعدي ف بعض الاشتقاقات. 

على أن الأمر ليس ف قلة الاشتقاق وكثرته؛ بل في الشتقاق أحد العنيين 
وجمود الآخخرء ومباينة المعنى الاشتقائي للجامد أرضح من أن تخفى. 

وتابلية بعض أفراد المعنى الجامد للاشتقاق بلحاظ حصوصيته الفردية 
لا تصحح الاشتقاق من مادته السامدة» ولذا لا يصح الاشتقاق من الأمر 
الشأني لو أريد من النهي أو الاستفهام أو نحرهما ما يكون قرداً له يملاك 
فردية الأمر الطلبي له. 

ولعله لذا اعتزف بعدم خلوٌ ما ذكره عن المناقشات. 


المختار في المقام . 


وبالجملة: لا يتبغي التأمل في تباين المعنيين مفهوماًء واشتزاك مادة الأمر 
بينهما اشتزاكاً لفظياً. نعم قد يكون الأمر الطلبي مأخوفاً من الأمر الشاني 
بحسب الأصل؛ كما في كثير من مواد للشتزكة؛ كمادة شحر الي يرحع إليها 
الشجر الجامد» والشجار للأشتق. 

والأمر ليس مهم إنما المهم تحقيق حال الأمر الطلبي وتحديد مفاده, 
والمنظور في ذلك إنما هو المفاد اللشوي والعرن, الذي يحمل عليه في كلام 
الشارع الأقدس ونحره ما له دخل في الاستنباط. 

وإلا فقد ادعي أن المراد به اصطلاحا القول المخصوص؛ وهو (افعل) 
أو ما معناه, وهو غير مهم لو تم. 

هذاء وأما النهي فهر عختص هر بامتي/المقايل للأمرء ويشاركه في 
أكثر الجهات المبحوث عنها فيه أو ف جميعها. 

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم: 

تارة: في اتحاد الأمر مع الإرادة النفسية أو مباينته لها لتقومه بالإنشاء. 

وأخرى: في أخذ علرٌ الآمر أو استعلائه في مفهومه. 

وثالعة: في دلالته وضعاً أو إطلاقاً على الإلزام. 

ويجري نظير ذلك في النهيء حيث يقع الكلام في اتحاده مع الكراهة 
النفسية» ون اعتبار علرٌ الناهي أو استعلائه فيهء وفي دلالته على الإلزام. 

والذي ينبغي أن يقال: لا إشكال بعد النظر ف المرتكزات العقلائية 
والعرفية في مباينة الأمر والتهي مفهرماً وخحارجاً للإرادة والكراهة النفسيتين 
وتقومهما بالجعل والإنشاء الذي قد لا يكون مسبباً عن الإرادة والكراهة 
للمتعلق؛ بل يكون بداعي الامتحان أو غيره. نظير ما سبق عند الككلام ف 
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احقيقة الأحكام الاقنضائية ‏ ف مقدمة علم الأصول ‏ من أن الإرادة والكراهة 
التشريعيتين اللذين هما منشا انتزاع التكليف مباينتان سنخاً للإرادة والكرامة 

فليس الأمر والنهي إلا عبارة عن الخطاب بالحث نحو الشيء أو الزحر 
عنه من دون أن يستلزما إرادته أو كراهته فضلاً عن أن يتحدا معهما مفهوماً 
أو خارحاء كما يظهر من يعضهم. 

نعم؛ الظاهر عدم الاكتفاء فيهما بمطلق الحث والزحر بل يختصان بما 
يمي منهما على فرض المخاطب نفسه عرئبة من ينبغي متابعته وتنفيذ خطابه» 
إما لسلطان غالب؛ أو لقوة قاهرةى أؤلحق لازم عرفا أو شرعاً. 

لكن لا .معنى لزوم بلوغب لفك حَقِيعةَ بل يكفي تخيله ذلك أو ادعاؤه 
له لآن المعيار على ابثناء الطاب عليه 

ولذا لا يكفي وحوده الواقعي من دون أن يتئ عليه الخطاب. فلو 
وحب شرعاً إطاعة الأب فطلب طلب الراحي غافلاً عن ذلك لم يصدق على 
طلبه الأمر» كما لا يصدق على زجره النهي؛ وإن وحبث إطاعته. 

كما أنه لو طلب طلب السلطان القاهر صدق الأمر والنهي وإن 
م تحب إطاعته شرعاً ولم يخش سلطانه. 

ومرجعه إلى اعتبار الاستعلاء دون العلّوء خلافاً لما ذكره غير واحد 
من العكس. 

بل يجري ذلك حتى في الأوامر والنواهي الإرشادية إذا ابتنت على ادعاء 
المرشد بلوغة أهلية الإرشاد لمعرفته .كرتبة تلزع .كتابعته. 

أما لو ابتنت على محض معرفته بالواقع المرشد إليه ولو صدفة من دون 


ادعاء لذلك لم يصدق الأمر والنهي. 

هذا هو الظاهر بحسب امرتكزات العرفية. 

ومن هنا كان الظاهر أخذ الإلزام لي مفهوم الأمر والنهي؛ كما هو 
المتبادر من إطلاقه؛ بل الظاهر صحة السلب عن الطلب غير الالزامي» وإن 
صح إطلاقه على ما يعمه بنحو من العناية؛ كما في مقام التقسيم. 

وقد يشهد يما ذكرنا جملة من الآيات اليّ تضمنت ترتب استنكار 
المخالفة والتحذير منها والذم عليهاء بنحر يظهر منها كون هذه الأسور من 
لوازم المفهرم» كقوله تعالى: طإفليحدر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم0<4) وقولهغِر,وحل: طإما مبعك ان لا تسجد 
إذ أمرتك4() وقوله سبحانه: طوِقطَمَنَ م) أب الله به أن يوصل 064 

وكذا الروايات الظاهرة كْالممروغية.عن اقتضناء الأمر الإلزام؛ كقوله 
(صلّى الله عليه وآله): رونو لا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك عند 
وضوء كل صلاة)<؛) أو: رمع كل صلاة)(0» وما في حديث بريرة: فقال لما 
نبي (صلّى الله عليه وآله): («لر راجعتيه فإنه أبو ولدك»» فقالت: يا رسول 
الله أتأمرني؟ قال: ررلا ما أنا شفيع)» فقالت: لا حاحة لي فيه(»» 





(1) سورة الثور: 31 
() سورة البقرة : 57 
() سورة الأعراف : 17 
(4) الوسائل ج(ء باب: ؟ من أبواب السواك: حديث: 





ه) الوسائل ج1ء باب: ه من أبواب السواكء حديث: 7 
(3) مسستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد والإماى حديث: '. 


نلخد 001 00 
فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة: إلا أن ابتناء الاستعمالات 
اللذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيد حداء ولا سيما في 
النبويات. ولا أقل من كونها مويدة للمدعى: كما ساقها في الكفاية. 
هذاء ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وحه استفادة الإلزام 
من الصيغة بالإطلاق ونحوه حارياً في المقام. كما أن الظاهر مشاركة النهي 
للأمر ف جميع ما تقدم» للتقابل بينهما عرفاً. 


الفصل الثاني 
في ما يتعلق بمادة الطلب 


الطلب لغة السعي نحو الشيء لمحاولة تحصيله والوصول إليه. وهو 
المناسب لموارد إطلاقه في الكتاب المحيد والسنة الشريفة واستعمال أهل 
العرف» كقرله تعالى: طإيفشي الليل النهرّئيطلبه حنيناً 014 رقرله عر امه: 
«إضعف الطالب والمطلوب2:4 ورم إعليهم السلام): «رطلب العلم 
فريضة)2) وما ورد من وحوبطلت ]لاع لخ يمده'.وعدم مشروعية التيمم 
بدونه(؛»» وقول الشريف الرضي: 

لو على قدر ما يحاول قبي طلي لم يقر ف الغمد عضي 
إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة. 
والظاهر عدم سحروجه عن المعنى المذكور عند إطلاقه في مورد الحث 


.514 : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة الحج : 1/8 

(5) راجع الوسائل ج18ء باب: ‏ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء. 
(5) راحع الوسائل ج١1‏ باب: ١و3‏ من أبواب التيمم. 


للق ا ا ا 0 
على الشي» لأن الث على الشيء نحو من السعي لتحصيله. ومن هنا كان 
الظاهر اتحاده خارجاً مع الحث المذكور. 

وليس هو متحداً مع الإرادة النفسية؛ لا مصداقا ولا مفهوماً. 

لكن في لسان العرب: «روطلب إلِي طلباً: رغب) وقد يظهر منه اتحاد 
الطلب مع الرغبة الي هي أمر نفسي مباين للحث الإنشائي. 

إلا أنه في غير حله» لوضوح أن مراده ليس بحرد الرغبة النفسية» بل 
إبداؤها للشخخص المطلوب إليه ف مقام حثه على تحقيق المرغوب فيه الذي 
يعبر عنه بقولنا: رغب إليه؛ ومن الظاهر أن الإبداء المذكور هو الحث 
الانشائي: فبطابق ما ذكرنا. 

بل لا يبعد صدق الطلب أعركةلق” انلخ المذكور وإن لم يكن بداعي 
السعي لتحصيل الطلوب» لعَدمََرَلقَ بباح آعرء كالامتحان. 

ودعوى: أنه حينئذٍ طلب صوري لا حقيقي. غير ظاهرة؛ وأا يكون 
النطاب طلبا صوريا لو أوهم الحث ولم يكن واردا مورد الحث حقيقة» كما 
في موارد التقية ونحوها. 

وكيف كانء فلا ينبغي التأمل لي عدم اتحاده مفهوماً ولا خارجاً مع 
الإرادة؛ بل غاية الأمر كونه ملازماً لها لو غض النظر عما ذكرنا من صدقة 
في مورد الامتحان. 

فما ف كلام بعضهم من أنه عبارة عن الإرادة ومتحداً معهاء في غير 
ممله قطعا. 

ومثله في الضعف ما عن الأشاعرة من أنه أمر قائم بالنفس غير الإرادة» 
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وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي. 

وقد ذكروا أنه هو المعيار في التكليف دون الإرادة» وبذلك وحهوا 
تخلف الامتثال عن التكليف مع امتناع تخلف مراده تعالى. 

لاندفاعه: بأنه لا واقع للكلام النفسي ارتكازاًء فضلا عن أن يكون هو 
الطلب والمعيار في التكليف. 

وتخلف الامتئال عن التكليف ليس لأن الكلام النفسي هو المعيار في 
التكليف؛ بل لان المعيار فيه هو الخطاب بداعي حعل السبيل» الذي فسرنا به 
الإرادة التشريعية» وذكرنا أنه غير مستلزم للإرادة» على ما سبق في ببان 
حقيقة الأحكام التكليفية من مقدمة علم:الأصول. 

وبذلك نستغي عن البحث فيْما أظالًا اكلام فيه هنا من إبطال كلام 
الاشاعرة» وفيما حر إليه ذلك سنءالكلام في شببهة الجيرء ولا سيما مع 
خروحه عما هر محل الكلام هنا من تشخيص الظهورات؛ ومع كون الشبهة 
المذكورة من مزال الأقدام؛ حتى ورد النهي عن الكلام لي القدر, وأنه بحر 
عميق فلا بلجهء وطريق مظلم فلا تسلكه؛ وسر الله فلا تكلفه(). فلا يتبغني 
الكلام في ذلك إلا لرفع الشبهة لو طرأت على بعض الناسء لا التبيه إلى 
الشبهة ثم محاولة رفعهاء حيث قد لا يوفق الانسان لرفعهاء فتبقى عليه تبعة 
النبيه إليها. عصمنا الله من الزئل في القول والعمل. 

ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضي العلو من الطالب 
ولا الاستعلاء» فيصدق الطلب على الدعاء والرحاء وغيرهما. كما لا تخقتص 


(1) كتاب التوحيد للصدوق ص: 545 طبع النحف الأشرف سننة: 11585 


لنفا بحتو لكي اسم و ابا نا انع وسيل سي + 
بالإلزام» ومن ثم كان الطلب أعص من الأمر. 

نعم ما يأني في وجه استفادة الإلزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به 
وضعاً لوثم حار في مادة الطلبء لعدم الفرق بينهما في الجهة القتضية لهه 
على ما يتضح إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث 
في ما يتعلق بصيغة الأمر والنهي 


المراد بصيغة الأمر في كلماتهم هي هيئة فعل الأمر ثلاثياً كان أو غيره. 

والحق بها لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع؛ لاتحادهما فيما هو 
المهم من نحل الكلام؛ وهو الدلالة على الطلب والإلزام. أما النهي فلا هيئة 
تخصه؛ وإنما يستفاد من (لا) الناهية» كنا يماد الأمر من اللام. 

وقد ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة»“كالطلب ‏ الذي هو الشايع من 
موارد استعمالها ‏ والإباحة. كمُوكة تَعَتال :]ذا خللدم فاصطادوا01» 
والتمي» كقول الشاعر: 

ألا أيها الليل الطويل الا انجلي 2 6د 1 

والتعجيز» كقوله تعالى:طإفأتوا بسورة من مثله24, والتهديدء كقوله 
تعالى: «إوانتظروا إنا منتظرون274 والاحتقار» كقوله سبحانه: إفاقض 
ما أنت قاض إنما تقضي هذه الححياة الانيا:؛) وغيرها. 
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لذن موسو قصسر د سو ل المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 

كما يجري نظيرها في لام الأمر. بل في (لا) الناهية» حيث تصلح 
للاستعمال في تلك المعاني» مع استبدال الطلب بالنهي. 

وقد وقع الكلام بينهم في اشتزاكها بين المعاني لفظاًء أو اختصاصها 
بالأول مع كونها بحازا في الباقي- 

وإن كان الظاهر ‏ تبعاً ممع من للحققين ‏ أنها موضوعة لنحو نسبة 
خخاصة لا تخسرج عنها إلى غيرها في مقام الاستعمال؛ لا حقيقة ولا ججازاء 
واختلاف المعاني المذكورة لا راحع لاختلاف دواعي الاستعمال؛ فكما أن 
القضية الحملية تستعمل تارة بداعي الإخبار والحكاية؛ وأعصرى بداعي 
الاستهزاء والسخخرية؛ مع عدم خروج:هيتتها عن معتاهاء كذلك الحال في 
اللقام, وفي كثير من الهيئات والخرؤفتة» عَلِى) ما يشهد به التدبر في المرتكزات 
الاستعمالية, 

والنسبة المذكورة حيث كانت من المعاني الحرفية الي سيق اختلافها 
سنخاً مع المعائي الاسمية فلا يكون شرحها بالاسمء كالطلب والبعث والزحر 
ونحوها إلا لفظلياً لضيق التعبو على ما سبق في مبحث المعنى الحرقي. 

ولعل الأنسب التعبير عن النسبة الي توديها هيئة الأمر ولامه بالنسبة 
البعنية؛ دون الطلبية؛ لأنها أقرب ارتكازاً للبعث الصاد من الباعث والقائم بين 
المبعرث والمبعوث إليه منها إلى الطلب القائم بالطالب والأمر المطلوب» وليس 
المطلوب منه إلا آلة له من دون أن يكون طرفا له. 

وبهذا كانت مقابلة ل(لا) الناهية الي يكون الأنسب التعبير عن النسبة 
الي توديها بالنسية الزجرية؛ لقيام الزحر بالمزحور عنه؛ وليس الزاحر 
إلا فاعل له. 


نعمء الخطاب بالنسبة المذكورة والحث بها يصدق عليه الطلب» بلحاظ 
ما سبق من معناه؛ لأن الحث للذكور سعي نحو المطلوب؛ وإن لم تكن النسبة 
الموداة طلبية. 

ولا بهم تحقيق ذلك بعد عدم الريب ظاهراً في أن الأعصل حمل هيكة 
الأمر وأداته على استعمالهما بداعي الحث على الفعل» وحمل أداة النهسي على 
استعمالها بداعي الزحر عنه؛ دون بفية الدواعي المتقدمة من إباحة أو تهديد 
أو غيرهماء من دون فرق بين القول بوحدة معنى الصيغة وأداة الأمر والنهي 
مع احتلاف الدواعي والقول بتعدده. 

وإئما المهم استفادة الإلزام منها بالوطنع أو الإطلاق أو غيرهماء ميث 
يكون هو الأصل الذي يحمل علب الكثلام بم عدم القرينة الصارفة عنه؛ 
لأهميته ف مقام العمل حدا. ومن يم كان ذلك .حقيقاً بالكلام ف المقام؛ 
وبالنقض والإبرام. 

والظاهر أن النزاع لا ينحصر بالإلزام المساوق لاستحقاق العقاب 
عقلاً متفرع على كون المخخاطب بالصيفة ممن تحب إطاعته عقلاًء كالشارع 
الأقدس؛ بحيث لا موضوع له في خطاب غيره ‏ كما قد يظهر من بعض 
الوجوه الآنية وقد يوهمه التعبير عنه بالوحوب ‏ بل يدري في مطلق الإلزام 
ولو من الموالي العرفييين الذين لا تجب إطاعتهمء بل ولو من غير المواليء 
كالداعي والملتمس والشافع. 

وتوضيح ذلك .. 

أن الطلب تارة: بيتني على نسبة المطلوب للطالب؛ بحيث يصحح إضافة 
المطلوب إليه؛ فيؤتى به لأحله وعلى حسابه: ويكون الممنتل مستحقاً للشكر 


لا ا 0 


وأخرى: لا بيني على ذلك؛ بل على محض الكشف عن واقع لا دخبل 
للطالب له. 

والثاني هو الطلب الإرشاديء أما الأول فهر الطلب المولوي إن صدر 
من المولى» بل قد يطلق على كلل طلب صادر من يهتم بإطاعته ولو نوف 
عقابه أو رحاء ثوابه - كالسلطان ‏ بل من كل من كان مستعلياً وإن لم يكن 
عالياً في نفسه, وإن صدر من السافل للعالي كان دعاء أو عرضاً وإن صدر 
من النظير للنظير كان شفاعة والتماساً ونحرهما. 

ثم إن الإلزام في الطلب الإرشائئي_تابع ثبوتاً للواقع الذي يرشد إليهء 
حيث لابد فيه من الأهمية عرتبة خطاظلة. تبعاعدم المزاحمء أما في المولوي وما 
يجري بحراه فهر تابع للنصوضبية في الطّلبٍ الصادر من الطالب؛ بأن بيتئي على 
حر من الإصرار على المطلوب زائداً على إضافة المطلوب للطالب وحمل في 
حسابه بحيث يكون عدم امتثاله مخالفة له ورداً على الطالب» وإن لم يوحب 
استحقاق العقاب عقلا أو عرفاء لعدم كون الطالب لازم الإطاعة. 

ولذا يكون خروجاً عن مقتضى المولوية الي بيت عليها الطلب المولري» 
على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية. 

وأما خنصوصية الملاك فهي علة لخصوصية الطلب المذكورة الي يتبعها 
الإلزام» لا أنها السبب امباشر له كما ف الطلب الارشادي. 

وتمام ما سبق حار ف التهي. 

هذا كله في منشأ الإلزام في مقام الثبوت. 

وأما في مقام الإثبات فقد وقع الكلام في دلالة الصيغة على الالزام 


الكلام في صيغتي الأمر والنبي 0 ز ز ز ‏ ز ز ز 1 001 
وضعاً أو إطلاقا أو عدم دلالتها عليه. 

قال في الكفاية: («ليٍ أن الصيغة حقيقة في الوحربء أو في الندب» 
أو فيهماء أو ف المشترك بينهماء وحوه بل أقوال». 

ولا ينبغي التأمل في عدم اختصاصها بالطلب غير الإلزامي بعد عدم 
تبادره منها وعدم العناية في استعمالها في الإلزامي. 

كما أن الظاهر عدم اشتراكها لفظاً بين الطلب الإلزامي وغيره؛ لوحود 
القدر للشترك بينهما عرفاً؛ وهو مطلق الحاصل من النسبة البعثية, فلو أريد 
العموم لما كان الظاهر الاكتفاء بالوضع للقدر للشترك المذكور ولا سيما 
مع بعد الاشتزاك اللفظي في نفسه؛ خصوضبا في الهيئات والحروف. 

والمهم ف المقام القولان الآحرآن ٠"‏ 

الأول: أنها حقيقة في الطلب الإلزآمي, .معني أنها مرضوعة لنحو من 
النسبة البعئية لا تلام غيره؛ وإلا فالإلزام أو الرحوب يما هر معنى امي 
لا يكون مفاد الحرف. 

الثاني: أنها حقيقة ف مطلق الطلب الحاصل مع الإلزام وغيره» بأن 
تكون مرضرعة للنسبة البعثية للطلقة الملائمة لكل منهما. 

ومرحع أدلة الأول وجهان: 

أوهما: التبادر للإلزامي مع عدم القرينة الحالية أو المقالية الصارفة عنه. 
ولذا يصح في مورد الصيغة إطلاق الأمر الذي سبق أنه موضوع للإلزام؛ كما 
يصح الذم على المخالفة؛ وقسد وردا في شرك إبليس السحود لآدم مع كون 
الخطاب به بالصيغة» كما لا يحسن عرفا الاعتذار عن المخالفة باحتمال 
الندب. 


ينا 2 1 1111 .........ألمحكم في أصول الققه /ج ١‏ 

ثانيهما: استعمافا ف كثير من الآيات والروايات ولسان أهل العرف في 
مقام بيان الإلزام من دون حاحة إلى ضم القرينة بالوجدان. 

ومنه يظهر أنه لا بحال لدعوى: أن الاستعمال أعم من الحقيقة. إذ هي 
إنما تتحه مع احتمال القرينة لا مع القطع بعدمها كما لا مال لمعارضة ذلك 
باستعمالها في الندب؛: بعد عدم الاشكال ظاهراً في بناء العرف والمتشرعة على 
احتياجه للقرينة, 

نعم» إنا ينهض هذان الوجهان بإثبات الوضع لنصوص ما يناسب 
الطلب الإلزامي لولم يكن الطلب الإلزامي مقتضى الأصل في مفاد الصيغة 
أو القرينة العامة الي يلزم الحمل عليهةببع عدم المعرج عنها حتى لو كانت 
موضوعة لما يناسب مطلق الطاب #ننقيك/ينبحصر منشوهما حيار بالوضع» 
فيستدل بهما عليه. 

أما إذا احتمل ذلك أو ثبت فلا ينهض هذان الوجهان بإثيسات الوضعء 
لإمكان استنادهما للأصل أو القرينة المذكورين؛ بأن لا يكون فهم الإلزام من 
إطلاق الصيغة من باب تبادر معنى اللفظ الموضوع له منهء ولا الاكثفاء في 
بيانه بها لأدائها له مقتضى وضعها له بل هما مسببان عما ينضم إليها من 
الأصل أو القرينة المذكورين؛ مع وضعها لما يناسب مطلق الطلب؛ كما جرى 
عليه غير واحد من محققي المتأخرين. 

ويناسبه أن إرادة الطلب غير الإلزامي من الصيغة وإن احتاحت للقريدة 
إلا أنها لا تبي ارتكاز على العناية والخروج بها عن معناهاء بل هي لا تتدل 
.مقتضى المرتكزات الاستعمالية إلا على محض البعث القابل للأمرين. 

وقد يناسبه ما هو ديدنهم فيما لو خوطب يمملة أمور قام الدلييل على 


اكلام سق الالروافيي با ماما الام خا د 9 
عدم الالزام يبعضها من البناء على الإلزام في الباقي» مع أنه لو ابتنست إرادة 
الطلب الإلزامي من الصيفة على إفادتها له وضفاً وإرادة الطلب غير الإلزامي 
منها على الخروج بها عما وضعت له؛ لم يمكن استفادة الالزام منها بالإضافة 
إلى ما لم تقم القرينة على عدم الإلزام به في الفرضء كما لعله ظاهر. 

ومن هنا كان الظاهر وضع الصيغة للنسبة البعثية المطلقة الملائمة لمطلق 
الطلب. ولزم الكلام في وحه الحمل على الإلزام مع عدم القرينة الصارفة عنه. 

وهم في ذلك طرق: 

الأول: الانصراف لنصرص الإلزام لكثرة الاستعمال فيه؛ أو لغلبة 
وحوده: أو لأكمليته. 

وفيه: أن معيار الانصراف لبعش"الأفرَاه هر شدة أنس الذهن به؛ وهو 
لا يلازم شيعا من هذه الأمور وإكان قد يتحقق معها أو مع بعضها. 

مع أن الاستعمال في الطلب غبير الإلزامي ليس بأقل؛ بل هوف 
خطابات الشارع أكثرء فان المندوبات والمكروهات وأدلتها أكثر مسن 
الواحبات والمحرماث وأدلتها. 

وأما الأكملية فهي مبنية على كون المعبار في الإلزام شدة الارادة 
أو الطلب وتأكدها وقد سبق عند الكلام ني حقيقة الأحكام التكليفية النع 
من ذلكء وأن المعيار فيه أمر آخبر ذكرناه هناك وهنا. فراحع. 

الثاني: حكم العقل. وقد قرر بوحهين: 

أوفما: ما يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) وربما يوجد في كلام 
غيره من أن الوحوب هو الثبوت؛ وهو يكون في التشريعيات عقلياً تبعاً 
لصدق عنوان الإطاعة على الفعل؛ فإذا صدر بعث من المولى ندر شيء 


ين الما دا وا ا ......... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية انطبق عدوان الإطاعة على 
الاثبعاث عن بعثهء فيحب عقلا. 

نعم لو قامت قرنية على كون اللصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث 
إطاعة فلا يحب عقلا. 

ولا يخفى أنه لابد من حمله على الإطاعة الي يصدق بعدمها العصيان» 
لأنها هي الواجبة عقلا تبعا لبح المعصية؛ وهي الي لا تصدق في مورد عندم 
كون المصلحة لزومية؛ و إلا فمطلق الإطاعة تصدق على الانبعاث عن بعث 
المولى فيما إذا لم تكن اللصلحة لزومية؛ وهي لا تتصف عقسلاً بالورحوب» بل 
بمحض الحسن. 

ولعله لذا قال بعض المعباصزين في/أكبرله: دفان العقل يستقل بلزوم 
الانبعاث عن بعث المولى والاتزحار عن زحره قضاءً لمق المولوية والعبودية؛ 
فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لَابَدَ للعبد من الطاعة والانبعاث مالم 
يرحص في تركه ويأذن في مخالفته». 

وكيف كان» فيشكل ذلك بأن بحل الكلام ئيس هو الوحوب العقلي 
التابع لوحوب إطاعة الآمرء بل ما يساوق الإلزام التابع لواقع الخطاب ثبوتاء 
والذي لا يختص بالخطابات الشرعية؛ كما سبق. 

على أن الوحوب العقلي تابع للإلزام المذكور: فلايد من إحرازه» 
لا لعدم وصول الترخيص في الترك. 

ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الإلزام وعدم 
وصول الترخيص؛ فليس هو لتحقق مرضوع وحوب الإطاعة واقعاًء بل هو 
حكم آخخر ظاهري طريقي في طول الحكم يوجحوب إطاعة البعث الإلزاني 


الكلام في صيغتي الأمر والنهي ااا 
واقعاًء نظير الحكم بوحوب الاحتياط مع الشك في الامتشال» الذي هو في 
طول وجوب الامتئال الواقعي» ومن المعلوم من مذهبه عدم بنائه عليه؛ بل 
المرحع عنده البراءة في مثل ذلك» كما لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في 
الوحوب وما هو ظاهر في الاستحباب» أو كان ختفاًبما يصلح قرينة على 
الترخيص من دون أن يكون ظاهراً فيه» حيث يعلم بصدور البعث من المولى 
ويشك ف الرخيص في النزك. 

مضافاً إلى أن مقتضى الوجه المذكرر أن يكون ورود الترخيص بل 
وصوله رافعا للرحوبء لا كاشفاً عن عدمه من أول الأمرء مع أنه لا يُظن 
بهم البناء عليه اف غير مورد النسخ المبتئي لني تبدل حال الطلسب من الإلسزام 
لغيره. 

كما أن لازمه كرون تصريح.الشار ِ بالوحوب تتبيهاً على أمر خخارج 
عن حقيقة حكمه متمحض للإرشاد إلى حكم العقل؛ مع وضوح بطلان 
ذلك وخالفته للنصوص والأدلة المتضمنة لبيان الفرائضء لصراحتها ف كون 
الافتراض أمرا تابعاً للشارع بجعولاً له. 

ثاليهما: ما ذكره بعض مشايخنا من أن مفاد الصيغة إبراز جعل المادة لي 
عهدة الكلف واعتبارها ف ذمته؛ فيحب عقلاً السعي لتحقيقهاء والخروج 
عما انشغلت به ذمته مالم برص المولى نفسه في الترك» فيكون الوحوب 
مستفاداً من حكم العقل لا من الصيغة, بل هي مطلقاً للابراز المذكور. وليس 
الفرق سين الوحوب والاستحباب إلا في زوم الصلحة وعدمه ثبوتاًء رفي 
التزخيص وعدمه إثباتا. 


ويشكل: بأن ما ذكره ‏ لو ثم - إغا يصلح أن يكون بياناًالحقيقة الحكم 
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الشرعي» ولا بحال لأن يكون مقاداً للصيغة؛ لوضوح عدم الفرق في مفهومها 
بين أن تقع في كلام الشارع وكلام غيره ممّن لا يستتبع إنشاؤه التكليف» بل 
حتى في المنطابات الإرشادية؛ فلابد أن يكون مفادها المطابقي أمرا آخر 
مشتركاً بين جميع الموارد مصحح لانتزاع التكليف ‏ بالمعنى المتقدم أو غغيره ‏ 
لو صدر من المولى الواحب الطاعة عقلء كالبعث أو نحره؛ فيقع الكلام في 
وحه حمله على الإلزام مع صلوح مفاد الصيغة لغيره. 

ولذا سبق أن محل الكلام لا يختص بالإلزام المساوق لاستحقاق العقاب» 
بل يجري في جميع النطابات. 

على أن ما ذكره بيتئي على فثإرسبق منه في مقدمة الأصول في بيان 
حقيقة الأحكام التكليفبة. وقلا متقة انم من تفسير الحكم التكليفي بذلك 
ثبوتاء وأن لازمه كون الفرقد بين الآستحباب والوحوب بالزخيص وعدمه 
في مقام الثبرت» لا في مقام الإثبات؛ كما ادعاه. 

كما أنه إذا كان وحرب أداء ما في الذمة عقلياً كان تنبيه الشارع 
علىالوجوب بيانا لأمرعقلي خارج عن حقيقة حكمه؛ كما يمتنع ترخيصه في 
الترك إلا بنحو النسخ الذي لا وجه معه لبقاء الاستحباب» نظير ما تقدم في 
الوجه السابق. 

إلا أن يرج إلى اختصاص وحوب الأداء عقلاً بنحو خخاص من اللجعل 
دون غيره؛ وأنه بالزخيص وعدمه يستكشف نوع الجعل؛ وحيتكك يكون 
الفرق بوتا بين الوحوب والاستحباب راجعاً إلى ذاتيهما ولا ينحصر بلزوم 
للصلحة وعديه. 


كما يقع الكلام في وجه حمل الجعل لمدلول للصيغة عمى ما يجب معه 
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الأداء عقلا مع فرض صلوحه لغيره؛ ولا ينهض الوحه المذكور ببيان ذلك. 

مضافاً إلى أنه إذا كان مفاد الصيغة اعتبار المادة في ذمة للكلف؛ وكات 
العقل حاكماً بوحوب الخروج عن ذلك ما لم ينبت الترخيص لزم البناء على 
الوحوب لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في الرحوب وما هو ظاهر في 
الاستحياب؛ أو احتف يما يصلح قرينة على الرخيص من دون أن يكون 
ظاهرا فيه؛ حيث يعلم باعتبار للولى المادة في ذمة المكلف؛ ويشك في ترخيصه 
في تركهء نظير ما سبق في الوحه الأول 

الثالث: أن الإلزام مقنضى الإطلاق فيما لو كان المتكلم في مقام البيان. 
وقد يقرب بوحوه: 

أوها: ما ذكره المحقق الخراسان ل(قلائن مُبرة) من أن الندب كأنه بماج 
إلى مونة بيان التحديد والتقييد بعدع المبع من الزك؛ يلاف الوحوب؛ حون 
لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. 

وفيه: أن عدم النع من الترك في الندب ليس من سنخ القيد للطلب» 
لينفى بالاطلاق» بل هو أمر مقارن له خبارج عنه مطابق للأصل» فلا ينهض 
الإطلاق بنفيه. 

نعمء لو كان مرجع الندب إلى عدم الطلب مع عنم إرادة المخساطب 
الامتغال كان مستلزماً لتقييد الطلب؛ فيتفى بالإطلاق. لكن لا محال لتوهم 
ذلك. 

ثانيها: ما يظهر من غير واحد من أن الطلب الإلزامي طلب تام لا حدٌ 
له وغيره مرتبة من الطلب محدودة بمد من حدود النقص؛ فاذا كان المتكلم في 
مقام البيان لزم حمل ما يدل علىالطلب في كلامه على الطلب الام الذي 
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يكون ما به امتيازه من سنخ ما به الاشتراك؛ لصلوح الكلام لبيان كلا حديه؛ 
دون الطلب الناقص الذي يكون ما به امتيازه مبايئاً لما به الاشتراك؛ لعدم 
صلوح الكلام إلا لبيان أحد حديه. 

وفيه: أولاً: أنه ييتئي على كرون الفرق بين الطلب الإلزامي وغيره 
بالشدة والضعف؛ وقد سبق المنع من ذلك. 

وثانياً: أن ذلك ليس بأولى من أن يقسال: لما كان الشديد بيسئي على 
اتأكد وجود الماهية ما يزيد على ما ينوقف عليه صدقها ويدل عليه لفظها 
كان الاقتصار ف مقام بيان إحدى المخصرصيتين على اللفظ الدال عليها 
والذي يكفي في صدقه صرف الوجؤقة:مناسباً لإرادة الضعيف الذي يتحقق به 
صرف الوجود وتحتاج المرتبة الزانقةاغليه/ إل مرتبة زائدة في البيان. 

وإن كان كلا الوحهين.غير بال عن الإشكال بل المنع بعد صدق 
الماهية على كلا الفردين بتحو واحد. 

وثالعاً: أن ذلك لواتم موقوف على إحراز كون المتكلم في مقام بيان 
أحدى المخصوصيئين؛ وعدم الاقتصار على بيان القدر المشترك بينهماء 
ولا طريق لإحراز ذلك بعد صلوح القدر اللشترك لأن يترتب عليه العمل» 
لكفايته في الداعوية عقلاً وإن لم يحرز كونه إلزامياء غايته أن داعوينه لا تكون 
إلزامية. 

نعمء لو لم يكن القدر المشترك صالحاً لأن يتزتب عليه العمل اتمه حمل 
الكلام على بيان إحدى المخصوصيتين بما ييزتب عليه العمل. 

ومن هنا ذكروا أن المطلق يحمل على الماهية المرسلة, لأن حمله 
علىالماهية المبهمة من حيثية الإرسال والتقييسد مستلزم لعدم صلوحه لزتب 
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العمل عليه وكذا اماهية المقيدة بعد عدم التعرضى للقيدء فتتعين للاهية المرسلة 
الصالحة لأن يترتب عليها العمل. 

ولذا كان تعيين أن الماهية المرسلة استغراقية أو بدلية محتاحاً إلى قريئة 
زائدة على كون امتكلم في مقام الييان» لصلوح القدر للشترك لأن يتزتب 
عليه العمل. 

وبالجملة: ليس بناء العرف على حمل الإطلاق على الفرد الأكمل يعد 
صدق عنوان المطلق بغيره» وصلوح القدر المشترك لأن يزتب عليه العمل» 
ولذا لا يظن بهم البناء في مثل المقا, على الحمل على أعلى مراتب الوحوب 
وأشدها. 

ثالثها: ما ذكره بعض الأعيإن ألقَفَينُ ُقدس سره) مسن أن غرض 
الطالب إيماد مطلوبه ف الخارج) فلإيد.من وفاءٍ الطلب بذلك؛ ويختص ذلك 
بالإلزامي» فيكون هو المستفاد.مقتضى إطلاق الطلب؛ ولو كان هناك ماتع 
من الإلزام لوحب بيانه؛ لكونه على حلاف مقتضى الأصل في الطلب. 

وفيه: أولاً: أن غرض الطالب المباشر ليس هو إيجاد مطلوبه في الخارج» 
بل إرشاد الطالب المحاطب لفائدة المطلرب في الطلب الإرشادي» وإضافة 
المطلوب للطالب بنحو يمكن الإتيان به لأحله وعلى حسابه يتحو يستحق منه 
الشكر عليه في غيره من أنواع الطلب؛ على ما سبق. 

نعم؛ قد يكون الغرض من الإرشاد أو الإضافة المذكورين هو ايجاد 
المطلوب في الخارج وقد يكون أمراً آخر كالامتحان» ولذا قد يطلب ممن يعلم 
بعد امتثاله. 

ثم إن الغرض من الطلب الإلزامي في غير الإرشادي زائداً على ما مسبق 
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جعل المسوولية من قبل الطالب؛ يتحو تكون عدم الامتثال رد لطلبه. 

لكن المفروض الشك نٍ كونه غرضاً من الطلب بعد فرض الشك في 
كون الطلب إلزامياء فلا يكون قرينة على كون الطلب إلزاميا. 

وثائياً: أنه لو سلم “كون غرض الطالب إيجاد مطلوبه في الخارج فليسس 
الغرض دائعاً إيجاده مطلقاً وإلا لم يكن الطلب إلا إلزاميأء بل الغرض من 
الطلب غير الإلزامي هو إيجاده من دون حرج على المطلوب منه» فحيث 
يفرض الشك في كون الطلب إلزاما تزم الشك في كون الغرض هو إيجاد 
المطلوب مطلقاًء ليستكشف به كون الطلب الزاميً. 

وبالجملة: فرض كرون الفرطن من الطلب مطلقاً مناسباً للإلسزام 
لا يناسب فرض انقسام الطلب! إ1)#إلوَامي/وغيره» وفرضه في مورد الصيغة 
مناسياً له لا يناسب الاعبؤافء بدلآلة الصيغية على أصل الطلب الصالح 
للأمرين. 

ولعل الأولى أن يقال: لما كان المعيار في الظهرر هو طريقة أهل اللسان 
في مقام التفاهم لم يهم معرفة منشئه بعد استيضاح طريقتهم. 

ومن الظاهر من سيرتهم في المقام هو الاكتفاء في بيان الطلب الإلزامي 
بإطلاق ما يدل على الطلب والبعث من دون حاجة للتنبيه على الإلزام؛ وأنه 
لو بين كان من سنخ التأكيد المستغنى عنه؛ وليس اتاج للبيان إلا عدم 
الإلزام. 

وعليه يتن ما تقدم من الاستدلال على الوضع لنصوص الإلزام» الذي 
تقدم التسليم به في نفسه, وأن الإشكال إنما هو في نهوضه باثبات الوضع» 
الذي لو تم لا ينائي الظهور فيه بنحو يستفاد من الإطلاق. 
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وربما يكون الوحه ف بنائهم على ذلك وحريهم عليه أن عدم الإلزام 
ناشئ عما هو من سنخ للمانع عن تأثير الملاك في الالزام» فلا يعتنى باحتماله 
مع إحراز المقتضي بنفس البععث. 

أو أن البعث والطلب لما كان مقتضياً للأنبعاث كان الاقتصار عليه من 
دون تنبيه على الزخيص الذي هو قد يمنع من فعلينة ظاهراً في إرادة الإلزام 
الناسب لفعليته تبعا للمقنضيء ولذا يكون الزخيص عرفا مسن سنخ 
الاستدراك على خلاف مقتضى البعث والطلبء فلا يعني باحتماله مع 
المقتضي المذكور. 

فالورد من صغريات قاعدة للقَنضِ بلي قد يمري عليها العقلاء في 
بعض الموارد. 

لكن لا بأن تكون بنفسها.دليلا على الإلزام عند إحراز البععث؛ بل 
تكون من القرائن العامة الي يحتف بها الكَلام المشتمل على الصيغة؛ والي 
توحب انعقاد الظهور في الإلزام» مع كون الدليل هر الظهرر النعقد لللإطلاق 
على طبقهاء فلو لم ينعقد الظهور لاحثفاف الكلام بما يصلح للقرينية على 
عدم الإلزام من دون أن يكون ظاهراً فيه؛ أو لم يحرز لتردد الكلام بين ما هو 
ظاهر في الإلزام وما هو ظاهر في عدمه؛ لا بال للبناء على الإلزام» لعدم 
التعويل على قاعدة المقتضي بنفسهاء ليستغنى بها عن الظهور الإطلاتي 
المذكورء بل الأصل عدم الإلزام. 

كما أن حري أهل اللسان على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام 
لا يكون قربنة على استعمال الصيفة في الطلب الإلزامي بل هو مورحب 
لانمقاد الظهور الإطلاقي للكلام في الإلزام بع كونه ختارحاً عن مغاد الصية, 
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وليس مفادها إلا النسبة البعثية المناسبة للأمرين. 

ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البعث نحو جملة من الأمور 
قامت القرين المخارحية على عدم الإلزام يعضهاء حيث لا مال للبناء على 
الإلزام في الباقي بناء على الأول» لامتناع استعمال الصيغة فيه في فسرض عدم 
الإلزام ببعض ما تضمنت البعث له؛ أما بناء على ما ذكرنا فحيث لا تكون 
القرينة الخارجية رافعة للظهور الإطلاقي تعين العمل عليه ف غير مورد القرينة 
على خلافه» وعليه سيرتهم؛ على ما سبق. 

نعم لو كانت القريدة المذكورة متصلة مانعة من انعقاد الظهورر 
الإطلاقي في الالزام تعين التوقف عرن:إشننبادة الإلزام حتى في غير موردها. 


تنبيهات 


الأول: ما تقدم كما يجري ف صيغة الأمر وأداته يجري في أداة النهي» 
كما أشرنا إليه في بعض الموارد» حيث يظهر بالتأمل في الوحوه المذكورة 
مشاركتها لهما في تلك الجهات الموحبة للانصراف للإلزام أو استفادته من 
حكم العقل أو الإطلاق؛ أو في نظائرها. 

قمثلاً: إذا كان الفرق بين الوحوب والاستحباب تأكد الإرادة أو 
البعث» كان الفرق بين الحرمة والكراهة تأكد الكراهة أوالزجر. 

وإذا كان مفاد صيغة الأمر البعث نحو المادة» وكان منشأ لصدق 
الإطاعة عليها الواحبة عقلاً عليها ما ل يرخص المولى في الترك: كما سبق من 
بعض الأعاظم (قلس سره)» كان مفاد أداة التهي الزجر عن المادة ويككون 
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منشأ لصدق المعصية القبيحة أو امحرمة عقلاً عليها مالم يرخص للولى فيها. 

كما أنه إذا كان مفاد صيغة الأمر إبراز اعتباز المادة في ذمة الملكلف» 
وتجب الخروج عما في الذمة عقلاً مام يرخص الولى في ترك كما سبق من 
بعض مشايخنا ‏ كان مفاد أداة النهي حرمان المكلف من المادة فيقبح عقلا 
التلبس بها مالم يرخص فيه المولى. 

وهكذا الحال في بقيه الرحوه وأحوبتهاء وإفا لم يتعرضوا لذلك لأنهم 
بصدد البحث في الأوامر, 

الشائي: الظاهر أن الوحوه المذكورة تجسري في مادة الطلب بعسين 
التفريبات المتقدمة؛ وكذا في مادة الأمر وائنهي بناءٌ على عدم اختصاصهما 
وضعاً بالالزام» كما صرح به بعضهلم 'فاقادة/الأمرء وأشرنا إليه آنفاً. 

بل تحري في كل ما يشاركها في الث تحر الفعل أو الزحر عنه. 

الشالث: بعد أن اعثار في المعالم اختصاص الصيغة لغة بالوحوب» 
واستدل على ذلك قال: (فائدة: يستفاد مسن تضاعيف أحاديتنا المروية عن 
الأئمة (عليهم السلام) أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايع في 
عرفهم» بحيث صار من الممازات الراححة المسازي احتمالما من اللفظ 
لاحتمال الحقيقة عند اثتفاء المرحح النارحي» فيشكل التعلق في إثبات 
وحوب أمر بمجرد ورود الأمر [به] منهم (عليهم السلام)». 

ولا بيعد تمامية ما ذكره بناءٌ على وضع الصيغة بحسب الأصل للإلزام» 
وأنه هو الرحه في حملها عليه مع العحرد عن القرينة» لأن كثرة الاستعمال 
بالتحو للذكور تناسب صيرورة الندب أو مطلق الطلب يحازاً مشهورا 
لو لم يحصل النقل لأحدهما بنحو الاشتراك اللفظي أو مع هجر المعنى الأول. 
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وما في الكفاية من أن الاستعمال فيه وإن كثر إلا أنه لما كان مع القرينة 
ل يرحب صيروزة امجاز مشهوراً مانعاً من انعقاد ظهور الكلام في المعنى 
الحقيقي عند النجرد منهاء كما ترى! لأن لازمه امتناع الجاز المشهور» لترقفه 
حيتكلر على شيوع الاستعمال المحازي المجرد عن القرينة» ولا طريق لإحراز 
كون الاستعمال بحازياً مع التجرد عنها. 

ومن هنا فالظاهر أن القريئة في انحازلما لم تكن حزءٌ من الدال على 
المعنى الحازي والحاكي عنه؛ بل هي قرينة على سوق اللفظ ذي القريئنة 
للدلالة عليه بنفسه خروحاً به عما وضع له» كانت كثرة استعماله فيه موحبة 
لتحقق العلاقة بينهما حتى يصو يجنازا مشهوراً له أو يتحقق النقل إليه» 
فلاف ما لو فرض كون القرينة اجام امال على المعنى المازي المساكي 
عنهء حيث تكون كالقيد الوارد على آلاهية الذي يكون حزما من الدال على 
إرادة للقيد منهاء الذي لا تكون كثرة الاستعمال معه بنفسها سيا لتحند 
العلاقة بين اللفظ الدال على الماهية مع تجرده عن القيد وبين المقيد, إلا 
.مقارنات أخخر زائدة على كثرة الاستعمال. 

نعم» بناءً على ما ذكرنا من عدم وضع الصيغة لخصوص الوحوب» يل 
لما يناسب مطلق الطلب؛ وأن الحمل على الرحرب لأنه مقتضى الإطلاق عند 
عدم القرينة» فكثرة الموارد الي تقوم فيها القرينة المتصلة أو المتفصلة على 
الاستحباب لا توحب تبدل مقتضى الإطلاق» لعدم منافاتها للجهة الموحبة 
لحمل المطلى على الوجوب؛ حيث لا موضوع للإطلاق معهاء نظير ما 
ذكرناه في كثرة الاستعمال مع القيد. 

ولذا كان ديدن الأصحاب على استفادة الرحوب عند التحرد عن 


الكلام في صيغتي الأمر والنهي الس ف لدان او و ا ا ل 
٠.‏ القرينة في أخبار الأئمة (عليهم السلام)» كما هي سيرة جميع المسلمين على 
ذلك في النبويات مع شيوع إطلاق الصيفة فيها ني مورد الاستحباب أيضاء 
بل لعله كذلك في الكتاب الحيد أيضاً. 

بل الانصاف أن كثرة الاستعمال في موارد الندب مع السيرة المذكورة 
من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من عدم اختصاص الصيفة بالوحوب 
وضعاء وحملها عليه مع الإطلاق والتحرد عن القرينة. فلاحظ. 

الرابع: الظاهر أن وقوع صيغة الأمر وأدانه عقيب النهي أو في مورد 
توهمه مانع من ظهورها في البعث نحو الفعل» فضلاً عن الإلزام به. 

كما أن وقوع أداة النهي عقيب,الأمر أو في مورد توهمه مانع من 
غلهورها في الزحر عن الفعل» فضلاعَكوتم تبحر الإلزام. 

لأنها وإن لم تخرج عما اسستعيملت َيه من النسيية البعثية أو الزحرية؛ إلا 
أن ما سبق من أصالة كون الداعي للاستعمال هر البعث أو الزحر .مقتضى 
بناء أهل اللسان لا يجري في الموردين المذكورين؛ بل المتيقن لهم كون الداعي 
رفع النهي أو الأمر السابقين أو بيان عدمهما. 

ولا بحال لما يحكى عن بعض العامة من عدم خروج صيفة الأمر ف 
المورد المذكور عن الدلالة على الرحوب؛ فضلاً عن أصل الطلب. 

ومثله ما عن المشهور من دلالتها على الإباحة لو أريد بها الإباحة 
بالمعني الأخص الي هي أحد الأحكام الخمسة» لعدم المنشأ لذلك. 

وإن أريد بها الإباحة بالمعنى الأعم؛ الي هي محض الإذن في الفمل 
وعدم التهي عنه طابق ما ذكرناه, 

هذاء وعن بعضهم أن الأمر إن علق بزوال علة النهي كان ظاهراً في 


ادا د ......... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
رحوع الحكم الشابت قبل النهي؛ كمافي قوله تعالى: طإوإذا حللعم 
فاصطادوا<1) وقوله سبحانه:طإفاذا تطههرن فاتوهن من حيث أمركم 
الله04». ويجري نظيره في النهي» فهر لو علق بزوال علة الأمر كان ظاهراً في 
رحوع الحكم الثابت قبله. 

وهو قد ينجه لو كانت علة النهي أو الأمر المرتفعين مسن سنيخ العدران 
الثانوي الطارئ على العنوان الأولي والمانع عن تأثير مقتضيه» كما في الآيئين 
المتقدمتين» لأن مقتضى انتهاء أثر العنوان الثانري المذكور بارتفاعه فعلية 
الحكم الأولي» لارتفاع المانع منه. 

ولا بحال له في غير ذلك بأن تيكون علة النهي أو الأمر المرتفعين من 
سنخ العنوان ا معاقب للعنوان الكت لَلبتكم الأول لا طارئا عليه بحتمعاً 
معه. 

فمثلاً لر كان السلام على الصبيَة مستحيأء ونهي عبن السلام على 
الشابة» ثم ورد: فإذا شابت المرأة فسلم عليهاء لا بجال لدعورى ظهرره ل 
عود استحباب السلام عليها الثابت حين صباهاء لأن ارتفاع حكم الشابة 
عنها لا يستلزمه. 

بل عود الحكم الأولى لي الأول لا يستند لظهور الصيغة؛ بل لإطلاق 
دليله أو عمومه الأحوالي» حيث يقتصر في الخروج عنه على صررة ثبوت 
الحكم المنائي له بطروء العنوان الثائري» وإلا فمجرد ارتفاع الحكم الثانري 


(1) سورة للائدة : 5 


(1) سورة اليقرة : 77 


الكلام في صيغتي الأمر والنبي اده اخ تسوت ووو اا الم 0 
تبعاً لارتفاع عنوانه لا يلي ثبوت حكم ثانوي آخر تبعا لطروء عنوان ثانوي 
آخرء مائع من فعلية الحكم الأولي ولا دافع لاحتمال ذلك إلا الإطلاق 
أو العموم للذكور. 

ومن هنا ليس مفاد الصيغة والأداة في جميع الموارد إلا رقع الحكم 
السابق» ويرحع في الحكم الجديد إلى قرائن أو أدلة أخر خارحة عنه. 

نعمء لو كان النهي أو الأمر السابقين غير إلزاميين فكما يكون ظاهر 
صيغة الأمر وأداته وأداة النهي ارتفاعهما يكون ظاهرها عدم ثبوت الإلزامي 
منهما أيضاً. إذ لا يحسن الأمر مع الحرمة» ولا النهي مع الوحوب؛ بل يدور 
الأمر بين الأحكام الثلاثة الباقية» كما لعله.ظاهر. 





بادك 


الفصل الرابع 
في الجمل الخبرية 


لا إشكال في استعمال الجمل الخبرية في مقام بيان مطلوبية مضمونها 
من نسبة ثبوتية أو سلبية. 

وقد وقع الكلام في ظهورها في اللزوم وعدمه؛ حيث صرح بعضهم 
بعدم ظهورها فيه؛ بل تحمل على مطل الطلب» لدعوى: أنه بعد فرض 
الخروج بها عن معناها الذي وضعت* هوهو الإحبار» فلا مرحح للوحوب 
من بين المحازات» وامتيقن إرادة أصلالظلت"زالتعث» لا بمعنى ظهورها فيه؛ 
ليتحه ما تقدم في تفريب استفادة الْإلرَامْمن الْضَيَغة'“من أنه مفتضى إطلاق 
كل ما سبق لبيان البعث أر الزحرء جرياً على قاعدة لمقنضي في المقام. 

بل بمعنى ترددها بين الاستعمال فيه وي كل من الوحوب أو 
الاستحباب بمخصوصيته؛ ومع إجماها لا بحال للإطلاق المتقدم» لأنه فرع 
الظهور في مطلق الطلب. وليس الاقتصار على مطلق الطلب إلا لأنه المتيقن في 
اليين. 

لكن هذا الوجه يبتني على الخروج بالصيغة عن معناهاء وقد اشتهر المنع 
منه في العصور المتأخرة. 

وقد ذكروا في توجيه المدع المذكور وتوجيه الدلالة على الإلزام معه 
وحرهاً. 


..المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 

الأول: ما ذكره اححقق الخراساني (قدس سره) من أنها مستعملة في 
معناها لكن لا بداعي الإعلام بالأمر المخير به كما هو الأصل في الجمل 
الخبرية ‏ ليلزم الكذب؛ بل بداعي البعث نحو المطلوب بوجه آكد من البعث 
بالصيغة» حيث أخبر المتكلم بوقوع مطلوبه في الخارج لبيان أنه لا يرضى إلا 
بوقوعه. ' 

ويشكل: بأن الدكتة المذكورة غير ملتفت إليهاء ولا مفصودة ارتكازاء 
في غالب الاستعمالات» لا من المتكلم ولا من المحاطب ولا ممن غيره ثمن 
يطلع على الاستعمال المذكور. 

بل ما ذكره من كونه آكد ف إلبعث؛ وما يلزمه من عدم ملائمتها إلا 
للرحوب كالمقطوع بعدمه؛ حي شْ ِل ِإِشَكَالٍ ظاهرا في قابليتها لأن يراد منها 
الاستحباب» كما تحمل عليه مََقيتام الذليل على الزخيص في الترك 
كالصيغة» مع أن لازم ذلك لضام مع لديل للذكور والاستعمال المزبرر 
وتعذر الجمع بينهما بالاستحباب. 

لعم؛ ذكر (قدس سره) أن الجهة المذكورة إن لم توحب ظهورها ف 
الوحوب فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين امحتملات عند الإطلاق 
.كقدمات الحكمة, لأن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع للورحوب توحب تعين 
إرادته إذا كان المتكلم بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره. 

وكأنه راحع إلى أن الجهة المذكورة لو لم تكن هي المصححة 
للاستعمال في مقام البعث والطلب» بل كان الصحح له جهة أخرى تجتمع 
مع مطلق البعث والطلب وإن لم يكن إلزامياً؛ إلا أن مقتضى الإاطلاق 
بمقدمات الحكمة هو ملاحظة هذه الجهة ‏ زائداً على اللهة المصححة لإرادة 





البعث والطلب - لكمال مناسبتها للإخبارء وعليه لو قامت القرينة على عندم 
ملاحظتها لزم الحمل على البعث والطلب غير الإلزامي: لوجود المصحح له 
غيرها. 

لكنه يشكل: بأن ذلك قد يتم لو أحرز كون المتكلم بصدد بيان إحدى 
الخصوصيتين» حيث يتعين اتكاله على المناسبة المذكورة ‏ لو تمت في بينان 
ختصوصية الإلزام؛ ولا طريق لإحراز ذلك بعد كون أصل البعث والطلب 
مورداً للعمل. 

وبحرد كون إحدى الخصوصيتين أنسب لا تفتضي حمل المطلق عليها 
بعد صلوح القدر الجامع لأن ينزتب عليثة:العمل» نظير ما تقدم في الوحه 
الأول من وحوه تقريب كون الإلزام مشي إطلاق الصيغة. فراحع. 

نعم ينحه ذلك لو كان الدعبى أن المصحجح للاستعمال من سنخ 
المناسبة المذكورة إلا أنه ذو مراتب أدناها يجتمع مع عدم الإلزام وأقواها 
يناسب الإلزام» فيكون الإلزام أقرب للإخبار من غيره؛ قمع عدم القرينة 
المحرحة عنه يكون هو الظاهر في نفسه لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. 

نظير ظهور نفي الحقيقة في الشرعيات ف نفي الإحزاىء لأنه أقرب إليه 
من نفي الكمال. 

ولعله إليه يرحع ما قيل من أن الاستعمال ف المقام من باب الإخبار 
بالشيء تعويلاً على وجود مقتضيه؛ وهو الإرادة» نظير إخيار الطبيب بالموت 
تعويلاً على وحود مقتضيه؛ وهر للرض» وإلا لم يمكن الالتزام بظاهره» 
لاستلزامه الكذب مع تخلف المقتضي عن التأثير بسبب المزاحمات» كما هو 
الحال في النظير. 


0 


.....المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 

وكيف كانء فلا بجال لدعوى ذلك أيضاء لعين ما سبق من عدم الحاظ 
الجهة المذكورة في مقام الاستعمال؛ فإن الظاهر أنها كما لا تكون ملحوظة 
بنفسها لا يكون الملحوظ سنخها بما يناسب مطلق الطلب. 

الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن هيئة الفعل الماضي 
موضوعة للنسبة التحققية الي تكون تارة: في مقام الإخبارء وأخرى: في مقام 
الإنشاءء فتفيد ف الأول وحود المادة نخارحاء وف الشاني إما أن يراد منها 
اللفظ اعتبارًء كما ف صيغ العقود والإيقاعات أو يراد 
منها إنشاء تحقق المادة لني عالم التشريع؛ فتفيد طلب المادة من المكلف. 

وأما هيئة المضارع فهي موضِؤةٍ للنسبة التلبسية الراجعة لتليس الفاعل 
بالمادة فعلاء فتفيد ف مقام الإلبا#التلبس"حارجاًء وف مقام الإنشاء إما تلبس 
الفاعل بالمادة اعتباراء كماءفي ميغ المقود والإيقاعات» أر في مقام التشريعه 
كما ف المقام؛ فتفيد طلب المادة أيضا. 

وبالجملة: الماضي والمضارع موضوعان ومستعملان في النسبة التحققية 
أو التلبسية لا غير إسا ف الخارج أو في عالم الاعتبار أو في عالم التشريع» 
والإخبار والانشاء من المداليل السياقية لا اللفظية, 

وحيقار إذا أفيد بهما الطلب كان محمولاً على الوحوب يحكم العقل 
بالتقريب المتقدم منه في حمل الصيغة عليه. 

ولا يخلو ما ذكره عن, غموض وإشكالء لابتناله .. 

أولاً: على عدم الفرق في مدلول الكلام بين الخبر والإنشاء» وقد سبق 
في ذيل الكلام في المعنى الحري ثبوت الفرق بينهما فيه. 

وثائيً: على ما سبق منه ف توجيه حمل الصيغة على الوحوب؛ الذي 








إنشاء وحود المادة 


الجمل الخيرية مح م امع عاد ماوع اعم ع وجو ع ع عطويع كدج ولاس شل ا 31 
سبق أيضاً امنع منه. 

مضافاً إلى أن صلوح الكلاملمقام التشريع موقوف على كونه ميرزاً 
للإرادة أو نحوها ثما هو مقرم للتكليف؛ فلابد من بيان الوحه في صلوح 
الجملة الخيرية لذلك. فتأمل, 

وإلى أن لازم ذلك صحة الطلب بالفعل الماضي مطلقا كما يصح 
الإخبار وإنشاء المادة به كذلك» وقد اعترف بعدم العدور علنى ذلك في غير 
القضايا الشرطية» ومن الظاهر أن الفعل الماضي فيها ينسلخ عن الدلالة على 
الزمان الماضيء حيث يكشف ذلك عن عدم صلوح نسبته بنفسها لمقام 
التشريع. 

العالث: ما ذكره بعض الأعبان الْخْقَمَينَ (فنس سره) من أن الجملة 
الخبرية الفعلية مستعملة تبعاً لوضكهابق”ايقاع البسيةرغايته أن الداعي لإيقاع 
النسبة إن كان هو الكشف عن وقوعها في الخارج تمحضت في الخبرية؛ وإن 
كان هو التوسل لوقوعها في الخارج قامت مقام المحملة الإنشالية في الطلب» 
لدلالتها عليه بالملازمة. 

والطلب المذكور وإن أمكن كونه غير إلزامي إلا أنها ظاهرة عند 
الإطلاق بمقدمات الحكمة في كونه إلزاميء للتقريب الثاني أو الثالث امتقدمين 
في وحه حمل إطلاق الصيغة عليه. 

ويشكل: بأن التوسل إلى تحقق المضمون في الخارج ليس من دواعي 
الكلام عرفا بمقتضى طبعه» بل ليس الداعي له طبعاً إلا الحكاية. 

وأما إنشاء نفس النسبة وإيجادها اعتبار؟ بالكلام - كما في صيغ العقود 
والإيقاعات ‏ فهو ييتئي على نحو من التوسع والتصرف في مقاد الككلام على 


إن مدان سق الم ارو من ا اليا ولدو ل اساي 
ما سبق ف الفرق بين الخير والانشاء في ذيل الكلام في المعنى الحرفي. 

كما أن التوسل بالوجه الذي ذكره من لوازم إبراز الإرادة أو نحوها 
مما يقوم التكليف بالكلام؛ فلابد من توجيه صلوح الكلام؛ للإبراز المذكور» 
ولم ينهض كلامه بذلك. 

مضافاً إلى ما سبق من الإشكال في الوجهين السابقين لاستفادة الإلزام 
من إطلاق الصيغة. 

هذاء وقد حزم بعض مشايخنا باختلاف معدى الجملة الخبرية حين 
استعمالها في مقام بيان الطلب عما هي عليه حين استعماها في مقام الإخباره 
فهي في مقام الإخبار مستعملة في إبرارْبقصد الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم 
ثبوتها جرياً على مقتضى وضعهاء لاق مَأ بيان الطلب مستمملة في إبراز 
الطلب النفسي واعتبار المادة :على ذية المكلفب, وإنما تحمل على الوحوب 
للوحه المتقدم منه في الصيغة من لزوم آمتدال ما أمر به المولى عقلاً ما ل 
يرخص فيه منه. 

ويشكل؛ بما سبق من أنه ليس مفاد التكليف اعتبار المادة في ذمة 
امكلف؛ وأن ذلك لتم إنا يصلح تفسواً للتكليف المرز بالجمل الخبرية» 
لالمفاد الحمل الخبرية أو غيرها من مبرزات التكليف حين إبرازه بهاء كيف 
وإلا لزم ترادف جميع المبرزات للتكليف؟! فلابد من كون الإبراز المذكور 
مدلولاً اتزاميا ا ومن سنخ الداعي منهاء مع اختصاص كل متها مدلول 
الفظي يباين مدلول الآخر. 

ومن لم كان المناسب بيان مدلول لحمل الخيرية اللفظي أولًء ثسم بيات 
وجه صلوحه للإبراز المذكور. 
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مضافاً إلى ما سبق من الإشكال في الوحه العقلي الذكور لاستفادة 
الوحوب. 

ولعل الأولى أن يقال: إذا تم استعمال الجمل الخبرية نِ حل الكلام في 
إنشاء الطلب وخروجها عن مقام الإخبار فلا ينبغي التأمل في الخروج بها عن 
معانيها الموضوعة لاء لتبادر الحكاية بها عن النسب التامة الخارحية؛ دون 
طلب المادة والبعث اليهاء فإرادة الطلب والبعث بها تبت على عنايية خمارحة 
عما هي موضوعة له؛ ويكون متبادراً منهاء كما أشرنا إليه عند الكلام في 
الفرق بين الخير والإنشاء ف لواحى المعنى الحرلي. 1 

نعمء لا ييعد عدم خروحها في المها تي لخرية؛ فهي مستعملة في مقام 
الحكاية والإخبار عن حال المطلوب بنه آلآ متهي بلحاظ ما ينبغي وقوعه منه 
بسبب الطلب أو النهي المتوحهئن:له,فكان حضيوره للامتعال وكونه في 
مقامه قد أذ مفروض الوحود والإخبار بوقوع الفعل منه أو عدمه بيشئي 
على المفروغية عن ذلك» إما لاعتقاد المتكلم ذلك فيه؛ أو لادعائه له بسبب 
ظهور حا فيه أو تشجيعاً أو ترغياً أو تويفاً. 

أو أن الإخبار يكون تعليقيا لبا منوطا بكونه ف مقام الامتشال وعدم 
الخروج عما يراد منه. 

وعلى كلا الوجهين يكشف عن ثيرت الطلب أو النهي؛ ويصلح لبيان 
أحدهماء لكونهما ملزومين للمدلول اللفظي للحملة؛ وهو وقوع الفعل أو 
عدمه من المكلف من حيثية كونه مطيعاً. 

وبهذا يمكن توجيه دلالة الجملة الاسمية على الطلب؛ وإن أهمل التعرض 
لها ف بعض الوجوه المتقدمة؛ كما في مثل قرله تعالى: (إفمن فرض فيهن 
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الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحسج4(: فيحمل على الإخبار 
بعدم وقوع هذه الأمور ممن فرض الحج للمفروغية عن كونه في مقام القيام 
بوظائف الحج وفروضه. فلاحظ. 

وكيف كان؛ فبعد فرض ظهور الجمل المذكورة في بيان الطلب 
أو الزحمرء إما لسوفها في مقام الإنشاء بمسازاء أو للإخيار بالوحه المتقدم 
فالظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوقها لبيان أصل الطلسب والزرحر» 
لا صوص الإلزامي أو غير الإلزائي منهماء ولا بنحو تكون مرددة بينهما 
فقط أو مع مطلق الطلب أو الزحر» لنكون حملة؛ لعين ما سبق في الصيغة من 
صلوحها للإلزامي وغيره من دون, للف المعنى للسوقة له ارقكازاً. 

وحيتطر يتحه حمل إطلائفا علق حص الإلزامي منهما للوحه التقسدم 
في الصيغة من دون خصوصنة لماي ذلك. 

كما انه يتجه حمل الحمل الإثباتية منها الواردة عقيب النهي أو في موره 
توهمه على بمرد الترخيص في الفعل» وحمل الهمل السلبية منها الواردة عقيب 
الأمر أو في مورد توهمه على بحرد النزخيص في الترك؛ لأن المتيفن سوقها 
لبيان أحد الأمرين دون الطلب أو الزجرء لعدم ظهورها في أحدهما. 

فهي إما أن تكرن مستعملة في إنشاء الإذن والسعة بحازاء أو مسرقة 
للإخبار عن حال الفاعل في فرض تعلق إرادته بالفعل او التزك حرياً على 
مقتضى السعة والإذن المقصود بيانهما بالحمل الذكررة. 





الفصل الخامس 
في سعة كل من الأمر والنهي موضوعاً وحكماً 


لا يخفى أن ورود الأمر أو النهي على الطبيعة يرجع إلى نحو نسبة بين 
الآمر وللأمور والمأمور به؛ أو بين الناهي والمنهي وللمنهي عنه؛ وبتك النسبة 
قوام الحكم الشرعي الذي هو محل الكلام في المقام. 

ومن الظاهر أن كلا من الآمسٍالتآهي والأمور والمنهي لا سعة فيه بل 
هو شخصي لا ينطبق على كثيرين ولا يَقبنَالآطلاق والتقييد؛ والذي يقبل 
السعة والضيق أحد أمرين: 

الأول: للأمور به والمنهي عنه؛ لأنهما عبارة عن الطبيعة الكلية القابلة 
للإطلاق والتقييد. 

الثاني: نفس النسبة الي يتقرم بها الحكم الشرعي؛ لأنها وإن كانت 
جزئية إلا أنها تقبل تحواً من السعة لإطلاقها أو الضيق لتقييدها بشرط أو غاية 
أو نحوهماء على ما سبق ف ذيل الكلام في المعنى الحرفي. فراجع. والتبع في 
تحديد سعة كل من الأمرين في مقام الإثبات ظاهر الدليل على ما يتضح 
المعيار فيه في بحله. 

ثم إنه بعد تحديد سعة كل منهما إطلاقا أ تقبيداً فالظاهر اللصرح به في 
كلام جماعة اختلاف الأمر والنهي ف حهتين: 
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3 : أنه يكفي في موافقة الأمر وابدري على مقتضاه تحقيق صرف 
الوحود للماهية المأمور بها مطلقة كانت أو مقيدة» ولا يعثير استيعاب 
أفرادهاء بخلاف النهي؛ حيث لابد في موافقشه وابلسري على مقنضاه من 
استيعاب تمام أفراد الماهية المنهي عنها بالتزك» ولا يكفي ترك بعضها مع فل 
غيره. 

الثانية: أن مقتضى الأمر الحري عليه وموافقته ‏ بتحقيق صرف الوحود 
- في بعض أزمنة وحوده. 

أما النهي فهر يقتضي الحري عليه بترك تمام أفراد الطبيعة ‏ في تمام 
أزمنة وجوده» ولا يكفي ثرك تمام:الأفيراد ني بعض أزمنة وحوده مع فعل 
شيء منها في بقيتها. 

والظاهر أن الفرقالمذكتور ليس عقليا متمحضاً لمقام الطاعة ومن 
شؤون الامتثال» مع عدم احنلافهما في مقام الجعل, بل هو متفرع ثبوتاً على 
الفرق بينهما في مقام الجعل تبعً للفرق بينهما في الملاك» وإثباناً على ظهور 
دليل كل منهما فيما يناسبه. 

ومن هنا يقع الكلام ل وحه الفرق بينهما من الجهتين المذكورتين وقد 
سبق في مقدمه الكلام ف هذا المقصد أن الفرق بين الأمر والنهي ليس من 
جهة المتعلق» بل متعلقهما واحدء وهو الطبيعة» وليس الاختلاف بينهما إلا 
ذاتياً مستبعاً للفرق بينهما في الاقتضاء؛ فالأمر يقنضي الفعل والنهسي يقتضي 
الترك؛ فلابد من استناد الفرق بينهما لذلك. 

وقد ذكروا في منشأ الفرق المذكور وجوهاً لا يخلو بعضها عن إشكال 
في نفسهء وبعضها وإن كان تاماً ف نفسه إلا أن الفرق لا يستند إليه ارتكازاء 
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للغفلة عنه؛ ولابد ف القرينة من أن تلحظ ولر ارتكازاً ني مقام الإفادة 
والاستفادة. ومن هنا لا بحال لإطالة الكلام فهما ذكروه. 

ولعل الأولى أن يقال: الطبيعة الي يتعلق بها الأمر والنهي لما لم تكن 
مقيدة بنحو خاص تعين حملها على الماهية الخارجية بما لها من حدود مفهومية 
تكون بها صالحة للانطياق على مام أفرادها وعلى بعضها بنحو واحد؛ وهي 
المعير عنها بالماهية المرسلة؛ لا صوص الماهية المقيدة بالسريان أو بالبدلية» 
لآن السريان المتقوم باحتماع الأفراد؛ والبدلية المتقومة بالاكتفاء يبعضهاء 
قيدان زائدان على الطبيعة خارحان عن مفهرمهاء لا قرينة على كل منهما 
ولا مرحح لأحدهماء بل مقتضى الإطلاق عدم أخذهما ف متعلق كل من 
الأمر والنهي. 

تعم؛ حيث كان مقتضى .الأمير إيَآد متعلقيه» ومقتضى النهي تركه؛ 
فسعة انطباق الماهية مستلزمة للاكتفاء بصرف الوجود منهاء الحاصل بالفرد 
والأفراد وعدم الاكتفاء في امتغال النهي إلا بنرك جميع الأفراد لأن إيجاد 
أي فرد ها لا يجتمع مع ترك الماهية المذكورة» بل هو إيجاد ها. 

ومن هنا يظهر أن حمل الأمر على البدلية؛ والنهي على السريان 
والاستغراق؛ ليس لأن متعلق الأول للماهية البدلية؛ ومتعلق الثاني الماهيية 
السارية» كي يطالب بوجه الفرق بينهماء بل قد لا يناسب ما سبق من وحدة 
متعلقهماء بل لأن سعة الماهية اليّ هي المتعلق لهما مع اختلاف الأمر والنهي 
في الاقتضاء ‏ لأن الأول يقتضي الفعل والثاني يقتضي الترك ‏ مسئلزمان 
للاختلاف بينهما ف كيفية الامتثال» فيكفي في امتشال الأمر بتحقق صرف 
الوحود» ولا يككتفى في امتال النهي إلا بنرك تمام الأفراد. 


8 ا ا ل وبر ا 

ولذا كان التحقيق أن ما زاد على الفرد الواحد لا يكون خارحاً عن 
الامتثال» كما هو لازم كون متعلق الأمر الماهية البدلية. 

ويوكد الوحه الذي ذكرناه ويؤيده ما ذكره غير واحد من أن تعذر 
تحقيق جميع أفراد الطبيعة الطولية والعرضية بضميمة عدم التقييد في متعلق 
الأمر والنهي بأفراد معينة يمكن الجمع بينهاء كاشف عن عدم كون الأمر بها 
بنحو الاستغراق» بل بنحو يكفي في امتثاله أي فردء وعن عدم كون النهي 
عنها بنحو البدلية؛ لتحقق ترك بعض الأفراد قهرً؛ بل بنحر الاستغراق. 

وإن كان الظاهر عدم كون ذلك منشاً للفرق لعدم دخله ارتكازاً في 
فهم الكلام» ولابد في القرينة من أن نظ في مقام الإفادة والاستفادة» كما 

وبما ذكرنا يتضح توجنة الوق المذكور جني بناءٌ على أن اختلاف الأمر 
والنهي إننا يكون في المتعلق» وأن الأمر عبارة عن طلب الفعل والنهي عبارة 
عن طلب التركء إذ لما كان يكفي في فعل الطبيعة إيجاد بعض أفرادها تعين 
الاكتفاء به في امتثال طلب الفعل» ولما كان تركها لا يتحقق إلا بنرك تمام 
أفرادها تعين توقف امتثال طلب تركها عليه. 

لكن هذا الوحه كأكثر الوحه المذكورة في كلماتهم إما ينهض ببيان 
الفرق من المهة الأُولى دون الثانية؛ لوضوح أن توقف ترك الماعية على ترك 
تمام الأفراد إنما يقتضي توقف امتثال النهي على تركهاء أما لزوم استمرار 
الترك المذكور ف تمام أزمنة النهي فهو أمر آخر لا يقتضيه الوجه المتقدم. 

ودعوى: أن ترك الماهية كما يتوقف على ترك أفرادها العرضية يتوقف 
على ترك أفرادها الطولية» وهو لا يكون إلا باستمرار النرك في تمام الأزمنة. 
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مدفوعة: بأن ترك تمام أفراد الماهية في بعض الأزمنة ترك لتمام أفرادها 
الطولية فيه وإن كان لتعذرهاء ولا يعنير في امتشال النهي كون تمام الأفراد 
المزوكة احتيارية مقدورة. 

وليس منشأ الفرق من الجهة الثانية توقف ترك الماهية على ترك أفرادها 
الطولية والعرضية؛ بل اقتضاء النهي استمرار الزك في تمام أزمئة وحود 
موضوعه: بمخلاف الأمرء حيث لا يقنضي إلا الفعل في بعض أزمنة وحود 
موضوعه. 

ولا ينهض ببيان الفرق من هذه الجهة الرحه المتقدم ولا غيره ما سبق 
ف مساقه؛ كما يظهر بالتأمل فيهاء حتيئ:المؤيد السابق» لوضوح أن تعذر 
استيعاب أفراد الماهية بالإيجاد إنما يقبْضيي«امتنارع/الأمر بها بنحو يقتضي الجمع 
بينهما ولغوية النهي عنها بنحو يقئضي آلاكتفاء بزك بعضهاء لا امتناع الأمر 
بنحر يقتضي الاشتغال في تمام أزمنته بإيجاد بعض الأفراد» ولا لغوية النهي 
بنحو يقتضي ترك الجميع في تحصوص بعض أزمنته» كما لعله يظهر بالتأمل. 

ولعل الأولى في وجه الفرق بينهما من الجهة الثانية ما نبه له سيدنا 
الأعظم (قدس سره) وتوضيحه: أن مقتضى الأمر والنهي ليس هو الفعل 
والترك يمعناهما الاسمي؛ كي يكون مقتضى إطلاق النهي الاكتفاء بتحقق 
الدزك ‏ لتمام الأفراد ‏ ولو ف بعض الأزمنة؛ كما ان مقتضى إطلاق الأمر 
الاكتفاء بتحقق الفعل ‏ لبعض الأفراد ‏ ني بعضهاء لما هو الظاهر من عدم 
أذ الفعل والتزك يمعناهما الامعي في متعلق الأمر والنهي» بل ليس متعلقهما 
إلا الطبيعة, مع اختلاف نحو النسبة فيهما إليها بالنحو امقتضي ارتكازاً للفععل 
والترك بمعناهما الحرقٍ المطابق لنسبة القضية الحملية الموجبة أو السالبة؛ فيكون 
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امتثال الأمر بتحقيق مفاد القضية الموجبة» وامتثال النهي بنحقيق مفاد القضية 
السالبة. 

ولذا ناسب قيام الحملة الخبرية الحملية الموحبة أو السالبة مقام الدملة 
الطلبية المفيدة للأمر والنهيء خصوصاً بناءٌ على ما سبق في توحيه قيامها 
مقامها. 

كما لم يكن الفرق ارتكازاً بين أداة النفي والنهي إلا في سوق الأولى في 
مقام الحكاية؛ والثانية ف مقام الزجر مع التطابق بينهما في سعة المفاد. 

وحيتئلر يتحه الفرق المذكور بين الأمر والنهي؛ لما هو المعلوم من أنه 
يكفي فْ صدق القضية الموحبة تحقق الثشية ولو في بعض أزمنتهاء ولا يكفي 
في صدق السالبة إلا استمرار اللْمَلككاق عام أزمنتهاء ولا يكفي تحققه في 
بعضها إلا مع تقييدها الذي كنوت حلاف الفرض. 

ولذا كان التناقض ارتكازياً بين قولنا: ضرب زيدء وقولنا: لم يضرب 
زيد» وبين قولنا: يضرب زيدء وقولنا: لا يضرب زيدء بخلاف قولنا: فعل 
الضرب» و: تركه؛ و: يفعل الضرب؛ و: يتركه. لأن الترك فيهما مأخوذ 
بمعناه الاسمي الذي هو مفاد الموجبة المعدولة المحمول؛ والذي يكتفى فيه 
بالترك ني بعض الأزمنة ولو مع الفعل لي بعضها. 

ويؤيد هذا الوجه غلبة عدم استمرار المكلف في قعل المنهي عنه في تمام 
أزمنة النهي» فلو أريد من النهي ما يكتفي في امتثاله بالسترك في بعض الأزمنة 
كان ترتب الأثر عليه نادراً. 

ولعل ما ذكرنا هو الوجه ف تبادر إرادة استمرار النزك من لفظ التحريم 
ومن مادة النهي وموهما ما يقنضي ترك الفعلء لظهور أن المراد بها ما يراد 
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بأداة النهي. 

بل لعله هو الوجه في انسباق ذلك من الأمر بالترك ‏ مع أن الجمود 
على مدلوله اللفظي الحقيقي لا يقنضبه كما سبق لأن المسثفاد منه إرادة 
تحريم العمل لا وحوب تركه. 

هذا حاصل ما تيسر لنا في وجه الفرق بين الأمر والنهي من الجهتين 
المذكورتين» الذي هو من الوضوح بحد يستغئ معه عن الترجيه لولا طروء 
بعض الشبه والمناقشات الي يكفي ف دفعها ما سبق. 

ومن هنا ينبغي الكلام فيما ينعلق بذلك ويستزتب عليه مما وققع مورداً 
للبحث في كلامهم في مباحث الأوامر والنزلهي. 

واستيفاؤه يكون في ضمن مسائل م٠‏ 

المسألة الأولى: في المرة.والتكرار 

اختلفوا في أن الأمسر هسل يقنضي المرة في الامتال أو التكرار أو 

والظاهر أن البحث راحع إلى مقام الجعل وتشخخيص حال الأمرء الذي 
يتفرع عليه مقام الامتثال؛ لا إلى مقام الامتشال رأساً بعد الفراغ من عدم 
اقنضاء أحد الأمرين في مقام الجعل» لتكون من لواحق مسالة الإحزاء» لخروج 
ذلك عن ظاهر كلامهم ومساق حججهم. 

هذاء وف الفصول أن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة» ببل نص جماعة 
على اختصاصه بهاء ولذلك عدها من مباحث الصيغة. 





إلا أن بعض ححجهم لا يناسب الاختصاص المذكور. 
وهذا الحقناها بهذا الفصل الذي هو من مباحث الأوامر والتراهمي 
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مطلقا مع قطع النظر عن الصيغة. 
إذا عرفت هذا فامرة والتكرار تارة: يجعلان من شوون اللكلف به 








المستفاد من المادة أو نحوها. 

وأخرى: يجعلان من شؤون التكليف المستفاد من الصيغة أو نحوها. 

أما على الأول الذي هو ظاهرهم فالظاهر ‏ كما صرح به جماعة ‏ عدم 
اقتضاء التكليف بنفسه المرة ولا التكرار. 

إذ ما دل على التكليف ‏ كالصيغة وغيرها ‏ لا يتعرض له. 

وما دل على المكلف به كالمادة ونحوها ‏ إنما يدل على الماعية من 
حيث هيء والمرة والتكرار خارجباك,عنهاء فينهض الإطلاق بنفي اعتبار 
التكرارء كما ينهض بنفي اعتباز'للؤة ركد به ما يساوق مانعية التكرار,. 

وكذا لو أريد به كون.ما زاد على الرة خارجاً عن لكلف به وإن 
لم يكن مانعاً منه» لمنافاته لإطلاق الماهية المستلزم لصدقها على القليل والكثير. 

نعم» لو لم يكن للتكليف إطلاق فالأصل إما ينهض بنفي اعتبار التكرار 
ونفي مائعيته لا غير» من دون أن يتعرض لخروج ما زاد على للرة في الكلف 
به أو دخخوله فيه ني ظرف وجوده؛ لعدم اقنضاء كل منهما زيادة كلفة ف 
مقام العمل. 

نعم» يأتي تقريب حكم العقلى بالمرة في الجملة في مقام الفراغ والامتشال 
لاف مقام الجعل. 

وأما على الثاني فلا إشكال في المرة.معنى وحدة التكليف المجعول بعد 
ما سبق من كون المكلف به هو الطبيعة من حيث هيء لاستحالة احتماع 
امثلين» ولابد في تعدده من تعدد متعلقه» لقيام القرينة على أن اللكلف يه ليس 
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هو الطبيعة من حيث هيء بل بنحو الاستغراق للحملة من الأفراد حيث يمكن 
حيتت تعد التكليف تبعاً لهاء كما يمكن وحدته وتعلقه بها بنحو المجموعية؛ 
والمتبع في إثبات أحد الأمرين ظاهر الدليل. 

وكذا لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكالين متعلدة بتعدد 
الموضوعات المفروضة؛ كما في القضايا الحقيقية» كقوله تعالى: «أقم المصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل...4(١)‏ حيث كان ظاهره تعد الموضوع 
بتعدد أفراد الدلوك؛ فيتحدد التكليف بتجدده في كل يوم؛ للستلزم لتعدد 
الصلاة الواحبة تبعاً لتعدد التكليف؛ وعدم كون الواحسب طبيعة الصلاة من 
حيث هي الصادقة بالفرد الواحد؛ لامتنا بج .تعدد التكليف بهاء كما ذكرناء 
وتمام الكلام فيه في مبحث التداخل فهرم ابشرط. فلاحظ. 

ولعل ذلك هو منشأ القول بالتكرآرَ لأ الشائع في الأحكام الشرعية 
أن يكون تشريعها بنحو القضية الحقيقية 

وإلا فمن البعيد حداً البناء على لزوم التكرار من دون أن يتحدد 
موضوع التكليف؛ مع وضوح خروحه عن طريقة العقلاء في فهم دليل 
التكليف وامتثاله بنحو يلحق بالبديهيات. 

لكن البناء على التكرار لتحدد موضوع التكليف لا يرحع إلى إفادة 
الإمر التكرارء الذي هو ظاهر تحرير محل النزاع» بل إلى ظهور القضية في 
الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة؛ وهو أحنني 
عن محل الكلام حار ف غير الأمر أيضاً. 





(1) سورة الاسراء : 4لا 


.......المحكم في أصول الفقه رج ١‏ 

وكيف كانء فلا ينبغي التأمل فيما ذكرناء وإن أطال غير واحد في 
استطراد حجج القولين .ما لا حال للتعرض له بعد ما سبق؛ لظهور ضعفها 
بأدنى تأمل. 

نعم» قد يستدل على النكرار مع قطع النظر عن مفاد الأمر ثارة: بقوله 
(صلَى الله عليه وآله): «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

وأخرى: باستصحاب وحرب الطبيعة بعد الاتيان بها مرة. 

ويظهر اندفاع الأول ثما ذكرناه في تعقيب الاستدلال بالحديث على 
قاعدة الميسور من ضعفه في نفسه وظهوره في الاستحياب. 

وأما الثاني فهو مع أنه لا يقتضني لزوم التكرار إلا بناء على الفورء 
وإلا فلا يمنع من الاكتفاء بالمرة فا آتو َرَفَك كما لا يخفى ‏ مندفع: بأن 
فرض تعلق الوحوب بالطبيعة على [َطلآقهآ مستلزم للعلم بسقوطه بالمرة كما 
يأتي. واحتمال بقاء الوحوب با يكرِنَ لآحتمال تعلقه بالطبيعة بقيد التكرار 
الذي سبق أنه عخالف للإطلاق والأصل 

تنبيهان 

الأول: بناءُ على ما ذكرنا من تعلق الأمر بالطبيعة من حيث هي من 
دون تقيبد يمرة أو نكرارء سواءً أحرز عدم التقييد بالإطلاق أم بالأصل» 
فلا إشكال في تحقى الامتثال بفرد واحدء لصدق الطبيعة به. 





وكذا بأفراد متعددة إذا كانت في دفعة واحدة ‏ بأن يرغ منها في 
زمان واحد ‏ لصدق الطبيعة المرسلة عليها بعين صدقها على الفرد الواحد. 
وإليه يرجع ما قيل من الاكتفاء في الامتشال بصرف الوحود الصادق 


على القليل والكثير. 
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وإن لم تكن في دفعة واحدة ‏ بأن يفرغ من بعضها قبل الفراغ من 
الآخر ‏ فلا إشكال في تحقى الامتثال بالغرد الذي يسبق الفراغ منه وإن تأخخر 
الشروع فيه؛ لانطباق الطبيعة عليه الموحب لسقوط التكليف بتحقق مقتضاه. 

ومعه يمتنع الامتشال بالفرد اللاحق؛ فلا يكون امتشالا مستقلاً بعد 
الامتغال بالأول؛ ولا يكون دغيلاً في الامتثال الواحد» بحيث يكون الامتشال 
يكلا الفردين» كما لو كانا ف دنعة واحدة» لأن سقوط الأسر وخمروج 
الكلف عن عهدته أمر غير قابل للتعدد عقلاًء فإذا استند للفرد السابق 
لانطباق الطبيعة عليه وتحقق مقتضى الأمر به يمتنع استناده للفرد اللاحق» على 
ما هو الحال في جميع موارد احتماع العلل المتيددة على المعلول الواحدء حيث 
يستند المعلول للجميع مع تقارنها رللأسبئضمع ترتيها. 

والتخبير بين الأقل والأكثر لو تم بي على تقبيد الطبيعة المأمور بها 
بنحو يمنع من انطياق المأمور به علىالفرد الواحد ف ظرف وجود فرد بعده» 
وهو لاف فرض إطلاق الطبيعة في المقام. 

وأما ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) ف توحيه عدم صلوح الفرد 
الشاني للامتشال مسن أن إطلاق المادة يقتضي أن يراد بها صرف الوحود 
الصادق على القليل والكثيرء وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق» لأنه وحود 
بعد وجود لا صرف الوجود الذي هو .ععنى خخرق العدم. 

ففيه: أن المأمور به ليس هو صرف الوجود بالمعنى الذي ذكره؛ الذي 
لا ينطبق على الوجود اللاحق؛ لعدم أخذ مفهومه ف المأمور به» بل ليس 
للأمور به إلا الطبيعة بما لما من حدود مفهومية بعد لحاظها خارحية بنحو 
الإرسال» ولا إشكال في صدقها على الأفراد للتعاقبة» كما تصدق على 


ا دمتعي ااانا وو وإ بعاد ا ولق ادي 
الأفراد المقارئة وعلى الفرد الواحد. 

وقد يراد بصرف الوجود ذلك. 

وإن شكت قلت: عدم الامتثال بالفرد اللاحى ليس لعدم انطباق المأمور 
به في مقام الجعل عليه؛ بل لامتناع دخله في سقوط الأمر بعد استقلال الفرد 
السابق بالامتئال بسبب انطياق المأمور به عليه. 

فهو أمر عقلي من شورن مقام الامتثال؛ ولا يرجع إلى مقام الجعل. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الحق بلحاظ نفس التكليف هو المرة 
بمعنى الغردء ف مقام الجعل. وإما بلحاظ المكلف به فلا محال للبناء على المرة 
أو التكرار في مقام الجعل؛ بل يتعينففيناء على المرة بمعنى الدفعة ‏ مع وحدة 
الفرد أو تعدده ‏ ف مقام الامتثال/تككم العقل. والمعيار ف الدفعة مع تعدد 
الأفراد هو التقارن في الفراغ.عنها وو مع ازتيب في الشروع فيها. 

الثاني: مبنى الأصحاب في جملة من المقامات على حمل الأوامر الندبية 
على السريان والاستغراق فيسري الأمر إلى جميع الأفراد الطولية والعرضية» 
بنحو يقتضي التكرار دون صرف الوجود؛ لانخلال الأمر بالطبيعة إلى أوامر 
متعددة بعدد الأفراد» كما في الأمر بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والير 
والإحسان وغيرهاء مع أن ما ذكرناه ف الأوامر الوحوبية آتر فيها. 

وقد وحهه بعض الأعيان امحققين (قس سره) بناء على ما ذكره ف 
الأوامر» من أن مقتضى القاعدة حمل الإطلاق فبها على السريان لو لا تعذر 
الجمع بين الأفراد الملزم بحمله على صرف الوجود. وهر مختتص بالأوامر 
الوحوبية أما الندبية في محذور في حملها على السريان مع تعذر المع بين 
الأفرادء لأنها حيث لا تقتضي الإلزام بصرف القدرة لامتثلها لا تمنع من فعلية 
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الأمر يما يزاحمهاء فيتعين حمل إطلاقها على السريان بعد أن كان هو مقتضى 
القاعدة. 

وقد يناسبه ‏ أيضاً - الوحه المتقدم في تأبيد الوحه المحتار في الفرق بين 
الأمر والنهي. 

لكن ثما سبق يتضح أن القاعدة لا تقنضي حمل الإطلاق على السريان 
بعد أن كان أمراً زائداً على الماهية؛ بل يلزم الحمل على الماهية المرسلة؛ 
ولازمة الاكتفاء في امتثال الأمر بصرف الوحود مع قطع النظر عن قرينة تعذر 
المدمع بين الأفراد؛ فلا يختص بالأوامر الوحوبية؛ بل يجري في الندبية» كما 
ذكرنا. 

ومن هنا كان الظاهر العمل .كذا يَميِضْبنهِ الإطلاق المذكور في الأواسر 
الندبية كالوحوبية؛ والحمل فيها على الْسَرَيَّانَ والاسستغراق إفا يكون لقرينة 
خخاصة خارجية تقتضي ذلك وهي كثيرة ف مواردهاء مثل ما تضمن أن 
الصلاة خير موضوع وأن ذكر الله حسن على كل حالء أو المناسبات 
الارتكازية العرفية أو المنشرعية الي قد تقنضي ذلك فيهاء كما قد تقتضيه في 
الأوامر الرحوبية» كما أنها قد تقتضي الاكتفاء بصرف الوجودء كما في مثشل 
غسل اليدين قبل الطعام» لارتكاز أن المراد به التنظيف الذي يكفي فيه ذلك. 

المسألة الثانية: في الفور والتراخي 

جما وقع الكلام بينهم أن الأمر هل يقتضي الفور_.معنى المبادرة للامتثال 
في الزمن الشاني من النطابء أو في أول أزمنة الإمكان ‏ كما عن الشيخ 
(قدس سره) وجماعة؛ أو التراخي .معنى جواز التأخبير. 

وأما معنى لزوم التأخير فلم أعثر عاجلاً على قائل به؛ وإنفا يظهر من 
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الفصول وحود متوقف فيه يرى أن التأخخير هو المتيقن من الامتغال. 

هذا وقد صرح في الفصول بأن النزاع إما هو في استفادة أحد الأمرين 
من صوص الصيغة» و هو المناسب لأخذ غير واحد لما في موضوع النزاع 
عند تجريرة. 

لكن ملاحظة بجموع كلماتهم وحججهم تشهد بعدم اخخصاص التزاع 
بهاء بل يعم استفادة أحد الأمرين من دليل حارجي شرعي أو عقلي يقتضي 
أحدهما بنحو وحدة المطلرب أو تعدده. 

بل قد يعم لزوم الفور عقلاً ني مقام الامتثال؛ لا شرعاً في مقام اللبعمل. 
ولذا الحقنا هذه المسألة بهذا الفصل:إلذي هو من مباحث الأوامر والتواههي 
مطلقء لا بالفصل الثالث الذئي بيك فيك عن الصيغة. 

إذا عرفت هذاء فالحق ماءذ كَرَه جماعة من عدم لزوم الفور ولا اللزاختي» 
لا شرعاً في مقام الجعل» ولا حَقلا في مَقَام الامتثال. 

أما ف مقام الجعل فلخروجهما عن مفاد المادة وافيئة ونحوهما ممايدل 
على المكلف به والتكثيف؛ لعدم دلالة المادة رنحوها مما يدل على المكلف به 
إلا على الماهية الصادقة بنحو واحد على الأفراد الطولية والعرضية: ومقئضى 
إطلاقها الاحتزاء بكل منها. 

كما أن الميئة ونحوها ثما يدل على التكليف لا تدل إلا على البعث نحو 
المكلف به وطلبه على ما هو عليه من السعة؛ فلا تقئضي وحوب خصوص 
فردها السابق زمانا بنحو وحدة المطلوب أر تعدده. 

ودعوى: أن البعث الاعتباري يستتبع الانبعاث حين تحققه للتلازم 
بينهما عرفاء كملازمة البعث الخارجي للانبعاث حقيقة. 
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ممنوعة» لأن البعث والانبعاث النارحيين متلازمان تلازم المتضايفين» 
فيمتنع انفكاك أحدهما عن الآخمر عقلاء أما البعث الاعتباري بالخطاب 
بالتكليف فهو غير ملازم للاتبعاث بمعنى فعلية الإطاعة لا عقلاً ولا عرفا 
لوضوح تخلفها عنه كثيرًء وإننا بلازم الانبعاث بمعنى إحداث الموضوع 
للإطاعة بالنحو الصالح للداعوية للعمل؛ أما نحو العمل المدعو إليه فهو تابع 
للمأمور به سعة وضيقاء فمع فرض ظهور إطلائه في إرادة الطبيعة على سعتها 
لا وحه لكون البعث سيباً لإحداث الداعي تمر نتصوص بعض أفراده بالتحو 
اللازم للبدار. 

ولذا لا إشكال ظاهراً نِ عدم.اقتضياء الأمر بنفسه البدار لو كان 
الواحب موقناً بوقت واسع ‏ بساء يناه المعروف من إمكانه ‏ مع 
وضوح إمكان البدار للطبيعة المقيلبة بالرتَ المذكور كالطبيعة المطلقة. 

نعم لو كان للدعى ظهرر الصيغة أر نحرها في البعث ثحو العمل بنحر 
البدار كان راجعاً لتقييد اللأمور به بالفرد السابق. 

لكن لا طريق لإثبات ذلك» بل المرتكزات تفضي بتمحضها في البعث 
حر الطبيعة. 

فلا بحال لاستفادة الفور من نفس الخطاب. 

كما لا بحال لاستفادته مسن الأمر بالمسارعة والاستباق ف قوله 
تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها المسماوات 
والأرض 04 وقوله سبحانه: «إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها 
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كعرض ع ')وقوله عز أسمه: 0 الخيرات...004. 

بدعوى: أنه ليس المراد من المغفرة واللحنة إلا سييهما ومسه قعل 
الواحبات» الي هي أيضاً من الخيرات. 

لاندفاعها: بأن سببية فعل الواجبات للمغفرة والجنة وكونه من اخيرات 
- بناٌ على أن المراد بها الأخروية؛ كما هو الظاهر» وعليه يعني الاستدلال- 
في رتبة متأخرة عن تعلق الأمر بهاء فلا يصلح الأمر بالمسارعة والاستباق إليها 
الذي هو متأحر رتبة عن سببيتها وعن صدق عنوان الخيرات عليها - لتقييد 
الأمور به منها شرعاً» بنحو يكون عدم المسارعة والاستباق مخرجاً لما عن 
كونها سبياً للمغفرة والمنة ومن المنؤزانت» لعدم الأمر بها بدونهما. 

مع أنها لو حملت على الإلسرَكم المولبري لزم تخصيص الأكش, لخروج 
الواحبات الموسعة والمستحياضتء بميع إبياء عموبها ارتكازاً عن التخصيص» 
كما نبه له غير واحد. 

ودعوى: أن خروحها تخصص لا تخصيص؛ لاستحالة وحوب المبادرة 
لما يجوز تركهء فلا يهم كثرته. 

منوعة؛ لأن استحالة مول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروحه 
تخصصاء بل هو تخصيص عقلي قد يستبشع إذا كثر أو كان العام آبياً عن 
التخصيص» فيكون قرينة على إرادة ما لا يلزم منه ذلك. 

ومنه يظهر أنه لا مال لحملها على وجوب الغور بنحو تعدد المطلوب 
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لا بنحو وحدة المطلوب الراجع إلى تقييد ا لأمور به وإن لم ينهسض يمنعه 
الوه الأول. بل يتعين حملها على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من حمسن 
البدار للطاعات مطلقاً وانتهاز الفرصة في اكتساب الخيرات وإن لم تكن 
واحبات. 

هذاء وربما يدعى استفادة التقييد بالفور من حكم العقل لبعض الوحوه 
الي أغنى ضعفها عن إطالة الكلام فيهاء ولا سيما مع التصدي لدفعها في 
المعالم والفصول. فراحع. 7 

وأما الاستدلال للزوم التزاخعي ما قيل: من أن الواحب غالبا يحداج إلى 
مقدمات مستلزمة للنزاحي في امتثاله. 

فهر كما ترى! لأن الاضطرارا نيعالا لا يكشف عن مطلوبية 
بنحو تعدد المطلوب فضلاً عن وجدتم يتلآ يمري الفعل لو وقع في أول 
أزمنة التكليف؛ لعدم احتياحه إلى مقدمات تَقْنَضْي صرف الوقت أو لتحققها 
قبله. 

ومن هنا كان الظاهر عدم لزوم الفور ولا التزاختي. 

تعم؛ قد يستفاد الفور العرلي من شاهد الحال» كما يكثر في الخطابات 
الشخخصية غير امبنية على القوانين العامة حيث يفلب صدورها عند حضور 
وقت العمل وتحقق الحاحة للأمر به؛ لا محض بيان تحققى موضوع التكليف» 
ولا ييعد كون الغلبة المذكورة قرينة عامة على حمل الخطابات المذكورة على 
ذلك عند الشك؛ سواءٌ كانت الخطابات تنجيزية» كما في قول القائل: ناولئي 
ماء أو اغلق الباب» أم تعليقية» كما في قوله: إن حاء زيد فأكرمه؛ وإن 
أحسن إليك فكاففهء وإن كانت للناسبات العامة الارتكازية والقرائن الخاصة 


1 لبعد نيد تجوت )الاك للملاب ....... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
فد تقتضي تعيين وقت خخاص. 

وهذا بخلاف الخطابات المتضمنة للقوانين العامة كما في الأحكام 
الشرعية وغيرهاء فان الظاهر سوقها ‏ تبعاًلمدلوها اللفظي ‏ نحض بيان تحقق 
موضوع التكليف, من دون نظر لوقت العمل بهء بل مقتضى الإطلاق المتقدم 
السعة فيه. 

هذا كله لو كان للخطاب بالتكليف إطلاق؛ أما بدونه فلا ينبغي التأمل 
ف أن مقتضى البراءة عدم رحرب الفور لو احتمل وجويه بنحو تعدد 
المطلوب» بأن يكون تكليفاً زائداً على التكليف بالواحب. 

وأما لو احتمل وحوبه قيدا في:الواحب بنحو وحدة المطلوب فالكلام 
فيه هو الكلام في مسألة الدر أن ؟يينق الأقَك والأكثر الارتباطيين الذي كان 
التحقيق فيه حريان البراءة: 

وحيتئثر لو لم يأت به فورا يتجه استصحاب التكليف بالطبيمة في الآن 
الثاني وما بعده على ما هو عليه من التزدد بين الور وعدمه؛ لأنه صالح 
للداعوية عقلاً لأصل الطبيعة» نظير صلوح التكليف المردد بين الأقل والأكثر 
للداعوية نحر الأقل. 

ويه ينحل العلم الإجمالي إما بوحوب الفمل فوراً أر بقاء التكليف به 
لو ل يآت به قوراء المقتضي للاحتياط بالمبادرة ثم الشدارك مع عدمها 
لولا الانحلال بالاستصحاب المذكور. فتأمل جيداً. 

هذا كله في استفادة أحد الأمريين ‏ من الفور أو التراحي ‏ في مقام 
الجعل شرعا. 

وأما ف مقام الفراغ والامتشال فقد يدعى حكم العقل بلزوم الفور 


ولو مع السعة ف مقام الجعل» لأن الإطاعة من حقوق المولى: ويجب المبادرة 
بأداء الح ولا يجوز المماطلة به. 

وفيه: أن وجوب البادرة بأداء الحق شرعي عختص بالاستحقاق المساوق 
للملكية الاعتبارية» كاستحقاق الدين في الذمة؛ لما في حبسه من التصرف في 
الملك بغير إذن صاحبه المثافي لسلطنته. 

أما استصقاق الإطاعة عقلاً فهو نحو آخمر من الاستحقاق تابع بنظر 
العقل لداعوية التكليف سعة وضيقاء فإذا كان الأمر يدعو للطبيعة على ما هي 
عليه من السعة بنحو تنطبق على الأفراد اللاحقة كالسابقة لا يحكم العقل 
بوحوب المبادرة والاقتصار في الإطاعة علق الأفراد السابقة. 

ولذا لا إشكال ظاهراً ف علم الوم المكور في الموقنات الموسعة؛ مع 
كون أدائها حقاً للمولى أيضاًة معدم الفرقَ بينها وبين المطلقات إلا ف استفادة 
السعة فيها في مقام الجعل من صريح الخنطابء وف اللطلقات من الإطلاق» 
ولا دخل لذلك بالفرق في مقام الفراغ والامتثال. 

وبالجملة: لا بحال للبناء على لزوم الفور ف مقام الامتثال مع فرض 
السعة في مقام الجعل. 

نعم لو علم بالعجز عما عدا الفرد الأول لزمت المبادرة إليه مقنضى 
لزوم الإطاعة» كما هو الحال في سائر موارد انحصار القدرة يبعض أفراد 
الواحب. 

بل مقتضى لزوم إحراز الفراغ والامتثال لزوم المبادرة مع احتمال تجدد 
العجز عن الطبيعة في الزمن اللاحق» لو لا أصالة السلامة المعول عليها عند 
العقلاء ف سائر المواردء إلا أن يكون هناك مثير لاحتمال العجز بنحو يعتد به 


ذف 000 ور و ا ا الس ارو سن 
العقلاء؛ وعلى ذلك جرت سيرة المنشرعة ونتاوى الأصحاب بلزوم المبادرة 
لتفريغ الذمة مع ظهور أمارات اللوث. 

لكنه لا يرحع إلى وحوب المبادرة واقعاً ف مقام الفراغ والامتثال» كما 
هو ممل الكلام» بل ظاهراً عند الشك في القدرة على الامتثال بدونها. 

المسألة الثالئة: فيما يتعلق بالنهي 

حيث سبق أن امتشال النهي إنما يكون بنرك ثمام أفراد الطبيعة المنهي عنها 
في تمام أزمنة النهي كان مناسبً للفور والتكرار على خلاف ما سبق في الأمرء 
وليس هو مورداً للإشكال عندهم. 

وإنما وقع الكلام في أمرين: 

الأمر الأول: في أنه هل إيكتفوق“يّ/امبثال النهي وموافقتهبمحض الترك 
ولو مع الغفلة عن العمل المنهي عنه أو تعذره؛ أو لابد فيه من كف النفس 
عنه اللوقوف على الالتفات إليه ثم الإعراض عنه. 

وقد يظهر منهم المفروغية عن أن مقتضى حاق اللفظ هو الاكتفاء 
.بمحض النرك. وكأنه لما أشرنا إليه آنفاً من أن مقتضى النهي عرفياً هو مفناد 
القضية الحملية السالبة. 

ودعوى: أن النهي لما كان مسوقاً لإحداث الداعي للترك كان مقتضاه 
صدور الترك بداعيه؛ المستلزم للكف» لا بداع آخر ولا غفلة. 

مدفوعة: بأن مرحع ذلك إلى حمل النهي على التعبدي» فيحري فيه 
ما يجري في أصالة التعبدية في الأمر مما يأني الكلام فيه؛ بل لا يظن ممن المتزم 
بأصالة التعبدية في الأمر الالتزام بها في النهي. 

على أن ذلك لا يقتضي لزوم الكف مطلقاًء بل في خصوص صورة 


في سقوط النبي بالمخالفة. دوهج للف للقت 2 أت رضاح ا لاا ال 0 
الإطلاق» لما هو المعلوم من إمكان كون التكليف توصلياًء بل كثرته» وإفا 
الكلام في الحمل عليه مع الإطلاق. فتأمل. 

وكيف كانء فالظاهر ما ذكرناه من المفروغية عن أن الاكتفاء.كحض 
ارك هو مقتضى الاقتصار على المدلول اللفظي للخطاب, وأن منشأ القول 
بلزوم الكف هو دعوى: أن محض التزك غير مقدور للمكلف؛ لأنه أمر أزلي 
سابق على القدرة فلا يستند إليها ليمكن التكليف بهء بل يلزم حمل النهي 
على التكليف بالكفء الذي هو أمر وحودي مستند للمكلف مقدور له. 

ولو تم ذلك فقد يجري فيما لو لم يكن الترك أزليء بل كان لكلف 
متلبساً بالفعل قبل النهي؛ لأن ذلك لما كاه نادراً ركان الغالب ورود النهي 
مورد أزلية الترك فقد تكون الغلبة المفإكنوْرم مُوجبة لظهور النهي في إرادة 
الكف مطلقاء لعدم الفرق ارتكازا في مده بين الموردين. 

لكن الوحه المذكور غير تام في نفسهء لا ذكره جماعة من أن أزلية الترك 
إنما تستلزم عدم كونه اختيارياً قبل حصول القدرة للمكلفء ولا تدان تعلق 
الاختيار به بلحاظ حال استمراره الذي هو ظرف التكليف وتوحه النهي» 
لأن القدرة على الفعل تستلزم القدرة علىالارك وبدونها يكون الفعل واحباً 
أو ممتنعاً لا مقدوراً قابلا لأن ينهى عنه. 

الأمر الثاني: حيث سبق أن النهي مع إطلاقة يقتضي الترك في تمام 
الأزمنة, فهل يختص ذلك بما إذا لم يخالف ف بعض الأزمنة؛ فإن خولف سقط 
رأساً ويحتاج بقاؤه إلى قرينة عخرحة عن الإطلاق» أو لا بل ييقى مع المنحالفة 
بنحو يقتضي العود للترك؛ مالم نقم قرينة مخرحة عن مقتضى الإطلاق؟ 

صرح الحقق الخراساني (قدس سره) بعدم دلالته على أحد الأمرين في 


ا ب ع سد مسي ندمو كوو ابل الي 
نفسه؛ قال: «ربل لابد ف تعيين ذلك من دلالة» ولو كان إطلاق المتعلق من 
هذه الجهة... ولم يتعرض لبيان مقتضى الإطلاق ولا لتوجيهه. 

لكن سيدنا الأعظم (قدس سره) ذكر أن مقتضى إطلاق المتعلق لحاظه 
بنحو صرف الوحود؛ نظير ما تقدم منه في التنبيه الأول لمسألة المرة والتكرار» 
قال روفكما أن إطلاق قوله: اضربء يقتضي البعث إلى صرف الوحود 
ولا يقنضي التكرار كذلك إطلاق قوله: لا تضرب» يقتضي الزحر عن صرف 
الوحود, فاذا خولف بالوجود لم يقتض الزحر عن الوحود بعد ذلك؛ فإنه 
وحود بعد وجود؛ لا وجود بعد العدم الذي هو صرف الوجود. 

نعم الغالب في المفسدة أن تكو قائيمة بكل حصة بحيافاء وفي المصلحة 
أن تكون قائمة بصرف الوحودء لفل بده الغلبة تقتضي كون مقتضى 
الإطلاق هو الثاني» لأن الأول حيتعل محتاج إلى بهان. فتأمل». 

ويظهر الإشكال فيما ذكره أولا ثما تقدم هناك ممن أن إطلاق المتعلق 
لا يقتضي الحمل على صرف الوحود, بل على الطبيعة بحدودها المفهرمية» 
إلا أن سعة انطباقها تستلزم تحققها بصرف الوحود فيكون امتشالاً للأمر بها 
وعدم تحقق تركها إلا بيك تمام أفرادهاء فلا يكون امتشال النهي عنها 
إلا بذلك. 

أما أن فعل بعض الأفراد في بعض الأزمنة يوحب سقوط النهي رأساً 
فهر أمر آخخر يحتاج إلى دليل» وبحرد تعلق الأمر بالطبيعة لا يقتضيه. 

وأما ما ذكره أخيراً من أن غلبة تعلق المفسدة بالأفراد بنحو الانخلال هو 
الذي قد يوحب الصرف عن مقتضى الإطلاق الأولي والبناء على بقاء النهي 
لو خولف. 


في سقوط النبي بالمخالقة. 

فهو غير ظاهرء لعدم وضوح الغلبة المذكورة مع قطع النظر عن موارد 
الأحكام الشرعية» لتكون من القرائن العرفية العامة الصارفة عن مقنضىي 
الإطلاق. وثبوتها في موارد الأحكام الشرعية لما كان بسبب قيام الادلة 
الخاصة لم يكن من القرائن العامة الي يستند إليها الظهورء ويخرج بها عن 
مقتضى الإطلاق. فلاحظ, 

هذاء وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن ترك الطبيعة تارة: يكون 
مطلوباً استقلالاً وملحوظاً بنحو المعنى الاسمي؛ بأن يكرن المطلوب خلوٌ 
صفحة الوجود عن تلك الطبيعة» فيكون ترك الأفراد حيتي ملازماً للمطلوب 
لا نقسة. 

وأخرى: يكون مرآة وملحوظا نحي الْعََ/الحري توصلاً به إلى طلب 
ترك أفرادهاء فالمطلوب حقيقة هر ترك نَقستَنَ الأفراد المستلزم لخلرٌ صحيفة 
الوحرد عن الطبيعة. 

وعلى الأول لو عصي النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط؛ إذ ليبس 
هناك إلا نهي واحد متعلق بالطبيعة الواحدة؛ والمفروض عصيانه. 

وعلى الثاني حيث كان النهي منحلاً إلى نواو متعددة بعدد الأفراد 
فسقوط بعضها بالعصيان لا يقتضي سقوط غيره. وهذا القسم هو الغالب في 
موارد النهي, لأن منشأه غالياً هو الفسدة في متعلقه» ولا محالة يشترك جميع 
الأفراد في تلك المفسدة» ومن ثم كان هذا هو ظاهر النهي دون الوحه الأول. 

هذا كله بالإضافة إلى الأفراد العرضية. 

وأما بالإضافة إلى الأفراد الطولية فبقاء النهي بعد مخالفته كما يمكن أن 
يكون لأخذ الزمان قيداً في الأفراه موجباً لتكثرهاء يمكن أن يكون لاستمرار 
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نفس النهي عن الطبيعة في جميع الأزمنة. 

وحيث لا دليل على أخذ الزمان في المتعلق» ولا معنى لتحريم شيء 
يسقط بامثاله آنا ماء كان دليل الحكمة مقتضياً لبقاء الحكم في الأزمنة 
اللاحقة أيضاً. 

هذا حاصل ما ذكره أثبتناه عن تقرير بعض مشايخنا لدرسه بأكثر 
ألفاظه, 

وكأن مراده من الفرق بين لحاظ ترك الطبيعة بنحو المعنى الاسمي 
ولحاظه بنحو المعنى الحرقٍ ليس هو الفرق المذكور في محله بين المعنى الاسمني 
والحرقي» لبداهة عدم خعروج الطبيعة للمتلقة للنهي عن كونها معنى امعياء بل 
بحرد لحاظ الطبيعة في الأرل اقلا موود للنهي والغرض» وف الثاني طريقاً 
لملاحظة الأفراد الي هي في الحقيقة مور لمماء والتعبير بالمعنى الامعي والحرقي 
جرد المناسبة لما اشتهر من استقلالية الأول وآلية الناني. 

وكيف كاك فيرد على ما ذكره :. 

أولاً : أن تصور الطبيعة بالوجهين غير ظاهر» بل هي لا تلحظ 
إلا بحدودها المفهرمية لكن بنحو تكون خارجية متحدة مع الأفراد» غايته أنها 
تتارة: تلحظ متحدة مع الأفراد بنحو المجموعية؛ فلا يكون النهي عنها 
إلا واحداً له طاعة واحدة ومعصية واحدة. وأخرى: تلحظ متحدة مع الأفراد 
بنحو الانحلال: فيختص كل فرد منها بنهي له طاعته ومعصيته. 

وثانياً: أن غلية صدور النهي عن مفسدة يشترك فيها جميع الأفراد 
لا يستلزم كون الغالب في النهي الانحلال» بل كما يمكن أن يكون لكل فرد 
مقسدته القائمة به المستلزمة للنهي عنه؛ فيكون النهي عن الطبيعة انحلاليا» 


في سسقوط النهي بالمخالفة. ... 
كذلك يمكن أن تكون المفسدة واحدة تحصل بكل فرد ولا تستدفع إلا بنرك 
تمام الأفراد فيكون النهي عن الطبيعة واحداً وارداً على افرادها يتحو 
امجموعية. 

وثالثاً: أن ما ذكره في وحه عدم تكثر الأفراد بلحاظ الزمان من عدم 
الدليل على أخذ الزمان في المتعلق يدفعه أن تكثر الأفراد الخارحية والفرضية 
الي يشملها الحكم تابع لاخشلاف المخصوصيات واقعاً وإن لم تلحظ تلك 
المخصوصيات ولم توخذ تفصيلاً أو إجمالاً في امتعلىء وإلا فالأفراد العرضية 
متقومة بخصوصيات لا دليل على أخعذها في التعلق أيضاً. 

نعي بحرد شمول الحكم للأفراد:الطولية وتكثرها تبعاً لاخخلاف 
الخصوصيات الزمانية لا يكفي في بقاء ابتكم /يعبد عخالفته ما لم يكن بنحو 
الانحلال بحيث يكون لكل فرد نهيهالخخص به والذي لا يكرن فعلياً 
إلا بالقدرة عليه؛ ولا ينهض كلامه بإثبات ذَلَك. 

كما أن ما ذكره من أنه حيث لا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آنا 
ما كان دليل الحكمة مقتضياً لبقاء الحكم في الأزمنة أيضاء لا ينفسع في إثببات 
عدم سقوط النهي بعد مفالفته» وذلك لأن مقدمات الحكم وإن اقنضت مع 
عدم ذكر القيد بقاء لمحكمة في ثمام الأزمنة اللاحقة؛ إلا أن بقاء النهي كما 
يكون لتجدد الغرض فيه في كل آن؛ بحيث يكون وحوده في كل آن لغرض 
مستقل قائم به فلا يلزم من مخالفته في بعض الآنات سقرطه ف بقيتها بعد 
استقلانها بغرضهاء كذلك يكون مع وحدة الغرض منه بحيث لا يتحصل 
شيء من غرضه إلآموافقته في جميع الآنات» فيلزم سقرطه بالمخالفة في 
بعضهاء وكلامه (قدس سره) لا ينهض بإئبات أحد الوحهين. 





نينا لقنم ممم معنن من ...000-000 لمحكم في أصول الفقه يج ١‏ 

نعم» الظاهر أن المفهوم عرفا من الإطلاق هو الثاني» ولذا يعد التارك في 
الآن الأول مطيعاً عرض لا أن إطاعته مراعاة بإستمراره على التزك؛ كما 
تكون إطاعة من يشرع في امتئال الواحب الارتباطي مراعاة يإكماله. 

وكأنه لابتناء الارتباطية على تحر من العناية الموجحب لاحتياحها لمزيد 
بيان» وبدونه ينهض الإطلاق بدفع احثمالها. 

ونظير ذلك يجري في المجموعية بين الأفراد الراجع للارتباطية بينها في 
مقام النهي؛ فإنها تبني على نحو من العناية - أيضاً ‏ الي يدفعها الإطلاق» 
ويترتب على ذلك زيادة للعصية بزيادة الأفراد لمأتي بها من الطبيعة المتهي 
عنها ولو كانت في دفعة واحدة» فمن:ينظر لإمرأتين في آن واحد أكثر معصية 
من ينظر لإمرأة واحدة. 

والرحوع للمرتكزات العرفية ب فهم إطلاقٍ النهي كاف في استيضاح 
الجهتين وإن فرض عدم وضوح وجههما. 


الفصل السادس 
في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه 


قد ذكروا للواحب تقسيمات كثيرة؛ كتقسيمه إلى نفسي وغيري؛ وإلى 
مطلق ومشروطء وإلى تعبيئ وتخييري» وغير ذلك. 

والبحث في كل تقسيم .. 

اثارة: في حقيقة الأقسام المتحميلة فيه 

وأخرى: فيما يقتضيه إطلاق الَطَابَ"أر الأصل مع عدم القرينة على 
تعيين أحد الأقسام. 

والظاهر أن تلك التقسيمات لا تنص بالواحب؛ بل تجري في 
المستحبء وإفا تعرضوا ها في الواحب لأهميته مع المفروغية عن كرون 
المستحب على غراره. 

بل أكثرها يجري ف المنهي عنه أيضاً محرماً كان أو مكروهاً. 

ولعلهم إنما لم يذكروها فيه لتقديم الكلام عندهم في الأوامر فأغتى 
الكلام فيها عن الكلام ني النواهي؛ كما أغنى في كثير من المباحث السابقة 
واللاحقة ئما سبق ويأتي عمومه للنواهي. 

ومن هنا عمَّمنا عنوان البحث. 

بل قد ينفع الكلام في بعض تلك الأقسام في غير التكليفيات» كما قاد 
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يظهر عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 
وكيف كان فيقع الكلام في مباحث: 





المبحث الأول 
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى 
مطلق ومشروط 


لا إشكال في إمكان إطلاق المأمور به والمنهي عنه؛ بنحو يشمل تمام 
أفراد الماهية؛ كما يمكن تقبيدهما بقيد يرجع إلى تضييق الماهية وقصر مورد 
الأمر أو النهي منها على بعض الأفرلا: 

كما لا إشكال في وقبوع كلا الاتريلنء تبعاً لساهر دليليهما 
أو صريحهماء وليس هو محل الكلام ف المقام 

وإما الكلام ف إطلاق التكليف بالأمر والنهي بنحو لا تتوقف فعليته 
وصلوحه للبعث والزحر على أمر مفقرد وتقييده بنحو لا يصلح للبعث 
والزحر إلا بعد وحود القيد من دون أن يؤخذ القيد في متعلقه. 

فإن أمكن كل من الأمرين ثبونا تعين الرجوع في تعيين كل منهما إثبانً 
لظاهر دليلهماء وإن امتنع الاشتراط تعين رفع اليد عن ظهور الدليل فيه 
وتنزيله على تفييد نفس المأمور به مع فعلية الأمر بدون القيد. 

فمحل الكلام ف الحقيقة مختص ,ما إذا كان ظاهر الدليل اشتراط نفس 
الأمر أو النهي. 


أما لو كان ظاهره تقييد نفس للأمور به أو المنهي عنه فهو خمارج عن 
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محل الكلام» حيث لا إشكال في العمل بالظهور المذكور بعد إمكان مؤداه. 

هذاء ومن الظاهر أنه لا تكليف مطلق من جميع المجهات» إذ لا أقكل 
اشتراطه بالشروط العامة. 

ومن هنا اختلفت كلماتهم في تعريف الواحب المطلق الذي هو عمل 
كلامهم؛ بنحو يظهر من بعضهم أن الكلام ف صوص بعض الشروط 
وخروج بعضها عن نحل الكلام» كالشروط العامة. 

لكن حيث كان المهم من هذا التقسيم معرفة حال الواجب المشروط 
وكيفية النسبة بينه وبين الشرط في مقام الجعل في الكبريات الشرعية المستتيع 
لنحو النسبة بينهما ف الخنارج مِرّ:درن فرق بين الشروط كان الأنسب 
ما ذكره المحقق الخراساني والتملتةة شيعا الأعظم (قدس سرهما) من أن 
وصفي الإطلاق والاشتراط إضيافيات. 

فالواجب مع كل شيء تارة: يكون له دخمل فيه؛ فيكون مشروطاً 
بالإضافة إليه, وأخرى: لا يكون له دل فيه: فيكون مطلقا بالإضافة إليه 
وإن كان مشروطاً بالإضافة إلى غيره. 

ولا يهم تحديد الواجب المطلق بعد كون الغرض من التقسيم معرفة 
الواحب المشروط» بل مطلق الخطاب المشرط أمراً كان أونهباً إلزامياً كان أو 
غيره» كما سبق» فاللازم صرف الكلام إليه. 

وقد ذكرنا أن الكلام إما هر نِ فرض ظهور الدليل في تقييد التكليف» 
كما في موارد القضية الشرطية؛ لأن مفاد أداة الشرط نحو نسبة ‏ بين نسبة 
جملة الشرط الي مطابقها في الخارج وجود الشرط» ونسبة جملة الجمزاء الي 
مطابقها ف الخارج الحكم الفعلي الصالح للبعث والزحر ‏ تقتضي إناطة الثانية 


الواجب المشروط عع ين عازن دبكتت أ 0 نيجت + ود اباد عمو مو و لبعز للا مع لوج 1 
بالأولى» ولازم ذلك عدم فعلية الحكم إلا بفعلية الشرط. 

وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط عنوانا للموضوع في قضية حقيقية 
مرحعها إلى جعل الحكم على ما يعم الأفراد المقدرة للموضوع؛ كما 
في: يجب على المستطيع الحج؛ وعلى الزوج الإنفاق؛ لوضوح أن عدوان 
الموضوع مقوم للنسبة الي تتضمن الحكم: لا قيد زائد عليها كالشرط. 

ورجوعها للقضية الشرطية لبأ لا ينائي كونها أظهر منها ف كون 
الوصف دخيلاً في الحكم؛ لا في متعلقه. 

ومن هنا كان المشهور رجوع الشرط للتكليف المستفاد من هيئة الأمر 
والنهي, أخذاً منهم بظاهر الأدلة» بل ظثاهر من سبق على شيخنا الأعظم 
(قدس سره) المفروغية عن ذلك» ينث يتضِدوا لإثبات ذلك بل لآثاره؛ 
وقد حرى على ذلك جملة مم تناع عنهرتصدوا لإثباته» وإن اختلفوا في 
مفاد الشرطية وحقيقة الحكم المشروط وواقعه ف مقام الجعل والخارج؛ وقد 
تعرضنا لذلك في مبحث استصحاب الحكم عند الشلك في نسخحه؛ ومبحث 
الاستصحاب التعليقي؛ لمسيس الحاحة إليه هناك ولا محال لإطالة الكلام فيه 
هنا بعد اتفاقهم على ما هو لمهم هنا من عدم فعلية الحكم بنحو يصلح 
للداعوية والبعث والزحر مع عدم تحقق الشرطء بناءً على رحوعه للهيثة. 

وخالف ف ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره) حيث حكي عنه دعوى 
رجوع الشرط للمكلف به الذي هو مفاد المادة في الخطاب» فيقنضي تقييده 
وقصره على الماهية الواحدة للشرطء دون التكليف؛ بل هو فعلي صالح 
للداعوية والبعث حتى قبل وجود الشرط بعد الاعتراف بأن مقتضى القواعد 
العربية ما عليه المشهور: كما سبق توضيحه. 


ينا الم دو )ليق مها ...........المحكم في أصول الفقه /ج ١‏ 

والمستفاد ما حكي عنه ف التقريرات أن الملزم بالبناء على رجوع 
الشرط للمادة وجهان: 

أحدهما: أنه لا إطلاق ف الفرد الموجود من الأمر الذي هو مفاد الطيئة» 
ليقبل التقييد بالشرط» لما اختاره (قدس سره) من أن المعاني الحرفية حزئية, 
بخلاف الواحب الذي هر مفاد المادة» فإنه مفهوم كلي قابل للإطلاق 
والتقييد» فيتعين رحوع الشرط إليه وتقييده له. 

لكن سبق ف التنبية الأول لمبحث المعنى الحرنٍ الكلام في امتناع تقييده» 
وذكرنا جملة من الوجوه المذكورة في كلماتهم لإمكان تقييده ودفع ما ذكره 
شيخنا الأعظم (قدس سره)» رأن التتتيقيق احتلاف سنخ القيرد» والذي يمتسع 
تقييد امعنى الحرفي به بعضهاء بأرن#تل الشرط. 

كما ذكرنا هناك أنهءلا. بحال يك ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) هنا 
من أن كون المعنى الحرفي آليا مانع من تقبيده بالشرط أو غيره. فراحع. 

على أن مانعية جزئية المعنى الحرفٍ وآليته من تقييده لو تمت إنما تمنع من 
رجوع الشرط للتكليف إذا كان التكليف مستفاداً من الهيئة أو الحسرف» دون 
ما إذا كان مستفاداً من معنى أسمي؛ كالوحوب والفرض والتحريم» فاذا قيل: 
يجب عليك الحج إن استطعت؛ فكما لا محذور في تقييد الحج بالإستطاعة» 
لكونه معنى اسمياء كذلك لا محذور من تقييد الوحوب بهاء لأنه معنى اسمي 
أيضاً. فلاحظ. 

وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط مأخوؤاً عنواناً للمرضوع في قضية 
حملية حقيقية» كما لو قيل: ليحج المستطيع؛ لوضوح أن عنوان الموضوع 
طرف النسبة الي هي معنى حرنٍ لا قيمد زائئد عليهاء ليتحه دعوى امتناع 


الواجب المشروط داواد ‏ رةه رو ددا ج مم ويه د 1 


تقبيدها به مع حزئيتها أو آليتها. 
ولعله لذا احتمل (قدس سره) عدم فعلية التكليف قبل تحقق العنوان» 
لعدم تحقق موضوعه. 


فراحع ما ذكره في توجيه وحوب المقدمات قبل الوقت لو لزم من 
الإخخلال بها فوت الواحب ف وفته. 

ثاليهما: أن اختلاف ما يدل على الطلب ثبوئا وظهرر بعضه في رحوع 
الشرط للتكليف ‏ كالقضية الشرطية ‏ وظهور بعضه في رجوعه للواحب 
- كهيئة التوصيف ‏ لا أثر له في الفرق بعد كون الطلب المنكشف به على 
وجه واحد بوتا لا اعتلاف فيه وحداناء:نتواءً بين بدليل لفظي أو لبي أم بقي 
كامناً في النفس ول تين أصلاً لمانع شن كيقالة 

فإن العاقل إذا توحه إلى أمرفما أن لا يتعلق يه غرضه ولا بريده أصلاً 
وهو حارج عن محل الكلام: وإما أن يتعلق عُرضه به فيطلبه فعلاً إما بلحاظ 
مصلحته ‏ كما هو الحال بناءٌ على تبعية الأحكام للملاكات الراقعية ‏ 
أو اعتباطاً وئيس هساك صورة أخرى يكون الطلب فيها بنفسه مشروطاً 
ليمكن العمل بظاهر ما دل على ذلك. 

نعم إذا تعلق غرضه به فطلبه؛ فإما أن يكون ذلك الأمر مورداً لطلبه 
على جميع وجوهه وأحواله؛ فيكرن مطلقاً؛ أو على تقدير خاص اختياري» 
للمكلف ‏ كالسفر في القصرء والطهارة في الصلاة ‏ أو غير اختياري» 
كالزمان. 

فإن كان اختياريا فقارة: يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقاً بنحو تكو 
المخصوصية مورداً للتكليف» فيجب تحصيلها مقدمة له فيكون واحباً مطلقا 
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كالأول» وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه دونه. 

وأخرى: يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل الخصرصية» 
بل يكتفي بحصوها من باب الاتفاق» فيجب تحصيله على تقدير حصول 
الخصرصية» كما في القصر مع السفرء وهو الواحب المشروط. 

وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اخثيارية؛ لاستحالة التكليف 
بها حيتكار. 

فالفرق بين الواحب المشروط والمطلق الذي توخذ الخصوصية فيه ليس 
يكون الخصوصية قيداً للتكليف في الأول وللمكلف به في الثاني» بل بككونها 
مورداً للتكليف في الشاني دون الأؤلم مع كونها قيداً في الكلف بهن 
كليهماء سواء كان دليل الل ظامِرا ف رجوع الخصوصية للتكليف 
أم للمكلف به إذ ليس الموجود وجدانا إلا مابذكرنا. 

ثم إن هذا الوحه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف من معنى 
حريء كمفاد الميئة والحرف؛ واستفادته من معنى امعي» كبالوجحوب 
والتحريم. 

كما لا يفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطاً للتكليف في قضية شرطية 
وأخخذها عنراناً لمرضوعه ف قضية حقيقية, فلاف الوجه السابق. 

ومن هنا لا ينجه منه (قدس سره) ما سبق من احتمال عدم فعلية 
التكليف لو كانت الخصوصية عنواناً للمرضوع إلا بعد حصوهاء ويتحه 
ما ذكره مقرر درسه من إنكار الفرق وجداناً بينه وبين مفاد الشرطية. 

هذاء ويشكل ما ذكره .. 

أولاً: بأن فرض أذ الخصوصية المقدورة في للكلف به مع كون 


الواجب المشروط ذا ان 


التكليف به بنحو لا يدعو إليهاء بل يكتفي بحصولها من باب الاتضاق غير 
ظاهرء وإن أقره عليه غيره؛ بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإمكان تحصيله 
بتحصيل قيده يتعين كون القيد مطلوباً بتبعه, وعدم تعلق الغرض بتحصيل 
الخصوصية ملازم لعدم تعلقه بتحصيل امقيد بها الذي لا يحصل بدونهاء ولذا 
كانت داعوية التكليف بالشيء لتحصيل مقدماته عقلية» لا شرعية. 

نعمء قد يوحه عدم التكليف بالقيد» بأن ما هو المعثبر في المكلف به 
ليس هو مطلق وجود الخصوصية؛ ليتعين البعث إليها بتبعه» بل وحودها من 
باب الاتفاق الذي لا يتحقق مع البعث إليهاء فعدم داعوية التكليف بذي 
الخصوصية إليها ليس لقصور في داعني بل لقصور في القيد» حيثك 
لا يزتب الغرض عليه لو وحد بداطي آلتَؤصَلٌ للمكلف به. 

لكنه يندفع: بآن لازم ذلكتعيدم ترتب الغرضي على القيد لو أني به 
بداعي التوصل للمكلف به فلا يكون من أفراد القيد؛ ولا يتحصل به المكلف 
به للقيدء ولا يظن منهم الالترام بذلك. 

مضافاً إلى ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن لازمه كون 
الوحود من باب الاتفاق كسائر القيود واحداً لجميع مبادي الإرادة وإن 
م يصح البعث إليه؛ مع أنه قد يكون مبغوضاً كما لو قيل: إن ظاهرت 
أو أفطرت أو قتلت مومناً فكفر. 

ومن هنا كان الظاهر كون الشروط اليّ لا يجب تحصيلها مع القدرة 
عليها شروظاً للتكليف لا للمكلف به فلا يصلح التكليف للداعوية إليهاء 
لعدم فعليته قبلهاء ولأنه إما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه, 

ولذا كان عدم وحوب تمصيل الشرط تابعاً ثبرتاً لظهور الدليسل 


1 1 1 ا ااا 0 
في كونه قيداً نفس التكليف؛ لأخذه عنواناً لوضوعه في قضية حقيقية 
أو شرطاً له في ضمن قضية شرطية أو نحوهماء مع وضوح أنه لو بني على 
تنزيل ما ظاهره رحوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن 
وحه لاستفادة عدم وحوب تحصيل الشرط منهء ولزم توقف البناء عليه على 
دليل خاصء وليس بناؤهم على ذلك. 

وثانياً: أن ما ذكره (قدس سره) بيتيي على الخلط بين شروط التكليف 
وشروط المكلف به ثيوتاء مع وضوح الفرق بينهما بالتأمل في اللرتكزات وفي 
الأمثلة العرفية» كما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره). 

فإن الخصوصية تارة: نكون دمخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاحة 
إلبها بلحاظ أثرها وفائدتهاء فبدونهنا لا يتجناج إليها ولا يرغب في أثرهاء 
كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواى” والجموع والعطش بالإضافة إلى تتناول 
الطعام والماء. 

وأخرى: تكون دخيلة في ترتب أثرها وفائدتها في فرض تعلق الغرض 
بها والحاحة إليها وإلى أثرهاء كالغليان للدواء والطهي للطعام والتبريد للماء. 

فالأولل: تكون من قيود التكليف وشروطه؛ لتبعية التكليف بالشيء 
لتعلق الغرض به؛ والمفروض عدم تعلق الغرض بدونها ولذا لا يجب تحصيلهاء 
لعدم فعلية التكليف قبل حصوماء ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه؛ بل 
الى متعلقهء بل قد يكون مبغوضاً للمولى» كاغغرمات الي تكون موضوعاً 
لبعض التكاليف» كوجوب الكفارة ونحرها. 

والثانية: تكون من قيود الواحب, لتبعية الملكلف به سعة وضيقاً لموره 
الغرض والفائدة والآثر المرغرب فيه؛ فيجب تحصيلها تبعاً للواحب للقيد بها 


الواجب المشروط ناخد 0 
في فرض فعلية التكليف بالواحب» لتمامية موضوعه. 

إلا أن تكون خارجة عن الاختيار كالخصوصية الزمانية؛ حيث يأني 
إن شاء الله تعالى في الواحب المعلق الكلام في فعلية التكليف بالمقيد قبل 
حصوله وعدمها. 

وحيث اتضح الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به يتضح 
حال ما ذكره شيخنا الأعظم من أن العاقل إذا توحه إلى شيء فإما أن 
لا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلاً أو يتعلق به غرضه فيطلبه فعلاً. 

إذ ظهر بذلك أن هناك صررة ثالئة يكون فيها الملثفت إليه مورداً 
للغرض تعليقا لتبعيته لأمر قد لا يكون جاصلا فيتعين إناطة التكليف به نيعا 
للغرض؛ ولا يكون التكليف بدرنه ليل 

وعليه ينزل جميع ما هو ظياهر أ تريح في اشتراط نفس التكليف» 
كالشرط في القضية الشرطية وعنوانً الوضوحَ ف القضية الحقيقية: ولا ملزم 


بالخروج عن ظاهره. 
على أن ما ذكره (قدس سره) لا يناسب ما اعترف به من أن مقتضى 
القواعد العربية رجوعه للتكليف. 


لوضوح أن مقئضى القواعد المذكورة ظهورات نوعية ارتكازية» فكيف 
يمكن انعقادها على ما هو ممتنع عقلاً خالف للوحدان وليسست هي 
كالظهورات الشخصية الي قد تتعقد على خملاف الواقع لخلل في البيان 
أو في فهمه. 

بل الظهورات النوعية تكشف عن كون ما ينافيها كالشبهة في مقابل 
البديهة؛ لابد من ثبوت خلل في بعض مقدماته إجالاً لر لم يعلم تفصيلاً. 


اا 0 

بل ما ذكره (قلس سره) لا يناسب ما صرح به غير مرة من فرض 
مقدمة الوحوب؛ وأنها الي يتوقف عليها الوحوب دون الوحود؛ وأنه يمتنع 
ترشح الطلب عليها من الواحب لاستلزامه طلب الحاصل. 

إلا أن يكون ذلك منه مماشاة للقرم مع كرنها عنده مقدمة للوحود؛ 
لتوقف خحصوصية الواحب عليهاء كما رما يظهر من بعض عباراته» غايئه أن 
الخصوصية الموقوفة عليها قد أعذت بنحو لا تكون مورداً للتكليف؛ على 
ما سبق منه التعرض له. 

لكن لازم ذلك الاستدلال على عدم وحوبها بلزوم الحلف؛ لا بطلب 
الحاصل؛ كما سبق منه» الظاهر في المفرروغية عن عدم وجوبها قبل وجودهاء 
لعدم وحوب ذيها. 

ومن هنا كان كلاصّه نإيئس_سره) ف غإية الاضطراب والإشكال» 
ولا معدل عما ذكرنا. 

ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) مع من رجوع الشرط للهيكة؛ 
لما سبق في الوجه الأول من أن المعنى الحرنٍ آلي غير قابل للتقييد؛ كما منع 
من رجوعه للمادة بنفسها المستلزم لتقييد المكلف به مع فعلية التكليف قبل 
تحقق القيدء لما بنى عليه من ابتناء القضية الشرطية والحقيقية على أن 
الموضوع والشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم المستلزم لعدم فعليته قبل 
تحقق الشرط والموضوع؛ على ما فصله وأطال الكلام فيه؛ ومن هنا ادعى 
رجوع الشرط للمادة المنتسبة. 

قال بعض مشايخنا (دامت بركاته) في تقريره لدرسه: (المراد منه هو 
تقبيد المادة النتسبة فإن الشيء قد يكون متعلقاً للنسبة الطلبية مطلقاً مسن غير 


ل له 
تقبيد: وقد يكون متعلقا لحا حين اتصافه بقيد في الخارج. 

مدلاً: المج للطلق لا يتصف بالوجوب؛ بل التصف هو المتصف 
بالاستطاعة الخارحية؛ فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به 
وكونه طرفا للنسبة الطلبية فالقيد راحع إلى المادة ما هسي منتسبة إلى 
الفاعل». 

بل أنكر (قدس منره) كون مراد شيخنا الأعظم (قدس مسره) ما هو 
ظاهر التقريرات من رجوع القيد للمادة» بنحو يكون من قيود الواحب مع 
إطلاق الوحوب وفعليته» حاكياً عن السيد الشيرازي (قدس سره) عدم صحة 
النسبة المذكورة. 

لكنه لا يناسب تصدي شيخنأ الأعيظم قدي سره) بما ذكره للرد على 
صاحب الفصول (قدس سره) الذي فرق بين المشروط والمعلق بأن القيد في 
الأول للتكليف وف الشاني للمكلف به مع إطلاق التكليف وفعليئه قبل 
الشرط» فردٌ عليه بأن القيود وإن اخثلفت لفظاً في مقام الإثئبات» إلا أنها 
لا تلض لبا في مقام الثبوت؛ بل هي راحعة للمكلف به مطلقاً مع فعلية 
التكليف على كل حال» وإنما تختلف في كونها مورداً للتكليف تارة» وعدمه 
أخرى ... إلى آخخر ما تقدم» بنحو يظهر للناظر فيه اتتظام المطلب وتناسقهع 
حيث يعد معه اشتباه للقرر فيه جدا» بل يكاد يقطع بعدمه. 

على أن ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) لا يخلو عن غموض 
وإشكالء إذ لحاظ المادة بما هي منتسبة راحع إلى تقييدها بالنسبة» وإذا كانت 
آلية المعنى الحرفٍ مانعة من تقييده كانت مانعة من التقييد به إذ لابد من 
لحاظ كل من القيد واللقيد استقلالاً» لأن التقييد نحو من النسبة الي لا تقوم 


لقنا ا اعم يي حو اج ا الع والبر لي 
إلا بالمعاني الاسعية الاستقلالية. 

نعم حيث عبر هو (قلس سره) عن النسبة بمفاد الاسم ولحظها يما هي 
معنى امي أمكن التقييد بها كما يمكن تقبيدها. وهو خخارج عن مفروض 
الكلام من كون الدال على النسبة افيئة أو الحرف وكوتها معنى اسعيا اليأ. 

وأما لو أراد أن القيد راحع إلى المادة في ظرف انتسابهاء على نحو نتيجحة 
التقييد, 

أشكل: بأن ذلك حار ف قيود الواحب أيضاء لرضرح أن التقييد 
لا يصح إلا ني ضمن القضية المتضمنة للحكم ولانتساب المادة» ولا معنى 
لاعتباره مع قطع النظر عن ذلك» فلابدٍ من بيان الفرق بين شرط الوحوب 
وشرط الواحب من وجه آخر! 

مضافاً إلى أن نفييد,المادة التسبة لا يقتضي إناطة التكليف بالقيده 
لفرض كون نسبة الحكم للمادة سأبقة رتبة على التقييد. 

كما ان ما ذكره من أن المتصف بالوحوب ليس هرالحج المطلقي» بل 
المقيد بالاستطاعة الخارجية؛ راحع إلى تقييسد الواحسب كتقييسد الصسلاة 
بالطهارة؛ إذ لا يراد به إلا تقبيدها بالطهارة الخارحية من دون أن يقتضي 
إناطة التكليف بها 

ودعوى: لزوم وحود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم. 

مدفوعة: بأن ذلك لا ينم في المرضوع الذي هو ,معنى متعلق التكليف 
ومعررضه وهو المكلف به وفيوده؛ لاستحالة بقاء التكليف مع وحوده؛ وإفنا 
يتم فيما يناط به التكليف مما هو خارج عن المكلف به؛ كالمكلف رقيوده» 
وإرادته في المقام موقوفة على تقييد اهيئة المفيدة للتكليف على ما ذكرناه في 





الواجب المشروط 
القضية الشرطية. 

إلاّ أن يراد برحوع القيد للمادة امنتسبة رحوع القيد لانتساب الحادة؛ 
فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا بوحود القيد» ومن الظاهر أن 
الانتساب مستفاد من الميكة فتقييده لا يكون إلا برجوع القيد إليهاء كما 
ذكرنا. 

نعم لا يراد برجوع القيد إليها رجوعه ها بنفسها مع قطع النظر عمسن 
أطرافهاء لوضوح عدم قيامها بنفسها لا الحاظاً ولا خخارجاً» بل رجوعه لها بما 
هي قائمة بأطرافها من المكلف والمكلف به. 

ولذا كان مفاد الشرطية تعليق جملةٍ يجملة» في قبال رجوعه للمادة الي 
هي مفهوم إفرادي طرف للنسبة. 

وبالجملة كلامه (قدس سبره) ل خَاْة"القمرض والإشكالء ولعله ناش 
عن ضيق التعبير واختلاط بعض أنحاء انيد يبعض» على ما سبق الكلام فيه 
في مبحث المعنى الحري. 

والأمر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه 
حزم من موضوع التكليف الذي يناط فعليته به. 

ثم إنه كما يمكن تقييد الهيئة المفيدة للحكم بالشرط يمكن تقييدها 
بغيرهء كالغاية الي يلزم من أذها فيه ارتفاعه بحصوهاء وكذا غيرها. 

وربما يأتي في مبحث مفهوم الغاية ما ينفع في المقام. ومنه سبحانه 
وتعالى نستمد العرن والتوفيق. 


نينا لمعمو قن ممم ممعم ...لمكم في أصول للفقه/ج ١‏ 


شيشم | 

وهو أنه لاريب ظاهرا في أنه إذا تمت مقدمات الحكمة في الخطاب لزم 
حمل المأمور به والمنهي عنه على الإطلاق» وأن الاشتراط يحتاج إلى قرينة 
خاصة وعناية في البيان مخرحة عن ذلك» كسالتقييد في المفاهيم الاسمية 
الإفرادية. وكذا الحال في سائر قيود الهيئة من غاية أو نحوها. 

وأما مع عدم تمامبة مقدمات الحكمة وإجمال الخطاب أو الإهمال فيه» 
أو كون الدليل لبياء فمقتضى الأصل البراءة من التكليف مع نقد القيد 
امحتمل؛ بل مقتضى الاستصحاب عدمهء على ما أوضحناه ف محله من مبحث 
اليراءة. 

نعم مع الشك ف التقيبد بالَاية إذا أجرزت فعلية التكليف قبلها 
فمقتضى الاستصحاب بقاؤه بعدها بعد فرض عدم أخذه قيداً في متعلقق 
المحكمء حيث يحرز حيتئار وحدة القضية المشكركة مع القضية المثيقنة» وعدم 
اعشلاف موضرعيهما بالإطلاق والتقييد» على ما أوضحناه في محله من 
مبحث الاستصحاب. 


المبحث الثاني 
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى 
معلق ومدجز 
قسم صاحب الفصول (قدس سره) الواحب إلى معلق ومنجزء فالأول 
ما يكون زمائه متحداً مع زمان وحوبه» والثاني ما يكون زمانه متأخراً عن 
زمان وجوبه فيكون الوحوب فيه حالياً والواحب استقبالياً. 
وقد ذكر (قدس سر هذل السمكلتتبيه على الفرق بين للعلق 
والمشروط بأن التكليف في المشروط أغترخعلتي» بخلافه ني الأول فإنه فعلي» 
فهر من أقسام المطلق المقابل للمشروظ 
وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي إن شاء الله تعالى من ظهرر الشمرة بين 
القسمين في المقدمات المفرّنة؛ وهي الي يتعذر حصول الواحب في وقته إذا 
م تحصل قبل الوقت؛ كالغسل من الحدث الأكبر لمن عليه الصوم ف التهارء 
حيث لا إشكال في وجوبها قبل الوقت تبعاً لوحوب ذيها لو كان من المعلق. 
وإنا ينحصر الإشكال في وحوبها لو كان وحوب ذيها مشروطأء 
غير فعلي قبل الوقت. 
ومن هنا لا محال لما أورده عليه امحقق الخراساني (قدس سره) من عدم 
لشمرة هذا التقسيم؛ لعدم الفرق بين المعلق والمنجز في الغرض الهم بعد كوت 
التكليف في كليهما حاليًء لآن الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف 


الوا رج ربد ما ا ......... المحكم في أصول الفقه رج ١‏ 
وفعليته المشترك بين القسمين» ولا يصح التفسيم إلا بلحاظ ترتب الثمرة على 
الفرق بين القسمين؛ وإلاً لكثرت التقسيمات. 

لاندفاعه: بأنه يكفي في صحة هذا التقسيم بيان الفرق بين المشروط 
والمعلق» وظهور الثمرة بلحاظه بعد خفائها. 

نعمء كان الأنسب بصاحب الفصول (قدس سره) أن يمعل هذا 
التقسيم من لواحق تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروطء لأنه تقسيم لأحد 
قسميه؛ وهر المطلق» وليس تقسيماً ف مقابه. 

كما أن شيخنا الأعظم (قدس سره) حيث أنكر رجوع الشرط للهيئة 
في المشروط والتزم برحوع جمييغ:الشروط للمادة» أنكر الفرق بين 
المشروط والمعلق. 

ومرجع كلامه إلى إنكار المشروط بالمعني المشهورء لا إلى إنكار المعلق 
وإثنا أراد من المشروط المعلق. 

إذا عرفت هذاء فيقع الكلام تارة: في إمكان المعلق ثبرتاً. وأخرى: في 
الدليل عليه إثباناً. 


المقام الأول: في إمكان المعلق 

حيث سبق في الوحه الثاني لمناقشة شيخنا الأعظم (قدس سره) في 
إنكاره رحوع الشرط للهيئة تقريب الفرق الإرتكازي بين شروط الوحوب 
وشروط الواحب؛ ينضح أن الخصوصية الزمائية ونحوها من النصورصيات 
المستقبلة إذا كانت دعيلة في تعلق الغرض بالواحب, بحيث لا حاحة إليه 
قبلها؛ فهي خارحة عن محل الكلام؛ حيث لا إشكال في دخلها في التكليف 


حينئ, ويكون من المشروط بالمعنى المتقدم. 

وإفا الكلام فيما إذا لم تكن الخصرصية دخيلة في تعلق الغرض 
بالواحب لو توقف تحقق الواحب عليها 'نارة: لكونها من قيوده الشرعية 
الدحيلة في ترتب مصلحته عليه؛ كالطهارة من الحيض الي يتوقف عليها 
الصوم الواحب بكفارة قد تحقق سببها حال الحيض. 

وأخرى: لكونها ظرفاً للقدرة عليه؛ لتوقفه تكويداً على أمر استقبالي 
خخارج عن الاختهار. 

وثالثة: لتوقفه على مقدمات اخثيارية تناج إلى زمن. 

هذاء وصريح الفصول تعميم المعلق:إلصورة الأخيرة» وظاهر غير واحد 
من وافقه في إمكان المعلق أو خالفهكيتروحُهبًا عنه. مع اتفاق الكل 
ومفروغيتهم عن إمكانها ووقزعها وشيوعهاء لوضوح أن الانبعاث 
للمقدمات إنما هو بسبب فعلية التكليف لذيهاء فدخرها في المعلق محض 
اصطلاح لا ينبغي إطالة الكلام فيه. 

فالعمدة الكلام في الصورتين الأولين اللتين تشركان ف توقف المكلف 
به على أمر غير اختياري مع فرض تحدد القدرة عليه بعد ذلك؛ لتحقق 
ما يتوقف عليه في الزمن المستقبل؛ حيث يقع الكلام في أن ذلك هل يمع من 
فعلية التكليف أو لا؟ 

ومرجعه إلى أن القدرة امعتبرة في فعلية التكليف زائداً على فعلية المسلاك 
والغرض هل هي القدرة على المكلف به في وقنه ولو كان هو الزمن المستقبل 
أو صوص القدرة الفعلية حين فعلية التكليف؟ 

ثم إنه لا إشكال في أن البعث نحو الأمر الاستقبالي الموقوف على أمر 


ال 
غير اختياري لا يصح على الإطلاق وبلحاظ جميع المقدمات» بنحو يقتضي 
الداعرية للانبعاث إليه من حيثينهاء حتى من حيثية المقدمة غير الإختيارية؛ 
لاستحالة ذلك» والقائل بإمكان المعلق ا يلتزم بإمكان البعث للأمسر 
الاستقبالي من غير حيثية المقدمة غير الاختيارية؛ بنحو يقتضي الانبعاث إليه في 
وقته بعد تحققها لا مطلقاً كما فيما تكون جميع مقدماته اخقيارية. 

ومنه يظهر أنه لا بحال للمنع من المعلق تتارة: لقبح التكليف يما 
لا يطاق. وأخرى: لأن الغرض من التكليف حمل الداعي العقلي لمرافقته» 
ومع تعذر موافقئه يمتنع تحقق الداعي إليهاء فيلغر حعل التكليف والمخطاب به» 
لتخلف غرضه. 

الوضوح أن الوحهين المأْكولاينَ إف] يترحهان لو كان المدعى فعاية 
تكليف في القا بالنحو اقتضني لداعرية علبى الإطلاق حدى من حيئية 
للقدمة المذكررة؛ حيث يقبح مع فرض تعذر الإنبعاث؛ ويكون لاغياً لتعلف 
غرضه. 

أما حيث كان المدعى أن فعلية التكليف إنفا تقتضي الانبعاث للمكلشف 
به في وقته الذي يقدر عليه فيه لأن ذلك هو الغرض منه؛ فلا يلزم التكليف 
بما لا يطاق» ولا يكون لاغياً. 

نعم؛ قد يدعى أن داعوية التكليف لتمام مقدماته ارتباطية؛ فلابمكن 
التفكيك بينها في الداعوية. ولذا سبق ما في رد ما ذكره شيخنا الأعظلم 
(قدس سره) في الواحب المشروط امتناع تعلق التكليف بالمقيد من دون أن 
يقتضي التكليف بتحصيل القيد المقدور. 

كما لا إشكال في أن تعذر بعض مقدمات الواحب رأساً مائع من 
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التكليف به بنحو يقتضي تحصيل باقي المقدمات» بل يسقط رأساً. 

لكنه يندفع: بأن المنشاً في الارتباطية المذكورة أن فعلية تعلق غرض 
المولى بالشيء المستتبعة لتحصيله بالتكليف به تقتضي الداعوية لقسام مقدماته 
اليّ يتوقف عليها حصوله. 

وهو إنما يقنضي الداعوية لتمام مقدماته في ظرف القدرة عليهاء 
ولا ينائي عدم الداعوية إليها في ظرف تعذرهاء لأن ذلك لا يرحع لقصور فٍ 
داعوية التكليف» بل للمانع من فعليتها. 

وأما سقوط التكليف بتعذر بعض مقدماته فلآن تعذر المقدمة رأساً 
مستلزم لتعذر المكلف به فيمتدع التكليفتةبييه لما سبق من قبح التكليف 
بما لا يطاق ولغويته» ولا معنى للنكليمانهَ لحل باقي مقدماته؛ لأن تعلق 
الغرض بالمقدمات وداعوية التكلي. إليها في طول تعلق الغرض بذيها وداعوية 
التكليف» فمع امتناع داعوية التكليف إليه لتعذره لا موضوع للداعوية إليهاء 
بل يتعين سقوط التكليف. 

وهذا بخلاف المقام المفروض فيه تحقق المقدمة غير الاختيارية ف 
المستقبل المستلزم للقدرة على المكلف به حيك فلا يقبح التكليف به 
ولا يكون لاغياًء وإذا صدر التكليف كان صالحاً للداعوية للمكلف به في 
وقته» فيدعو في طول داعويته له إلى بقية المقدمات الدخيلة في ترتبه. 

هذاء وقد يستدل لإمتناع المعلتى بأن التكليف إفا ينتزع من الإرادة 
التشريعية؛ وهي لا تكرن إلا مع فعلية القدرة على المكلف بسه؛ ليمكين معها 
السعي إليه بتهيئة المقدمات؛ نظير الإرادة التكوينية الي لا تكون فعلية القدرة 
على المراد» ولذا عرفت بأنها الشوق المستنبع لتحريك العضلات حو المراد. 


الأو ارا ان ما او دا للماكرق سوق داري 

وفيه: - مضافاً إلى عدم وضرح توقف الإرادة التكوينية على فعاية 
القدرة؛ بحيث لا تتعلق بالأمر الاستقبالي» وإلى إمكان السعي نحو المعلق بتهيئة 
مقدماته الاختيارية ‏ أنه لا بحال لقياس الإرادة التشريعية الي هي المعيار في 
التكليف بالإرادة التكرينية» حيث سبق في بيان حقيقة التكليف اختلافهما 
سنخعاء وأن الإرادة التشريعية متقومة بالخطاب بداعي جعل السبيل المستتبع 
الحدوث الداعي العقلي للإطاعة؛ وعدم صحة المخطاب في المقام يتحر يدعو 
للمكلف به من غير حيئية المقدمة غير الاخثيارية أول الكلام. 

ومن هنا لم يتضح بعد ملاحظظة كلماتهم في المقام والتأمل فيما ذكرنا 
ما ينهض بإثبات امتناع المعلق عقلاة 

نعمء قد يدعى لغوية البعلك #التكليق) الفعلي ارتكازاً في ظرف تعذر 
الواحب وامتناع السعي إلينه.ولى بالشيروع ف ٍمقدماته. حين لا يكفي في 
فعلية التكليف بالشيء فعلية تعلق الغرض به ما لم يكن للتكليف به بالبعث 
إليه دحل في إحداث الداعي للسعي له. 

وبذلك يظهر الفرق بين المعلق الذي يتوقف على أمر غير اختياري» 
وغيره مما كانت جميع مقدماته اخخثيارية تحتاج إلى زمن؛ فإنهما وإن اشتركا 
في كون الواحب استفبالياً يتعذر تحصيله فعلاً إلا أن إمكان السعي للشاني 
بالشروع في مقدماته كاف في الفرق بينه وبين الأول ارتكازاً ورفع لغوية 
التكليف به. 

لكنه يخلو عن إشكال؛ حيث لا يبعد الاكتفاء في رفع اللغوية بإحداث 
الداعي لفعل الواحب ل وقته. 

ولاسيّما مع أن المعلق إنما يتعذر السعي إليه من حيثية مقدمته غير 


الاختيارية» دون بقية القدمات؛ سواءٌ كانت موسعة يتأتى فعلها بعد وقت 
الواحب ‏ كالوضوء والتستر للصلاة ‏ أم لاء كالمقدمات للفوته ال 
لا إشكال ف صلوح التكليف للداعوية إليها وف لزوم تحصيلهاء ولا يتضح 
مع ذلك لغرية فعلية التكليف بالمعلق. 

بل لو كان لزوم تحصيل للقدمات لمفوته قبل الوقت موقرفاً على فعلية 
التكليف لكان وضوح لزوم تحصيلها كانياً ني استيضاح فعلينه؛ وف إمكان 
امعلق ووقوعه؛ بل شيوعه. 

إلا أنه حيث يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عدم توقفه على ذلك افتشر 
إثبات فعلية التكليف بالمعلق وعدم لغويته للزجوع للوحدان فيها بنفسها. 

ولا يعد قضاء الوحدان بهأء كا قب بوضحه قياس التعذر حين 
حدوث التكليف بالتعذر بعد خدوثه؛ كما لر نعذرث بعض مقدمات الصلاة 
بعد دحول وقئها بنحو يستازم تأخيرها مدة في ضمن الوقت» أو تعذر قضاء 
الصلاة والصوم الثابتين في الذمة في وقت حاص لطارئ من حهض أو نفاس 
أو نحوهما. 

فإن الالتزام بعدم فعلية التكليف في ذلك وسقوطه بالتعذر وتجدده 
بتحدد القدرة بعيد حداً عن للرتكزات» والفرق بين الحدوث والبقاء 
أبعد عنها. 

وبالجملة: بعد عدم نهوض ما ذكروه بالاستدلال على امتناع المعلق 
عقلاً ويمكانه؛ فمرحع حديث اللغوية وعدمها إلى الرجوع للوحدان والسأمل 
ف المرتكزات العرفية؛ وهي لا تثمر إلا قناعات شخصية غير قابلة للاستدلال 
وإلالرام؛ إلا ببحو من التقريب للوحدان وتنبيهه بعض التنظيرات ونحوها. 
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والظاهر بعد التأمل ني ذلك عدم لغوية التكليف بالمعلق وإمكانه 
ووقوعه» بل شيوعه؛ لما ذكرنا. فلاحظ. 

تنبيهان 

الأول: حيث سبق عدم الإشكال في اعتبار أصل القدرة في التكليف» 
وأن البناء على إمكان المعلق راجع للإكتفاء بالقدرة الإستقبالية» فلو قيل به في 
مورد كانت فعلية التكليف مع التعذر الفعلي منوطة ثبوتاً بتحقق القدرة عليه 
في المستقبل» وإثباناً بإحرازها بالعلم أو بطريق معتير» ومنه أصالة السلامة 
المعول عليها عند العقلاء؛ فينى لأحلها على فعلية التكليف ظاهرأًء يبحب 
ترتيب آثارها عقلاً. 

الثاني: لا يخنص ما ذكز كلاحب وان اقنصروا عليه ني عنوان ممل 
كلامهم ‏ على ما هر ديدتهسم في كثير من مياحث المقام ‏ بل يجري في 
المستحب أيضاًء لأنه يشارك الواحب في اعتبار القدرة عليه من حينية لغوية 
البعث نحو ما يتعذر تحصيله وكتنع إحداث الداعي العقلي له وإن لم يشاركه 
فيه من حيئية قبح النكليف يما لا يطاق» لفرض عدم ابتنائه على الإلزام 
المستتبع للإلزام والمواحنة. 

كما يجري ف المنهي عنه أيضاء أما بلحاظ تعذر ترك المنهي عنه فلعين 
ما سبق ان الواحب والمستحبء وأما بلحاظ تعذر فعله فلأن تعذر فعل 
الشيء يستلزم لغوية النهي عنهء لامتناع حدوث الداعي العقلي معه؛ ومثله 
الحال في الواحب بالإضافة إلى تعذر النزك؛ كما لا يخفى. 

وحيتئدٍ يجري الكلام السابق في أن المعتير هو القدرة الفعلية أو ما يعم 
القدرة في المستقبل. 





هذاء وأما اشتراط نفس الحكم فعدم اختصاصه بالوحوب وجريانه في 
جميع الأحكام التكليفية بل الوضعية ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

المقام الثاني: في إحراز المعلق 

وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف مع تعذر الواحب فلابد فيه من 
إحراز فعلية التكليف» ولو بإطلاق دليل الخطاب به. 

ولو كان مقتضى الإطلاق عدم تقييد التكليف ولا الواحب لكن علم 
بتقييد أحدهما فقد ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أن اللازم البناء على 
رجوعه للواحب الذي هو مفاد المادة» دون الوحوب الذي هو مفاد الميئة» 
واستدل على ذلك بوحهين. والظاهر عام جتماميتهماء وإن لم يسع المقام إطالة 
الكلام فيهما. 

بل يتعين التوقف للعلم الإجالي”بتقبيدٍ أجد الإطلاقين المانع مسن حجية 
كل منهما. 

بل لو كان القيد مذكوراً في الكلام وتردد بين الأمرين كان مائعاً من 
انعقاد كلا الإطلاقين» لأن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مانع من انعقاد 
الإطلاق؛ كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الأولية؛ على ما يأتي 
إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد؛ ومبحث الظراهر. 

نعم» ذكر في الفصول أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان 
للمادة دون الميئة المستلزم لكون الواحب معلقاً قياساً على ظرف المكان» 
فكما أنه إذا قيل: صل في المسحد؛ أو فوق السطح؛ كان ظاهراً في رجوع 
القيد للواحب مع إطلاق الوجحوبء فيجب تحصيله مقدمة للامتئال» كذلك 
إذا قيل: صم غداء أو سافر ف شهر رحبء كان ظاهراً في إطلاق الوحوب 
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وفعليته قيل تحقق الخصوصية الزمانية؛ وكون القيد راجا للواحب؛ وإن 
لم يجب تحصيله؛ لمخروجه عن الإختيار وكأنه لإتحاد هيئة ظرثٍ الزمان والمكان 
ارتكازا المقتضي لإتحاد مفادهما ومتعلقهما في الكلام. 

وبهذا فرّق (قدس سره) بين ما إذا كانت النصوصية الزمانية أو غيرها 
مأحوذة بلسان الظرف» وما إذا كانت مأخحوذة شرطاً في جملة شرطية» حيث 
يئعين رجوعها في الثاني للتكليف الذي هو مفاد اليئة مقتضى القواعد 
العربية» على ما سبق توضيحه في الواحب المشروط, 

لكنه يشكل: بالفرق بين ظرف الزمان وظرف المكانء لا من جهة 
اختلاف مفاد هيثتيهما وضعاء فإنه يدا بعلما سبق» بل لأنه لا معنى 
الغلرفية المكان للحكم بل لا تكو ن "لاف المكان من شوون الحكم إلا شأويل 
القضية الظرفية بقضية شرطية:يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف» بأن 
يرجع قولنا: صل في المسجد ‏ مثلاً ‏ إلى قولنا: صل إن كنت في المسحده 
وهو تكلف مستيعد, فكان الأولى صرف الظرفية للمكلف به بأن يكون 
الظطرف متعلقاً به وقيداً له فمرجع قولنا: صل في المسحدء إلى قولنا: صل 
صلاة واقعة ف السجد. 

أما ظرفية الزمان فكما يمكن رحوعها للمكلف به يمكن رحوعها 
اللحكمء فيتعين البناء على رجوعها إليه لو كان هو مقتضى الظهور الأرلي» 
كما هر الظاهر. 

ولذا كان هو ظاهر التركيب لر كانت المخصوصية الزمائية اختيارية» 
كما ل قيل: صل حين دخولك للسجدء أو وقت سفرك. 

ومن ّم لا يكون التكليف فعلياً قبل تحقق الخصرصية: ولا يجب 





تحصيلها مقدمة لامتثاله. 

وبعبارة أخرى: مقنضى الظهور الأولي للكلام رجوع الظرف مطلقاً 
زماناً كان أو مكاناً للحكم؛ وحيث لا ملزم بالخروج عن ذلك في ظرف 
الزمان كان هو مقتضى الظهور الفعلي؛ ولذا لا يجب تحصيل الخصرصية 
الزمائية لو كانت اختيارية. 

أما في ظرف المكان فلابد من الخروج عنه؛ لامتناع ظرفية المككان 
للحكمء حيث يكون ذلك قرينة عامة على إرجاعها للمكلف به بعد كونه 
أقرب عرفاً من تنزيل مفاد القضية الظرفية على مفاد القضية الشرطية التي 
يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلفتة 

ثم إن ما ذكره (قدس سره) مناقتضاء القراعد العربية رجوع ظرف 
الرمان للمكلف به لو تم لاءيقفضي كن الواحب معلقاً إلا بضميمة إحراز 
فعلية الورحوب الذي لا دليل عليه إلا إطلاق الميئة» والتمسك به فرع إمككان 
الواحب المعلق؛ كما جرى عليه هو (قدس سسره). 

أما لو كان ممتنعاً لدعوى اللغوية أو غيرها من المحاذير العقليسة 
الإرتكازية؛ فيكون ذلك ثرينة عامة صارفة عن مقتضى الإطلاق» ولا يصلح 
الإطلاق للدلالة على إمكانه؛ لتوقف الإطلاق على عدم القريئة العامة 
الصارفة عن مقتضاه. 

بولاف ما سبق من اقنضاء القواعد العربية رجوع الشرط في الشرطية 
للهيئة؛ فإنه ظهور نوعي ارتكازي مستند للوضع لا يمكن عادة قيامه على 
ماهو ممتلع في نفسه. 

ولذا سبق منا الاستدلال به على إمكان تقبيد الميئة» وأنه يكشف عن 
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خلل في وحه المنع إجمالاً لو لم بتضح تفصيلاً؛ فهو كالشبهة في مقابل 
البديهة. فلاحظ. 





المبحث الثالث 
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى 
نفسي وغيري 
قسم الأصرليون الواحب إلى القسمين المذكورين» بسبب تعرضهم 
لذلك في مباحث الأوامر» واهتمامهم بخصوص الوحوب منها. 
مع أنه لا إشكال في جريانه في المستحب. 
بل الظشاهر حريانه في الحملة؛ ميرم واللكروه؛ على ما يتضح في 
مبحث مقدمة الواحب إن شاء الله يعاق 
وهم وإن احتلفوا في تعريفٌ ككل ناسعن إلا أن خلافهم ليس 
لحلاف في مصاديق كل منهماء بل في التعريف المطابق لها. 
ولعل الأولى أن يقال: الأمر بالشيء إن كان لمقدميته لمأمور به فهر 
غيري» وإلا فهو نفسيء سواءٌ كان مسبباً عن حسن ذلك الشيء ذاتاً 
أم عرضاء بلحاظ المصالح امنرتبة عليه الي لا تكون بنفسها مورداً للتكليف. 
وكذا الحال في النهي» فهر إن تعلق بالشيء لمقدميئه لمنهسي عنه كان 
غيرياء وإلاّ كان نفسيا. 
والأمر سهل بعدما ذكرنا من أن النزاع في التعريف لا في المعرف. 
هذاء والأمر والنهي الغيريان إما يكونان منشاً لانتزاع التكليف الفسيري 
المولوي بناء على ثبوت الملازمة بين التكليف بالشيء والتكليف ,كقدمته الذي 


١ معدم ووو ممم عم سه ...0.002 المحكم في أصول الققه اج‎ ١ 
يأتي الكلام فيه في مباحث الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى.‎ 

وحيث يأتي هناك عدم بوت الملازمات المذكورة وأن المقدمة إنما تحب 
أو تحرم عقلاً لا شرعاً فلا تكليف غيري. 

وأمر المولى بمقدمة المأمور به ونهيه عن مقدمة المنهي عنه لو صدر 
لا يكون بداعي التكليف» بل بداع آخمر كالإرشاد للإطاعة؛ أو لبيان 
المقدمية. 

إذا عرفت هذاء فيقع الكلام ني أن ظاهر الأمر والنهي لو جردا عن 
القرينة هل يقتضي الحمل على كونهما نفسيين: أو لا؟ بل لا دافع لاحتمال 
كونهما مقدميينء سواء قلنا بنبوبئةالتكليف الغيري للبناء على الملازمة» 
أم لم نقل» على ما سبق. 

وقد ذكر الحقى الخراساني فس سره) أن مقتضى إطلاق الصيغة كون 
التكليف نفسيا» لا هو امعلوم من توقف التكليف الغيري بالمقدمة على فعلية 
التكليف النفسي بذيهاء فلا يصح البعث إليها إلا مقيداً بذلك» وهو خبلاف 
إطلاق الصيغة, 

ولا يخفى أن ذلك لا يتجه لو احتمل كرن الأمر أو النهي لبيان 
المقدمية» لوضوح أن المقدّمية لو كانت لا تخص بحسال دون حال؛ فيصح 
إطلاق البعث الوارد لبيانهاء ولا تناني إطلاق الصيغة. 

إل أن يدفع الاحتمال المذكور بأن سوق الأمر والنهي لبيان لمقدمية من 
سنخ الكنايات الي لا يحمل الكلام عليها إلا بالقرينة» لما تقدم من وضع 
صيغة الأمر والنهي للنسبة البعثية أو الزجرية؛ أو يدعى خخروج الاحتمال 
المذكور عن محل الكلام» وأن الكلام ني فرض صدور الأمر والنهي بداعي 


ذا 


النفسي والغيري 
البعث والزجرء مع التزدد في حال هما وأنهما نفسيان أو غيريان. 

فالعمدة في المقام: أن الوحه المذكور إنما يتم لو كانت الغيرية مستلزمة 
لتقييد البعث أو الزجرء لكون التكليف النفسي الذي تحتمل المقدمية بالإضافة 
إليه مشروطاً بشرط غير حاصل ولا مذكور في الخطاب؛ كما لو أطلق طلب 
الوضوء ‏ الذي يحثمل كرنه غيرياً بالإضافة إلى طلب الصلاة ‏ بنحو يتناول 
ما قبل الوقت؛ دون ما لو كان مشروطاً بشرط حاصل أو مذكور في 
الخطاب: كما لو أمر بعد الوقت بالكون على طهارة؛ أو أمر به مشروظاً 
بالوقت» حيث لا ينفع الوحه المذكورء لعدم منافاة الغيرية لإطلاق البعث 
حينئذه كما هو ظاهر. 

فالأولى أن يقال: إنه وإن ,0 يكن تي “ذلك محال للإطلاق المقابل 
للتقبيد؟ إلا أنه بمكن إثبات كون الآبرَ تقننيا بالإطلاق السياقي للأمرء فنإن 
المستفاد عرفا من إطلاق الأمر بالشَيء كوه بنفسه موردا للغرض»؛ بحيث 
يدعو أمره له استقلالء ويحصل الغرض الأقصى من الأمر بالاتيان به؛ ويسقطه 
التكليف به تبعاً لذلك بلا حاحة إلى ضم شيء إليه؛ كما هو الحال في المأمور 
به النفسيء بخلاف المأمور به الغيري؛ لوضوح أنه لا يدعو إلى متعلقه إلا في 
طول داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه» لأن الغرض منه في طول الغرض من 
المأمور به النفسي» فما لم يحصل المأمور به النفسي لا يسقط الأمر الغيري» 
إما لأن الأمر الغيري متعلق بخصوص المقدمة الموصلة ‏ كما هو الظاهر 
أو لتوقف حصول الغرض الأقصى منه على ذلك؛ بنحو يكون سقوط الأمر 
بأمتثاله مراعى بحصوله» وهو خلاف المنسبق من الأمر ارتكازا. 

نعمء هذا الوحه كسابقه إما يحرز كون الأمر نفسياء ولا يتفي .تال 
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كون متعلقه مأمورا به غيرياً أيضأء لكونه قيدا في الواحب النفسي؛ لإمكان 
احتماع اللمهتين في أمر واحدء وغيريا بالإضافة إلى العصرء لأنها من تيودهاء 
لوحوب التزتيب بينهماء ولا دافع للاحتمال المذكور إلا إطلاق دليل ذلك 
الواحب لو كان. 

هذا كله في غير المسببات التوليدية الي لا تنفك عن أسبابهاء ولا تنفك 
أسبابها عنهاء كالوضوء والطهارة؛ فلو ورد الأمر بالسبب» وتردد بين 
مطلربيته لنفسه ومطلوبيته غيرياً لأحل مطلربية مسيبه؛ فلا أثر عملي للشك 
امذكور» لا في السبب» لغرض ترتب غرضه عليه مطلقاً يسبب عدم انفكاكه 
عن مسببه؛ ولا في المسبب» لغرض عليم انفكاكه عن سببه: ليحتاج إلى تقييده 
بهء فلا ينهض إطلاق كل منهما نيت لحل الأمرين أو نفيه. 

نعم قد يشعر التعيير بِالِسَبَب بمطلوبيته بعنوانه الأولي؛ لا الشانوي 
المنتزع من ترتب مسببه عليه. لكنه لآ بلع مرتبة الظهور الحجة. 

ولعله خمارج عن تمل الكلام. فلاحظ. 

هذا كله مع ثبوت إطلاق لدليل الخطاب بالشيء وما يحتمل مقدميقه 
له أما مع عدمه فالصور مختلفة. 

مثلاً: إذا علسم برحوب الوضرء إما نفسياً أو غيرياً لمقدميقه لقراءة 
القرآن بسبب تقييد الواحب منها به فقارة: يعلم بعدم وحوب القراءة فعلاً. 
وأخرى: يعلم بوحوبها. وثالثة: يشك فيه. 

لا إشكال ف جريان البراءة في الصورة الأولى من وجحوب الوضرء» 
للعلم بعدم فعلية وجوبه غيرياً بسبب عدم وجوب القراءة» فالشك في وحوبه 
نفسياً متمحض في الشك في التكليف الاستقلالي الذي هو بحرى البراءة بلا 








إشكال. 

نعم» لو علم بوحوب القراءة بعد ذلك جحرى حكم الصورة الثانية على 
ما يأتي توضيحه. 

وأما الصورة الثانية فمرحعها إلى العلم برحوب القراءة في الحملة 
إما مطلقة أو مقيدة بالوضوءء مع العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسياً 
أو تقييد القراءة الواجبة به» وحيث كان ف كل منهما زيادة كلفة مقتضى 
الوراءة عدمها كان العلم الإجمالي المذكور منجزاً لكلا طرفيه» فيحب الفسراغ 
عنهما بتقديم الوضوء على القراءة والإتيان بها حاله؛ ولا يكتفي بالوضوء 
الذي لا تتحقق به القراءة عن طهارة»:كما لر وقع بعدها أو تخلل 
بينهما الحدث. 

ودعوى: حواز الاقتصار على الوضّوء من دون محافظة على قيديته 
للقراءة» لأن العلم الإجمالي اللذكور يستلزم العلم يوحرب الوضوء تفصيلاً 
وإن تردد بين كونه نفسياً وغيريء فينحل به العلم الإجماليء ولا يكون منجراً 
لاحثمال قيديته للقراءة. 

مدفوعة: بأن وحوب الوضوء غيرياً كما يتشرع بوتا على ورحوب 
القراءة للقيدة به نفسياً يتفرع عليه ف مقام التتحيزه لما أشرنا إليه آنفاً من 
تفرع داعوية الأمر الغيري لمتعلقه على داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه» وأنها 
ف طوطاء فلا يتنحز وجوب الوضوء على كل حال إلا تتجز احتمال وحوبه 
غيرياً الموقوف على تنحز احتمال وحوب القراءة القيدة به بسبب العلم 
الإجمالي» فلا يكون مانعاً من تتحزه. 

ويعبازة أخرى: العلم بوجوب الوضوء على كل حال لا يكون منجزاً 
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له إلاّمنجزية كل من احتمالي وجوبه النفسي والغيريء وحيث كان تنجزر 
احتمال الوحوب النفسي للقرامة المقيدة به لا يكون مانعاً منه. 

ونظير المقام ما لو علم إجمالاً بوجوب الوضوء نفسياً أو الصلاة القيدة 
به» حيث لا حال لدعوى إنحلاله بالعلم التفصيلي بوجوب الوضوء على كل 
حال إما نفسياً أو غيرياء فيجتزأ به ولا يؤتى بالصلاة لعين ما ذكر. 

هذاء وحيث كان التحقيق منجزية العلم الإجمالي فْ التدريجيات يظهر 
أنه لا يعتير العلم بفعلية وحوب القراءة في الحال» بل يكفي العلم بفعلية 
وحوبها بعد ذلك المستلزم للعلم الإجمالي بأحد الأمرين من وحوب الرضوء 
نفسياً في الحالء ووحوب القراءة للقيدربه بعد ذلك فيتنجز كل منهماء كما 
أشرنا إليه في الصورة الأول 

وأما الصورة الثالشة فحِييث لآ يعلم فيها بوحوب نفسي في الجال؛ 
لا للرضوء؛ لاحتمال كرن الأمر به غيرياء ولا للقراءة بالفرض المستلزم لعدم 
العلم بفعلية وحوب الوضوء الغيري فلا مانع فيها من الرحوع للبراءة من كل 
من التكليفين. 

وبجرد العلم بأنه لو وجبت القراءة في الحال لكان الوضوء واحباً فعلاً 
نفسياً أو غيرياً لا يكفي في تنحز شيء من الأمرين بعد فرض عدم العلم 
بوجوب القراءة. 

نعم لو علم برجوبها بعد ذلك دخخلت في الصورة الثانية؛ كما سبق. 

ورتما كانت في للقام صور أخرى يظهر الحال فيهائماتقدم» 
ولا بجال لاستقصائها. 


تذنيب 

أشرنا آنفاً إلى أن داعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمسر النفسي» 
فلا بد في مقربية موافقته وتحفق الإطاعة بها من وقوعها بداعي امتشال الأمر 
النفسيء فتكون مقربيئه بلحاظ كونه شروعاً في امتال الأمر النفسي 
واستحقاق الثواب به بلحاظ ذلكء لا لكونه موجباً للاستحقاق بنفسه» لعدم 
قيام غرض به ف قبال غرض الأمر النفسي. فزيادة الدواب به ليس لكونها 
عرضا عنه في قبال عوضية أصل اندواب لامتشال الأمر النفسي؛ بل لامتدال 
الأمر النفسي بلحاظ طول مدة الاشتغال يورلما هو المرتكز من أن أفضل 
الأعمال أشقها. 

نعم ليس معنى استحقاق لزيادة به ,لوومها عقيلاً على المولى» بحيث 
يكون حبسها ظلماً منه» نظير استحقاق الأحرة على الموجر. بل كون العبد 
أهلاً لما لقيامه ما هر موضوع للتعويض؛ ولذا يصدق عليها الدراب رالأحر 
والجزاء على العمل. 

ولبست هي ابتداء تفضل من المولى كتفضله بنعمة الخلق والرزق 
ونحوهما ئما لا يصدق عليه الجزاء بل الظاهر أن ذلك هو مرجع الاستحقاق 
على امتثال التكليف النفسي أيضاًء وليس هر لازساً على المولى؛ لأن لزومه 
لا يناسب وجوب الإطاعة على العبدء ولا هو ابئداء تفضل. 

وقد يشير إلى الفرق بين الاستحفاق بالنحو الذي ذكرنا وابتداء 
النفضل قوله في الدعاء: الهم إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فر حمتك أهل 
أن تبلغ وتسعن لأنها وسعت كل شي». 
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ثم إنه تعرض غير واحد في المقام لتوجيه اعتبار التقرب في الطهارات 
الثلاث؛ واستحقاق النواب عليها بما لا بجال لإطالة الكلام فيه؛ ورما يفي 
البحث ف الفقه ببعض ذلك. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد. 


المبحث الرابع 
في تقسيم المأمور به إلى 
تعييني وتبيري 


وموضوع هذا التقسيم في كلماتهم رإن كان خصوص الوحوب» 
إلا أنه ناشئ عن اهتمامهم به وإلا فوضوح عمومه للاستحباب مانع من 
احتمال بنائهم على تخصيصه بالوحوب. 

نعمء الظاهر عدم حريانه ل الذهيوَإن برى نظيره فيه على ما نتعرض 
له في ذيل هذا المبحث إن شاء | لله تعَاقَ 

وكيف كان فالمراد بالمأمور به آلتَعيَيَ مآ يتعلق به الأمر على نحو 
يقتضي تحقيقه بعينه من دون أن يقوم مقامه فيه شيء آخبرء كالصلاة والصصوم 
والحج» وبالتخييري ما يتعلق به الأمر بنحو يقتضي الاجتزاء عنه بعدل له يقوم 
مقامه في امتثاله» كما في حصال الكفارة. 

هذاء وحيث كان متعلق التكليف مطلقاً فعل لكلف الذي هو كلي 
ذو أفراد كثيرة يتحقق امتثاله بأي فرد منها من دون مرجح لبعض الاصناف 
أو الأفراد على بعض كان التكليف مطلقاً مبنياً على التخيير» لكن التخيير 
المذكور عقلي» وبحل الكلام التخبير الشرعي. 

وحصل الفرق بينهما: أن الغرض الداعي للتكليف إن كان قائماً 
ما به الاشتزاك بين الأطراف؛ بحيث يكون وافياً بهء من دون دخمل لإ يه 


كع ل عدي د تار مت د لفسا و اميل سي 
الامتياز بينها فيه» بل هي مقارنة لموضوع الغرض لا غير؛ كان التكليف 
متعلقاً بما به الاشتزاك بعينه: وهر الجامع؛ وكان التخيير بين الأطراف عقليا» 
بملاك تحقق الإطاعة مع كل منهاء وقبح التزجيح من غير مرجح؛ من دون أن 
يستند للمولى؛ لانه ليس من شؤون تكليفه. 

وإن كان قائما .مما به الامتياز بينها على البدل ‏ ولو بضميمة مابه 
الاشتراك ‏ بحيث يكون لكل منها دخل فيه حين وجوده لزم تعلق التكليف 
بها علىنحر وفائها بالغرض» ويكون التخير بينها شرعياًء لتبعيته لنحو تكليفه 
بها. وهو محل الكلام في المقام. 

ولو فرض تعذر الخطاب تعن بليجامع في الأول لعدم إدراك العرف 
له تعين الحطاب بأفراده تخبيراء ك3 الا كن التخبير شرعياً وإن أصر عليه 
بعض الأعاظم ( قلس سرة)نة بهو عقلي, لتبعية الحكم للملاك والغرض 
ُبوتاء بل يكون الطاب بالأفراد عرضياً للوصول بها للجامع الذي هو 
المكلف به ثبوته ويكون التخيير عقلياً. 

--- ومن هنا ذكر امحقق الخراساني (قدس سره) أن التكليف التخييري لو 

كان ناشماً عن غرض واحد يقوم به كل واحد من الأطراف لزم كون التخيير 
عقلياء لأن امتناع صدور الواحد عن المتعدد ملزم يكون الغرض الواحد 
مستنداً للجامع بين الأطراف من دون دخعل لخصوصياتها التباينة فيه؛ فيكون 
هو المكلف به تعييناًتبعا للغرض المذكور وليس ذكر الأطراف مخصوصياتها 
إلا لتعبينه وحصره؛ لا لقيام التكليف بهاء ليكون التخيير شرعياً. 

لكن ما ذكره مبني على ما سبق منه في مبحث الصحيح والأعم من 
ملازمة وحدة الأثر لوحدة الموئرء وقد سبق هناك الإشكال في وحهه وأنه قد 


التخويري والتعوني ...ممم ننه الا لا و 
أنكره غير واحد. 

مع أنه لا يعم لو اختلف نحو تأثير كل منهما في الغرض الواحدء كما 
لو كان غرض المولى إعداد الطعام للآكل؛ ليرفع به الجوع» فأمر بشسراء طعام 
مطبوخ أو طبخ طعام مملوك؛ فإن أثر الأول رفع الماتع الشسرعي من الائتفباع 
بالطعام» وأثر الثاني تحقيق شرطه الخارجي؛ وهما مختلفان ماهية» وإن اشتركا 
في الغرض الأقصى المذكور الذي هو الملاك الداعي لجهل الحككم» فلا مانع من 
اختلاف مؤثر كل منهما من دون أن يستندا لجامع واخد. ' 

وكالتاديب والردع السذي يكون يمشل الصوم الموحسب للألم البدنني» 
وعثل الصدقة والعتق الموجبين للحسارة الماليّةه مع عدم اللمامع الماهوي بين 
الأثرين المذكورين, 

اللهم إلا أن يكون ذلك ارجا من فرض وجدة الفرض في كلامه 
وداخلاً ني فرض تعدده. الذي يكون التخير فيه شرعياً عنده» أن يريد من 
الغرض الأثر المباشر لكل منهما الذي يراد من كل منهمنا في طول الغرض 
الأقصىء والمفروض تعدده فههما وإن أشتزكا في الفرض الأقصى المتزتب 
بالواسطة؛ ولا يدل في وحدة الغرض في مفروض كلامه إل ما إذا اشتركا 
حتى في الغرض المباشرء كما لو خور في الفرض بين شراء الطعام واستيهابه» 
حيث يكون الغرض منهما والآثر المباشر هما رفع المانع الشرعي. 

لكنه بعيد جداً عن ظاهر كلامه» حيث جعل مورد التخيير الشرعي 
ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض 
الآخرء مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين 
بالمباشرة في المدال المتقدم؛ فلولم يدعصل ف صورة وحدة الغرض لكانت 
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القسمة غير مستوعبة» وهو بعيد. 

ومن هنا كان الظاهر أن مراده بالغرض هو الغرض الأقصى الذي هو 
الملاك الداعي لجعل الحكم والذي قد يكون واحداء كما في للشال السابق» 
وقد يكون متعدداً بمتنع حصول أكثر من واحد منه» كما لو احتاج إلى 
استعمال دواء ينفع بصره وآخر ينفع سمعهء وكان استعمال أحد الدرائين 
مائعاً من تأثير الآخر وإن أمككن استعماله معه؛ فيتعين عليه الأمر بالإتيان 
بأحدهما تخيواً. 

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في حقيقة الوحوب التخييري على 
أقرال قد تظهر الثمرة بينها ف فرضلإليثيك في كرن الرحوب تخبيرياًء على 
ما تعرضنا له في مبحث الأفال وَاَأكثر الإزتباطيين. 

ويجري نظيرها في الاتتتبكياب التجبيرييوإن كان خارحاً عن عشران 
كلامهم. 

الأول: ما يظهر من انحقق الخراساني (قدس سره) من أنه ستخ خاص 
من الوحوب مباين للوحوب التعبيين ستخباً ثابت لجميع أطراف التخيي 
فلكل منها وجوبه الخاص به» يستكشف عنه تبعاته من عدم حواز تركه 
إلا إلى الآعرء وترتب الثواب على فعل الواحد منها والعقاب بتركها بتمامهاء 
لا أن الوارد عليها مجموعها وجوب راحد يقتضي التخيير بينها في مقام 
العمل. 

ولعله راجع إلى ما أرضحه بعض الأعيان من امحققين (قدس سره) من 
أن الوحوب التخييري طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة لمتعلقه لا تقتضي 
وجوده إلا في ظرف عدم الآخرء بخلاف الطلب التعبي فإنه طلب تام ناشع 


التخييري والتعييني . 





عن إرادة تامة لمتعلقه تفنضي وجوده مطلقا ومن جميع البهات. 

نعمء استشكل بعض امحققين (قلس سره) في كو التخيير شرعياً مع 
تعد الغرض وتعذر اسثيفاء أكثر من غرض واحد؛ بنأن مرجع ذلك إلى 
التراحم الملاكيء والتخيير فيه عقلي كالتخيير ف التراحم بين التكليفين 
المتساويين في الأهمية في مسألة الضد. 

لكنه يندفع: بأن مرجع التخيير العقلي في التزاحم بين التكليفين 
والتزاحم الملاكي ‏ لو تم إما إلى حكم العقل بالتخيير في قبال لزوم الجمع 
أو ترجيح أحد المتزاحمين بعينه واكتفاء الشارع بذلك من دون أن يتصدى 
للتخيير في مقام الجعل» أو إلى إدراك الل تخبير الشارع في مقام ابعل جمعاً 
بين قدرة المكلف وقبح النزحيح إلا بَاحْح) من دون حاحة إلى بيان شرعي. 

أما مرجع التخيير العقلئ: في امام فهر التخبير ف مقام الامتثال للتكليف 
بالقدر الجامع الذي يفي بالغرض من دون دخحل للخصوصيتين في لكلف به 
والغرض؛ ولو يتحو البدلية في قبال التحسير الشرعي القايع لدخسل 
الخصوصيتين في المكلف به بنحو البدلية تبعاً لدخلهما في الغرض ‏ كما سبق - 
وإن كان التخيير الشرعي بالمعنى المذكور عقلياً بالمعنى الأول الراجع لحكم 
العقل بالتخيير أو إدراكه تخيير الشارع؛ لأن ذلك لا يستلزم عدم دل 
المخصوصيتين في الغرض والمكلف به بل هو بيتئي على ذلك. 

كما استشكل فيه بعض مشايخنا تارة: .ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس 
سره) ‏ أيضاً ‏ من أن تعدد الغرض بالتحر المذكور مستلزم لتعدد العقّاب 
في صورة العصيان وعدم استيفاء كلا الغرضين؛ لتفريت كل منهما في ظرف 
القدرة على تحصيله لعدم الاتشغال بالآخر. 
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وأخرى: بأن التضاد بين الغرضين إن رجع إلى أن سبق تحصيل أحدهما 
مائع من تحصيل الآخر مع إمكان تحصيلهما معاً دفعة واحدة لزم على الدولى 
الأمر بالإتيان بالطرفين دفعة واحدة محافظة على كلا الغرضين الإلزاميين. 

وإن رجع إلى تعذر الجمع بيتهما مطلقاً ولو مع الإتيان بالطرفين دفعة 
واحدة لزم عدم الامتثال بالإتيان بالطرفين دفعة واحدة» لإمتناع وحود أحد 
الغرطيين معهء لأنه بلا مرحح. 

لكن الأول يت على أن المعيار ني تعد العقاب على تعدد الغرض 
الفائت لا على قدرة المكلف على الجمع بين الغرضين» ويأتي في بحث الترتب 
إن شاء الله تعالى أن الح الثاني. 

وأما الثاني فهو يندفع: بأنا لمكا#كنان مققنضى الإطلاق تحمق الامتشال 
بالممع بين الطرفين كشف عرز مرحم لأحدهما يقتضي تحقق الامتثال به عند 
الإتيان بهما دفعة؛ لأنه أسبق تأثيراً ني غرضه من الآخخرء فيمنع من تأثير الآخخر 
في غرضه. 

وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من استبعاد التزاحم بين 
الغرضين مع القدرة على الجمع بين الفعلين» وانه من باب فرض أنياب 
الأغوال. 

فهو استبعاد مال عن المنشأء إذ لا اطلاع لنا على خصرصيات 
ملاكات الأحكام الشرعية؛ ولاسيما مع قرب وقوعه في الأمور العرفية. 

نعمء لا ملزم ف فرض تعدد الأغراض بالترام تعذر تحصيل أكثر من 
غرض واحد؛ حيث قد يكون منشأ التخيير مع تعدد الغرض وإمكمان تحصيل 
الجميع وحود المانع من الإلزام بالجمع بين الأغراض» كالحرج النوعيء 
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ومصلحة الإرفاق بالمكلف ونحوهما ثما لا يتوقف على تعذر الجمع وبه 
لا ييقى موضوع للاستبعاد» لشيوع ذلك كثيرً» ولا للإشكالين المتقدمين من 
بعض مشايخنا. 

إذ لا يكون كل منهما بنفسه غرضاً مستقلاً» بل ليس هناك إل غرض 
واحد متعلق بهما بدلاً» فلا يفوت بتركهما معاً إل غرض واحد فليس عليه 
إلا عقاب واحد. 

كما لا مانع حيتئاٍ من ترتب غرض كل منهما عند الجمع بينهما دفصة 
أو تدرياً وإن م يكن لازماً. 

ودعوى: أن ذلك راحع إلى وحبدةٍ الفرض؛ وهو أحد الأمرين؛ لأن 
المراد بالغرض ليس بمرد المقتضيأ للتكلييفب إلفررض تعدده في المقام» يل 
ما ييلغ مرتبة الفعلية بلحاظ مائر هات الدخجيلة في الملاك» ومنها مشل 
مصلحة الإرقاق» وبلحاظ ذلك لا يكرن اكلاك إلا أحد الإمرين. 

مدفوعة: بأن أحد الأمرين ليس عنواناً جامعا حتيقيا ماهرياء لتكون 
وحدته مستلزمة لوحدة الموثر - بن على ما سبق من المحقق الخراساني ‏ وهر 
الجامع بين الأطراف؛ كي يكون هو المكلف به ويكون التخبير عقلياء بل هو 
جامع انتزاعي يحكي عن كل من الغرضين بخصوصيتيهما المتباينتين» فالغرض 
الفعلي هو أحدهما على البدل؛ فلا يستلزم وحدة المؤثر وهو اللجامع بين طرفي 
التخحيير» بل يكون التخبير شرعيا بين الطرفين بخصوصيتيهما المؤثرين للغرضين 

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن التخيير الشرعي بالمعنى المتقدم 
لا يتوقف على ما ذكره امحقق الخراساني (قدس سسره) من تعذر الجمع بين 
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الغرضين» بل يحري معه ومع إمكان الجمع بينهما. كما لا يتوقف على 
ما ذكره من تعد الغرض؛ بل يمري مع وحدته ايضاً. 

ويشكل: بعدم وضوح الفرق بين التكليف التعبييئ والتخييري ستخحاه 
كعدم وضرح تعدد التكليف التخييري بعدد الأطراف؛ وعدم تعقل الطلب 
الناقص والإرادة الناقصة؛ بل الإرادة والطلب مطلقاً يقئضيان تحقيق متعلقهماء 
وهما على ثحو واحد في التعبيي والتخييري وليس التخيير ناشماً من اخشلاف 
سنخ الطلب» بل من اختلاف نحو تعلقه يمتعلقه. 

هذا ما تقئضيه المرتكزات العرفية في اللقام الت ينحصر المرحع 
ف أمثاله بها. 

الثالي: أنه راحع إلى وحوبا كارك بُعيينً؛ لكن وحوب كل منها 
مشروط بعدم فعل الآخبر. 

والظاهر أنه لا يفرق في ذلك بين وحدة الغرض وتعدده مع عدم 
التكليف بما يحصل الغرضين لتعذر استيفائهماء أو للمانع من التكليف بالتمع 
بينهماء على ما سبق في بيان مورد التخبير الشرعي. 

إذ مع وحدة الغرض لا ينحصر تحصيله يكل طرف إلا في ظرف عدم 
غيره» فلا يدعو الغرض للتكليف به إلا مشروطاً بعدم حصول غيره» ومع 
تعدده لا يكون كل غرض فعلياً قابلاً للتكليف بما يحصله تعبيناً إل ف ظرف 
عدم حصول غيره؛ لعدم تحقق ما يحصله؛ فلا يدعو كل غرض للتكليفيما 
يحصله إلا مشروظاً بذلك, 

وأما دعوى: أن لازمه كون الجمع بين طرفين دفعسة واحدة لتكليفين» 
لتحقق شرط فعليتهما معاً ف ظرف موائقتهماء فيتحقق امتناهماء ولازمه 
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استحقاق المكلف ثوايين ولا يظن من أحد الالتزام بنلك؛ بل هو ارتكازاً 
كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعيينأء لا يستحق به 


إل وان واكيد: 
فقد تندفع: بأن تعدد الامتثال إنما يوحب تعدد الثواب مع تعدد الغرض 


الحاصل» أما مع وحدته» لوحدة الفرض الداعي للتكاليف أو لتعذر تحصيل 
أكثر من واحد منهاء فلا بمال لتعدد الشواب» لتبعية الشواب للغسرض 
لا للتكليف. 

نعم؛ يشكل فيما إذا أمكن تحصيل جميع الأغراض وكان عدم الإلزام 
بالجمع بينها للمانع؛ لوضوح أنه مع فعلية التكليف بكل طرف لفعلية غرضه 
وحصرله بالامتثال لا وحه لوحدة النواية: 1 

الغالث: أنه راحع إلى وحوب كل للق الأبلراف تعبيدا مطلقاء مع كون 
امتشال بعضها مسقطا للتكليفزاثتاقي» حِييث فد,يسقط التكليف بفير 
الامتثال لارتفاع مرضوعه ونحره. 

وفيهئ مضافاً إلى ما تقدم في سابقه من استلزامه تعدد الامتثال والثواب 
على ما فصل - أنه مع إمكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء 
التكليف به لا وحه لسقوطه؛ ومع تعذر استيفاء غرضه أو تحقق المانع من بقاء 
التكليف به كالحرج النوعي ‏ لا وجه لإطلاق التكليف به من أول الأمرء 
بل لابد من تقييد التكليف به بالنحو المناسب لغرضه: نظير ما تقدم في الوحه 
الثاني كما أورد به في الحملة الحقتق الخراساني (قدس مبره). 

هذاء مضافاً إلى أن ما بيتئي عليه هذا الوجه وسابقه من تعدد التكليف 
المستلزم لتعدد الامتئال في ظرف الإئيان بالفعلين دفعة واحدة ‏ ولو مع وحدة 
الثواب ‏ بعيد عن المرتكزات العرفية؛ تبعاً لظهور الأدلة اللفظية الظاهرة في 
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وحدة التكليف مع التخيير في لكلف به كما هو مفاد العطف برأو) 
أو نحره» لا ف تعد التكليف» فلا بجال لإرتكابه إلا مع امتناع الحمل على 
الظاهر المذكور. ورا يأتي لذلك توضيح ف الوجه الخامس. 

الرابع: أن المكلف به أحد الأطراف المعين عند الله تعالى» وهر الذي 
يأتي به الكلف في مقام الامتثال. 

وهو وإن أمكن عقلاً لو أريد به ظاهره من تعين المكلف به ثبرتاً اإسداءٌ 
وليس إنيان المكلف بأحد الأطراف إلا كاشفاً عن كونه هو المكلف به في 
حقه والذي يفي بالغرض؛ حيث لا يلزم منه تبعية التكليف للإمتثال» ولا عدم 
تعين المكلف به على تقدير عدم إتيا#ليكلف بشيء من الأطراف أو جمعه 
بينها دفعة المستلزم لعدم التكليف؟ 

وإفا يرد ذلك لو ازيددلستناد. التميين لفمل المكلف ثبوتاء الذي هو 
حلاف ظاهر هذا القول. 

إلا أنه عخالف لظواهر الأدلة» ولا هو المقطوع به في حقيقة التكليف 
التخييري في العرفيات: فإن مقتضاهما عدم الفرق بين الأطراف في نسبة 
التكليف؛ وعدم الفرق بين أفراد المكلفين في المكلف به منها. 

وكأن ذلك هر الذي أرحب رهن القول المذكور حتى قيل إنه تير منه 
كل من المعتزلة والأشاعرة ونسبه إلى الآخر. 

ومثله في ذلك ما قيل: من أن الواحب أحد الاطراف المعين عند 
الله تعالى» ولا يتعين إثباتاً حتى بفعل المكلف؛ وإنما الآخر مسقط له من دون 
أن يكون مكلفاً به ني عرضه؛ نظير طلاق الزوحة االسقط لوحوب 
الإنفاق عليها. 


ا ا ا 


مضافاً إلى ما يرد عليهما: من أن اللازم عدم وحوب الإتيان بالممكن 
منهما عند تعذر أحدهماء لعدم العلم بكونه مكلفا بهء وعدم وحوب قعل 
المسقط عند تعذر المكلف به. 

الخامس: أن مرحعه إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه من دون أن 
يكون لأحدهما اختصاص به في مقام النبوتء خلافا للوحه السابق؛ كما 
لا يختلف عن التعييي سنخعاء خلافاً للرحه الأول ولا يكون متعدداً بعدد 
الأطراف؛ خلافاً للوحره الثلاثة الأول. 

هذا وقد أشرنا إلى أن عنوان أحد الأمرين منستزع من الأمرين 
بخصوصيتيهماء ويحكى عنهما كذلك نو التزديد» من دون أن يحكي تعبيناً 
عن حهة مشركة بينهماء كما هلو تال ؤ/العناوين الذاتية ‏ كالإنسان 
والحبوان ‏ والعرضية الحقيقية ب كالعآ ‏ أو الإعتبارية ‏ كالزوج ‏ أو 
الانتزاعية ‏ كالفوق - حيث تنتزع بأجمعها من جهة مشتركة بين الأفراد. 

ومن هنا لا يكون عنوان أحد الأمرين بنفسه مورداً للغرض ولا للإرادة 
ولا للتكليف» بحيث يكرن هو اللمكلف به تعييناً ويكون التخبيير بين الأطلراف 
عقليًء كما قد يظهر من بعض كلماتهم. 

حيتت لا مال لإرجاع هذا الوحه إليه؛ المستلزم لعدم الفرق بين 
التحييري والتعيين إلا في المتعلق» حيث يكون متعلق التعييي عنوانا متتزعاً من 
جهة مشتركة بين الأطراف» ومتعلق التخييري عنوان أحدها. 

وما ذكره بعض مشايخنا من إرجاع التكليف التخييري لذلك لدعوى 
أن الوحوب لما كان أمراً اعتباريً أمكن تعلقه بالعناوين الإنتزاعية» كما تترى1 
لأنه مع عدم وجود منشاً انتزاع للعنوان لا يكون موطداً للغرض» بكرن 
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مورداً للتكليف. 

ومثله ما ذكره بعض الأعاظم من إمكان التكليف بالمفهوم المذكور وإن 
ل يكن له منشأ انتراع موجود في الخارج. 

هذا مضافاً إلى أن عنوان أحد الأمور كثيراً ما لا يوخذ في موضوع 
التكليف التخييري» بل يرد التكليف على الأطراف خصوصياتها مبع العف 
بينها ب(أو) الي لا تفيد مفهوما امبياً صالخا لأن يكون متعلق التكليف» مع 
وضوح عدم الفرق بين المفادين؛ الكاشف عن عدم كون المراد ‏ في صورة 
أخذه ‏ تعلق التكليف به؛ بل محض العبرة به لبيان التعلق بالأطراف بالنحو 
الذي يؤديه العطف ب(أو). 

فلابد من رحوع هذا الوحؤ إفي«تعلق/ اكليف ,ممصداق أحدهما ‏ كما 
ذكره بعض الأعاظم (قدس ميره) ,معني تعلقه بكل من الخصرصيتين بنحو 
خصاص من التعلق يقتضي التخيير بينهماً ف مقام العمل والاكتفاء بكل 
منهما بدلا 

فالفرق بينه وبين التكليف التعييبي في المتعلق وكيفية التعلق» فمتعلق 
التعبيتي واحد» ومتعلق التخييري متعدد؛ وتعلق التخبيري بالواحد بنحو يصح 
نسبة التكليف إليه ويقتضي تحقيقه لا غير وتعلق التخييري بالمتعدد بنحو 
يفتضي تحقيق طرف منه على البدل من دون أن يصح نسبته إليه إل مع بقية 
الأطراف بنحو البدلية. 

وكأنه إليه يرحع ما قيل: من تعلقه بالواحد المردد» وإلا فالتزديد فلساهر 
في الإبهام؛ الممتنع ثبوتاً والممكن إثباتًء وهو مباين للتخيير سدعاً. 

ومن هنا لا بحال لرده بامتناع البعث نحو المردد كما لا تتعلق الإرادة 


المختار في حقيقة الوجوب التخييري و وس ا د 
به إذ لو أريد بالبعث ثحو المردد البعث نحو للبهم فليس منه المقام؛ وإن أريد 
به البعث التخييري فامتناعه أول الكلام, 

نعم يمتنع البعث المسارجي نحو المردد؛ لأنه إضافة شخصية متقومة 
بأطرافها من الباعث وامبعوث والمبعوث إليه» فمع عدم تشخص بعضها 
فلا تتشخص» فلا تورحد. ولذا لا يتعلق إلا بالجزئي» مع تعلق البعث 
الاعتباري بالكلي. 

هذاء وقد يدعى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو التزديد 
والتخبيرء لأنه ناشئ عن الإرادة التشريعية» وهي لا تتعلق إلا بالمعون» فتقتضي 
تحقيقه تعيينًء قياساً على الإرادة التكوينيةلمين لا تعلق إلا بالممين القابل 

لكن بعض الأعاظم (قدتئ سره) نع من قيباس الإرادة التشريعية 
بالتكوينية في ذلك» لأن الإرادة التكوينية لما كانت علة لإيجاد المراد لزم كون 
متعلقها معيناً قابلاً للإجاد خارجاً؛ بخلاف التشريعية لتبعيتها للغرض سعة 
وضيقاًء وبهذا اختلفا في تعلق الثانية بالكلي» دون الأول . 

والذي ينبغي أن يقال: الإرادة التكوينية لي مربة تعلق الغرض تابعة له 
سعة وضيقاً وتعيينساً وتخسيراًء فكما تتعلق تعييناً بالكلي الواحد ذي 
النصوصيات الفردية المتكثرة؛ لوفائه بالغرض» كذلك تعلق بالأكثر بنحو 
التحيير والبدلية تبعا لبحو دخله في الغرض. 

نعم في مرتبة تحقيق المراد لا تكفي الإرادة المذكورة بأحد النحوين» 
بل لابد من أن ينضم إليها اختيار إحدى المنصوصيات تعييناً من الكلي 
الواحد الذي تعلق به الغرض والإرادة تعييناء أو من أحد الكليات المتعددة الي 
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تعلق بها الغرض والإرادة بحو التخيير والبدلية. 

لكن احتيار اخصوصية تعييناً في المقام اللذكور ليس ناشعاً من الفرض 
الأول» بل من حهات خارجية زائدة عليه؛ ككون الخصوصية المذكورة 
أسهل أو أفضل أو غيرهما 

وهذا لا ينالي تحقق الإرادة التكوينية الناشئة عن الفرض وبقائها على 
سعتها بالنحو السابق» ولذا قد تتمحض في الداعوية للسعي نحر الامتثال بفعل 
المقدمات المشتركة قبل الاحتياج للتعيين. 

مثلاً: لو أراد الشخص شراء الطعام تعييناً أو أراد شراء الفراش أو بيع 
الثياب بنحو التخيير والبدلية؛ لغرضق:قائم بأحد النحوين؛ ولم يحدّد ما يتبغي 
اختياره من الخصوصياتء فإنه َدَالِدَهيٍ للسوق الذي هو مقدمة مشتركة 
بين الخصوصيات مندفم انين الإرادة المفروضية بأحد النحوين تحضأ فإذا 
وصل إلى السوق وصار في مقام تحقيق ما أراده تبعاً لغرضه فلابد له من 
اختييار إحدى خخصرصيات الطعام في الفسرض الأول أو اختيار إحدى 
المنصوصيات من أحد الأمرين من البيع والشراء في الفرض الثاني» لأمر زائد 
على الفرض الذي تسبيت عنه الإرادة الأولى» ككون ما يختاره أسهل أو أنفع 
له أو لمن يهمه أمره أو نحو ذلك. هذا ف الإرادة التكوينية. 

أما الإرادة التشويعية فمن الظاهر أنها ‏ بأي معنى فسرت - لما كانت 
مسببة عن الغرض فهي نظير الإرادة التكوينية إل تكرن في مرتبة تعلق 
الغرضء تابعة له سعة وضيقا وتعيينا وتخييراء وليست نظير الإرادة التكوينية 
الي تكون في مرتبة تحقيق الراد» بل ليس النظير ها إلا الإرادة الحاصلة من 
المكلف حين الامتثال» واي هي مسببة عن التكليف لا منشاً له. 


ومما ذكرنا يظهر أن ما سبق من منع تعلق الإرادة التشريعية بامتعدد 
بنحو التزديد والتخيير» قياساً على الإرادة التكوينية» وما سبق من بعض 
الأعاظم (قدس سره) من الفرق بين الإرادتين؛ ناشعان عن الخلط بين الإرادة 
التكوينية التابعة للغرضء والإرادة الحاصلة حين تحقيق المراد. 

ومن هنا لا مخرج عما هو ظاهر الأدلة من تعلق التكليف التحيوري 
بالأطراف بخصوصياتها المتباينة بنحو البدلية والتخيير. 

بل لما كان الظهور المذكور نوعياً ارتكازياً كان بنفسه صالحاً لدقع 
بعض التوهمات والشبه امنافية ل ٠‏ والكشف عن خلل فيها إجمالاً. فلاحظ. 


بقي في المقام أمور 


الأول: من الظاهر أن مقتصّئنَ.الإمللاق. البناء على كون الأمر بالشعيم 
تعيينياء سواء استفيد الأمر من هيئه افعل أو نحرهاء أم من مادة الأمسر 
أو الوحوب أو الاستحباب أو نحوها من المفاهيم الإسمية. 

لكن لايمعنى الإطلاق المقابل للتقبيد كما يظهر من المحققى الخراساني 
(قدس سره) وغيره؛ بل بمعنى ما يستفاد من الكلام مع التحرد عن القرينة» 
لما أشرنا إليه من أن نحو تعلق الأمر التخبيري ,متعلقه يقتضي عدم نسبته لبعض 
الأطرف» بل لتمامها بنحو يفيد التخيير» فالاقتصار على نسبته للواحد ظاهر 

وكذا الحال بناء على الوجه الأول لأن سنخ الوجوب التخبيري الذي 
عبرٌ عنه بالطلب الناقص بيش على نحو عناية لا يحمل عليها الكلام 
إلا بالقرينة. 


0 0 1 1 زؤ 1 ز101ز11آ110ذذذ ا 

نعم بناءٌ على الوحه الثاني يكون ذلك مستفاداً من الإطلاق المقابل 
للتقبيد إذ لا يكون الأمر بالشيء تخيريا إلا إذا كان مقيداً بعدم فعل بقية 
الأطرافء الذي هو خخلاف مقتضى إطلاق الهيئة أو نحوها مما يدل على الأمر. 

وكذا على الوحه الرابع المبتئي على رجوع الأمر التخييري إلى وجوب 
المعين عند الله تعالى الذي يفعله المكلف لوضوح أنه عليه يلزم اختلاف أفراد 
المكلفين فيما هو الواجب من الأطراف, فإذا ورد الأمر بشيء كان مقئضى 
إطلاق الموضوع اشتراك جميع المكلفين في المأمور به. 

أما بناء على الوحه الشالث فلا ينهيض الإطلاق ابشداءٌ بنفي كون 
الوحوب تخيرياء لابتناء الوجسوبيةالتخييري عليه على كون وحوب كل 
طرف مطلقاً, وأن سقوطه بالْطلوفت الاك ليس لكونه مقيداً بعدم فعله. 

نعم» ينهض بنفي.لازيه وهو السقوط بفعل الطرف الآعصره لأن 
مقتضى الإطلاق الأحوالي بقاء التكليف بعد فعل الطرف الآخرء المستلزم 
لعدم كونه تخيويا. 

مع أن سقوط الأمر بغير الامتتال مع فرض إطلاقه لو أمكن فهر 
لاف الأصل فيه لأن الأمر يدعر إلى متعلقه. فلاحظ. 

هذا إذا كان الأمر وارداً لبيان الحكم الكلي بنحو القضية الحقيقية» 
أما إذا كان واردا لبيان الحكم الشخصي ف قضية خارحية؛ واحتمل كونه 
تخبيرياً وإثفا اتتصر على بعض الأطراف لتعذر غيره على الشححص المذكور» 
فلا بحال للتمسك بأحد الوجوه المتقدمة لاثبسات كونه تعيينياً بحسب أصل 
الجعلء بعد فرض عدم تصددي المتكلم لبيان الحكم بحسب أصل الجعل. 

لكن حمل النطاب في القضايا الشرعية على القضية الشخصية الخارجية 


التخيير بين الأقل والأكثر دح في وه يرو توش اوعد ود جلو قود طب ربا له 1208 
مخالف للظاهرء لأن المخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه لشخخص خخاص إلا أن 
الفهوم منه عدم خصوصيته في الحكم؛ بل يشاركه فيه كل واجحد للجهة 
المشار إليها في موضوع الحكم. 

ثم إنه لو فقد الإطلاق فالكلام في أن مقتضى الأصل التعيين أو التخيير 
موكول إلى مسألة الدوران بون الأقل والأكثر الارتباطيين» لشدة ارتباطه بهاء 
فلا بجال معه لإطالة الكلام فيها هنا. 

الثاني: وقع الكلام بينهم ني إمكان التخيير بين الأقل والأكثرء وربما 
يمنع بأنه بعد وحود الأقل ووفائه بالغرض وسقرط الأمر به لا مجال دمل 
الزائد في الامتثال. 

ومنه يظهر اختصاص الكلام تككلآ ذا كان الإتيان بالزيادة بعد تمامية 
الأقل» دون ما إذا كانت في أثبائه ,كما في التخيير بين القصر والتمام» حيث 
يوتى بالركعتين الأخيرتين قبل التسليم الذي تنم به الصلاة المقصورة ‏ 
أو مصاحبة له كالتخيير بين كتابة القرآن فقط وكتابئه مع قراءته دفعة ‏ 
لعدم تحقق الأقل الذي يسقط به الأمر إلا مع الزيادة؛ فلا محذور ف استناد 
الامتشال إليهما في ظرف احتماعهماء وإن كان الأقل وحده صالحاً لأن 
يتحقق به الامتثالء فيخخير بينهما وبين الأقل وحده في مقام الأمر. 

فما قد يظهر من بعض كلماتهم من عمرم الكلام لذلك لعله في غير 
محله. 

ودعوى: أنه لا بحال لدحل الزيادة في الامتئال بعد فرض وفاء الأقل 
بهء لترتب الغرض عليه دونهاء بل لابد من كونها خارحة عنه مطلقاً ولو 
لم يكن الإتيان بها بعد الفراغ منه. 


لقنا تس امون مي" 

نعم لو كانت الزيادة فرداً آخر من أفراد المأمور به صالحة لأن يترتب 
عليها الغرض ويتحقق بها الامتئال ‏ كما لو أمر بالضرب؛ فضرب شخصين 
دفعة واحدة ‏ تعين استناد الامتفال للفردين في ظرف احتماعهماء لعدم 
المرحح. 

مدفوعة: بأن وفاء الأقل بالغرض وتحقق الامتشال به حين الإتيان به 
وحده لا ينالي عدم وفائه به حين الإتيان به مع الزيادة» بل يستند إليهمسا معاً 
حين احتماعهماء ولا وجه مع ذلك لإستناد الامتشال لخصوص الأقل» 
بل يتعين استناده هماء لابتناء الأمر على التخبير بينهما معاً وبين الأقل وحده» 
تبعا نحو ترقب الغرض عليهما. 

وبالجملة: ما ينبغي الكلام فَيَْاورّة /لإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقئل 
الصالح لأن يفي بالغرض ريتحققيبيه الامتثال» كالتخير بين صوم يوم واحد 
وصوم يومين» بلحاظ المحذور المتقدم. 

والظاهر اندفاع امحذور المذكور: بأن الملاك الموحب للتكليف بالفعل 
لا يازم أن يكون هو أثره ا مزتب عليه بالمباشرة والمسبب التوليدي له 
كانكسار الزجاج المتزتب على ضربه بالحجر» بل هو الغرض الأقصى الذي 
قد لا يزئب عليه إلا بوسائط ومقدمات متعددة؛ كالأكل المنزتب على شراء 
الطعام؛ وحينثار بمكن أن يكون ترتب الغرض الأقصى على الأقبل مشروطاً 
بعدم انضمام الزائد إليهء أما مع انضمامه إليه ولو بعد وحوده فالغرض 
الأقصى يستند إليهما معاء ولا وجسه مع ذلك لإختصاص التكليف بالأقل 
وحده وكونه تعيينيء بل لابد من التخيير بينه وبين الأكثرء تبعسا لنحو ترتب 
الغرض عليهما. 


التخيير بين الأقل والأكثر 

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من رحوع ذلك في الحقيقة إلى التخيم بين 
المتباينين» لأن الأقل حينعل مقيد بعدم كونه في ضمن الأكثر فيباين الأكثر. 

قفيه: أن دخوله في التخيير بين امتباينين لا يناقي امتناعه للوجه المذكور 
واحتياج إمكانه لدفعه بما تقدم, والمراد بالتخيير بين الأقل والأكثر ذلك؛ بل 
لا يكون إلا كذلك؛ وإلاّ فلو أخذ الأقل لا بشرط» بحيث يترتب الغرض عليه 
وحده سواءٌ كانت الزيادة معه أم لم تكن» لم يكن من التخيير بين الأقل 
والأكثرء بل يون المطلق والمقيد الذي لا إشكال في امتناعه, لتحقق المطلق في 
ضمن الواحد للقيد: فمع وفائه بالغرض بنفسه يكون دعل القيد فيه تخلفاً 

وبعبارة أخرى: اراد من الأفل رالأكثر ما يتتزع من الأحزاء الخارحية 
في مقابل التبابنين بالإضافة إليها كثالغية والْكقة؛ لا ما ينترع من المنزء 
التحليلي» وهو التقبيد. فما ذكره :]شبه بالآشكال اللفظي. 

وإن كان يحسن ملاحظة كلامه» حيث قد يظهر منه منع ما ذكرناه من 
التعميم بالنحو السابق واختصاص لمكن يمل التسيير بين القصر والإتمام 
الذي لا يمكن فيه الحاق الزيادة بعد الفراغ من الأقل» فينهض ما سبق منا 
يدفعه. فتأمل حيداً. 

ثم إن التحبير المذكور لما كان على خخلاف المتمارف ولم تأنس به 
أذهان العرف كان الحمل عليه محتاحا إلى عناية وكان الأظهر عرفا حمل دليل 
التخمبير بين الأقل والأكثر على أفضلية الزيادة» سواءٌ كانت من سنخ الأققل 
كالصوم يوماً أو يومين؛ أم من غير سنحه كالصلاة مع التعقيب أو بدونه» 
فضلاً عممًا إذا لم يكن الدليل بلسان التخبيرء بل كان الأمر بكل منهما بلبسان 
ظاهر في التعيين؛ حييث لا يجمع بينهما بالحمل على التخيرء ببسل على 
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الأفضلية. 

بل لعل ذلك يجري أيضاً ‏ فيما إذا كان الإتيان بالزيادة قبل 
الفراغ من الأقل الذي عرفت أنه خمارج عن محل الكلام حيث يكون 
الأقرب الحمل على أفضلية الأكثر وإن كان طرفاً للتخيير؛ لعدم سقوط الأمر 
إلا عام العمل . 

نعم قد يشكل في مثل القصر والإثمام ما كان مقتضى الأصل 
أو الدليل مبطلية الزيادة» حيث يكون المتيقن من التخيير فيه بان مشروعية 
الأكثر وإحزائه؛ ولا محال لاستفادة أفضليته إلا بدليل خاص. 

ثم إن التخيير بين الأقل والأكثزركما يكون شرعياًء لكون كل منهما 
دعيلاً #خصوصيته في ترتب الف الوابحكد أو المتعدد» يكون عقليا كما 
لو كان الأثر مستندا الجهة.نشيفركة تصدق على الكثير بعين صدقها على 
القلبلء كعنوان الجماعة والورد ونموهما. 

وقد سبق أن هذا هو المعيار في الفرق بين التخبيرين؛ ولا يناط يما ذكره 
لمحقق الخراساني (قدس سره) من تعدد الغرض ووحدته. 

الغالث: من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموحب للأمر بنحو 
يقتضي الإكتفاء بأحد الأمرين؛ فيكون الأمر تخبيريء كذلك يمكن كون 
لللاك الموحب للنهي مقتضياً للاكتفاء بيرك أحد الأمرين؛ لكنه لا يوحب 
النهي التخبيريء لعدم مناسبة التخبير للنهي عرفاء بل يوحب النهي عن الجمع 
بين الأمرين. 

نعم بمكن كون الزخيص تخييريأء كما فيما لو كان ناشفاً عن مصلحة 
عخرحة عن مقتضى الحكم الأوليء تقتضي النزيص في فعل أحد الأمرين دون 


التخيير بين الأقل والأكار .......... 
اللجمع بينهماء ولا يكون الترخيص الناشئ عن عدم اللقتضي. 

والنهي عن الجمع والرخيص التخييري وإن كانا متفقين عمل 
إلا أنهما يختلفان منشأ ومورداء فإن كان مقتضى الحكم الأولي التزخيص في 
الأطراف لو لا المفسدة المانعية من الجمع بينها لزم الأرل» كما في النهي عن 
الجمع بين الأعدين في النكاح؛ وإن كان مقتضى الحكم الأولي المنع من 
الأطراف لو لا المصلحة المقتضية للزخيص ف أحدها لزم الثانيء كما في 
التخيير بين القصاص وأخطذ الدية. 








تكب سد 


المبحث الخامس 
في تقسيم المأمور به إلى 
عيني و كفاني 

وهذا التقسيم كسابقه في عدم الاختصاص بالوحوب» بل يعم 
لإستحباب وإن قصرت عنه عناريتهم؛ كما لا يجري في النهي» بل يجري 
نظيره على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وكيف كانء فالمراد بالعين با"يظلِب تكله من جميع المكلفين» بنحر 
لا يغني امتثال أحدهم عن امتدال غرَكة تل لكل منهم امتثاله ومعصينه» 
كالصلاة والصوم: وبالكفائي ما يَكتفَ يكال بْعض المكلفين» ولو تركه 
الكل لعوقبوا عليه» كالصلاة على الميث. 

وقد اختلفوا في حقيقة الرحوب الكفائي ‏ الذي عو موضوع 
كلامهم ‏ على أقرال يجري نظيرها ف الاستحباب. 

الأول: ما يظهر من الحقق الخراساني (قدس سسره) من أنه متخ خناص 
من الوحوب يعرف بآثاره» نظير ما سبق منه ف الوحوب التخييري. 

ويشكل بنظير ما سبق هناك من عدم وضوح الفرق بين الوحوب العيني 
والكفائي ستخاً. 

الثاني: أنه عبارة عن وحوبات عينية بعدد أفراد للكلفين يكون بقاء 
كل منها مشروطاً بعدم امتثال غيره لتكليفه؛ فمع امتثال أحدها من أحدهم 
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تسقط بقيتها عن غيره؛ نظير ما سبق في الواحب التخييري. 

وبهذا البيان ينضح أنه لو انشغل به أكثر من واحد وفرغوا دفعة واحدة 
كان الكل ممتثلين» لعدم تحقق مسقط تكليف كل منهم إلا بعد امتثاله له. 

ولا بحال للإشكال فيه بأن لازمه عدم تحقق الامتثال لو أن به أكثر من 
واحد دفعة: لعدم تحقق شرط تكليف كل منهم. 

نعم» يتجه الإشكال المذكور لو كان المراد بهذا الرحه كون عدم 
امتثال أحدهم في جميع الأزمنة شرطاً ني أصل ثبوت التكليف» لا في بقائه. 

حيث يكون امتثال كل منهم مانعاً من ثبوت تكليف الآخبرين المانع من 
صدق الامتثال على فعلهم المستلزم لعليم امتثال الكلء لعدم المرحح؛ فييقى 

لكن ييعد حدا إرادتهم ذلك كيف ولازمه كون امتعال أحدهم في 
بعض الأزمنة كاشفاً عن عدم بوت التكليف ني حق الآخحرين من أول الأمره 
لا مسقطا له بعد ثبوته؟! 

نعم يشكل الوحه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان 
هر الماهية على إطلاقها في مقابل العدم للحض واليٍ يكفي في تحققها فعل أحد 
المكلفين» فلا بحال لإرجاعه للتكاليف العينية في حق جميع المكلفين» لوضوح 
ابتناء التكاليف العينية في حقهم إلى تكليف كل منهم بفعله المباين لفعل غيره» 
والمقابل لعدم فعلهء لا للعدم النحض. 

كما لا يحناج معه مسقطية امتئال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييدها 
بعدمه؛ لعدم بقاء موضرعها معه, 

وإن كان هو الماهية الصادرة منه في مقابل عدم فعله هو هاء بحيث 


يكلف كل فرد منهم بفرد من الماهية غير ما يكلف به الآخمرء فصن الظاهر 
عدم تعلق الغرض الفعلي قبل فعل أحدهم إلا بفعل واحد منهم؛ إما لوحدة 
الغرض من الأمر ذاتاً وحصوله بفعل الواحدء أو تعدده بعد أفعال المكلفين 
مع تعذر حصول أكثر من واحد الراحع إلى كون الغرض واحداً يتحو البدلية 
مستعبعاً للإكتفاء بمطلق وجود الماهية ف قبال عدمها المطلق. 

لا أن الغرض من أول الأمر متعلق بفعل الكل بنحو يقتضي إتيان كل 
منهم بفرد غبر ما يأتي به الآخرء غايته أنه يسقط بفعل بعضهمء نظير: ما لو 
أمر جماعة بأن يسقي كل منهم أرض الزرع دلوا من الماء» فسقاها المطر 
وأرواها. 

كيف وقد لا يكون المكلف به قابلآ للتّهِده, كتطهير المسجد وحفظ 
المال وكسر الإناء ونحوها؟! 

وأما الإشكال على ذلك: بأن لازمه استحقاق ثواب واحد مع امتشال 
الكل دفعة لوحدة الغرض الحاصل من فعلهم؛ لا سبق في نظير هذا الورحه مسن 
الواحب التخييري من أن تعدد الامتثال إنما يوحب تعدد الشواب ممع تعدد 
الغرض الحاصل به. لا مع وحدته. 

فهر مندفع: بالفرق ارتكازاً بين تعدد الامتثال مع وحدة الممتثلء كما 
ف الواجب التخييري» وتعدده مع تعدد للمتثل» كما هناء حيث يستحق كل 
منهم أجر عمله بعد فرض وقوعه في عله وكونه دعيلاً في حصول غرض 
امول وإن كان واحداً. 

وإلاً فلو كان إتيان الكل به دفعة موجباً لحصول أغراض بعددهم لزم 
التكليق به محافظة عليها. 
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وبالجملة: لاريب بعد الرحوع للمرتكزات العقلائية والنظر في 
الواحبات الكفائية العرفية في ابتناء الوحوب الكفائي على وحدة الغرض من 
فعل الكل المستلزم للإكتفاء بفعل أحدهم في مقايل العدم لمحضء لا في مقابل 

كما يشكل هذا الوحه وما قبله: بأن الواحب الكفائي قد يتعذر قيام 
شخخص واحد به دائما أو في بعض الحالات» كالجهاد بالمقدار الذي يدفع به 
المخطر عن المسلمين» والحسج بالمقدار الذي تتعطل بدونه المشاعرء فيمتنع 
رجوع التكليف به إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد المكلفين» سواءٌ كانت 
مباينة للتكليف العين سنخاً - كما مِمقتضى الوحه الأول أم من أفراده مع 
كونها مشروطة بعدم امتثال الآشرييق) كما هو مقنضى الوحه الثاني - 
بل لابد من كونه بنحو حاص صا لذكليف كل فرد بالقيام به استقلالاً 
أو مع غيره حسب اختلاف الأفراد والأحوال. 

الثالث: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الوجوب الكفائي 
لما كان ناشماً عن غرض واحد تعين كونه وحوباً واحداً متعلقاً بصرف وحود 
المكلف. نظير تعلقه بصرف وجود المكلف به فبامتئال أحدهم يتحقق الفعل 
من صرف الوحود فيسقط الغرض ولا ييقى بحال لامتثال الباقين» كما أنهم 
بامتثالهم جميعاً يثابون جميعا» لانطباق صرف الوجود عليهم بأجمعهم. 

وفيه: أنه لا يتعقل تكليف صرف الوحود؛ بل هو غير قابل للحطاب 
والتكليف؛ لآن التكليف من الإضافات الخارحية الي لا تعلق إلا بالمكلف 
الخارجي المعين» كما لا تصدر إلا من المكلف المنارجي المعين» وإفا أمكن 
تعلقه بالمكلف به على إطلاقه بنحو يكتفي في امثاله بصرف الوحود لأنه 





لا يتعلق به في ظرف وحودهء بل في ظرف عدمه بنحر يقنضي إيجاده؛ لأن 
وجوده ليس ظرفاً لثبرت التكليف؛ بل ظلرف سقرطه بالامتشال» فلا وحه 
لقياس المكلّف على المكلف به ف إمكان كونه الطبيعة الي يكتفي فيها 
بصرف الوحود. 

الرابع: ما ذكره بعض مشايمنا من أنه وحوب واحد متعلق بأحدهم 
على تردده؛ نظير تعلق الوحوب التخييري بأحد الأطراف على تردده. 

وفيه: أن مرجع الترديد في الواحب التخييري إلى التخيير» وهو إفا 
يتعقل في اللكلف به دون المكلف؛ نظير ما تقدم في الوجه الثالث. 

على أن استحقاق العقاب والثوابية:فرع التكليف» فإذا كان المكلف 
هر أحدهم مردداً لزم كون الثواب أر' العقَاب رحد ثابنا لأحدهم كذلك 
حتى في فرض إطاعتهم أوعصيانهم جبيماء وهر كما ترى! لا معنى له بل 
لا يلتزم به هو ولا غيره. 

هذاء مضافاً إلى الإشكال ف جميع الوحوه التقدمة: بأن لازمها أنه 
لو فرض عجز بعض المكلفين عن امتثال التكليف الكفائي بنفسه لم يجب عليه 
السعي في امتثال غيره بالنحو الذي يقدر عليه؛ لسقوط التكليف عنه بالتعذر 
لو كان له تكليف يخصه مباين للتكليف الي سنخاً أو فرد منه مشروط 
بعدم امتثال الغير ‏ كما هر مقتضى الوجهين الأولين ‏ وخروحه عن موضوعه 
لو كان مشاركا للغير في التكليف الواحد الثابت لصرف الوجود أو للمردد 
كما هو مقتضى الوحهين الأخيرين ‏ لوضوح امتناع تكليفه بأي وحه في 
ظرف عجزه. 

ولا دليل على وجوب السعي لامتال الغير لتكليفه؛ غاية !أ .. أنه 
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يجب إعلام الجاهل بتشريع التكليف به؛ كما يجب الأمر بالمعررف» وقد 
لا يتم موضوع كل منهماء كما قد لا ينفعان في ترتب امتثال الغير لتكليفه» 
ولا يحب غير ذلك من وحوه السعي في امتثاله» كإعلامه بتحقق موضوع 
التكليف؛ وإفناعه بوجه آخصر لا يقتضيه الأمر بالمعروف. وتهيئة مقدمات 
الامتثال له. 

كماءلا يجب السعي لتحقيق مسقط التكليف عند تعذر امتثاله» 
مثلاً: لو تعذر على أحد الزوحين القيام بحقوق الآخعر في ظرف مطالبشه 
لم يجب عليه السعي للطلاق لتسقط الحقوق المذكورة عنه» ولو وحب على 
زيد مشايعة صديقه إذا سافر ل مت عليه عند تعذر مشايعته له إقناعه 
بالعدول عن السفرء وهكذا 

مع أنه لا إشكال ظاهراءفي أن تعيذر امتثال الواحب الكفنائي على 
بعض أفراد المكلفين لا يسقطه عنه رأسًء بل يجب عليه السعي لقيام غيره من 
المكلفين به بأي وحه أمكن؛ إلا بدليل مخرج عن ذلك 

وهذا كاشف عن عدم تمامية شيء من الوحره المتقدمة ف توحيهه» 
وأنه بخعول بنحو خاص يقتضي وحوب السعي بالوجه المذكور وإن لم تقتضه 
الوحره المذكورة. 

فلعل الأولى أن يقال: إن التكليف الكفائي عبارة عن تكليف كل قرد 
بالماهية لا بنحو يقتضي تكليفه بفرد منها مباين لما كلف به غيره ‏ كما في 
التكليف العين - بل بنحو يقنضي مطلى وجودها في مقابل عدمها المحض» 
لوفاء ذلك بالغرض الداعي للتكليف؛ كما سبق توضيحة عند الكلام في 
الوجه الثاني. 
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فالفرق بينه وبين التكليف العيني ليس في السنخ ‏ كما هو مقتضى 
الوحه الأول ولا في إطلاق التكليف وتقييده - كما هو مقتضى الوحه الثاني 
- ولا في المكلف ‏ كما هر مقتضى الوحهين الأخيرين- بل في لكلف به؛ 
حيث يكون المكلف به في العييي في حتى كل فرد يخصه من الماهية مباين للفرد 
الذي يكلف به الآخر ‏ يقوم به هو بالمباشرة أو يكتفي بقيام غيره مقامه فيه - 
وفي الكفائي أصل وحود لماهية الحاصل بفعل أي منهم بانفراده أر.مشاركة 
غيره له. 

ودعوى: امتناع ذلك؛ لأن وحدة المكلف به تمنع من تعدد التكليف» 
وتعدد للكلف يمنع من وحدة التكليف. 

ممنوعة» بل يتعين تعدد التكليبك لاقام /لأن التكليف ‏ كما ذكرناه 
غير مرة ‏ إضافة قائمة بين المكلفي والمكليك والمكلف به ومن الظاهر أنه 
لا يعتبر في تعد الإضافة اخئلاف تمام الأطراف؛ بل يكفي اختلاف بعضها. 

ومن هنا يتجه تعدد الشواب أو العقاب مع امتشال الكل دفعة 
أو عصيانهم لامتثال كل منهم لتكليفه الذي يخصه أو عصيانه له. 

ومثلها دعوى: امتناع تكليف الانسان بين فعله وفعل غيره» لختروج 
فعل غيره عن قدرته؛ بل لابد من تقييد للأمور به بخصوص فعله المباين لفعل 
غيره: لأنه المقدور له. 

لاندفاعها: بأنه لا يعتير القدرة على تمام أفراد المأمور به بل يكفي 
القدرة عليه بالقدرة على بعض أفراده. 

على أن فعل الغير قد يكون مقدوراً للمكلف صالحاً لأن يخاطب به 
ويكلف بتحصيله فيما لو كان قادراً على إحداث الداعي له للفعل في رف 
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قدرته عليه أو إقداره عليه في ظرف تحقق الداعي له أو كليهما. 

ولذا يصح التكليف يما لا يقدر على مباشرته له إذا كان قادراً على 
تفريغ ذمته منه بالإستنابة فيه. وعليه تبتتي صحة الإحارة على العمل بنحو 
تنشغل به ذمة الأحير من دون اعتبار مباشرته له بل مع تعذرها عليه. 

وبهذا يتجه ف المقام لزوم السعي الحصول الواحب الكفائي من الغور 
على العاجز عن القيام بهء لأن عجزه عن فعله بالمباشرة لا يناي قدرته على 
الوحود المطلق المتحقق بفعل غيره بالإعلام رالإقناع وتهيئة المقدمات؛ وحيث 
كان الوحود المذكور هو المكلف به فلا وحه لسقرطه مع القدرة عليه بالنحو 
المذكور» وليس هو متمحضاً في السك لإمتثال الغير لتكليفه: كي لا يجب 

كما ظهر الوحه في نزو امْلتقلآل/ شبحص بالفعل تارة» والاشتراك فيه 
أخرى» والتبير بينهما الئةءرلأن الرحرد المطليتٍ يتحقق بالرجهين؛ فيتخير 
بينهما مع القدرة علبهما معأ ويتعين أحدهما مع اختصاص القدرة به. 

نعمء لا يعد كون الاشزاك ف الفعل الواحد موجباً للاشتراك في 
ثواب واحدء لوحدة الامتئال وإن تعددت التكاليف» ولا يستقل كل مشارك 
فيه بنواب الامتثال التامء للفرق الإرتكازي في مقدار الشواب الذي يستحقه 
الشخص بين استقلاله بالفعل ومشاركة غيره له فيه. 

بل لا ييعد ذلك مع استقلال كل منهم بفعل تام دفعة واحدة, لأن 
كلاً منها وإن كان امتالاً تاما لتكليفه؛ إلا أن وحدة الغرض واشازاكهم في 
تحقيقه تناسب وحدة النواب واشتراكهم فيه» بل قد يدعى ذلك في العقاب 
وإن كان لا يخلو عن إشكال؛ خنصوصاً الثاني. 

والأمر سهل» لعدم تعلق ذلك عقام العلم» بل هو وظيقة امول الحكيسم 
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الذي لا يخفى عليه مقدار الاستحقاق» ورحمته وسعت كل شيء. 


بقي في المقام امور 

الأول: أشرنا آنفاً إلى أن الوحوب الكفائي تارة: يكون مع وحدة 
الغرض ذاتا فلابد من ترتبه على الرحود المطلق للكلف به من دون دخمل 
الخصوصيات أفعال المكلفين» فيكون هو المكلف به. 

وأخرى: يكون مع تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر استيفاء ثمام 
الأغراض المستلزم لفعلية غرض واحد على .البدلء والموحب للاكتفاء بفعل 
واحد من المكلفين على البدل. 

لكن الثاني يختلف, لأن الغرضَآلبََق"المدّكور نارة: يقتضي حفظه 
من كل أحدء فيكلف الكل بتحصيلة بَتكَقيقَ أحَدَأفعال المكلفين على البدل., 
والاكتفاء بالوحود المطلق لأنه لا ينفك عنهء لا لقيام الغرض به كما في 
الصورة الأولى. 

وأخرى: يقتضي حفظ كل مكلف للغرض الحاصل بفعله على تقدير 
عدم حفظ الآشر لغرض فعله. 

وعلى الأول يكون التكليف كفائيا يجري ما فيه ما تقدم. 

أما على الثاني فيكون التكليف في حى كل واحد عينياً مقيداً بعدم 
امتثال غيره؛ ولازمه أنه مع تعذر الامتئال على أحدهم لا يجب عليه السعي 
لامتثال الآخخرين إلا بدليل خاص. فلاحظ. 

الثائي: أن اللكلف به حيث كان هو الوجود المطلق تعين أنه مع تعسذر 


111111110100101 .......... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
القيام بالفرد النام على شخص لا يشرع له الامتقال بالفرد الناقص 
الاضطراري مع قدرة غيره على الامتثال بالفرد الثام وحضوره له» لعدم صدق 
الاضطرار مع ذلك للناقص, فلا يجزي. 

وهذا بخلاف ما لر كان كل فرد مكلفاً يفعله» حيث يصدق 
الاضطرار في حقهء فيشرع له الفعل الناقص؛ وحيعذر يتحه سقوط التكليف 
عن الآخخرين لو كان لدليل السقوط إطلاق يشمل الاتيان بكل مشروع وإن 
كان ناقصاء فتأمل جيداً. 

الثالث: حيث كان الفرق بين التكليف العيئ والكفائي بإطلاق 
المكلف به في الكفائي بنحو يكتفي يْه,يصرف الوحود الصادر من كل أحدء 
وتقييده في العيي بفرد حاص بختطّاباللكلفل الواحد؛ أو أفراد متصددة ينص 
كل منها بفرد من المكلفيينم فَإنِ كان هناك إطلاق يقتضي الأول» 
كما لو كان الخطاب بالفعل امب للمجهرل ‏ مثل: ليِصّلَ في المسحد ويج 
البيت - عمل بهء وإلا فإن كان هناك ظهور يقنضي تكليف بعض المكلفين 
أو جميعهم بأفراد تخصهم؛ كما هو ظاهر الخطاب بالفعل المبني للفاعل ‏ مشل: 
صلا في السجد وحُجٌ البيت ‏ عمل عليه أيضاً. 

وإن فقد الأمران كان المرحع الأصول العملية» وهي تختلف باختلاث 
الموارد. 

فلو علم الشخص بتكليفه بالشيء في الجملة فحيث كانت العينية 
مسئلزمة لمنصوصية زائدة في المكلف بهء وهي الفرد المباين للفرد الذي كلف 
به أو يأتي به الغير» كان مقتضى الأصل عدمها والاجتزاء بالوحود المطلق 
الصادر من أي شخخص: بناءٌ على ما هو التحقيق من أن المرجبع البراءة ممع 
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الشك في اعتبار الخصوصية ف المأمور به؛ على ما يذكر في مبحث الأقل 
والأكثر الارتباطين. 

نعم لو كان الفعل متعذراً عليه ودار الأمر بين كون التكليف عينياً 
يسقط بالتعذر المذكور وكونه كفائياً لا يسقط بهء بل يحب عليه السعي 
لتحصيله من غيره كان مقتضى البراءة الأول» للشك في أصل التكليف. 

وكذا لو علم الشحص بتكليف غيره بشيء ودار الأمر يون كونه عينياً 
مختصاً به وكونه كفائياً يشيرك هو معه فيهء كما لو دار الأمر بين اخختصاص 
أحكام الميت بالولي وعمومها لجميع المكلفين» فإن مقتضى الأصل براءة ذمة 
غير الولي من التكاليف المذكورة. 

الرابع: كما أن الأمر بالطبيعة/يقتضي) تكليف كل فرد من أفراد 
الموضوع تارة: يفرد منها يُخضه. واجبرى: بوجودها المطلق المقابل للعدم 
امخض من أي فرد فرض؛ فيكون في الأول عينياً وفي الشاني كفائياً. كذلك 
النهي عن الطبيعة يقنضي نهي كل فرد تارة: عن إيجاده هو ها. وأخرى: عن 
أصل وحودها. 

وعلى الأول يكتفى في امتثال كل فرد بزكه هر ولا يجب عليه منع 
غيره إلا بدليل خاص؛ كدليل الأمر بالمعروف. 

أما على الثاني فكما يلزم كل مكلف ترك الطبيعة يلزمه منع الغير من 
القيام بهاء تمنبا لأصل وجودهاء 

فهو نظير الوحوب الكفائي ف نحو توجيه التكليف با ماهية» وإن افترقا 
في كيفية الامتثال» حيث يكتفى في امتثال الوجوب الكفائي بفعل الواحدء 
ويعتير في امتغال النهي المذكور ترك الكل. 
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لكن الفرق المذكور متفرع على الفرق بين الأمر والنهي مطلقاً في 
كيفية الامتثال» حيث يكتفي في امتثال الأول بصرف الوحود؛ ويعتبر في 
امتئال الثاني ترك تمام الأفراد. 

نعم الغالب ف مواره النهي المذكرر ثبرت النهي عن الخصوصية 
أيضاًء وهي امباشرة في حت كل فرد. فمثلاً: النهي عن قل المؤمسن راجيع إلى 
نهيين: نهي عن مباشرة قتله عيناً على كل أحدء يكفي في ابتثاله ف كل 
مكلف تمنبه له ونهي للكل عن تحقق ذلك؛ بنحو يجب على الكل منع كل 
أحد منه» وهو راحع لوحوب حفظظه عليهم؛ فمن لم يقتله ومّنع من قثله امتثل 
النهيين» ومن لم يقتله ولم يُمنع من مبليِهٍ امتشل الأول دون الشاني؛ ومن قتله 
خالفهما معاء ولذا يكون أشد الغقكة م الأرل. 

أما الوحوب الكفائي فكشيرلما يصاحب استحباباً عينياً للمباشرة» 
كما ف أحكام اللميت. فلاحظ. 


المبحث السادس 
في تقسيم المأمور به إلى 
مطلق وموقت 
وهذا التقسيم كسابقه وإن ذكر في الواحب إلا أنه لا بختص بهء بل 
يعم المستحبء بل قد يجري ف المنهي عنه؛ على ما يأني الكلام فيه إن شاء 
الله تعالى. 
إذا عرفت هذاء فمن الظاهر أن اِلرَمَاَلابد منه في كل فعل حادث» 
ومنه الفعل المأمور به؛ فهو من لوازم للأعورنة العقلية الي يمتنع أعينها فيه 
شرعاً للزوم اللغرية. 
إل أنه قارة: لا توخذ فيه نتصرصية زمانية: بل يكون مطلقاً من حيئية 
الزمان 
وأخرى: تؤخذ فيه حصرصية زمانية زائدة على ما يستلزمه عقلاً من 
أصل الزمان. 
والأول هو المطلق؛ والثاني هر الموقت. 
ولعل هذا هو المراد ئما ذكره لمحقق الخراساني (قدس سره) من أن 
الزمان وإن كان مما لابد منه عقلاً في الواحبء إلا أله تارة يوعد فيه شرعاء 
وأعرى لا يوح. 
وإلا فلا بحال لما يظهر من كلامه من أن الزمان الذي لابد منه عقلاً 
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قد يوخحذ في الواجبء لما ذكرناه من أن ما لابد منه عقلاً ‏ وهو أصل 
الزمان ‏ يمتنع أخعذه شرع وما يمكن أخذه شرعاً - وهو الخصرصية الزمانية ‏ 
لا يقتضيه العقل. 

هناء وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق» 
وأن إطلاق الأمر هل يقنضي الفور في مقا الجعل أو الامتدال أو لايقتضيه؟ 
ومن نّم كان المهم في المقام الكلام في الموقت. 

وقد قسموه إلى قسمون: 

الأول: الموسع؛ وهو الذي يكون وفته أوسع منه» كالصلاة اليومية. 

الشاني: المضيق» وهو الذيئي:يكون وقته بقدره» كالصوم في نهار 
شهر رمضان. 

وقد استشكل في الأول عا عن بعض القدماء من أنه يؤدي إلى حواز 
ترك الراحب؛ كما في للعالم. 

فإن كان امراد به أنه يودي إلى جواز تركه في أول الوقت» وهو يناقٍ 
وحوبه فيه. فهر ليس محذوراء لأن وحربه لما كان مبنياً على السعة» تبعاً 
للغرض الداعي له فجواز الترك عن أول الوقت لا ينافيه» نظير حواز ترك 
الواحب التخبييري إلى بدله. 

وإن كان المراد به أن سعة الوقت لما كانت تقتضي حواز التأخير عن 
أوله فقد يتعذر بعد ذلك» فيفوت الواحب رأساً فوتاً لاعقاب معهء وهو 
ينافي وحوبه» لفرض القدرة عليه ف الجملة. 

فهر مندفع: بأن السعة إنما تفتضي حواز تأخصيره عمن أول الوقت مع 
القدرة عليه في آخره لا مع العجز عنه. تعم؛ يجوز تأخيره ظاهراً مع عدم 
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ظهور أمارات العجز عنه ف آخر الوقت لأصالة السلامة للعول عليها عند 
العقلاء - كما سبق في مسألة الفور والنزاخي ‏ وتعذر الواحب بعد ذلك وإ 
استلزم فوت الواحبء إلا أنه يكشف عن عدم جواز تأخخيره عن أول الوقت» 
خهر لا يرحع إلى حواز تفويته واقعأء ليناني وحوبه» بل تفويته مستند إلى خبطا 
أصالة السلامة» كخطأ سائر الطرق الظاهرية الذي قسد يستلزم فوت امتشال 
التكليف فوتاً لااعقاب معه من درن أن بنائي ثبوته. 

ثم إن الظاهر أن الأمر بالموسع راحع إلى الأمر بالطبيعة المقيدة يمال 
الوقت يما لها من أفراد متكثرة طولية وعرضية؛ وكما يكرن التخيور بين 
أفرادها العرضية عقلياً بسبب عدم دي يخصرصياتها في الغرض» كذلك 
التحميير بين أفرادها الطولية, 

وما قد ينسب إلى جماغة ت.منهم الّعلامة - من كون التخيير بين الأفراد 
الطولية شرعياً في غير عله. 

على إشكال في النسبة» لأن الذي حكاه في الفصول عنهم أن الواحب 
الموسع ينحل إلى واجبات تخييرية. 

ولعل مرادهم بذلك بحرد بيان سعة المكلف به والاجتزاء بأي فرد منه 
ف مقام العمل؛ لا التخخيير الشرعي المقابل للتخخيير العقلي. والأمر سهل. 

كما استشكل في الثاني وهو للضيق .ما أشار إليه بعض الأعاظم 
(قدس سره) وغيره من أنه لابد من تقدم البعث على الانبعاث ولو آنا ماء 
فإن كان حدوث البعث والتكليف سابقاً على الوقت لزم تقدم المشروط على 
شرطه؛ وإن كان مقارناً لأوله لزم تأخر الانبعاث عنه» فيكون الوقت أوسع 


من الواحب لا بقدره. 
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وقد يدفع بوجهين: 

الأول: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن لزوم تقدم البعث 
على الانبعاث وإن كان بديهباء إلا أنه ليس تقدما زمانياء بل رتيب كما هو 
الحال في جميع العلل مع معلرلاتهاء وحيتثر لا مانع من كون أول الوقت زماناً 
لكل من التكليف والانبعاث للمكلف به. 

نعم لابد من العلم قبل الوقت بحدوث التكليف عنده؛ ليتمكن من 
الانبعاث فيهء بخلاف العلم بالموضوع ‏ وهو الوقت ‏ فلا يعتبر تقدمه عليه. 

بل أنكر بعض مشائنا لزوم التقدم الزسائي حتى للعلم بالتكليف» 
مدعياً أن العلم بالتكليف المستلزم لِلعلئ ,يتب العقاب متقدم على الامتغال 
والانبعاث طبعاء لا زماناً. 

لكنه يشكل: بأن الانتفاع كان مشروطاً بالعلم بالتكليف الفعلي 
فهر موقرف على العلم يمعل التكليف كبرويا وبتحقق موضرعه؛ ومنه 
الوقت ‏ بناٌ على كونه شرطا للتكليف أيضاً ‏ فلا وحه لما ذكره بعض 
الأعاظم (قدس سره) من الفرق بين العلم بالحكم والعلم بالموضوع. 

كما أن الظاهر أنه لابد في تأثير العلم بالحكم الفعلي . المترتب على 
العلم بالأمرين ‏ في النفس بنحو يستلزم فعلية الاندفاع من مضي زان ماء 
كما هو الحال في سائر الدواعي للعمل» حيث لابد من مضي زمان ما على 
الالنفاث إليهاء لتستحكم في النفس ويترتب عليها الاندفاع» كما قد يتضح 
بالرجوع للمرتكزات. 1 

الغاني: أن الكلام فيما إذا كان الوقت قيدا للواحبء لا للوحوب» 
وحيتئلر لا مانع من دعوى سبق الوجحوب على الوقت بنحو الواحب المعلق. 


اللهم إلا أن يكون مبنى الإشكال على امتناع الواحب المعلق» كما هو 
مختار بعض الأعاظم (قدس سره). 

لكن عمدة الإشكال في المعلق هو امتناع فعلية التكليف بالأمر المتأرء 
لعدم كونه اختيارياً فلا يمكن الانبعاث نحوه؛ كي يمكن البعث إليه» وهو إفنا 
يفتضي امتناع تأخر المكلف به عن التكليف مدة أطول مما يقتضيه الترتب بون 
البعث والانبعاث» أما مع فرض لزوم تأخر الانبعاث عن البعث آنا نا كما 
هو مينى الإشكال في المضيق ‏ فلا محذور في تأخر زمان الواحب عن زمان 
الرحوب بقدر ذلك» بل لا فائدة حيتئثر لي سعة زمان الواحب بحيث يقارن 
الوحوب زماناً. 

وعلى ذلك لا مانع من البنا علق كلونٌ زمان الواحب بقدرهء مع 
تقدم زمان الوحوب عليه بالقدن إللازم ل الؤتب بين العلم بالحكم الفعلي 
والانبعاث. 

نعم كثيراً ما لا يتيسر العلم بدخسول الوقت وخروحه مقارناً لأوله 
وآخرهء بل لا يعلم بدخوله إلا بعد مضي شيء منه ولا بخروحه إلاّ بعد مدة 
من مضيه؛ لعدم وضوح حدوده ‏ كالفجر والظهر والمغرب ‏ بنحو التدقيق. 

كما أن الفعل المأمور به قلّما يتيسر تهيئة جميع مقدماته؛ بحيث يشرع 
فيه بممجرد دخول وقنه كالصوم؛ بل كثيراً ما يحناج لبعض المقدمات القريية 
الي تستغرق زمناً ولو قليل كالتحطي لدخول للسجد. 

ومن هنا كان الظاهر اتخصار الواحب للضي عادة بما إذا كان أمراً 
استمرارياً بمكن الشروع فيه قبل الوقت والبقاء عليه بعده؛ لا بنية الوحوب في 
مامه» بل ليقع ما يجب منه في تمام الوقنت» كما في مشال الإمساك للصرمة 
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والكون في المسجد للاعتكاف, حيث يمكن الشروع فيهما قيل الفجر والبقاء 
عليهما لما بعد المغرب ليحصل المطلوب منهما في تمام وقئه وبين الحدين» 
ويكون الطرفان المكتنفان له مقدمة علمية؛ ليتيسسر بها إحراز الامتشال» وفي 
مثل ذلك لا يهم البناء على مقارنة البعث للانبعاث أو على التزتب بينهما. 

وهذا بخلاف مثل الصلاة» حيث لا حال لتوقيتها بوت خخاص بنحو 
يشرع بها في أوله» ويفرغ منها ف آخره» وتطابقه دقة» لتعسر امتثاها بالنحو 
المذكور» بل تعذره عادة. 

بقي في المقام أمور 

الأول: لاريب ف عدم دلالة لآم بإلرقت بوحه على رحوب تداركه 
بعد الوقت لوفات فيه كما ذكره غير والحدا لأن التوقيت من أنحاء التقييد 
وحيث كان تعذر القيد حاتم كلقيدةتعين”قصور دليل الأمر بالمقيد عن 
إثبات وحوب فاقد القيد عند تعذره بل قد يكرن ظاهراً في عدم وحويبه» 
كما لو كان مفاد التقييد حصر الفعل المشروع بالمقيد لا بجرد الأمر به كما 
في مثل: درلا صلاة إلا بطهون»0» فلابد في وجوب الشدارك بعد الوقت من 
دليل آخخر غير دليل الأمر بالموقت. 

وتوضيح الكلام في ذلك يقتضي الكلام أولاً في أنماء التقييد بالوقت 
الممكنة برت ثم في مفاد الأدلة إثباناً. 


المقام الأول: في مقام النبوت 
لما كان أخذ الوقت في الراحب عبارة عن تقييده به فأخذ القيد في 
الواجب يكون .. 


الكلام في وجوب التدارك عبج سان بريه ابد ا سس ا ا 

تارة: لغرض مستقل عن غرضه موقوف على الإتيان بالواحب مقارناً 
للقيد؛ من دون أن يكون القيد دخيلاً ني مصلحة الواحب» كما لو وجيت 
الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسحد من دون دغل له.مصلحة الصلاة. 
وهر راحع إلى كون القيد واحباً ف واحب. 

وأخرى: لتوقف غرض الواحب عليه في ظرف التمكن منه بنحر 
لو أخل به حينق فقد أخل بغرضه؛ لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأساء 
ويكون الفاقد للقيد حيتكثر تحصلاً لتمام الغرض. 

وثالثة: كالثانية إلاّ أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بععض 
مراتب الغرض» فيكون الفاقد في ظرفتمذر القيد حصلا لبعض الغرض 
بالتحو اللازم الحفظ. 

ورابعة: يكون لتوقف غترض لواحب علببه مطلقاً حتى في ظرف 
تعذره» بحيث لا يكون الفائد مع التمذر محصلاً لشيء من الغرض» لكن 
يحدث بفوت الغرض غرض آخر مباين له يقتضي تكليفاً آخر مبايناً للتكليف 
بالمقيد من سنخ الدارك له كالضمان بسبب الإثلاف» أو العقوبة عليه» 
كالحد والتعزير والكفارة. 

وخامسة: كالرابعة» لكن من دون أن يحدث غرض يقتضي تكليفاً 
آخر. 

ورما كانت هناك بعض الصور الأخصرى إلا أنه لا أثر ها أو يظهر 
حكمها من الصور اليّ ذكرناها. 

وهذه الصور تختلف من جهات .. 

الأولى: أنه في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلاًه 


ع4 ممم م نتمم ممم ...0 المحكم في أصول الفقه يج ١‏ 
بخلاف الصور الثلاث الأول. 

الثانية: أنه في الصورة الثانية يحوز تعجيز النفس عن القيد؛ الحصول 
تمام الغرض بالفاقد في ظرف العجز عنه؛ فلاف بقية الصور. 

الثالثة: أنه في الصور الأربع الأخيرة لو أتى بالفاقد للقيد في ظرف 
القدرة عليه لم يكن مشروعاً ولا امتثال لعدم مطايقته للمأمور به» فلا يمر 
به إلا بدليل خاص من باب الاحتزاء بغير المأمور به عنه بخلاف الصورة 
الأولى؛ لفرض عدم توقف غرض أصل الواحب على القيد» فيصح ويقع 
امتعالاً لأمره» وإن لم يمتثل أمر القيد. 

وحينئلر إن كان موضوع الأح اليد هو الاتيان بذات الواحب مقارناً 
له وحبت إعادته مع القيد وإن لمق آمْرم تحصيلاً لمصلحة القيد؛ وإن كان 
موضوعه الإتيان بالواحب با جم واحب مقارنا لبه تعين سقوط أمر القيب 
لتعذر امتثاله بارتفاع موضوعه بعد فرض سقوط أمر اللقيد بالامتثال. 

وعليه يتجه عدم صحة الفاقد للقيد لر كان عبادة مع الالتفات لذلك» 
لأن استلزامه تفويت مصلحة القيد الزاحب موجحب لبعديقه؛ فيمتنع 
التقرب به. 

الرابعة: أنه لو شك بعد تعذر القيد ف الامتشال بالمقيد حين القدرة 
عليه كان مقتضى قاعدة الاشتغال في الصورة الأولى الإتيان بسذات الواحب» 
لما عرفت من رجوعها إلى تكليفين أحدهما بالذات والآخر بالقيد» فسقوط 
الثاني بالامتثال أو التعذر لا ينائي بقاء الأول» وحيث كان الشك في امتثاله 
كان مقتضى قاعدة الاشتغال الإتيان به. 

كما أنه ف الصورة الرابعة والخامسة لا محال لقاعدة الاشتغال» للعلم 


الكلام في وجوب التدارك 





بسقوط التكليف المعلوم بالامتئال أو التعذرء غاية الأمر أنه يحدمل حدوث 
تكليف جديد في الصورة الرابعة» وهو أحني عن مفاد قاعدة الاشتغال. 

بل قد يدعى ذلك أيضاً في الصورة الثانية والثالشة؛ للعلم سابقاً 
بالتكليف بالمقيد» والمفروض سقوطه بالامتثال أو التعذر مع الشك في تجدد 
التكليف بالفاقد للقيد. 

لكنه لا يخلو عن إشكالء لأن اشتراك التكليف بالفاقد للقيد بعد 
تعذره مع التكليف بالواحد له حين القدرة عليه في تمام الغرض في الصورة 
الثانية مستلزم لرجوعهما إلى تكليف واحد تخييري تابع لغرض واحد يشك 
في امتثاله. 

ومرحع التكليف المذكور [!| التككلييقبأحد أمرين: الإتيان بالواحد 
للقيد حون القدرة عليه: والإتيات:بالفاقدٍ له جين تعذره» ولذا لا يجب حفظ 
القدرة على القيد» نظير التخحيير من أول الأمر بين الاتيان بالتمام حين الحضرء 
والإتيان بالقصر حين السفرء فتعذر القيد على تقدير عدم الامتثال لا يوحب 
تتبدل التكليفء بل تبدل الامتثال لتبدل طرف التخيير المقدور» وحيث فرض 
الشك في امتفال التكليف بالطرف الأول كان مقتضى قاعدة الاشتغال إحراز 
الفراغ عنه بامتفاله بالطرف الثاني؛ نظير ما لو شك المكلف بعد السفر في 
أنه صلى تماماً قبله. 

كما أن اشتراك التكليف بالفاقد للقيد بعد تعذره مع التكليف بالواحد 
له حين القدرة عليه في بعض الغرض في الصورة الثالشة مستلزم لانخلال 
التكليف - تبعاً للغرض - إلى تكليفين: تعييئئ بالواحد للقيد بلحاظ توقف 
بعض مراتب الغرض عليه؛ وتخييري بأحد أمرين: الإتيان بالواحد له * طرف 


ع4 مممم ممم مم م .0.2.0.0 ألمحكم في أصول التقد ج ١‏ 
القدرة عليه» والإتيان بالفاقد له في ظرف العجز عنهء ومع الشك في الامتشال 
في ظرف القدرة على القيد وإن كان يعلم بسقوط الأول إما بالامتعال 
أو التعذر, إلا أنه لا يعلم بسقوط الثاني؛ بل يحتمل بقاؤه وعدم امتثاله» 
فيجب إحراز الفراغ عنه بالانيان بالفاقد» نظير ما سبق في الصورة الثانية. 
فلاحظ. 

المقام الثاني: في مقام الإثبات 

من الظاهر أنه لا مال لحمل التقييد بالوقت على الصورة الثانية» 
لما شبق من أن لازمها جواز التعجيز عن القيد؛ مع وضوح لزوم الحافظة على 
الوقت في الموقت وعدم حواز تأجنيرة تمي فيدور أمره بين الصور الأربع 
الأخرى. 

وحينكل فعارة: يكو نكدَليكالواحضيي للقت إطلاق يقنضي وحوبه 
خارج الوقت» بأن استفيد الترقيت من دليل منفصل. وأخرى: لا يكرن له 
إطلاق يقتضي ذلك. 

كما أن دليل التوقيت نارة: يكون ظاهرا في انحصار الواحب بالوقت» 
بحيث لا يجب بعده؛ نظير قوله (عليه السلام): رولا صلاة إلا بطهون)0 في 
عدم مشروعيتها بدونها. وأخرى: لا يكون ظاهراً في ذلك؛ بل في بحرد لزوم 
الإتيان به في الوقت. 


)١(‏ راجع الوسائل ج١ء‏ باب: ١‏ ول من أبراب الوضوء. 


الكلام في وجوب التدارك 





فإن كان لدليل الواحب إطلاق يقتضي وحوبه خخارج الوقت» ولم يكن 
لدليل التوقيت ظهور في انحصار الواحب بالوقت» لزم البناء على وحوبه بعد 
الوقت لو لم يوت به فيه, عملاً بالإطلاق المذكور. 

وأمكن حيتذر حمله علسى الصورة الأول» وإن لم يظهر أثرها المتققدم؛ 
وهو صحة الفعل الفاقد للقيد مع التمكن منه. لإمتناع فرض ذلك في الوقت»ء 
لاستحالة انفكاك الفعل عنه مع القدرة عليه؛ وليس هو كسائر القيود سم 
كالطهارة ‏ ما يمكن خلو الفعل عنه مع القدرة عليه ليكون عدم صحته 
حيتعلر مانعاً من حمل التقييد به على الصورة المذكورة. 

كما يمكن حمله على الصورة الثالثة:لإراجعة لكونه قيداً حال القدرة 
عليه دون حال تعذره. 

ودعوى: أنه يلغو التقييتك باليج و آلذكور في الوقت:؛ لأنه في حال 
وحوده يمتنع انفكاك الفعل عنه. وليس هو كغيره من القيود الي يمكن انفكاك 
الفعل عنها حال القدرة عليها كي نع التقييد منه. 

مدفوعة: بأنه يكفي في رفع لغوية التقييد بالوقث في خخصوص حال 
القدرة عليه لزوم الحافظة عليه؛ الذي سبق أنه اللازم في هذه الصورة. 

وإنما يتحه لزوم اللغوية في الصورة النانية اليّ لا يجب فيها المحافظة على 
القيدء واي سبق عدم احتمالها في المقام. 

وإن كان لدليل التوقيت ظهرر في الانحصار لزم البناء على عدم وحوبه 
بعد الوقت وإن كان لدليله إطلاق» لوحوب رفع اليد عن للطلق بالمقيد» 
ويتردد بين الصورة الرابعة والخامسة. 

وأما لو لم يكن له ظهرر في الانحصار ولا كان لدليل الواحب إطلاق» 


41 0007 ااا ا ا 
فلا طريق لإثبات وحوبه بعد الوقت ولا لنفيه؛ بل يتردد بين جميع الصور 
الأربع المذكورة. 

ورا يدُعى أن مقتضى قاعدة الميسور ‏ بناء على شموها للشروط ‏ 
وحوبه بعد الوقت» وان تعذر خصوصية الوقت حيتئار لا يوحب سقوط 
الواحب من أصله. 

بل لو تمت كان مقتضاها وجوبه بعده حتى لو كان لدليل التوقيت 
ظهور في الانحصارء لحكومتها على أدلة الأحزاء والشرائط الظلاهرة في 
الارتباطية بينها مطلقاً؛ المستلزم لسقوط الواحب بتعذر بعضها. 

لكن الظاهر عدم تمامية القاعدية:بين أصلهاء على ما ذكرناه في التنبيه 
الخنامس من مسألة الأقل والأكثر الإلأتباطيي. فراحع. 

ومن هنا كان المرحع:فيمالو ل يكن لدليل الواحب إطلاق ولا لدليل 
التوقيت ظهور في الانحصار هو الأصوَل العملية. والظاهر أن المحكم أصل 
البراءة. 

ولا محال لاستصحاب وجوب الواحب بعد الوقتء لاحتمال كون 
الوقت قيداً ف الواحب لا واحبا فيه مستقلاً عنه - كما في الصورة الأول - 
فيكون ما بعد الوقت مبايناً ما علم وحوبه سابقأ ومع احتمال تعد اللوضوع 
لا يمري الاستصحاب؛ ولا عبرة بالتسامح العرئي في وحدة الموضوع؛ على 
ما ذكره في محله. 


الأمر الثاني: لو فرض قصور دليل الواحب عن إثبات وحويه بعد 
الوقتء لعدم الإطلاق فيه» أو لظهور دليل التوقيت في الاتحصار فقد ورد 





في كثير من الفرائض والنوافل» كالصلاة والصوم وغيرهما. 
وحينئر يقع الكلام ف أن القضاء من سنخ الأداء؛ إما لوفائه بتمام 


غرضه مع كون مصلحة الوقت مباينة لمصلحة الوراإحب ‏ كما هو مقتضى 
الصررة الأولى - أو لوفائه يبععض مصلحته؛ لكون الوقت دخيلاً في بععض 
مراتبها - كما هو مقتضى الصورة الثالفة ‏ أو أنه من سنخ آخخر لا يكون 
حصلا لشيء من مصلحة الأداء» لفوتها بتمامها بفوت الوقت؛ وإفا هو 
تدارك لفوته, نظير تدارك فوت الصحة بالدواء» فيناسب الصورة الرايعة. 

وقد سبق ظهور الفرق في جريان قاعدة الاشتغال عند الشك بعد 
الوقت في الامتعال فيهء حبث تجري في الطتورة الأولى والثالثة؛ دون الرابعة. 

إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض| الأطاظ/(تبس سره) أن الصورة الأول 
والثالئة وإن كاتا ممكتتين ثبوتاء.إلا. أن ضذاهر أدلة الِضاء هو الصورة الرابععة» 
لأن ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات ف وقئه؛ ولا معنى للتدارك في 
الصورتين المذكورتين» حيث يكون الفعل خخارج الوقت مأموراً به بنفس 
الأمر فيهما. 

وفيه: أنه إن أريد بتدارك ما فات في وقنه برد الاتيان بالواحب بعد 
وقته: فهر لا ينان الصورتين لمذكورتين؛ وإن أريد به تدارك النقص الحساصل 
بسيب قوت الواحبء بحيث يكون الفرق ين الأداء والقضاء هو الفرق بين 
حراسة المال المائعة من تلفه وضمانه بعد تلفه بسبب التفريط في الحراسة؛ فهو 
بعيد عن المرتكز عرفا معنى القضاء؛ بل المرتكز عرفاً أن ما يؤتى به قضاء 
لشيء مْن سنخه لا مباين له؛ ولذا لا يصدق القضاء في الثدال المذكور 
ونظائره من الأمثلة العرفية والشرعية؛ ويطلق عند العرف على مثل أداء الديين 


ا ا ل .... المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
بعد وقته وعند المنشرعة على الصوم بعد شهر رمضان لمن تركه فيه لمرض 
أو سفر مع ظهور دليله في أنه من سنخه. 

قال تعالى: «طإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً 
أو على سفر فعدّة من أيام أخر... شهر رمضان الذي أنزل فيه القسرآن... 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من 
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملو العسدة...24 
فإنه ظاهر في وحدة الأمر تبعا لوحدة الغرض والملاك؛ وإن اختلف الزمان 
الواحب فيه الصوم باعتلاف الأجزالءٍ كما يناسبه صدره المتضمّن فرض 
الصيام أياماً معدودات, وذيلة ليمي تُليل القضاء بقوله: «إولعكملوا 
العدّة4, حيث لا يناسب|نخخصاص الفرض بصبوم رمضان وأن صوم الممسافر 
والمريض بعده حبر لما حصل هما من نقص بسبب الإفطار فيه؛ نظير الضمسان 
في المثال المتقدم, 

ويؤيد ما ذكرنا تفسير اللغويين للقضاء بالأداء والوفاء للدين أو العهد 
أو نحوهما. وهو الظاهر من ثوله تعالى: إفلما قضى موسى الأجل74) 
وقرله: «فمنهم من قضى نحبه4 رترله: إإلاً حاجة في نفس يعقوب 





(1) سورة البقرة ! ١81‏ - 148. 
(1) سورة القصص : 78 
(5) سورة الأحزاب : 3 








الكلام في حقيقة القضاء. اي 


قضاها4<) وتوله: «فإذا قضيسم منا سككم04) وترله: «إفإذا قضيكم 
الصلاة فاذكروا ! له74) وقوله (صلَى الله عليه وآله): «رمرحباً بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر)2) إلى غير ذلك من الاستعمالات 
الكثيرة في الكتاب والسنة وغيرهما الظاهرة ف أن قضاء الشيء هو أداؤه 
بنفسه. والظاهر عدم خعروج المعنى المتشرعي الحادث عن ذلكء وإن اخخص 
بما إذا كان بعد الوقت. 

هذاء وقد أيد (قدس سره) مدعاه يثبوت القضاء في المج والصوم 
المننورين؛ مع أن الوحجوب تابع لقصد الناذر» وهو في الفرض لم يتعلق 
إلا بالفعل المقيد بزمان خاصء فيستحيل :يقاء الأمر الشابع لقصده بعد فوت 
الوقث المقصود. 

ويندفع: بأن قضاء الحج الميذور ليس عليه دليل إلا الإجماع كما قيل» 
ولا يعلم من حال الجمعين إرادة المعنى الخاص من القضاءء بل لعلهم نزلوا 
البدلية منزلة القضاء. 

واما قضاء الصوم المنذور فأكثر نصوصه قد تضمّنت وجوب يوم يدل 
يوم أو مكان يوم(”» ولم أعثر على ما تضمّن لفظ القضاء إلا خير صالح بن 
عبد الله: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إن أخمي حبس فجعلت 
)١(‏ سورة يوسف : 74. 
(1) سورة البقرة : 22٠١‏ 
(1) سورة النساء : 17١١م‏ 
(5) راجع الوسائل ج١١‏ باب: ١‏ من أبواب حهاد النفس وما يناسبه. 
(5) الوسائل ج/ء باب: / من أبواب بفية الصوم الواحب: و ج17؛ باب: ٠١‏ من كتاب 

التذر والعهد. 








خلج و وو ..--.......-......المحكم في أصول الفقه يج ١‏ 
على نفسي صوم شهرء فصمت. فرما أناني بعض إخواني فأفطرت أياماً 
أفأقضيه؟ قال: (رلابأس)00. 

ومرسل عبد الله بن جندب عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله 
عن رحل حعل على نفسه نثرا صوماً فحضرته نية ف زيارة أبي عبد الله؟ 
قال: «يخرج ولا يصوم في الطريق, فإذا رحع قضى ذلك»20. 

وهما مع عدم صراحتهما في الصوم المعين ‏ قد يحملان على نحرٍ من 
التسامح في الإطلاق. 

هناء مع قرب أن يكون تشريع القضاء مبنياً على لحاظ الشارع القيبود 
المأعوذة في المنذور بنحو الأنحلال تعيداروإن كانت مأعوذة في النذر بنحو 
الإرتباطية» ولذا ورد وحوب أذاء ليذو رَ/ممٌ تعذر بعض قيوده الأخر غير 
الوقتث7). 

فلا يخرج بذلك عما ذ كرنا من كون القضاء ارتكازاً من ستخ الأداء 
ناشئ عن ملاكه وغرضه. 

وأما ما ذكره بعض أفاضل العصر (رحمه الهم من أن القضاء لما كان 
هو تدارك ما فات فهر مختص بالصورة الرابعة» لأن ما فات من مصلحة 
الوقت في الصورة الأول والثالثة لا يقبل التدارك؛ وما يقببل التادارك - وهو 


.7 الوسائل ج/اء باب: 11 من أبواب بقية الصوم الواحب» ححديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل ج5١2‏ باب: 18 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث: .١‏ 

(”) راحع الوسائل جلاء باب: 117 و10 من أبواب بقية الصوم الواحبء ار ج15ء باب: .2 
وياب: 7٠١‏ من كتاب النذر والعهد وغيرهما. 





ألكلام في حقيقة القضا. 
أصل الواجب ‏ لا فوت بالإضافة إليه؛ بل هو كالواحبات المطلقة متى 
ما أتي به يكون أداء. 

ففيه: أن تفسير القضاء بذلك لم يرد في كلام الشارع أو نحوه من 
يؤمن عليه الخطأ في تحديد المفهوم» وإنما ورد في كلام بعضهم للتعبير عما 
ارتكز في معنى القضاء؛ فلا بحال للحروج به عما ذكرنا من للعنى 
الإرتكازي له بل لابد من ككون ذكر الفنوت مبتنياً على ملاحظة نوت 
الوقت من حيئية دغعله في بعض مرائب ملاك الواحبء لا لتحقق الفوت 
بلحاظ أصل الواحبء وإلا لم يصدق معه القضاء؛ لماسبق. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمل بعد الرجتؤي للمرتكرات العرفية والتشرعية 
في كون القضاء من سنخ الأداء» ون كد ادا /لخصوصيته الدخيلة في يعض 
مراتب مصلحته. 

ومن هنا كان المنصرف من إطلاق دليل القضاء أخذ جميع ما يعدبر في 
الأداء فيه لو فرض إجمال أمره من هذه اللجهة. 

نعم اشتهر عند المنشرعة إطلاقه تبعاً لكثير من الاستعمالات الشرعية 
على خخصوص ما إذا كان الفائت مصلحة الوقت»؛ دون غيره من القيود 
الشرعية الي لا يكون تعذرها مسقطاً لأصل الواحب؛ حيث لا يصدق على 
فائدها عند التعذر بالمعنى المذكور. 

كما لابد من كون مصلحة الوقت من مرائب مصلحة الواحب» بحيث 
يكون الوقت وقناً للواحب؛ كما في الصورة الثالثة؛ فلو لم تكن من مراتبها 
وكانت مستقلة عنها لم يصدق القضاءء كما في الصورة الاولى. 

فلو نذر مكلف أن يأتي بالصلاة لي وقنها الفضيلي فسم يأت بها فيه 


3 مد شا مان ممعم دج دوفو وعد و دوا سعد قرت الكل نبوا اهادي 
لا يصدق على الانيان بها بعد ذلك القضاءء كما لا يصدق الفوت بالإضافة 
إلبهاء لعدم كون النذر موجباً لتوقيتها. 

ومنه يظهر عدم صدته مع الإخعلال بالفورية ‏ بناءٌ على وحويها- 
لو كانت واحبة بملاك آخخر لا قيداً في الواحب. 

ولذا لا يكرن وفاء المماطل بالدين قضاءً إلا إذا كان الدين موقتاء وإن 
وحبت المبادرة في الوفاء مع إطلاق الدين ‏ أيضاً .لاك حرمة حبس الحق 
عن أهله. 

كما ظهر بذلك ‏ أيضاً - أنه لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما 
لو استفيد وحوب الواجب خارج#اإلؤقت من إطلاق دليل الواحب مع عدم 
ظهور دليل الوقت ف الانحف ان ل بال لما يظهر من غير واحد من 
الإشكال في ذلك. 

نعم لابد من كون المستفاد من دليل الوقت توقيت الواحب به؛ بحيث 
يكوتدعيلاً ني ملاكه, لا بحرد وحرب إيقاعه فيه بملاك آخخرء من باب أنه 
واحب في واحب: 

هذا كله لو كان الأمر بالفعل خحارج لوقت متضمتاً لعنوان القضاءه 
أما لو لم يكن كذلك»؛ بل تضمّن بحرد الأمر به بعنوانه فالظاهر أن المتصرف 
منه عرفا كونه من سنخ ما وحب في الوقت لإتحاد صنخ الغرض منهماء 
لا مبايداً لهء كما في الصورة الرابعة؛ فالرقت دخمل في بعض مصلحة 
الواحب» لا ف تمامهاء ليكون الوحوب بعد الوقت بلحاظ مصلحة أخبرى 
مبايئة المصلحة الواحب ف !لوقت. وعليه يكون قضاء بالمعنى المتقدم وإن 
لم يصرح بلفظه. 


الواجب الوثّت 
كل ذلك بسبب مألوفية ذلك وشيوعه عند العرف والمتشرعة» 
واستبعاد اعتلاف سنخ الغرض مع الاتفاق ف امنس. 
وقد تحصل من جميع ما سبق: أنه مع إطلاق دليل الواحب وعدم ظهور 
دليل الوقت في الانحصار يكون وحوب الإتيان بالموقت بعد الوقت مستفاداً 
من نفس دليل الواحب بلا حاحة إلى دليل آخر. ولي غير ذلك لاد فيه من 
دليل خاص» وهو دليل القضاء, 
لكن الدليل اللذكور لا يكشف عرفاً عن أمر مباين للأمر الأول» تبعاً 
لتباين متعلقيهما واختلاف سنخ الغرض منهماء بل عمن حبال الأمر الأول 
وأنه بنحو يقتضي التكليف بالموقت يعد رالوقت قضاءً لهء لإمكان استيفاء 
بعض مصلحته وأن المأتي به بع الإإقلت كم ن/سنخ المأتي به قبله. 
وعليه فما اشتهر من أن-القضاء بأمر حديدٍ ‏ في غير صورة الإطلاق 
لمتقدمة ‏ إنما يصح لو أريد به أنه محتاج للأمر في مقام الإثبات من دون تعددد 
فيه ثبوتاً. فتأمل جيداً. 
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد؛ وهو حسينا ونعم الوكيل. 
الأمر الغالث: كما يمكن أن يكون الموقت بنحو يجب قضاؤه بعد 
الوقت يمكن أن يكون بنحو يجري تقدركه عليه. 
وإحزاء ذلك قارة: يكون لوفاء الفعل السابق بالغرض» فلا يجب الفعل 
ف وقته لاستيفاء غرضه. 
وأخرى: يكون لمانعيته من تحصيل الغرض بنحو يتعذر استيفاؤه بالفعل 
في الوقت. 
أما الأول فلابد فيه من كون الوقت شرطاً للتكليف: ليمتدع الامتغال 





ذا الل ا ا ل 
بالفعل السابق عليه ويكون من تقديم الفعل على وقته؛ إذ لو لم يكن الوقدت 
شرطاً له وكان التكليف فعليا قبله فلا بمحال لتوقيت نفس الواحب به يعد 
فرض وفاء الفعل السابق عليه بغرضه؛ ومع إطلاق التكليف وللكلف به معاً 
بالاضافة إلى الوقت لا يكون الفعل السابق عليه مقدماً على وقنه» بل امتغالاً 
التكليفه في وقته. 

وأما الثاني فكما يمكن مع اشتراط التكليف بالوقت يمكن مع إطلاقه» 
حيث يكون الوقت شرطاً للواحب بسبب عدم ترتب غرضه عليه إلا فيه 
فيكون تقدعه عليه تقدهاً للراحب على وقته مطلقاً. 

لكن لابد من النهي عنه لر كانةليكليف فعلياً أو علم بتحقق شرط 
فعليته بعد ذلك لما فيه من تفويك العرْض) علي في وقنه؛ وإن كان مسقطاً 
للواحب في وقته لوجيء به وولف النهي. 

هذاء وحيث كان ظاهر الإحزاء هو الوفاء بالغرض كان ظاهر التعببير 
به في الأدلة إرادة الوجه الأول؛ لا الثاني. 

الأمر الرابع: حيث سبق أن الموسع هو الذي يكون وقته أوسع منه» 
والمضيق هو الذي يكون وقته بقدره فقد قال سيدنا الأعظم (قدس سره) في 
حقائقه: (رويكتنع أن يكون الزمان أضيق» لأن التكليف بالفعل تكليف بالمحال» 
نعمء قد يكون الزمان وقناً لبعضه كما في من أدرك ركعة من الوققتء بناءٌ 
على كون ختارج الوقت ليس رقنا لبافي الفعلء كما هو الظاهرء لعدم التلازم 
بين التنزيلون» كما ذكرناه في محله». 

وكأنه أشار إلى ما ذكره في مستمسكه في شرح المسألة الحادية عشرة 
من فصل أوقات الفرائض اليّ نعرض فبها لذلك. 


قال (قدس سره): ررثم إن الظاهر من الدص والفتوى تنزيل الصلاة 
الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه؛ ومقتضاه ترتيسب 
احكامها عليهاء لا تنزيل خبارج الوقت المساوي لشلاث ركعات ‏ مثلاً- 
منزلة نفس الوقتء ليكون مقاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ». 

وما ذكره (قدس سره) في محله؛ لعدم تعرض الأدلة للوققت بنحر 
تقتضي سعته» بل لنفس الصلاة بنحو تقتضي إجزاءها وتماميتهاء قفي خخير 
الأصبغ بن نباته: قال أمير المومنين (عليه السلام): «رمن أدرك من الغداة ركعة 
قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة)(). لكن لم يتضح عاحلاً الأثر 

وقد يستفاد منه (قدس سر جنالة .لور الأثر في وحوب المبادرة؛ 
إذ يناءٌ على استفادة سعة الوقت من اصوصن يجوز تأخير الصلاة إليه اختهارا 
حيث تقع في وقتهاء وبناءً على مَلْالنهنَا على كنول الوقت لبعض الصلاة» 
لتمحضها في تنزيل الصلاة الواقع بعضها خخارج الوقت منرلة الصلاة الواقع 
تمامها فيه, يجب المبادرة بالصلاة وإيقاعها بتمامها ف الوقنت؛ عملاً مقتضى 
التوقيت. 
ويشكل: بعدم الفرق بين الوحهين ني ذلكء لأن مفاد دليل التوقيت 
تعيين الوقت ووحوب إيقاع الصلاة بتمامها فيه؛ فإن كان مفاد التنزيل 
توسيع الوقت كان حاكماً على دليل الترقيت بلحاظ مفاده الأول» وإن كان 
مفاده تنزيل الصلاة الواقع بعضها في الوقت منزلة الصلاة الواقعة فيه بتمامهنا 
كان حاكماً عليه بلحاظ مفاده الثاثي. 

فالظاهر عدم تبعية وجوب المبادرة وعدمه لأحد الوحهين» بل إن كان 


7 من أبواب المواقيت» حدديث:‎ 5٠ الوسائل جلا باب:‎ )١( 


الل عم لوا مس 2 ٠.0000...‏ المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
لتزيل للذكور إطلاق يشمل حال الاختيار - كما هو مقعضى الخر للتقدم ‏ 
م بجحب البادرة» لما ذكرنا من حكومته على دليل التوقيت بلحاظ أحاد 
مقادية. 

وإن لم يكن له إطلاق كذلك» بل كان مختصاً بحال الاضطرار» وحببت 
المبادرة مع التمكنء عملا بدليل التوقيت: حيث لا يكون دليل التنزيل حاكماً 
عليه إلا ني حال التعذر لضيق الوقت - ولو بسوء الاختيسار- قتحب للبادرة 
معه إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها بعد الوقت محافظة على الوقت الاضطراري 
بعد تعذر الاختياري. 

الأمر الخسامس: أشرنا في أول:البكلام في هذا التقسيم إلى عدم 
اختصاصه بالواحبء بل يجري في نيطب 

وأما النهي عنه - من لمكروه وآغرم ‏ فالظاهر حريانه فيه أيضاء 
لإمكان اختصاص الفعل المنهي عنه بزمان خاص» تبعاً لاختصاص المفسدة بهه 
ولا إشكال فيه مع كون الوقت مضيقاء حيث يقتضي تركه في مام الوقت. 

وأما فرض كونه موسعاً بنحو تكرن الفسدة مقتضية لترك الفعل في 
بعض الوقت غير المعين لا ف تمامه: فهو وإن كان ممكناء إلا أنه لا يناسب 
النهي؛ لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه بالترك؛ لا البدلية 
فيهاء فلابد ف مطابقة التكليف للملاك من أن يكون بصورة الأمر بالتزك مدة 
من الزمان في ضمن الوقتء كالأمر بترك الماء ساعة من يوم خماص» أو ترك 
السفر يوماً من شهر خخاص؛ فتكون السعة ف اللأمور به لا في المنهي عنه. 

كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء وإجزاء الترك قبل الوقت عن الترك فيه 
على النحو المتقدم في الواحب. 


المبحث السابع 
في تقسيم المأمور به إلى 
تعبادي وتوصلي 


ويتبغي تمهيد الكلام بذكر أمرر: 

الأمر الأول: المراد بالتعبدي في هذا التفسيم ما يتوقف سقوط أمره 
على موافقته بوجه قربي من الأمر ‏ على الكلام الآتي في تحديد الوحه القرببي 
- والتوصلي جخلافه» فيسقط أمره .عجره حضولم 

ولعله إلى ذلك ترحع عباراتهم علىَتاعتلافها الذي قد يكون ناشعاً من 
اختلافهم ف كيفية أخذ الوحه القرري وَاعتبَار»»' مر“ أمر يأتي الكلام فيه 
ولا ينبغي التعرض له هناء بل يقتصر هنا على التعريف بالرسم بذكر الأثر 
المتفق عليه عند الكل. 

وآأما تفسير الترصلي بمايمكن الإتيان به لأحل فائدته للعلم بهاء 
والتعبدي بما لا يمكن أن يؤتى به إلا للتعبد بأمر المولى مسن دون أن يعم 
بالفائدة الموحبة للأمر به كما قد ينسب للقدماء - فهو مصطلح آخحر ارج 
عن محل الكلام في المقام. 

الأمر الثاني: هذا التقسيم ككثير من التقسيمات السابقة لا ينص 
بالواحب»؛ بل يجري في المستحب بلا إشكال» وإن قصرت عنه بعسض 
كلماتهم. 


ل 1 1 111 ............ المحكم في أصول الفقه اج ١‏ 

وأما جريانه في المنهي عنه فهو مبئي على ما يأني الكلام فيه من أن 
القصد القربي في التعبدي هل هو من شؤون المتعلق المأخوذة فيه أو هو أمر 
خمارج عنه يعتير فيه شرعاً بأمر آخخرء أو عقلاً في مقام الامتثال. 

فعلى الثاني يجري التقسيم في النهيء حيث لا يقتضي النهي عن الماهية 
إلا عض الترك؛ وإن أمكن لزوم التقرب فيه لأمر خمارج عنه تارة فيكون 
تعبديا وعدمه أخرى فيكون توصلياً. 

أما على الأول الذي هو الظاهر ‏ فلا يجري في النهي؛ بل لا يكون 
النهي إلا ترصلياًء ولا يكون التعبدي إلا أمراًء لأن قصد التقسرب أمسر 
وحوديء ومقتضى الخطاب تحقيقه لإبتركه؛ وما يقنضي فعل المتعلق هو الأمر 
لا النهي. 

غايته أن المأمور به.التعبيدي تآرة: يكبرن هر الفعل المقيد بالقصد 
القربي؛ كالصلاة. وأخرى: يَكَوْنْ هو الترك اللقيد به؛ كالصوم. ولعل 
ارتكازية الأول هي المنشا لعتهم الصوم مأمورً به تعبدياً من دون أن بيدلرا 
ذلك بعد ما مسك عنه الصائم محرمات تعبدية. 

الأمر الثالث: ذكروا للمقربية وجوهاً كثيرة» كقصد الامتثال» رقصد 
المصلحة؛ وطلب الشواب وخحوف العقاب ‏ الأخرويين أو الدنيويسن- 
وغيرها. 

وف الجواهر أن الجميع محمول على إرادة قصد الامتشال وراحع إليه. 
وظاهر شيخنا الاستاذ (قدس سره) موافقته» كما قد يظهر من غيره؛ وعمن 
شيخنا الأعظم (قدس سره) موافقته فيما عدا قصد المصلحة وأنه في عرضه» 
ورا قيل: إنها جميعاً في عرض واحد. 





كما رما يمنع من تحقق التقرب وصحة العبادة مع الأخيرين» بل نسب 
للمشهور؛ وعن السيد رضي الدين بن طاروس القطع به؛ وعن قواعد الشهيد 
نسبته إلى قطع الأصحاب أو أكثرهم وعن الرازي اتفاق لمتكلمين عليه» 
وعن العلامة في حواب المسائل المهنائية اتفاق العدلية على عدم استحقاق 
الثراب معهما. 

هذاء ولا ينبغي التأمل ف أن المعيار في المقربية عند العرف قصد ملاك 
انحبوبية للمنقرب منه بما هو كذلك» وهو عبارة عن الجهة الموحبة مبوبية 
الفعل أو الترك لمن يراد النقرب منه؛ وهي أسبق مرتبة من أمره وعلة له وقد 
تستكشف ثارة به وأخرى بغيره» كما .لو تعذر الأمر منه لعحز أو غفلة 
أو غيرهما. 

لكن لابد من فعلية الملاك بحيب كيلع مرتبة استتباع الإرادة والمنطاب 
لولا المانع, 

وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن جميع الدراعي القرييية 
في عرض واحد» وأن الجامع بين الجميع كون العمل لله سبحائه؛ كما يستفاد 
من قوله (عليه السلام): رروكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه». 

فيدفعه: أن إضافة العمل لله سبحانه بحيث يحسب عليه [فنا تصح ممع 
ملاحظة نحو علاقة له به؛ والظاهر أن العلاقة المصححة له ما ذكرنا من كونه 
واحداً لملاك الحبوبية؛ فلابد من قصده. 

إن قلت: هذا لا يناسب ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية مسن 
انتراع التكليف من الإرادة التشريعية الي هي منتزعة من الخطاب بداعي حمل 
السبيل وجعل مقنضاه في حساب المخحاطب منتسياً إليه؛ وال سبق 1١)‏ مباينة 
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للإرادة التكوينية سنخاً وإن كانت في بعض الموارد مسببة عنها. إذ الحبويية 
من شؤون الإرادة التكوينية؛ لا من شؤون الخطاب بالوجه المذكورء مع أنه 
لا إشكال في أنه يكفي في التقرب المعنبر في التعبدي قصد امتدال التكليف 
المنتزع من الإرادة التشريعية المذكورة. 

قلت: للراد.ملاك الحبوبية ما يعم ملاك التكليف الموحب للإرادة 
التشريعية؛ فكما أن قصد ملاك المحبوبية الموحب للإرادة التكوينية يكون مقرباً 
من باب تقرب المحسن بإحسانه لمن أحسن إليهء كذلك قصد ملاك الإرادة 
التشريعية يكون مقرباً من باب تقرب العبد للمول والمكلّف للمكلّف» فإذا 
علم العبد ينبوت الملاك بالنحو المذكور:ويلوغه مرتبة جعل التكليف كفى 
قصده في تقربه من المولى بما هو بوك مونم كم يخاطبه المولى ‏ تبعاً للملاك 
المذكور ‏ لمانع من غفلة أو عجز أوتحرَكما - لر كان ممكداً نِ حقه ‏ لأن 
ذلك كاف في حسن الطاعة أر وحربهاء ولا يتوقف وجوبها وحسنها على 
الخطاب فعلاًء كما يظهر بأدنى تدبر في المرتكزات العقلائية. 

وعليه بيت ما ذكروه في مسألة الضد من إمكان التقرب باللهم بقصد 
الملاك» فيصح لو كان عبادة» وإن قيل بعدم الأمر به يسبب المزاحمة للأهم 
وعدم ثبوت الأمر التزتي» على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

ومن هنا ظهر أن مقربية قصد الامتثال إنما هي لكونه في طول قصد 
ملاك الحبوبية» فهو راحع إلبه. كما أن قصد المصلحة إن أريد به قصدهايما 
هي هي فهر ليس مقرباً من المولى, لعدم دخله به وإن أريد به قصدها بما أنها 
ملاك للتكليف المولوي فهو عبارة أخرى عما ذكرناه من قصد ملاك 


المحبوبية. 


التعبدي والتوصل. اد تعب رع ترمد لطع حت ا ا و و الك ا 

وأما قصد تحصيل الثواب ودفع العقاب فهما ف طول قصد موائقة 
ملاك المحبوبية ومبنيان عليه لا في عرضه. وتوضيح ذلك: أن موافقة ملاك 
انحبوبية لما لم يكن داعيا ذاتاً للمكلف لم يصلح للداعوية إلا بلحاظ جهات 
خحاصة تكون داعية في طول داعويته. 

وتلك المهات تنارة: ترجع إلى للولى نفسه؛ ككونه أهلاً للطاعة, 
أو لحب العبد له المقضي لسعيه فيما يحبه أو شكراً منه لتعمه؛ أو نحرها. 

وأخرى: ترجع للعيد نفسه؛ كطلب الرفعة عند المول» واستحقاق 
الشكر منه؛ ودفع امحلرر واستجلاب المحبوب الدنيرين أو الأخرويين. 

والظاهر عدم منافاة شيء منها للتقربةة:قتصح العبادة مع الجميع إذا 
كان قصدها ف طول قصد ملاك المحبريةء#تتاخوداغي الداعيء كما هو محل 
الكلام, 

ودعوى: أن العمل برحاء انخبرب أو دقع المكروه الدنيريين 
أو الأخرويين من قبيل المعاوضات الي لا تناسب مقام السيد المستحتق للعبادة» 
ولا يتحقق بها التقرب؛ بل لا يكون التقرب إلا مع صدور العمل لأجله. 

مدفوعة: بأن ذلك إفا يدم إذا لم يلحظ رضا المولى وبحبوبيقه داعهاً 
للعمل؛ بل كان الداعي بالمباشرة هو دفع المكروه وجلب الحبوب على أنه أشر 
العمل نظير اللوازم الخارحية الطبعية: أو عوضه؛ نظير أحرة الأحير؛ حيث 
تكون داعويتها لعمله بالمباشرة» لا في طول محبوبية المستأحر لعمله. 

بخلاف ما إذا كان حلب الحيوب ودقع المكروه ملحوظاً على أنه داعي 
الداعي مع كون الداعي بالمباشرة هو حبوبية المولى؛ بأن يأتي العبد بالعمل 
لأنه محبوب للمولى وطاعة لهء كي يرضى عنه ويكرن أهلاً لرحمته وبعيداً ععن 
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نقمته فإن ذلك لا يبمنع من التقرب للمولى واستحقاق الشكر منه بالإحسان 
للعبد والإنعام عليه ودفع المكروه عنه. 

نظير التحبب للعشيرة بالإحسان إليهم؛ لأنهم جناحه الذي به يطبر 
ويده الي بها يصول؛ حيث لا إشكال ف كرنه مقرباً منهم ومستوجباً 
الشكرهم وامتنانهم واستحقاق الحزاء منهم. 

إن قلت: قد تقرر في محله أن داعي الداعي هو الداعي الحقيقي» فإذا 
أمر زيد باطاعة عمروء فأمر عمرو بشيء» فمن أتى به إطاعة له بداعي إطاعة 
زيد» كان الداعي الحقيقي له هو إطاعة زيد؛ فيكون متقرباً له لا لعمرو» فإذا 
كان الداعي لامتثال أمر المولى وإِوظبَائٍ هو تحصيل ثوابه أو دفع عقابه» كان 
الداعي الحقيقي تحصيل الثوابا أو" لأف العقاب؛ ولا ينظر إلى داعوية إرضائه» 
ليكزن مقريا منه. 

قلت: هذا إنما ينم إذا كان الداعي الأول بحرد موافقة أمر الآمرء نظير 
موافقة أمر المستأحرء دون ما إذا كان هو مرافقته من حيثية حبوبيته المستبعة 
لرضاه والتحبب إليه» فإنها لا تناف التقرب منه وإن كان الداعي الحقيقي هو 
ما وراء ذلك من موافقة أمر الغير أو تحصيل الثواب وتجلب العقاب. 

ولذا كان الإحسان للمؤمنين رغبة في إرضائهم وتحصيل عبربهم 
بداعي أمر الشارع موجباً للتقرب منهم واستحقاق شكرهم واللمزاء منهم 
بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية؛ وإن كان الداعي الحقيقي هو أمر 
الشارع. 

بل لا ينبغي التأمل في عدم منافاة داعرية تحصيل الحبوب ودقع المكروه 
الدنيريين والأخرويين للتقرب والعبادية بعد الرحوع للمرتكزات العقلائية» 








وسيرة للتشرعة» والآبات والروايات الحاثة على الطاعة والزاحرة عن المعصية 
ببيان ما يترتب على الأولى من أنواع خور الدنيا وثواب الآخرة» وعلى الثانيبة 
من أنواع ضرر الدنيا وعذاب الآخرة. لوضوح أن بيانهما ليكونا داعيين 
للعمل؛ وكذا نصوص قاعدة التسامح في السنن( الظاهرة والصريحة في كون 


الداعي للعمل هو الشواب الموعود به؛ وما تضمن بان مراتب العبادة 29 
كالصحيح الآتي رغيره. 

بل تضمن بعض النصوص الزغيب على العمل طلباً لما عند الله تعالى» 
ففي النبوي: رما الأعمال بالنبات؛ ولكل امرئ مانوى» فمن غزا ابتغغاء 
ما عند الله فقد وقع أحره على الله عزوجدبل؛ ومن غزا يريد ععرض الدنيا 
أو نوى عقالاً لم يكن له إلا مانرى»(7ونَ/صبحيح الحسين بن أببي سارة: 
معت أبا عبد الله (عليه السلام).يقول: رلا يكون المؤمن مومناً حتى يكون 
خخائفاً راحياء ولا يكون خخالفا راجيا حتى يكون عاملاً لما يخاف ريرحو)0!». 

نعم» العمل بقصد دفع النحذنور وجلب المحبوب مرتبة دانية من الإطاعة» 
والتقرب بها دون التقرب بالوجوه الأخرى بما يعود للمولى ‏ كأهليته والحب 
له أو للعبد ‏ كالتحبب للمولى وطلب الرفعة عنده ‏ لأنها أظهر ف تعظيمه 
وتقديسه؛ بل هي ملازمة لسمو نفس العبد المتقرب وعلوٌ عمته. 


)١(‏ راحع الوسائل ج٠١‏ باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات. 
(؟) راحع الوسائل ج١2‏ باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات. 
(م) الوسائل ج(ء باب: ه من أبواب مقدمة العبادات: حديث: ٠١‏ 


() الوسائل ج11ء باب: ١+‏ من أيواب حهاد النفس» حديث: 8. 
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ففي صحيح هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (رقال: 
العبادة [ان العباد] ثلاثة: قوم عبدوا الله عزوجل خوفاء فتلك عبادة العبيد؛ 
وقوم عبدوا الله تتبارك وتعالى طلب الدواب؛ فتلك عيادة الأحراء؛ وقوم 
عبدوا الله عزوجل حب له» فتلك عبادة الأحرارء وهي أفضل العبادة)(0, 
وقريب منه غيره؛ لكنه أمر آخر لا ينائي الإحزاء الذي نحن بصددهء بل 
يستلزمه. 

هذاء وقد يستظهر من غير واحد ممن منع من النقرب مع قصد حلب 
انحيوب ودفع المكروه إرادة قصده عوضاً بلا توسط قصد التحبب للموى 
بفعل ما يحبه» بل هو صريح بعضهت, 

كما أن من القريب الآ يكياون كبراد من بنى على الصحة معه إرادة 
ما ذكرناه من كون قصده. ف ول قصد ملاك المحبوبية للتحبب للمولى؛ كما 
هو صريح يعضهم. 

ومن ثم لا يبعد اختلاف موضوع النزاع؛ المستلزم لعدم كون النراع 
حقيقياء إل أن يرحع للنزاع في إمكسان اجتساع القصدين أو التدالي بينهمسا. 
ولا بحال لاستقصاء كلماتهمء والمهم ما ذكرناه من التفصيل. 

ثم إن الظاهر ابثناء عمل المتشرعة مع قصد حلب الثواب ودفع العقاب 
الأحرويين على الوجه الذي ذكرناه الراجع إلى كون ترتبهما فرع التحبب 
بالعمل للمولى؛ ليكون العبد أهلاً لرحمته وبعيداً عن نقبته؛ لأن ذلك هو 
الوجه في ترتبهما حسب ارنكازياتهم. 


.١ الوسائل ج١ء باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات» حديث:‎ )١( 


وكذا الحال في قصد دفع وحلب جملة من المضار وللنافع الدنيوية. 

ولو فرض كون ترتب بعضها بنظرهم لا بالوحه لمذكورء بل لأنه من 
سنخ اللوازم والآثار الطبيعية للعمل امزتبة عليه بنفسه؛ أو من سنخ الأجر 
امخض من دون توسط التحبب للمولى؛ فلابد في صحة العبادة مع قصده من 
ضم الداعي القربي بنحو يستقل بالتأثير» بحمل النفس على ذلك» ولو 
بنزويضها عليه لأحل الغرض الدئيوي للذكور؛ وإلا أشكل صحة العبادة؛ 
كما هو الحال في جميع الدواعي المباحة غير القربية؛ على ما يذكر في مباحث 
النية من الفقه. 

الأمر الرابع: وقع الكلام بينهم: :وود العبادة الناتية الي لا تناط 
بقصد التقرب للمعبود الذي سبق توق على مجبربية العمل له؛ بل تصدق 
على العمل ولو مع نهي المعبو: تبه المستلزم لمبعديته منه. 

وهي وإن كانت خارحة عن نحل الكلام» لما سبق من أن المراد 
بالتعبدي في هذا التقسيم ما يتوقكف سغرط أمره على امتثاله بوحه قربي» 
إلاّ أن مناسبتها له تقتضي ذكرها في المقام استطرداً. 

فاعلم أنه صرح بعضهم بوجود العبادة الذاتية» ومشل لها بال ركوع 
والسجود ونحوهما. 

ومنع منها آخرون؛ منهم سيدنا الأعظم (قدس سرهم مدعياً أن المعيار 
في العبادية قصد ملاك انغبوبية للمولى» ولا تصدق بدونه. بل ذكر أن الالتزام 
يتحقق العيادة الذاتية له تعالى مانع من النهي عنها لحسنها ذااً. 

والذي ينبغي أن يقال: الظاهر أن العبادة متقومة عرفاً بمخضوع العايد 
للمعبود.كرتبة عالية بحيث يكون فانياً أمامه: ولا استقلال له معه. 
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ولعله إليه يرجع ما ف مجمع البيان» قال في تفسير سورة الفاتحة: 
«روالعبادة ضرب من الشكر وغاية فيه لأنها الخضوع بأعلى مراتب الخضوع 
مع التعظيم بأعلى مراتب التعظيم. 

ولا يستحق إلا بأصول النعم التي هي خللق الحياة والقدرة والشهرة؛ 
ولا يقدر عليه غير الله تعالى» فلذلك اخقص سبحانه بأن يعبد» ولا يستحق 
بعضنا على بعض العيادة» كما بعضنا على بعض الشكر؛ وتحسن 
الطاعة لغير الله تعالمى ولا تحسن العبادة لغيره. 

وقول من قال: إن العبادة هي الطاعة للمعبود» يفسد بأن الطاعة موافقة 
الأمرء وقد يكون موائقاً لأمره ولاءنِكوْنعابداً له ألا تسرى أن الابن يوافق 
أمر الآب ولا يكون عابدا له ( للك الب يطيع مولاه ولا يكون عابداً له 
بطاعته إياهء والكفار يعبدوَكَِالأصبامِء ولا يكونون مطيعين هم؛ إذ لا يتصور 
من جهتهم الأس». 

ولذلك مظهران: الأول: ذاتي» وهو إطاعة أسر المعبود ونهيه يتحو 
يت على الفناء فيه ومنتهى الخضوع له لاستحقاقه ذلك عليه لذانه متفرعاً 
على ملكيته بالذات لنفس المطيع؛ درن ما لو كان استحقاقه للإطاعة لأمر 
خارج عن ذاته؛ كشكر إحسان سابق أو بجعله ممن يجب إطاعشه؛ كإطاعة 
النبي والإمام والمولى والمستأحر بأمر الله تعالى» أو لاستحقاق ذاتني لا يتفرع 
على استحقاق نفس المطيع؛ كاستحقاق الأب الإطاعة على الولدء فضلاً عما 
لو لم ييعن علىالاستحقاق» كإطاعة شخص لآخر برجاء إحسانه أو لدفع 
شره؛ أو تفضلاً منه عليه. 

الثاني: عرن» وذلك بالإتيان بأمور تبانى العرف والعقلاء على كونها 
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مظهراً للسضوع الخاص أزاء الطرف للقابل ومبرزة لذلك» كالركوع لله 
والسجود وتقديسه وتمجيده بما يناسب بلوغه المقام المذكور. 

ولا بحال لدعوى: أن عبادية هذه الأمور ذاتية. لاختلافها باختلاف 
الأعراف على حسب اعتلاف الأزمئة والأمكنة نة. وهي كسائر الأمور العرفية 
ال تفيل إمضاء المعبود وردعه واختراعه فله أن يردع عن طريق خخاص» 
فلا يكون مظهراً لعبادته, كما أن له أن يخزع طريقاً خاصاً فيكون مظهراً 
لاء لنفوذ جعله على من يعبده بعد فرض خخضوعه له وفناله فيه. 

وهذا بخلاف الأول؛ حيث لا محال للردع عنه؛ حيث يخرج عن كونه 
عبادة بعد كون عباديته ذاتية. 

هذاء وأما النهي عن العبادة أكليقتاًأوببكُرضيتها من دون ردع عن 
كيفية أدائها؛ بل مع فرض كوذ :العمل مودي إن كان من المعبود مع عدم 
استحقاقه لذلك فلا مانع منه» بل هو في غاية الحسن؛ كنهي المعصومين 
(عليهم السلام) عن عبادة الناس لهم. من دون فرق بين نوعي العبادة الذاتية 
والعرفية. 

ونهيه عن العبادة الذاتية الي هي الإطاعة بالنحو الخاص للأمر والنهي 
لا ينان صدور الأمر والنهي مته؛ لأنهما نا يقتضيان أصل الإطاعة؛ دون 
النحو الخاص منهاء وإتما يحسن التحو الخاص تبعاً لاستحقاق الآمر والناهي 
العبادة» فمع فرض عدم استحقاقه لا مانع من نهيه عنه. 

وكذا الحال في نهي غير المعبودء كنهيه تعالى عن عبادة غيره ونهي 
المعصومين (عليهم السلام) عن عبادة الملائكة والأصنام. 

كما أن النهي المذكور لا يرحب انسلاخ عنوان العبادية عن العمل 


لهذ ااا .....المحكم في أصول الفقد اج ١‏ 
الذي تودى به العبادة وإن صدر من للعبود. خلافاً لما سبق من سيدنا الأعظم 
(قدس سره)» ولذا لا يكون نهي المعصومين (عليهم السلام) عن عبادتهم 
بالركوع والسجود ونحوهما مخرحاً لما عن كونها عيادة لهم. 

نعم» يكون مانعاً من التقرب بها للناهي, فهي عبادة مبعدة عن المعبود 
لو نهى عنها. 

وإن كان مع استحقاق العبود للعبادة كالنهي عن عبادته تعالى ينحو 
من الأنحاء فحيث كانت عبادته حسنة ذانا فلا يحسن النهي عنها إلا مع 
مزاحمة جهة الحسن الذاتية يمهة قبح عرضية ترحح عليهاء حيث لا مانع من 
مزاحمة المهة الذاتية للحسن والقبجإإلا أن تكون علة تامة لأحدهماء وليس 
هو المدعى في المقام» بل المدعى كال عبادة/المستحق بحرد مقتض للحسن يقبل 
المراحمة كالصدق. وحيندق لا.ترج العمل عن -كونه عبادة بالنهي المذكور. 

غاية الأمر أنه يمتنع التقرب به من الناهي ويكون مبعداً عنه؛ وإن كان 
هو المعبود نفسه. 

إذا عرفت هذا فالكلام في المقام تارة: في الفرق بين التعبدي والترصلي 
ف مقام الثبوت بحسب حقيقتهماء وإلا فالفرق بينهما بسب أثرهما وكيفية 
امتثالهما قد سبق ف الأمر الأول. 

وأخرى: فيما يقتضيه الإطلاق أو الأصل عند الدوران بينهما في مقام 
الإثبات. 


حقيقة التعبدي 1 


المقام الأول: في الفرق بينهما في مقام النبوت 





وحيث سبق توقف امتئال التعبدي وسقوطه على الإتيان به بوحه 
قربيء بخلاف التوصليء يقع الكلام في أن الفرق بينهما في ذلك هل يتفرع 
على الاخدلاف بينهما في متعلق الأمر فهو مطلق في التوصلي ومقيد في 
التعبدي بنحو يقتضي الإتيان بالوحه القربي؛ أو على الاختلاف بينهما في 
الماهية والسنخ» نظير الاختلاف بين الرحوب والاستحباب؛ فالأمر الترصلي 
نحو من الأمر يقتضي عحض الموافقة؛ والتعبدي نحر آعر يقتضي المتابعة بالنحو 
القربي» من دون فرق بينهما في المتعلق»أز:على الاختلاف بينهما في الغرض» 
فيتأدى الغرض من التوصلي ,مجرد براقت ولا يدأدى الفغرض من التعبدي 
إلا بالموافقة عن القصد القربي نين دن قرف بينهما في التعلق ولا في المستخ. 
واللازم النظر في جميع هذه الوحوه. 

الوجه الأول: في أن الفرق بينهما باطلاق المتعلق وتقييده؛ والظاهر أنه 
هو الرتكز بدو والتعين في نفسه لو أمكن, وليس البناء من بعضهم على أحد 
الوجهين الآخعرين إلا للبناء على امتناعه. 

وما يظهر بعد التأمل في كلماتهم في وحه امتناعه: أن أعمد الدواعي 
القربية في المأمور به يشكل .. 

اتارة: لي مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة السابقة على الأمر. 
وأخرى: ف مقام توحيه الخطاب وإنشاء الأسر. وثالشة: في مقام فعلية 
التكليف. ورابعة: ف مقام الامتثال. 

والبحث ف ذلك يكون بالكلام في حهات .. 
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الجهة الأولى: في وجه الإشكال في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة 
ونحوها مما يكرن سابقاً على الأمر. 

والظاهر أن عمدة الإشكال في هذا المقام: أن الداعي للفعل ما كان هو 
الأمر الذي يكون قصده علة في إرادة الفعل ووحوده ف الخخارج معلرلاً 
للفعل» فداعوية الشيء للقعل في رتبة متأخرة عن فرض ترتبه عليه» فكيف 
يكون دخيلا في ترتبه عليه؟! فما لم يكن تطهير الشوب متزتباً على غسله 
لا يتأتى داعوية التطهير للفسل؛ وما لم يكن إحراق الورقة منزتباً على إلقائها 
لي النار لا يكون الاحراق داعيا للإلقاء» ولازم ذلك ترتب الداعي على الفمل 
وإن م يقصد منه ولم يكن داعياً له 

وحيث كانت الدواعي إلقريّة المقضردة ‏ كامتثال الأمر وموافقة ملاك 
المحبوبية ونحوهما ‏ مستَلرْبَةِ القهليبة الِرضءوالملاك والإرادة امتنع دحل 
قصدها ف فعلية هذه الأمور بحيث يخنص متعلقها بما يكرن مشتملاً على 
القصد المذكور. 

لكن هذا إنما يلزم لو كان الداعي الفربي هو كون الفعل بنفسه علة 
تامة لتحقق محبرب المولى وامتثال أمره أو نحوهما من الدواعي القربية» كما 
هو الحال في التقرب بالمأمور به التوصلي. 

أما لو كان الداعي كونه مقتضياً لذلك فلا مسذور, لوضرح أن قصد 
الداعي القربي لا يكون دخيلاً فيما هو المقصودء وهو كون العمل العبادي 
مقتضياً لحبوبية اللو أو امتثال أمره» بل هو دخيل في فعلية محبوبيشه وامتشال 
أمره» بناء على ما هر الظاهر من كرنه شرطا في المأمور به. 

وبهذا بنجه دحل قصد الأثر ف ترتبه في الأمور العرفية» كترتب التعظيم 


على القيام المقصود منه التعظيم» والتأديب على الضرب المقصود به التأديب» 
حيث لا يراد به قصد كون القيام والضرب علة تامة للتعظيم والتأديب» 
وإلا امتنع دل قصدهما في ترتبهما على القيام والضربء بل قصد كونهما 
مقتضيين ماء مع كون القصد شرطا ودخيلا في فعلينهماء لا في يحرد اقتضاء 
القيام والضرب لهما. 

هذاء وأما بناءً على أن القصد القربي حزء من المأمور به فهو دخيل في 
مقتضي امحبوبية والامتثال؛ ولابد حينئثر من كون الداعي القربي هو الإتيان 
يحزء انحبوب وما به الامتثال لا بتمامه؛ فيكون المقصود هو التقرب بالأمر 
الضمئ الوارد عليه لا بالأمر بامركبب التابي حيث لا يككرن الداعي القربي 
دععيلاً ني حزئية العمل من الحبوب إرالاقتقال'بل)ئماميتهها. 

وبالجملة: ليس الداعي القربي للقصود حين العمل والدخيل في ثمامية 
الغرض واغحبوب والامتثال هو تحقيق ما يكون القصد دعيلاً فيه؛ الذي هو 
تمام موضوع الغرض والمحبوبية والامتئال» بل ما يستقل العمل به مع قطيع 
النظر عن الداعي القربي؛ وهو كونه مقنضياً لما أو حزماً منهاء فلا يتوحه 
المهذور المذكرر. 

إن قلت: التقرب من المولى إنما هو بتحقيق غرضه؛ وحيث لا يازتب 
شيء من غرض اللأمور الارتباطي إلا بتماميته بتمام أجزائه وشروطه فلا بجال 
للتقرب بالجزء والمقتضي إل في ضمن قصد التقرب بتمام المركب؛ ولا يكون 
قصد الجزء أو المقتضي بدونه مقرباء لعدم وفائه بالغرض» كما ذكر ذلك 
امحقق الخراساني (قدس سره) في بعض حهات الكلام في للقام. 

قلت: هذا إنما يقنضي امتناع التقرب بالجزء والمقتضي في ظرف عدم 


1 201011101101010 المحكم في أصول الفقه /ج ١‏ 
تمامية المركب الارتباطي؛ لعدم ترتب شيء من الغرض عليه حيتقاي» 
ولا يقتضي لزوم التقرب به لي ضمن التقرب بتمام المركب؛ بل يكفي تمامية 
المركب ولو بوحه غير قربي؛ فإذا وحب غسل الثوب مرتين بنحو الارتباطية 
متنع التقرب بغسله مرة واحدة في ظرف غسله مرة أخرى؛ أما مع غسله مرة 
أخرى سابقاً أو لاحقاً بوحه غير قربي فيمكن التقرب بغسلة واحدة» لكونها 
دخيلة في ترتب غرض المولى وفعليته» وإن لم يستند ترتب الغرض إليه وحده. 

وف المقام حيث كان قصد التقرب بالحزء أو المقتضي متمماً للمطلدرب 
لعلة الامتثال وموافقة ملاك أنغبوبية أمكن التقرب بالجزء أو المقتضي» لكونه 
دخيلاً في فعلية الغرض وترتبه. 

يل هو راجع حينثر للتقرث #إفعلية لض في طول التقرب يحزء عله 
لأن تحفيق المقتضي أر جزء العلة إن كان هو الداعي المباشر للعمل؛ إلا إن 
تحقيق الغرض المعلول وفعليته يَأفَام علنّه يكون ملحوظاً من باب داعي 
الداعي» الذي تقدم أنه الداعي الحقيقي؛ رإن لم يتقرب ببقية إحزاء العلة؛ 
ولبعض مشايخنا كلام لا يعد رجوعه لذلك. 

الجهة الثانية: ني وجه الإشكال ف مقام توجه الطاب وإنشاء الأمر. 

والمذكور فِ كلماتهم وجهان يرجمان إلى امتناع تقييد الأمر بقصد 
الامتثال. 

أحدهما: ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) - كما في التقريرات - 
وتبعه غير واحد على اختلاف عباراتهم؛ ومرجع الكل إلى أن قصد الامتئال 
لما كان من شؤون امتثال الأمر كان متأخراً رتبة» وحيث كان متعلق الآمر 
متقدماً على الأمر رتبة تقدم الموضوع على عرضه؛ كان قصد الامتثال متأخراً 





حقيقة التمبدي . . 
عن متعلق الأمر.مرتبتين» فيمتنع أخذه فيه لامتناع أخذ المتأخر في المتقدم. 

ولا ينفع في دفع ذلك ما سبى من أن المأخوذ في المتعلق هو قصد امتثال 
الأمر الضمئي الوارد على الجزء أو الذات؛ لا قصد امتثال الأمر الاستقلالي 
الوارد على المركب بتمامه بما فيه قصد الامتثال المذكورء والذي هو مشأخر 
عن المتعلق رتبة تأخر العرض عن معروضه. 

والوحه ف عدم نفعه: أن الأمر الضمئئ ليس له تقرر في مرتية الإنشساء» 
ليمكن لحاظه وأخذه في المتعلق» بل هو مستفاد بحسب التحليل العقلي في 
المرتية المتأخرة عن الإنشاءء الذي لا يكون إلا للأمر الاستقلالي بالمركب 
التامء فأحذه في المتعلق يستلزم أخذ ما هو:متأخر عنه في الرئية. 

ومثله ما ذكره بعض المحققين لإفتمرج سرّه) من أن العارض على المتعلق 
المتأخر عنه رتبة هو الحكم بوجيوده اختآرحي؛ والمدعى أخذه فيه ليبس 
داعويته» لتكون من شووته المتوقفة عليه وآلنأخرة عنه رتبة» بل داعوية 
صورته الذهنية غير المتوقفة عليه: لأن الداعي هو الحكم بوجوده العلمي. 

الاندفاعه: بأن الداعي ليس هو الصورة الذهنية للأمر بنفسهاء بل يما 
هي عيرة لوجوده الخارحي» وإن كان قد يتخلف عنهاء فلابد في أخذ داعوية 
الأمر في المتعلق من تصور الآمر له مفروض التقرر والوحود؛ وهو ممتنع ف 
مقام إنشائه؛ لعدم تقرره بشخصه إلا في رتبة متأخرة عن الإنشاءه كما يظهر 
بأدنى تأمل في المرتكزات العرفية. 

وهناك بعض الوحوه الأحرى مذكورة ف دفع الإشكال المذكور 
لا بحال لإطالة الكلام فيه مع تعقده وعدم وضوح نهوضه. 

والذي يتبغي أن يقال: حيث لا يرجع هذا الإشكال إلى امتتساع 


يبنا لمم ام ع و متو وار د31 
اختصاص متعلق الأمر بالواحد لقصد الامتئال» بل إلى امتداع للحاظ القصد 
المذكور قيدً ني التعلق حين الأمرء فلمتعين مع تعلق الغرض مخصوص الواحد 
للقيد عدم التكليف بالمطلق؛ بل بخصوص الواحد بنتيجه التقييد لتبعية الأمر 
للغرضء غايته أنه لا بين بلسان التقييد» بل بلسان آحر يكشف عن حال 
المتملق من بيان لفظي أو إبي. 

وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في التخلص عن الإشكال 
راحع إلى ذلك. 

ثانيهما: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) ‏ كما ف تقرير درسه 
لبعض مشايخنا - وحاصله: أنه لايد من أخذ موضوع التكليف مفروض 
الوحود في مقام الإنشاء؛ بمةْت همل التكليف في فرض وحوده؛ ولذا 
لا يقتضي التكليف إيجادو ريل لَأَبَبت التكليف إلا في رتبة متأخرة عنهه 
بخلاف متعلق التكليف؛ حيث يثبت التكليف بدونه ويقتضي إيجاده بماله من 
أحزاء وشرائط. 

أما مثعلق متعلق التكليف» كالزوجة الي هي متعلق الإنفاق الواحب 
والعقد الذي هو متعلق الوفاء الواحب ونحوهماء فلابد أن يكون جزءاً من 
موضوع التكليف ملحوظاً ف مقام الإنشاء مفروض الوحود في رتبة سابقة 
عليه» ولذا لا يجب على المكلف الزواج ليمتئل التكليف بالإنفاق» ولا إيقاع 
العقد ليمتشلى التكليف بالوفاء» بل يجب الإنفاق والوفاء في فرض تحقق 
الروحية والعقد. 

ومن الظاهر أن تقييد العمل بقصد امتثال الأمر راججمع إلى كون الأمر 
متعلقاً لقصد الامتثال الذي هو معتبر في العمل المتعل للتكليف: فيلزم أخذه 





حقيقة التعبدتي 
موضوعاً للككليف مفروض الوجود في مرحلة الإنشاءء وهو ممتنع» لاستلزامه 
تقدم الأمر على نفسه وكونه موضوعاً لنفسه. 

وما ذكره (قدس سره) ‏ لو تم امتنع اختصاص التكليف بالواجده 
القصد الامتثال ثبوتء ولو بنحو نتيجة التقبيد؛ لأن تقدم الأمر على نفسه 
وأخذه موضوعاً ها مفروض الوحرد في رتية سابقة عليها ممتنع ثبوتأ بأي 
وحه فرض بيانه. 

لكنه يشكل: بأن كون متعلق متعلق الحكم مأخوذاً موضوعا فينه 
مفروض الوحود في مرتبة سايقة عليه في مقام الإنشاء ليس لازماً عقلاً ولذا 
لو وحب الغسل بالماء الطاهر أو التستز باللباس المنسوج أو التصدق بالخخاتم 
الصوغء م يرد وحوبها على تقديا جود الأمُور للذكورة؛ بل بنحو يقتضي 
إيجادها. 

نعم كثيراً ما يستفاد للك لبعضَ القرائن اللفظية أو العقلية 
أو الارتكازية. 

ولعل تعريف المتعلق كثواً ما يكون ظاهرً في أخذه مفروض الوحود؛ 
ما فيه من معنى العهدء ولذا كان الفرق ظاهراً يون قولنا: يجب على الرحل 
الإنفاق على زوجتهء وقولنا: يجب عليه الإنفاق على زوجة له. 

كما قد يكون للحكم المحعزل أو لكيفية جعله دخل في ذلك» كما في 
وحوب الوفاء بالعقود الظاهر في كونه إمضاءً للقضية الارتكازية العرفية؛ 
ال لا يراد بها إلا الوفاء بالعقد على تقدير وجوده: لا بنحو يقتضي إيجاده. 

مع أنه حيث كان المراد به الوفاء بكل عقدء لا الاكتفاء بالمسمى» 
ويعلم بعدم وحوب إيقاع جميع أفراد العقودء كان المتعين إرادة الاكتفاء بكل 
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عقد بعد فرض وقوعه. 

ومن هنا لا محال لإئبات لزوم ذلك في القام» ليمتنع اختصاص التكليف 
ثبوتاً بالراحد لقصد الامتثال. 

نعمء قد يكون منشأ ذلك ما أشير إليه ف تقرير درسه للكاظمي من أن 
الأمر لما كان خارجاً عن اختيار المكلف كانت قدرته على قصد امتثاله 
مشروطة بوحوده؛ فلابد من أخذه مفروض الوجود موضوعاً للأمرء إذ لايد 
في الأمر من قدرة المكلف في رتبة سابقة عليه. 

لكنه ‏ مع توقفه على أمتناع الواحب المعلق ‏ يندفع: بأن أحذ منشا 
القدرة في موضوع التكليف ولحاظيهتمفيروض الوحود في رتبة سابقة عليه 
لما لم يكن لدحله في ملاكهء بل الاكتااغ التكليف ما لا يطاق؛ فهر مخقص 
بما إذا كان أمرا خارجاً عن التكليف وغير ملازم له كالوقتء أما إذا كان 
هو التكليف بنفسه ‏ كما ف القام أو ملازماً لهء فلا ملزم بأخذه ف 
موضوعهء لملازمة جعل التكليف للقدرة حيش» فلا يلزم من عدم أحذه في 
موضوعه التكليف ,ما لا يطاق» كما نبه لذلك في الجملة يعض الأعيان 
ا محققين (قدس سره). 

هذاء ولا يخفى أن الوجهين معاً مبيان على اتحصار الداعي القربي 
بقصد الامتثال. 

أما بناءً على ما سبق منا من أن المعيار ل قصد ملاك انحبوبية فلا يلزم 
من التقييد به شيء من المحذورين المذكورين؛ لأن الملاك المذكور سابق في 
الرتية على الأمرء فلا محذور ف أخذه في موصوعه؛ كما يلزم من أذ قصده 
في متعلقه اذ ما هو من شوون الأمر في متعلقه؛ كما اعترف بذلك في 





الجملة غير واحد. 

الجهة الثالثة: في وجه الإشكال في مقام الفعلية. 

وقد وحهه بعض الأعاظم (قدس سره) بناءٌ على ما سبق منه من 
الإشكال في مقام الخطاب وإنشاء الأمر بأنه إذا كان لازم التقييد المذكور 
أخذ الأمر في موضوع نفسه. يلزم فعليته في رتبة سابقة على فعلية نفسه» 
لما هو المعلوم من أن فعلية الموضوع بتمام أحزائه وشرائطه سابقة رتبة على 
فعلية حكمه. 

هذاء وحيث سبق عدم تمامية انحذور المذكور في مقام الخطاب وإنشاء 
الأمر» خصوصاً بناء على أن لمعتدر قصد لاك الحبوبية فلا موضوع له في هذا 
المقام. 

اللمهة الرابعة: ف وجه الإاشيكال في مقام الامتثال. 

وقد يقرب بوحوه: 

الأول: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن قصد الامتشال 
حارج عبن الاخثيار» لما تقرر من خخمروج الإرادة عنه؛ وإلا لتسلسلت. 
وهو لوثم جرى في قصد غير الامتتال أيضاً. 

لكنه يتدفع بأن لزوم التسلسل إثما يكشف عن عدم لزوم كون كل 
إرادة اختيارية يتحو الإيجاب الكني» ولا يقتضي امتناع تعلق الاختيار بالإرادة 
والقصد بنحو السلب الكليء بل لا مانع من كون بعض الإرادات اخثيارية» 
كالإرادة التعلقة بالفعل الاختياري» بنحر يمكن كونها قيداً في المطلوب 
أو جزءاً منه. 

كيف ولولا ذلك لامتنع ما اختاره من كون قصد الامتثال واحباً عقبلا 
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في العبادة» لدخله ف غرض الولى؛ لامتناع تحقق تحقق الدراعي العقلية نحو الأأمور 
غير الاختيارية؟! 

الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن داعوية قصد امتثال 
الأمر للعمل فرع تحفق الامتثال به في مرتبة سابقة على داعريته» لكونه واحداً 
لتمام أجزاء الأمور به وشرائطه» فإذا كان قصد داعويئه دخيلاً فيه 0 
أو شرطاً لزم كون داعويته في مرتبة متأخرة عن قصدها. 

وهو راجع إلى ما تقدم منا من المحذوره في مرتبة تعلق الغرض والملاك. 
والذي سبق عدم الفرق فيه بين الدراعي» كما نبه له (قدس سره) في هذا 
المقام. 

ومما سبق هناك يظهر انإفاعه” بأن) الّمصرد في مقام الامتثال تبعاً لما هو 
المعثير في مقام الجعل ليس مود كون العمل علة تامة للجهة المقصودة ف 
الداعوية؛ بل بحرد مقتض لاء وما يتوقف على القصد المذكور هر فعلية ترتب 
تلك الجهة عليه؛ فالقصد المذكور دعيل في تمامية العلة؛ لا في الاقتضاء 
المقصود من العمل. 

ومنه يظهر أنه لا محال للإشكال بالعجز عن الامتثال» بتقريب؛! أن 
الاتييان بالعمل بقصد امال أمره متوقف على كونه مأموراً به بنفسه» 
وللفروض عدم الأمر به بنفسه بل مقيداً بالقصد المذكور. 

لاندفاعه: بأنه إنما يتجه لو كان المعتبر قصد كونه علة تامة للامتثال» 
أما حيث كان العتبر قصد كرنه مقتضياً له فيكفي فيه الأمر به مقيداً بالقصد 
المذكور. 

الثالث: ما ذكره هو (قدس سره) - أيضاً ‏ من أن قصد الداعي يا 





ما فرض فهر ف مرتبة سابقة على الإرادة» لأنه علة لهاء فيمتنع كونه في 
عرض العمل المتعلق لها والمسيب عنهاء بحيث يكون مراداً بعه لأثنه جزء منه 
أو قبد فيه. 

وفيه: أنه إن كان المراد تعلق الإرادة بشخص الداعي الذي هو علة لحاء 
فهر مسلم إلا أنه لا ينفع في للقام» لما تقدم من أن الداصي المعثير هو قصد 
كون العمل حزاً من الجهة لللحوظة ‏ من الامتثال أو موافقة ملاك انحبربيية 
أو نحوهما- أو مقتضياً هاء وهو علة للإرادة المتعلقة بذات العمل؛ من دون 
أن يكون الداعي اللذكور مراداً بالإرادة الذكورة ولا من شوون متعلقهاء 
وإما هو مراد بالإرادة المتعلقة به وهين :غير مسبية عن الداعي المعثير في 
العمل» وكلتا الإرادتين في طول إرادة لكب النّام الذي هو علة تامة لتك 
الجهة الملحوظة. 

فمثلاً: الداعي لإرادة فعل الصلاة بذاتها هو كونها مقتضية للامتشال 
أو حزعا وهو العثير ف متعلق الأمر جزماً أو شرطاً ‏ وليس هو مراداً 
بالإرادة المذكورة» بل علة لاء وإنما هو معلول للإرادة المتعلقة به الي هي 
إرادة فعل شرط الامتثال أو جزئه الآخرء وكلنا الإرادتين في طول إرادة 
المركب التام» واليّ يكون الداعي ها قصد العلة التامة للامتغال» وقد سبق في 
الجهة الأولى أن قصد جزء العلة للامتشال كاف ف اللقربية في ظرف ثمامية 
العلة. 

وإن كان المراد امثناع تعلق الإرادة بالداعي وإن لم يكن علة لها فالدليل 
المذكور لا ينهض به؛ بل هو مخالف للوجدان؛ حيث لا إشكال في أن الداعي 
قد يقصد ويراد بإرادة مسببة عن داع آخمرء كالإنيان بالمأمور به التوصلي 
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بقصد الامتثال لأحل تحصيل الثواب عليه. 

بل لولا ذلك لامتنع التعبدي مطلقاً حنى مع توجيهه بما سيأتي منه 
(قدس سره) من ابتنائه على تعدد الأمرء لأن امتناع تعلق الإرادة بالداعي 
القربي مانع من تعلق الأمر به؛ لأن الغرض من الأمر إحداث الداعي العقلي 
نحو المأمور به. ويمتنع حدوث الداعي العقلي نحو ما يمتنع تعلق الإرادة به. 

على أن هذا الإبراد إنما يتوجه ثو كان الداعي القربي حزما من العبادة 
المأمور بهاء حيث يلزم كونه مراداً للمكلف كسار أجزاء الأمور يه. 

أما بناءً على كونه شرطا فيها فمن الظاهر أنه لا يعثير تعلق الإرادة 
والاختيار بالشرطء بل يعتبر كون الوط اختيارياً مراداً للمكلف في ظرف 
تحقى الشرط» كالصلاة إلى القيلة َلك الاستقبال اختيارياء فعدم تعلق 
الإرادة بالداعي القربي لا بمنح.من كونه شرطا في العبادة المأمور بها بعد كون 
العيادة الواحدة له احتيارية مرادة للمكلف. 

وتوهم: أن القيد إذا لم يكن مرحوداً فحروجه عن الاختيار مستازم 
العدم كون المقيد اخخياريا. 

مدفوع: بأنه لا بحال لذلك في الاختيار» فإن العمل المقيد به احثياري» 
وإن لم يلزم كرنه هر اختيارياً. فلاحظ. 

هذاء وي للقام وجه آغبر ذكره غير واحد لعله لا يختص يقام الامتغال» 
بل يرحع إلى استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله ذاناً. 

وهو أنه لما كان الأمر يدعو إلى متعلقه ذاناً فلو كانت داعويته مأحوذة 
في متعلقه لزم كونه داعبا إلى داعوية نفسهء وهو كعليته لعلية نفسه محال. 

وقد دفعه بعض الأعيان الحققين (قدس سره) بالتفكيك الذي تقدم 





التنبيه له غير مرة» بدعوى: أن الأمر بالمركب لا يدعو إلى داعوية نفسهء بل 
الحصة من الأمر المتعلقة بقصد الامتال تدعو إلى داعوية الحصة المتعلقة بنفس 
العمل لما سبق من أن المعشير هو قصد كون العمل حزياً من الامتثبال 
أو مقتضياً له لا أنه تمام الاتشال وعلته التامة» ليكون امتثالاً للأسر يتمام 
للرقينم 

وعليه لا يلزم إلا داعوية إحدى الحصتين من الأممر لداعوية الأخرى» 
ولا محذور فيه. 
' وهو وإن كان مسلماً لما سبق إلا أنه يشكل يما تقدم في الوحه 
الأول محذور التقييد في مقام توحيه الخطاتي من أنه يمتنع الحاظ الآمر الانحلال 
والتفكيك ف الأمر في مقام إنشالهم| لباق دأِربُة بعض حصصه في موضوع 
الأخرى. 

إلا أن يدعى أخذه لبا بنحو نتيجة التقبيد لا بصريحه نظير ما تققدم في 
الوحه المذكور. 

مع أن داعوية الأمر - إن كان ضمنياً إلى متعلقه ‏ من لوازمه الذاتية» 
فيمتنع استنادها إلى أمر ارج عنه. 

وهذا هو العمدة في المحذور, لأنه ثبرتي لا يختلف باختلاف ألسنة جعل 
الحكم؛ بخلاف الأول. 

فالأول: دفع لمحذور المذكور: بأن داعوية الأمر إلى متعلقه الي هي مسن 
لوازمه الذاتية ليست هي داعويته الفعلية في نفس المكلفء فإنها من شؤون 
المكلف» لا من لوازم الأمر الذاتية» بل هي .معنى اقتضائه تحصيله؛ والناعوية 
المأعوذة في المأمور به ليست بهذا المعنى, لعدم كونه من شوون المكلفبء بل 
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هي جمعنى فعلية داعويته في نفس المكلف, بحيث يكون اندفاعه عنه؛ ولا مسائع 
من استنادها لأمر خارج عن ذات الأمرء وهو خصوصية متعلقه؛ فيكون 
الآمر داعياً ‏ بالمعنى الأول ها في ضمن متعلقه. فلاحظ. 

هذه عمدة الوجوه المذكورة في المقام لمنع اختصاص متعلق الأمير 
بالقصد القربي: وقد ظهر عدم تماميتها في أنفسها أو عدم نهوضها بالمنع منه. 

ومن هنا ينبغي البناء على إمكانه؛ غايئه أنه لو كان القصد القربي 
مختصاً بقصد امتثال الأمر امتنع أخذه بلسان التقييد في مقام جعل الحكم 
وتوجبه الخطاب؛ للوحه الأولء امتقدم ني محمذور التقبيد في المقام اللذكور» 
بل يتعين قصور المتعلق بنتيجة التقبيد»"قلايد من بيان ذلك بلسان آخر. 

أما بناءٌ على ما سبق من أن آَكلآثرَ فيه تملى قصد ملاك المحبربية فلا ماع 
من أذه بلسان التقييد؛ كما :يقدم, 

بقي شيع 

وهو أنه ريما يدعى أنه بناءً على امتناع اختصاص متعلق الأمر بالقصد 
القربي فلو كان الغرض مختصاً به يتعين تعد الأمر تحافظة على الغرض 
الذكور. 

وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم (قدس سره) وجعله مسن صغريات 
متمم الجعل الذي التزم به في غير مورد من مرارد امتناع التقييد. 

وحاصله: أن جعل المولى وأمره ثارة: يكون ثاماً وواقهاً بغرضه 
وملاكه. وأخرى: لا يكون وافياً به» لتعذر استيفاء الغرض بأمر واحد» فلابد 
من تتميم الجعل ججعل آخر, بأن يكون له أمران يحصل بهما غرضه ويستوقي 
الملاك الملحوظ له. 








وفي المقام إذا كان لملاك الملحوظ للمولى يقتضي التعبدية فحيثك 
يستحيل استيفاؤه بأمر واحد يتعين للمولى أن يأمر أولاً بذات العبادة؛ ثم يأمر 
ثانيً بالاتيان بها بقصد امتثال الأمر الأول الذي لا يلزم منه شيء من النحاذير 
السابقة؛ وحيث فرض أن الأمرين ناشئان عن غرض واحد كانا ارتباطيين في 
مقام الامتغال» ويمتنع سقوط أحدهما بالامتثال دون الآخر. 

وقد أورد المحقق الخراساني (قدس سره) على تعد الأمر في مشل ذلك 
بعدم الحاحة إلى الأمر الثاني حينشر: بل على الآمر أن يتكل على ما يحكم به 
العقل من أنه مع عدم حصول الغرض يبمحرد موافقة الأمر الأول يحب على 
المكلف موافقته بالنحو الذي يحصل به رضي بالإتيان يجميع ما يكون دخيلا 
فيه» وإن لم يوخل في الأمر. 

وقد دفعه سيدنا الأعظم قت سبره) بأنه إماءيثم مع علم اللكلف يعدم 
حصول الغرض؛ وكذا مع الشك لو قبل بحكم العقسل بالاحتياط؛ أما 
لو قبل بحكمه بالرراءة فلا مانع من الأمر الثاني مولوياء ليكون راقعاً لمكم 
العقل. 

بل لو قيل بأن حكم العقل بالاحتياط منوط بعدم البيان من الشارع 
الأقدس صح الأمر مولوياً ركان راردا على حكم العقل. 

والظاهر رجوع ما ذكره بعض الأعيان المحققين إلى ذلك بل لا ييعد 
رجوع ما ذكره بعض المحققين إليه في الحملة أيضاً. 

لكن لا يخفى أن ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) ناظر إلى مقنام 
الثبوت» لا الإثبات» فمرجعه إلى أنه بعد فرض عدم وفاء محرد موافقة الأمر 
الأول بالغرض يحكم العقل بموافقته بالنحو الذي يحصل به الغرض من دون 
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حاحة إلى أمر شرعي» بل هو يلغو معه. 

أما مقتضى الوظيفة الظاهرية عند الشك في حصول الغرض .كحض 
الموافقة فهو أمر آخر يأتي في المقام الثاني المعد لمقام الإثبات» فإن قلنا هناك 
بتوقف عدم الاكتفاء.محض الموافقة على البيان الشرعي ‏ وحكم العقل 
باليراءة بدونه ‏ لزم على اللولى البيان محافظة على الغرض. 

بل قد يلزم البيان عليه أو يحسن حتى لو قبل بلزوم الاحتياط تحنباً 
لفوت الغرض بسبب قصور بعض المكلفين على استيضاح الحكم المذكور 
أو غفلته عن احتمال عدم حصول الغرض يمجرد الموافقة, 

لكن البيان لا يكون بالجعل الآتجر والأمر الثاني الذي هو محل الكلام» 
بل بمحض الكشف عن حال الْغرَئلاة تيج صغرى حكم العقل المذكور. 

وبعبارة أخرى: مراد حقق الخراساني (قبس سره) اكتفاء الشارع في 
مقام الثبوت بحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض عن الأمر الثاني» لا اكتفاؤه في 
مقام الإثبات بحكم العقل بالاحنياط في تحصيل الغرض عند الشسك فيه عن 
بيان حال غرض الأمر الأول. 

ومئله ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن شأن العقل إدراك 
أن الشيء قد أراده الشارع؛ وليس من شؤونه الأمر والتشريع حنى يكون 
شارعاً في قبال الشارع. 

لاندفاعه: بأن المدعى ليس هو إلزام العقل بقصد الامتثال ابتداءء ليكون 
شارعاً في قبال الشارع؛ بل بتوسط فرض توقف غرض الشارع عليه؛ نظير 
حكمه بوحوب الإطاعة في فرض ورود الأمر الشرعي. 

ومرحع ذلك إلى أن موضوع وحوب الإطاعة عقلا لا ينص بالأمرء 





بل يعم تحصيل الغرض ولو بدونه. 

إلا إن يكون مراده إنكار ذلك وتخصيص موضوع وحوب إلاطاعة 
بالأمر. 

لكنه في غير محله» على ما يأتي في الوحه الثالث من وحوه الفرق بين 
التعبدي والتوصلي إن شاء الله تعالى. 

فالعمدة ف دفع ما ذكره للحقق الخراساني (قدس سره) أن حكم العقبل 
بلزوم غرض الولى وإن تم إلاّ أنه لايمنع من أمر للولى بما يتوقف عليه حصول 
غرضه؛ ولا يستلزم لغويته؛ وإلا لزم اكتفاء المولى ببيان موضوعات أغراضه 
عن جميع أحكامه؛ ولا يحتاج ف التعبد:تتتبي إلى الأمر الأول الذي يعترف 
(قلس سره) به. 

بل يأتي في الوحه الثالث:أنِ تعلق عرض المولي بشيء بعد فرض عدم 
غفلته مسعازم للأمر به استقلالًء أو ان ضمن غيره حزما أو شرطاًء فلا 
موضوع لما ذكره (قلس سره). 

نعم ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من على إمكان الإهمال في 
مقام الثبوت وعدم انحصار أمر الجعل بالإطلاق والتقييند» إذ حيتعار لا يكون 
عدم تقبيد متعلق الأمر الأول مستلزماً لإطلاقه ثبوتاًء ليكون مخلاً بالغرض» 
بل يكون المتعلق مهملاً من هذه الجهة ثبوتاء فلا يلزم إلا قصوره عن استيفاء 
الغرض» ويتوقف استيفاؤه على مثمم الجعل وهو الأمر الثاني. 

أما بناءٌ على امتناع الإهمال؛ ون المتعلق لا يمخرج عن الإطلاق والتقييد 
كما يأني في المقام الثاني فعدم تقبيد متعلق الأمر الأول مستلزم لإطلاقه؛ 
المستلزم لإخلاله بالغرض الممتدع في نفسه؛ ولكون الأمر الشاني من سنخ 
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الناسخ لإطلاق الأمر الأول لا المتمم لهء وهو خلاف الفرض. 

ولأحله لابد من البناء على قصور متعلق الأمر الأول ابتداء واختصاصه 
بواحد القيد ثبوتاً وإن لم يؤخذ بلسان التقييد؛ فلا يكون الأمر الأول قاصراً 
عن استيفاء الغرض ليحتاج إلى متمم الجعل بالأمر الثاني» بل وافياً به غاية 
الأمر أنه يحتاج إلى بيان قصور متعلقه في مقام الإثبات؛ نظير ما ذكرناه آثنفاً 
بناء على اختصاص القصد القربي بقصد الامتثال. 

مضافاً إلى أن الأمر الأول لما لم يكن وافياً بغرض المولى - بالفرض ‏ 
فقصد امتثاله لا يكون مقرباء إلا بلحاظ ما سبق في الجهة الأولى من إمكان 
التقرب بقصد بعض ما يحصل الغرضن أو مقتضيه في ظرف ثمامية العلة له» 
وهو لو تم اقنضى الاكتفاء مع رأخلاة الم يقصد مقتضي الامتثال وموافقة 
الأمر الضمين الوارد على ذات العبادة؛ الذي سبق منا أنه معه لا يتم ما ذكره 
(قدس سره) في وحه امتناع تقبيد متعلق الأمر مع وحدته. 

ومن هنا كان الفلاهر عدم ثمامية ما ذكره (قدس سره) من ابتناء 
التعبدي على متمم الجعل وتعدد الأمر. فلاحظ. 

الوجه الشاني: ني أن الفرق بين التعبدي والترصلي ف ماهية الأمر 
وستخه. 

قد يدعى أن التعبدي سنخ من الأمر يقنضي إيجاد متعلقه بقصد 
امتثاله» فلاف التوصلي فإنه سنخ آخمر منه يقتضي تحقيق متعلقه مطلقاء 
فالفرق بينهما نظير الفرق بين الوحوب والاستحباب» حيث يقتضي الأول 
منهما أزوم الإطاعة بخلاف الثاني من دون فرق بينهما في المتعلق. 

ولا يخفى أن تخصيص مقتضى التعبدي بقصد الامتثال مبني على 


ما هو المشهور من انحصار القصد القربي به» أما بناءً على الاكتفاء فيه يوحه 
آخر فيكون هو الفارق في للقام. 

ومن هنا لا بحال للإشكال فيه من بعض الأعاظم (قدس سره) يعدم 
اختصاص الداعي القربي بالقصد المذكور» كي يدعى كونه من لوازم ذات 
الأمر. 

نعمء استشكل فيه أيضاً ‏ باستحالة كون دعوة الأمر موحودة 
برحوده وفي عرضه: وإلا لتقدم الشيء على نفسه. 

وكأنه راحع إلى أن تأخر داعوية الأمر رتبة تمنع من إفادة الأمر نفسه 
لزومها بحيث يوحد بإنشاله. 

لكنه ‏ مع ابتنائه على اختصاص/الذاعي القربي بقصد امتثال الأمر الذي 
سبق الكلام فيه - إفا يتم لو كان.المدعى دحل لزوم الداعوية في مفهوم الأمر 
التعبدي» بحيث يكون به امتيازه؛ ويكون مقوما له وينشأ بإنشائه» أما لو كان 
المدعى أن ما به امثهازه عن التوصلي أمر آخر يستلزم لزوم داعوية الأمر في 
مقام الامتثال فلا مانع من ذلك» نظير اقتضاء كل أمر لأن يمتقل مع أن امتشال 
الأمر متأخر عنه رتبة كداعويته. 

وبحرد التأخر الرتتي لا بمنع من وحود المتأخر بإيجماد المتقدم» كماهر 
الحال في جميع اللوازم وإن كانت متأخرة رتبة عن ملزوماتها. 

ومن هنا كان الظاهر أن اختلاف ماهية الأمر بالنحو المذكور يمكان 
من الإمكان. 

نعمء لا شاهد علبه؛ بل لا يدرك العقل للأمر إلا حقيقة واحدة» وأن 
إطاعته مطلقاً تكون بتحقيق متعلقه في الخارج؛ ولا يعتبر في مقنام الإطاعة 
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إلا ما اعتير في المتعلق شطراً أو شرطاً 

هذا ما تقتضيه المرتكزات المحكمة في المقام» واليّ هي المرحع في مكل 
ذلك من دون حاجة للبرهان. 

الوجه الثالث: في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي 
للأمر. 

من الظاهر أن اختلاف التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للأمر 
ليس مورداً للإشكال في نفسهه وإنما الإشكال في أن الاخدلاف ينهما في 
الغرض هل يستلزم الاخعقلاف بينهما في المتعلق ممع وحدة الأمر أو تعدده 
كما هو مقتضى الوجه الأول أو .ف:بينخ الأمر- كما هو مقتضى الوحه 
الثاني أولا يستلزمهء بل يكون أحتيماليع وحدة سنخ الأمر ومتعلقه. 

وقد انار الثاني المحم الخراسآني (قدس سره) حيث أصر على وحدة 
الأمر والمتعلق فيهما من دون أن يشير للاختلاف بينهما في السنخ» ومع ذلك 
ذكر أن الأمر التوصلي يحصل غرض الآمر منه.مجرد موافقته؛ فيسقط بذلك 
تبعاً لحصول الغفرض. 

بخلاف التعبدي فإن حصول غرضه منه يتوقف على موافقئه بقصد 
الامثثال» فلا يسقط بدونه» لتبعية الأمر للغرض حدوثاً وسقوطاً» فيحب قصد 
الامتتال عقلاً وإن لم يوذ فيه شرعاًء لاستقلال العقال مع عدم حصول 
غرض الآمر مجرد موائقة الأمر بوجوب موافقته بنحو يحصل به الغرض كي 
يسقط الأمر. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام ف تعدد الأمر. 


لكن استشكل فيه بعض الأعاظم (قدس سره)؛ أولاً: بابتنائه على 


اختصاص القصد القربي بقصد الامتثال. 

وثانيً: باستحالة كون دعوة الأمر غرضاً منه ومرحودة برجوده. 

وثالقً: بعدم لزوم متابعة الغرض. 

إلا أنه يظهر حال الأول مما تقدم في الوحه الثاني. 

كما أن ظاهره كون المراد بالثاني ما تقدم منه في دفع الوحه للذكور. 
ويظهر اندفاعه ما تقدم. 

مضافاً إلى أنه لو ثم إفا بمنع من استناد لزوم داعوية الأمر للأمر 
نفسه؛ بنحو يكون هو المقتضي لها كما تقدم في الوحه الثاني وليس هو 
محل الكلام هناء بل المدعى استناده إن :تعلق الغرض المستكشف بالأمر 
أر بغيره وأنه هو المفتضى للموافقة بالرجك الل ذكوي.. 

وبحرد صدور الأمر عن مثل :هذاءإلغرض لا يستلزم استناد لزوم الداعوية 
للأمر الذكورء كما لعله ظاهر. ولعله لذا أهمل في تقرير درسه للكاظمي. 

وأما الثالث فهو وإن ذكر ف تقريري درسه؛ وقد أصر عليه شيخنا 
الاستاذ (قدس سره)» مدعياً أن موضوع الإطاعة الواجبة عقلاً يخص بالأمر 
الشرعي» وأن الشارع إنا عبدنا بأحكامه دون أغراضه ومرغرباته؛ إلا أنه 
حكي عنه (قدس سره) العدول عن ذلك مدعياً إلزام العقل عوافقة غرض 
المول» لاندراحه تحت الكيرى العقلية بلزوم الإطاعة؛ وعليه حرى غير واحاد 
من الأكابرء بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه. 

وهو الموافق للمرتكزات العقلية القطعية في باب الإطاعة والمعصية. 

بل لزوم موافقة الأمر والتهى ارتكازاً فا هو بلحاظ كاشفيتهما عرفاً 
عن غرض الآمر والناهي؛ الذي هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإطاعة عقلا 
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لا الخصوصيتهما فيهء فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر 
أو نهي من قبلهء لعجزه عنهما أو تخيله عدم الفائدة فيهما. 

بل يكفي ف ذلك عندهم بلوغ الملاك مرتبة لو التفت المولى إلى بلوغها 
لتعلق غرضه به وأمر أو نهي على طبقهء وإن كان غافلاً لسهو أو نوم 
أو نحوهما ‏ لو أمكن فْ حقه ‏ على ما أشرنا إليه عند الكلام في 
معيار المقربية. 

وقد تقدم ف الأمر الخامس من الكلام ف حقيقة الأحكام التكليفية 
ما ينفع في المقام. 

وأما ما سبق من شيخنا الاستاق:إقلس سره) من أن الشارع إنما عيدنا 
بأحكامه. فالمراد به غير ظاهرءإإِذكلإيضَكدرٍ من الشارع تعبد بالأحكام في 
قبال حعلهاء كي يصلح لأن تيكون يانا منه لما.ينبغي إطاعته ‏ لو كان من 
شأنه التعرض لذلك - بل ليس وراء جعله الأحكام إلا حكم العقل بلزوم 
الاطاعة, قاللازم النظر ف موضوعه؛ وقد ذكرنا أن المعيار فيه الغرض. 

نعم عدم مطابقة الأمر للفرض سعة وضيقاً إثما تمككن مع غفلة المولى 
وجهله بعدم استيفاء غرضه بالأمرء ولا يعقل ني حق الملتفت العالم 
- كالشارع الأقدس - إلا بناءٌ على إمكان الإهمال في مقام النبوت» حيث 
لا يكون الأمر مخالفاً للغرض ف مورد الإهمال. 

أما بناءً على امتناع الإهمال ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام 
الثاني فعدم مطابقة الأمر للغرض وعدم وفائه به مستلزم لمخالفة الأمر 
للغرض؛ الذي هو ممتنع في نفسه» بل لابد معه من التطابق بينهما وقصور 
متعلق الأمر عما لا يحصل به الغرض لبا ونتيجة التقبييد لو فرض امتناع 


000 





تحديده بلسان التقييد» على ما يظهر بالرحوع لما تقدم عند الكلام في تعدد 
الأمرء وحينعلر لا أثر للنزاع في لزوم موافقة الغرض. 

كما لا محال لما ذكره الحقق الخراساني (قدس سره) من أن القصد 
القربي إنما يجب عقلاً لتوقف غرض الشارع عليه من دون أن يؤخذ في متعلق 
الأمر» بل لابد من البناء على اختصاص متعلق الأمر بالواحد للقصد المذكورء 
ويجب الاقتصار عليه عقلاً لوحوب إطاعة الأمر. 

ومن هنا لا معدل عن الوحه الأول؛ الذي سبق إمكانه في نفسسه 
ومطابقته للمرتكزات. فلاحظ. ومنه سبحانه نستمد العرن والتوفيق. 


المقام الثاني: 

في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات 

والكلام في هذا امقام إنا يكون ف مقتضى الدليل والأصل بعسد القراح 
عن الفرق بينهما في مقام الثبوت بأحد الوجوه المتقدمة وهو ينحصر يهتين. 

الجهة الأولى: ف مفاد الدليل. 

ومن الظاهر أن مقتضى الإطلاق التوصلية بناءٌ على إمكان التقييد 
بالقصد القربي» لأنه يكون كسائر القيود الي شأن الإطلاق نفيها. 

إما بناءٌ على امتناع التقبيد فقد ذكر غير واحد أنه لا بال للتمسك 
بالإطلاق» بل هو ممتنع في ظرف امتناع التفييد؛ لأن الإطلاق ليس هو مخض 
عدم التقبيد» كي يلزم في مورد امتناعه؛ بل عدم التقبيد في المورد القابل 
للتقييد» فليس التقابل بينهما من تقابل النقيضين» بل من تقايل العدم ٠‏ '"كة 
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فمع امتناع التقبيد بمتنع الإطلاق أيضاً 

ولا يخلو المراده بذلك عن إجمال. 

إذ تارة: يراد به أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق في مقام 
الثبوتء وف مرحلة ورود الحكم على الماهية واقعا فلا يكرن الحكم مطلقاً 
ولا مقيداً لبأ بل يكون مهملاً من هذه الجهة ثبرتاً» فيعمل به على إهماله 
تب للغرض لوحب له كما تقدم من امحقى الخراساني (قادس سسره) ‏ أو 
يحتاج إلى جعل آخبرء وهو الذي عبر عنه بعض الأعاظم ب(متمم الجعل)» 
وحعل منه الأمر الثاني في المقام. 

وأخرى: يراد به أن امتناع التقبيد مان من ظهور الكلام في الإطلاق 
في مقام الاثبات؛ فلا يكرن بيانا علعسِريانكالحكم؛ بل يكرن بحملا من هذه 
الجهة, وتاج إلى بيان آخرء.وإن ركان دائراً بين الإطلاق والتقييد ثبوتاً غير 
ارج عنهماء لامتناع الإهمال. 

فالواسطة بين الإطلاق والتقيبد على الأول الإهمال؛ وعلى الشاني 
الإجمال. ولا بأس بالكلام في الأمرين؛ فإن عله طبع وإن كان هو مبحث 
المطلق والمقيد؛ إلا أن ابنناء الكلام في هذه المسألة عليه وأهميتها وتشعب 
مبانيها تلزم باستيفاء الكلام فيها بالبحث ف كلا الأمرين. 

أما الأول: فعمدة الوجه فيه ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من 
أن الإطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد, إلا أنه لابد فيه من ورود الحكم 
على المقسمء لأنه هو القابل للأمرين» فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة؛ 
فيمتنع كل منهما مع امتناع ورود الحكم على المقسم؛ كما هو المفروض في 
القام» لأن انقسام المتعلق إلى ما يؤتى به بقصد امتفال الأمر وما يؤنى به 
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لا بقصده إنما هو ف رتبة متأخرة عن ورود الأمر عليه» ولا يقبل الانقسام إلى 
ذلك في مرتبة ورود الأمر عليه. 

وهكذا الحال في جميع القيود المنتزعة في مرتبة متأخرة عن ورود الحكمء 
كالعلم به والالتفات إليه» بل يتعين الإهمال بالإضافة إليها. 

وفيه: أن التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان من تقايل العدم 
واللكة؛ فلابد فيهما من فرض موضوع قابل لحماء إلا أن مرضوعهما هر 
الماهية الخارجية القابلة للوحود في ضمن أفراد كثيرة» دون الماهية الممردة الف 
لا رحود لها في الخارجء والحزئي الذي لا يغبل الانطباق على كثيرين. 

وحينئثر فاماهية المذكورة المأخوذة موَضِوعاً للحكم أو متعلقاً له إن 
لظت بنفسها ولم يوذ فيها ما سبع مآ أنطياقهها على بعض الأفراد لزم 
سريان الحكم لتمام أفرادهاء وَلِرْمٍ الإطلاق البدلي أو الشمولي الانحلالي 
أو المجموعي؛ وإن أخذ فيها ما يوحب قصورها عن بعض الأفراد لزم التقيييد» 
ولا يعقل الإهمال وخلرٌ الأمر عن الوحهينء لأن الماهية إن كانت وافية 
بنفسها بالغرض الموجحب لمعل الحكم بنظر الحساكم لزم الاكتفاء بها وتععين 
الإطلاق» وإن لم تكن وافية به فلا بحال للاكتفاء بها بعد كون انطباقها 
علىقام الأفراد قهريًء فيلزم من الاكتفاء بها الاخلال بالغرض؛ وهو متتع» 
بل لابد من أخذها بنحو تقصر في مرضوعيتها عما لا يفي بالغرض» 
إما بالتقبيد صريحاً بالعنوان الدخيل في الغرض لو أمكن أو بنتيحة التقييد 
بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد بواقعها لا بعنوانها المنتزع من القيد. 

فإن أراد من الإهمال بحرد عدم التقييد صرحا مع قصور الموضوع 
بنتيحة التقييد» فهو خلاف ما نفهمه من الإهمال؛ ولا يستلزم قصور المعل , 
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ثبوتاً ببحو يحتاج إلى المتمم الذي ذكره بل غاية الأمر احتياج الحصة الي همي 
موضوع الحكم إلى البيان بوحه غير التقييد. 

وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا قصوره؛ بل يكون مسكوتاً عننه في 
اللورد الذي لا يفي بالغرض» كالفرد الخارج عن الماهية تخصصاًء فلا يمال له 
بعد فرض لحاظ الماهية وكون انطباقها على جميع أفرادها قهرياً. 

وأما ما ذكره (قدس سره) من أنه لابد في الإطلاق من ورود الحكم 
على المقسم؛ فيندفع: بأن القسم في المقام ليس إلا الماهية الفررض ورود 
الحكم عليها لأن مقسمية الماهية لتمام حصصها راقعي قهري. 

وبحرد امتناع تعنون الحصة ِالمَيكقٍ مرتبة ورود الحكم على الماهية إفا 
يمنع من مقسمية الماهية للحصة بعنرانها للنتزع من القيد؛ لا من مقسميتها لها 
بواقعهاء المستلزم لشمول الإطلاقي هيا بالراقع المذكور أو قصوره عنها 
كذلكء ولا يعقل الإهمال» كما ذكرنا. 

ولولا ذلك لزم الإهمال بالإضافة إلى ما يفي بالغرض وهو الواحد 
للقيد أيضاء لأنه يشارك ما لا يفي به في عدم مقسمية الماهية له بعنوانه النترع 
من القيد في مرتبة ورود الحكم عليهاء ولازمه لغوية الجعل. فلاحظ. 

ثم إن ما ذكرنا كما يجري بناء على أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد 
ف موضوعه» وأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ‏ كما هو الظاهر 
كذلك يجري بناءٌ على أن الإطلاق عبارة عن لحاظ سريان الحكم لثمام أفراد 
الماهية» وأن التقابل بينه وبين التقييد تقابل الضدين. 

إذ لا يراد على المبنى المذكور ‏ بلحاظ السريان لتمام أفراد الماأهية 
الحاظ السريان إليها بعناوينها المنتزعة من كل قيد يفرض فيهاء بنحو يستلزم 
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السريان في مورد كل قيد لحاظه ف مقام جعل الحكم» كي يمتضع السريان في 
مورد القيود الى بمتنع لحاظها في مقام الجعل. 

بل المراد لحاظ السريان إلى الأفراد بواقعها المقارن لأي عدوان يفرض 
من دون الحاظ العنوان» ولذا لا إشكال ف بنائهم على الإطلاق بالإضافة إلى 
القبود الي يمكن لحاظهاء لكن يعلم غفلة المتكلم عنها حين الخطاب والجعل 
لو أمكن في حقه الغفلة ‏ ولا يعتبر في التعميم بلحاظ كل قيد إلى إحراز 
التفات المنكلم إلبه عند الإطلاق وتعميمه بالإضافة إليه. 

وباللجملة: لا ينبغي التأمل ف امتناع الإهمال ثيوتاء بل لابد من كون 
المحكم الوارد على الماهية بمعولاً راقعاً بنج الإطلاق أو التقبيد بمعنى قصوره 
عن بعض الحصص واقعا ولو ببعيحة|ألنقتية؛ ون م تلحسظ بعنارينها المنتزعة 
من بعض القيود» لامتناع لحاظه في _مرتية جعل الحكيع. 

وأما الغاني فعمدة الوحه فيه: أن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يسم 
بمقدمات الحكمة الي منها كون عدم التقبيد مع دخله في الغرض منافياً 
للحكمة؛ لأنه بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان المستتبع للعمل يلزمه 
ذكر تمام ما هو الدخيل في مراده» ليقع العمل تبعاً له مطابقاً لغرضه. 

وهذا إزما ينم إذا كان التقبيد ممكناً ف نفسهء إذ لو كان متنعاً لا يكون 
الإخلال به مع دخله في الغرض منافياً للحكمة؛ فلا يكون عدم ذكره كاشفاً 
عن عدم إرادته» لينعقد للكلام ظهور ف الإطلاق. 

وفيه: أن تعذر التقييد في المقام لا يستلزم تعذر بيان إرادة المقيدء بل 
يمكن بيانه بطريق آخرء فعدم بيانه بالطريق المذكور كاشف عن عدم إرادته 
ومستلزم لانعقاد الإطلاق؛ كعدم التقييد مع إمكانه. 
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على أن التعذر لا يمنع من ظهور المطلق ف الإطلاق لو ورد في مققام 
البيان ؛ بل لولم يكن مراداً لا ينبغي المخطاب به» ويازم البيان بطريق آخبر 
يطابق المراد ويوافق الغرض. 

وبحرد كون قرينة الحكمة من مقدمات الإطلاق لا يناني ذلك» على 
ما يتضح في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى. 

ومن هنا لا يكون امتناع التقييد ‏ بعد ما سبق من امتناع الإهمال بوتا 
- مانعاً من ظهور المطلق ف الإطلاق لو ورد في مقام البيان. 

وعليه يكون الإطلاق في المقام الترصلية وبحناج البداء على كون 
الأمور به تعبديا إلى الدليل الخاص. 

وينبغي تنميم البحث ف المقا ابذك رأمور .. 

الأول: أن ما تقدم في قريب الإطلاق مِبِنٍ على أن الفرق بين التعبدي 
والترصلي في متعلق الأمر. 

أما بناءً على أن الفرق بينهما في سنخ الأمر فلا موضوع للتمسك 
باطلاق المأمور به بل غاية الأمر التمسك بإطلاق الأمرء لدعوى: أن كون 
الآمر تعبدياً يماج إلى مؤنة بيان» نظير التمسسك بإطلاقه لإثبات كونه 
وحوبياً؛ لدعرى: أن الاستحباب يمحتاج إلى مؤنة البيانء كما تقدم من 
بعضهم. 

لكن حيث كان المحكم ف مفاد الإطلاق الارتكازيات المتفرعة في المقام 
على إدراك الفرق في سنخ الطلب ثبوتاء وقد سبق عدم إدراكنا للفرق بينهماء 
فلا يتيسر لنا التصديق ,عفاد الإطلاق المذكور ولا دفعه» بل يختص الحنزم بأحد 
الأمرين من يدعى الفرق المذكور. 


الدوران بين التعبدي والتوصلى ... 0077 

وأما بناءٌ على أن الفرق بينهما ف الغرض الداعي له وأنه في التوصلي 
يحصل بمحرد لموافقة» وفي التعبدي لا يحصل إلا بالموائقة بالوحه القربي من 
دون فرق في امتعلق» فمن الظاهر أن الاطلاق إثما يننهض بتعيين متعلق الأمره 
وأما كاشفيته عن مورد الغرض فهي بضميمة لزوم مطابقة الأمر للغرض» فمع 
فرض ابتناء الكلام على عدم لزوم التطابق بينهماء وإمكان قصور متعلق الأمر 
عنه فلا محال لاستفادة مورد الغرض من الإطلاق. 

إلا أن يدعى بناء العقلاء على أن الأصل التطابق بينهما في فرض الشك 
فيه؛ ليتم بضميمته استفادة مورد الفرض من الإطلاق. 

لكن التصديق ,عفاد الأصل المذكون فوع وضوح إمكان عدم التطايق 
بينهماء وهر غير متعقل لنا في فرض التقالك أللدأكم, بل الظاهر امتناعه. 

بل سبق منا عند الكلام ؤيتالويجه المكور أن ,عدم مطابقة الأمر للغرض 
إفا تمكن بناء على إمكان الإهمال ثبرتاء ومع فرض الإهمال لا موضوع 
للإطلاق ني مقام الإثبات؛ ليقع الكلام ني مفاده؛ ويمكن دعوى كاشفيته عن 
موضوع الغرض. 

الثاني: بناء على عدم جواز التمسك بإطلاق المادة في فرض امتناع 
التقييده إما للزوم الإهمال ثيوتاً؛ أو لعدم صدرح الإطلاق للبيان في مقام 
الإثبات فقد يدعى ظهور الأمر في الترصلية؛ لا من جهسة الإطلاق اللذكورء 
كما جرى على ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره) على ما في التقريرات. 

فإنه بعد أن منع من التمسك بالإطلاق بالإضافة للقيود المنتزعة في رتبة 
متأخخرة عن تعلق الأمر بالفعل قال: رفالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر 
الأمر يقتضي التوصلية؛ إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلسب الذي هو 
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مدلول الخيئة للفعل [بالفعل. ظ] على ما هو مدلول المادة» وبعد إيجاد المكلف 
نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلبء لا متناع طلب الحاصل». 

لكن ما ذكره إن ابتنى على ظهور الصيغة في طلب المادة بنفسها بنحو 
يطابق الغرض فهو عبارة أخرى عن الرجوع لإطلاق المادة الذي أنكره في 
صدر كلامة. 

وإن ابتنى على ظهورها في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض 
بالإطلاق من حيثية القيد المذكور» بل لابد من الإهمال أو الإجمال - ليناسب 
ما سبق منه ‏ فمن الظاهر أن طلب المادة في الجملة لايستلزم إحزاء المأني به 
لا بقصد التقرب؛ لعدم ثبوت صدق للظلوب عليه؛ ليلزم من عدم سقوط 
الطلب به طلب الحاصل. 

وإن ابتنى على خروجقضة#التقرب .عن ,الليأمور به ودخله في الغرض 
الذي عليه المدار ني سقوط الأمرء بنحو لا يلزم من إطلاق المأمور به مطابقته 
للغرض» فلابد من التزام عدم امتناع طلب الحاصل إذا لم يحصل به الغرض» 
وأنه يلزم عقلاً تحقيق المطلوب بالوجه الذي يحصل به الغرض» وإلا لزم امتناع 
التعبدي. 

نعم» قال: ‏ بعد كلام له (روأما الشك في التقييد المذكور فبعد ما 
عرفت من أنه لا يعقل أن يكرن مفاداً بالكاشف عن الطلب لابد له من بيان 
زائد على بيان نفس الطلبء والأصل عدمه. واحتمال العقاب على ترك 
الامتئال يدفع بقبح العقاب من دون بيان ‏ كما هو النحرر في أصالة البراءة - 
من غير فرق فٍ ذلك بين الكواشف اللفظية أو غيرها». 

وظاهره الرجوع ف العمل على الترصليسة للأصل العملي؛ وهو 
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لا يناسب ما قربه في كلامه السابق من ظهور الأمر في التوصلية» ومن هنا 
كان كلانه (قنس سيره) مضطرباً. 

بل يظهر بمراجعة جملة من كلماته لي فرائده وما نسب له في التقرييرات 
شدة اضطراب مبانيه في المسألة» حيث يظهر من بعضها كون القصد القربي 
معتبراً في امأمور به شطراً أو شرطاً وإن احتاج إلى بيان آخرء ويظهر من 
بعضها كونه خارحاً عنه ومن شؤون الامتشال لتوقف الغرض علييه» ممع 
اختلافها فيما هو المرجع عند الشك فيه من ظهور الأسر أو الأصل العملي 
المقتضي للبراءة أو الاشتغال. 

وقد ذكرنا جملة منها ف تعليقتنا عِلئنَالكفاية» ولا حال لاستقصائها 





هنا 
سس أما بعض الأعاظم (قدس غيتره) فبعد ما سبق منه من امتناع كل من 
الإطلاق والتقييد من حيثية القيد الخاص ولزوم الإهمال؛ وأنه لابد في كون 
الواحب تعبدياً من تتميم الجعل بالأمر الداني؛ ذكر أن مقتضى الإطلاق 
المقامي التوصلية. 

بدعوى: أنه إذا كان المولى ف مقام بيان تمام جعله ولم ينصب قريئة 
على الجعل الثاني المتمسم للجعل الأول فمقتضى إطلاق للقام تمامية المبعل 
الأول وعدم احتياحه للمتمم؛ فيحرز بذلك التوصلية. 

لكنه يشكل: بأنه لما كان مبني كلامه على الإهمال وعدم الإطلاق 
ثبوتً» فلا معنى لكشف الإطلاق المقامي عن تمامية الجعل الي لا تكون إلا 
بالإطلاق أو التقييد» بل لابد للحعل من متمم يفيد فائدة التقييد أو فائدة 
الإطلاق. 
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غاية الأمر أن يكون الإطلاق المقامي كاشفاً عن كون الجعل المدمم 
بخصوص أحد الوجهسين؛ ولم يتعسرض (قدس سره) في كلامه لذلك 
ولا لوجهه. 

ولا يسعنا الجزم بأحد الوحهين بعدما استرضحناه من عدم تمامية مبننى 
المسألة في كلامه. 

الثالث: ذهب جماعة منهم الكلباسي في الإشارات ‏ على ما حكي - 
إلى أن مقتضى الأصل اللفظي التعبدية. 

ويستدل على ذلك بوحوه: 

أوها: أن غرض المولى من الأمرْبجعله مركا للعيد نحو العمل المأمور 
به» فلابد في موافقة الغرض المذّْكلؤلامك ألاتيان بالمأمور به بداعي امتشال 
الأمرء فيكون الأمر تعبديا. ويحبياج الاكتفاء يه بدرنه إلى دليل مخرج عن 
ذلك. 

وبهذا الوحه لا ييقى بحال لإطلاق المادة الذي تقدم أن مقتضاه 
التوصلية. 

وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من ابتنائسه على للزوم قصد 
الامتثال في التعبدي» وقد تقدم عدم أزومه. 

فيدفعه: أن عدم لزوم قصد الامتئال والاكتفاء بالقصد القربي - بالوحه 
الذي تقدم منا أو منه ‏ إفا هو لعدم الدليل على وحوبه والائتصار على 
القصد القربي؛ أما لو فرض نهوض هذا الوجه بإثبات وجوبه لزم البناء عليه 
ورفع اليد عما تقدم. 

فالعمدة الإشكال فيه نارة: بأن الالترام بذلك في الأمر يقتضي الالتزام 
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به ف النهي» إذ لو كان الفرض من الأمر جعله محركاً للعيد نمو المأمور يه 
كان الغرض من النهي كونه داعياً لك النهي عنه؛ بل يلتزم بنظيره في 
الترعيص» حيث يكون الغرض منه اعنماد العبد عليه في السعة في مقام 
العمل» مع وضرح عدم كون النهي والنزخيص تعبديين. 

ولا يظن بأحد الالتزام بأن ذلك للدليل الخاص مع ظهور الخطاب بهما 
في التعيدية. 

وأخرى: بأنه ليس الغرض من الشيء إلا ما يترتب عليه ولا يتخحلف 
عنه؛ ومن الظاهر أن فعلية محركية الأمر قد تتخلف عنه بالمعصية أو غيرهاء 
فلا تكون غرضاً منه» بل ليس الغرض مب .إلا إحداث الداعي العقلي الصالح 
للمحركية نحو العمل» وهو مش زلا يِنََالتعبلِي والتوصلي. 

وثالشة: بأن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة 
وضيقاً وإطلاقاً وتقبيداً هو الغرض من المأمور به» وهو الملاك المزتب علهه؛ 
لا الغرض من الأمر نقسه؛ كمحركية ا مأمور أو إحداث الداعي العقلي له 
أو تحوهماء فلو كان غرض الآمر من الأمر تحبيب الفعل للمكلف - لتخخيل أنه 
لا يفعله لو لم يحبه ‏ لم يستلزم ذلك تقييد المأمور به بداعي الحبء فلو قعل 
المأمور به لابداعي الحب امتثل وسقط الأمر. 

كيف ولا ريب في أن الداعي للذكور هو الداعي في جميع الأوامر حتى 
التوصليه» فلولا عدم ملازمته لتقبيد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الأمر 
توصلي؟! 

ودعوى: أن جميع الأوامر تعبدية؛ وأن قيام الدليل على عدم اعتبار 
قصد الامتثال في سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعبار القصد المذكور في 


ا للقي وي عرو تح ار يدري عر د لتك و امل لامي 
متعلقه؛ بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعاً لموضوع الامتشال» 
فيسقط الأمر به لتعذر امتثاله» نظير سقوط أحكام اميت بحرقه؛ ولا يكون 
الفعل المذكور امتثالاً له. وإليه ترجع جميع الأوامر التوصلية. 

غريبة حداًء وإن ادعاها من لا يستهان به في بحالس المذاكرة 
أو الدرسء على ما يبالي. 

الوضوح أن سقوط الأمر بالعمل الخنالي عن القصد المذكور في تلك 
الموارد لبس لتعذر استيفاء الملاك معه؛ نظير سقوط أحكام اميت بحرقه؛ ولذا 
لا يكون تحرماء بل لحصول الملاك به؛ كما يحصل مع القصد المذكوره ومع 
عموم مورد الملاك لاوحه لتقييد المتعل 

ثانيها: ترله تعالى: طإوطا أقتزؤ إل ليعبدوا الله مخلصين له الديين 
حدفاء وبقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيّمة4). 

ويشكل بأن الظاهر من الإخلاص لله تعالى في الدين ف غير مورد من 
الكتاب الحيد هر التوحيد في مقابل الشرك» وأما التقرب بالعمل فهو إخلاص 
العمل له. 

ويناسب إرادة ما ذكرنا في المقام قوله تعالى: إحتفاء» حيث تضمن 
جملة من الآيات أذ الحنيفية في الندين بدين الإسلام» ومقابلتها بالشرك. 

كما يناسبة - أيضاً ‏ عطف الصلاة والزكاة اللنين هما من الواحبات 
الاستقلانية الزائدة على التوحيد المطلوبة معه؛ وامعثير فيهما الإخلاص يمعنى 
التقرب؛ فلا يناسب عطفهما عليه لو كان هو المراد بالإخلاص؛ ولاسيّما مع 


(1) سورة البيئة : 0. 
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كون الأسر به إرشادياً ليان شرطيته؛ من دون أن يكون مطلوباً مولوياً 
استقلالياً. 

على أنه لو سلم إرادته من الآية فهي لا تنفع فيما نحن فيه لأن اللام في 
قوله: «إليعبدوا» إن كانت للغاية بلحاظ نفس الأمر أو لتقوية العامل التي 
قد تكون هي لام الإرادة الي ذكرها بعضهم ‏ فهي لبيان المأمور به وتتدل 
الآية على أنهم لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة لله تعالى ‏ إن كان الحصر 
حقيقيا - أو لم يؤمر بالعبادة إلا على وجه الإخلاص ‏ لو كان الحصر إضافيا - 
لا أنه يعتبر في الواحبات أن تقع على وحه الإخلاص؛ فهي ظاهرة في بيان 
قضية خارجية أخبر بها عن حال أحكابيهم والتشريعات الثابئة لهم لا قضية 
حفيقية تشريعية تنضمن اعتبار الإخلاضرق لل لأمور به» لتنفع في حقنا. 

فالمقام نظي ما لو قنال:. م نَأبرَهم إلا بالصلاة عن طهارة؛ فإنه 
لا يقتضي اعتبار الطهارة في كل صلا حتى غير ما أمروا ببه» بخلاف مالر 
قيل: وحعلنا عليهم أن لا صلاة إلا بطهور: فإنه يقنضي شرطية الطهور في 
كل صلاة تفرض وإن لم تجب عليهم. 1 

وإن كانت اللام للغاية بلحاظ المأمور به فهي ظاهرة في أنهم امروا 
بأشياء فائدتها التوفيق للعبادة الخالصة؛ نظير ما تضمن بيان فوائد كثير من 
الواحبات والمستحبات» ولا دلالة لها على تعيين ما أُمروا به وأنه عبادي 
أوغيره. 

مع أنه وارد لبيان حكم أهل الكتاب» فالاستدلال به في حقنا مب على 
حريان استصحاب أحكامهم أو أصالة عدم النسخ فيهاء وهو مع أنه 
لاف التحقيق ‏ لا ينفع في الخروج عن الإطلاق الذي تقدم أنه يقنضي 


إلا 0 ا 


اللهم إلا أن يستفاد من قوله تعالى: إوذلك دين القيّمة» ثبرت 
الحكم المذكرر ف جميع الأديان. فينهض حيتكاٍ برفع اليد عن الإطلاق 
الذكور. 

ثالئها: ما في غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلا بنية: وأن 
الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى(). 

ورتما يظهر من بعضهم الاستدلال به بحمله على النفي الحقيقي بلحاظ 
دلالته على توقف الأفعال الاختيارية على النية. 

لكنه ‏ مع بعده ف نفسه؛ لأنى أيبيكويني حارجي لا غرض ببيانه - 
أحنبي عما نحن فيه لأن النية المعثيرة/قآ3 التعبدي عبارة عن قصد الفعسل بنحو 
مقرب؛ ولا يتوقف الفعل الاخجتياري عَلَى ذلك. 

مع أن لزوم كون الفعل اختياريا بالمعنى الذي يتوقف على النية أول 
الكلام» بل مقنضى الإطلاق عدمه؛ كما كان مقتضى إطلاق أدلة الضمان 
مثلاً ‏ ترتبه على الإثلاف ولو لم يكن عن قصد. 

فالأولى تقريب الاستدلال به بظهوره في الحث على النية بلسان نفي 
الموضوع ادعاء لعدم ترتب أثره؛ وهو راحع إلى تقييد إطلاق موضوع الأثر 
بالواحد للنية؛ نظير قوهم عليهم السلام: لا صلاة إل بطهور)0) وحيث 
كان ظاهر النصوص المذكورة إرادة قصد القربة من النية كان مقتضى 
إطلاقها التعبدية في الواجبات. 
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لكنه يشكل؛ بأنه بعد تعذر حمله عىالحقيقة فليس حمله على إناطة 
الإحزاء بالنية الراحع لشرطيتها في متعلق الحكم الشرعي بأولى من حمله على 
إناطة الثواب ونحوه بهاء لأن كلا منهما مورد لغرض مهم صالح لأن ينين 
ويصح نفي الحقيقة توسعاً بلحاظه. 

ودعوى: منافاة ذلك لما ذكروه من أن نفي الصحة أقرب إلى نفي 
الحقيقة من نفي الكمال. 

منوعة» للفرق بأن الكمال مرتبة زائدة على الصحة؛ وتعلق الغرض به 
متفرع على تعلقه بهاء فنفي الموضوع لأجله معها مبتن على تنزيل الموحود 
منزلة للعدوم؛ وليس كذلك الثواب والإجنّليء بل هما أمران متباينان بينهما 
عموم من وحه موردي يكن تعلق لحرت يكل أبنهما بانفراده. 

ومثلها دعوى: أن مقتضئ الإطلاق العموم لكلا الأمرين. لاندفاعها 
بعدم الجامع بينهما عرفا إذ لو اريد نفي الشواب كانت القضية ارتكازية؛ 
ولو أريد نفي الإحزاء كانت تعبدية محضة ترحع إلى تقبيد إطلاقسات التشريع 
بالنية. 

وبهنا يظهر أن الأول أظهر ف نفسه؛ لأن ) نس الذنهن بالقضايا 
الارتكازية يوحب انصراف الذهن إليها مع صلوح الكلام لماء فإرادة غيرها 
يحتاج إلى قرينة صارفة» وبدونها يحمل الكلام عليها عرفاً. 

ولاسيّما مع استلزام الثاني كثرة التخصيص بنحو ظاهر عند الخطاب 
بالكلام؛ لأن عدم العبادية ني كثير من الأعمال في الجملة من الواضحات الي 
لا تخفى بمال» خصوصاً مع شمول إطلاتها للمستحبات» بل لموضوعات 
الأحكام الرضعية الي يرغب المكلف في ترتبها بتحقيق موضوعاتها. 


ا عبدية ةمل بم اا ع قتف اول د يه 

ومن ثم كان ظاهر القضية آبياً عن التخصيص ارتكازأء لوضوح أن 
الآبي عنه هو المعنى الأول الارتكازي. 

على أن هذا المعنى هر المتعين من قوهم عليهسم السلام: ررإفا الأعمال 
بالنيات» و«لكل امرئ ما نرى». لظهورها في اختلاف العمل باختلاف 
النية» لا في نفي العمل عند عدمهاء ليصلح للحمل على عدم الإجزاء بدونها. 

ومن الغريب ما في الجواهر من الاستدلال بالنبوي: (إتما الأعمال 
بالنيات؛ ولكل امرئ ما نوى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أحره على 
الله عز وحل؛ ومن غزا يريد عرض الدنها أو نوى عقللاً ل يكن له 
إلا مانوى)(8»؛ مع صراحته في إرادةاليراب؛ ووروده في الجهاد الذي هو 
ترصلي. 

رابعها: ما تضمُّن الأب بالاطاعة؛ _بدعيزى: أن الإطاعة لا تكون إل 
بقصد الامتثال» فيلح لتقييد الإطلاق المقتضي للترصلية. 

وفيه: أن الظاهر من الإطاعة في المقام محض الموافقه في مقابل المخعالفة» 
فتكون الأوامر المذكورة للإرشادء كما يظهر من مقابلئه بالمخالفة في مكل 
قرله تعالى: إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليسم فإثما على رسولنا 
البلاغ المبين4:» ومن عطف الرسول وحده أو مع أولي الأمر في كدير من 
الآيات» مع وضوح عدم اعتبار قصد امتثال أمر غيره تعالى. 

ويناسبه ظهور الأوامر المذكورة في مطلوبية الإطاعة استقلالاًء لا في 
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الإرشاد لقيديتها في متعلق الأوامر الأخرى. 

وظهور شموها للنواهي مع عدم الإشكال في عدم اعتبار قصد الامتدال 
فيهاء ككثير من الأوامر, 

والتزام خروحها تخصيصاً - مع استلزامه تخصيص الأكثر ‏ ليس بأولى 
من جملها على المعنى الذي ذكرناه. 

بل ما ذكرناه أولى بعد كونه ارتكازياً ينصرف الذهن إليهء نظير 
ما ذكرناه في الوحه السابق» ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكازاً. 

وقد تحصل من جميع ما سبق: أنه لا قريئة عامة داعلية أو خخارحية 
عخرحة عن الإطلاق الذي ذكرناه المقتضِئفلتوصلية. 

فلابد من العمل عليه إلا ف لِلْواركليَ/يمرج عنه فيها بالآدلة الخاصة 

الججهة الثانية: في مقتضى الأصل العمليء الذي هو مرجع مع عدم 
الاصل اللفطي. 

ولا ينبغي التأمل بناء على ما سبق من دخمل القصد القربي في متعلق 
الأمر العبادي بنحو التقييد أو بنتيحته في كون المقام من صغريات مسألة 
الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين» الي كان التحقيق فيها حريان البراءة 
من الأمر المشكوك والاكتفاء في مقام الامتثال بالأقل الذي يعلم التكليف به. 

وكذا يناءً على وجوبه بأمر ثانء لأن الأم الثاني لما كان متمماً للجمل 
الأول فالشك فيه شلك فيما يعتير في الواحب الارتباطي للستفاد من الأمرين 
عا 

كما أنه يناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي لي سسنخ الأمر 


06 بويع ددري دد تامو سامت المحكم في أصول الفقه رج ١‏ 
فلابيعد البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي بأحد التكليفين إلا للأشر 
المشترك بينهما المتيقن في مقام العمل وهو لزوم محض الموافقة؛ دون مايمئاز 
به التكليف التعبدي من لزوم التقرب به؛ فهر نظير ما لو علم إجمالاً بوحوب 
شيء أو استحبابه» حيث لا ينهض العلم المذكور لتنجيز خصوصية الوحوب 
وما به أمتيازه من لزوم الموافقة؛ بل تختص منجزيته بالأثر للشترك بينهماء 
وهو حسن اللوافقة. 

وأما لو كان الفرق بينهما في الغرض الداعي للتكليف ‏ كما حرى 
عليه انحقق الخراساني (قدس سره) ومبقه إلبه شيخنا الأعظم (قدس سره) 
على اضطراب في كلامه أشرنا إليهعيّ,إلكلام في ظاهر الأمر بناءٌ على عدم 
الرجوع للإطلاق ‏ فقد ذكروا أنه لإاجمالم للرجوع للبراءة والبناءً عملا على 
التوصلية» حتى لو قيل بالبراية:في بحيال الأقل رالأكثر الارتباطيين. 

8 وما يظهر منهم في رجه الفرق بينهما: أن الشك هناك في تحديد 
المكلف به فقد ينجه دعوى الرجوع لي عدم التكليف بالزائد للبراءة» لعدم 
المنجز له» فيكرن العقاب عليه بلا بيان» وللأدلة الشرعية المتضمئة عدم 
المواذه على ما لا يعلمء ويقتصر على الأقل لتنجزه بالعلم بالتكليف به على 
كل حال. 

أما هنا فحيث فرض عدم الشك في مقدار الواحب؛ لعدم دحل القصد 
القربي فيه مطلقاً وإن كان تعبدياً؛ فلا موضوع معه للبراءة من التكليف 
بالزائدة لا العقلية» ولا الشرعية؛ لاختصاصهما بالشك ف التكليف. 

بل حيث كان الشك ف المقام في سقوط التكليف المعلوم بدون القصد 
الذكررء لاحتمال اعتباره ل مقام الامتدال تبعاً لدخله في الغسرض لزم 


الدوران بين التعبدي والتوصلي .. مع ل ولمع عه ع عع عو ع ماه 2 و طاو كع مومه وعم 481 
الاحتياط بهء لإحراز الفراغ عن التكليف المعلوم بجدوده. 

لكن لا يخفى أن احتمال عدم سقوط التكليف لعدم حصول الغرض في 
للقام ما كان متفرعاً على احتمال دخل القصد القربي في الغرض وعلى لزوم 
موافقة غرض المولى وتبعية سقوط التكليف لحصول غرضه؛ فهو يجري في 
الشك في دحل شيء في المأمور به؛ الذي هو موضوع مسألة الأقل والأكثر 
الارتباطيين» لما هو المعلوم من ملازمة احتمال دل شيء في المأمور به 
لاحثمال دخله ف غرض الأمر بهء ومع فرض اختصاص أدلة البراءة في الشك 
في التكليف فهي لا تقنضي إلاّ السعة من حينية التكليف» لا من حيثية 
الغرض» بل يرجع الشك من حينية الفرضنةللشيك في سقوط الدكليف بدونه 
بعين البيان المذكور هنا. 

ومن هنا ذكرت شبهة العْرضن بها للاجنباطه في مسألة الدوران بين 
الأقل والأكثرالارتباطيين. 

فلابد لي البناء على البراءة من دفعهاء وقد ذكر جملة من الوجوه لذلك 
تنفع كلها أو حلها في المقام لو مت. 

وعمدتها ‏ حسبما ذكرناه في محله ‏ أن بيان تمام ماهو الدخيل في 
الغرض من وظيفة المولى بعد فرض تصديه لحفظ غرضه بالتكليف» ولا يحب 
حفظه على المكلف إلا من حيثية ما بين دخله فيه دون غيره من الجهات» 
قمع قصور بيانه عن دخصل بعض الأمور فيه لا تنحز وحوب حفظه من 
حيئيته» كما لا يتنجز احتمال عدم امتثال التكليف لاحثمال دصل مالم بين 
المولى دخله في متعلقه من الأجزاء والشرائط. 

ومن الظاهر أن هذا الوحه يجري في المقام لأن المفمروض تصدي المولى 


لق ذة1 1 1 م 0 
الحفظ غرضه بالتكليف» وقصور بيانه عن إثبات دعل قصد التقرب فيه 
فلا يتنجز حفظ الغرض من حيئيته بعين البيان المتقدم. 

ومن هنا كان الظاهر على جميع لمباني البناء على البراءة عند احتمال 
كون الواحب تعبدياً؛ إما لأن هذه المسألة من صغريات مسألة الدوران بين 
الأقل والأكثر الارتباطيين ‏ الي كان التحقيق فيها البراءة ‏ أو لأنها نظيرها. 

بل رما كان جريان البراءة فيها أظهر منه في تلك المسألة» بناء على أن 
الفرق بين التوصلي والتعبدي في سنخ الأمرء لا تقدم. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم أن التحقيق كون خصوصية التعبدية 
كسائر الخصوصيات المأخوذة ف تعلق وال يكون مقتضى الإطلاق نفيهاء 
ومقتضى الاصل البراءعة منها. 

وإفا أطلنا الكلام فيهتا لكيئرة الشيهاع الي أثيرت حول ذلك من 
الأعبان والأكابر ني العصور المتأخخرة» واليّ أوحبت تعقد هذه المسألة 
وغموض الحال فيها واضطراب مبانيها. 

ونأمل منه تعالى أن نكون قد وفقنا للحروج متها بالوحه المناسب. 
وهو ولي العصمة والسدادء ولا حول ولا قوة إلا به. 


بقي في المقام أمور 

الأول: ذكرنا في الأمر الثالث من مقدمات الكلام في هذه المسألة أنه 
يكفي في التقرب قصد ملاك المحبوبية وإن لم يقصد امتثال الأمر. 

ولا إشكال في الاكتفاء بذلك في التعبدي لو كان الدليل المثبت لكوننه 
تعبدياً ظاهرً في الاكتفاء بقصد التقرب» أما لو كان بحملاً من هذه الجههة 


الشك في القصد المعتير في التمبتي - ااا 0 
فيتوقف الاكتفاء به على أن تكون التوصلية مقتضى الإطلاق أو الأصل» لأنها 
إن كانت مقتضى الإطلاق كان دليل التعبدية مقيداً له» ومع دوران القيد بين 
الأقل والأكثر يتعين الاكتفاء بالأقل؛ اقتصارً في الخسروج عن الإطلاق على 
المتيقن. 

وكذا إذا كانث مقتضى الأصلء لمشاركته للإطلاق في لزوم الاقتصار 
في الخروج عنه على المتيقن. 1 

أما إذا كان مقئضى الدليل العام أو الخاص المثبت لكون الواحب تعبديا 
هو اعتبار ما زاد على قصد التقرب فلابد من البناء عليه؛ كما أشرنا إليه عند 
الكلام في الوحه الأول من وجوه الاستدلاك على أصالة التعبدية. 

كما أنه بناٌ على أن التعبدية مقيضىئ) الأصل؛ لرحوع الشك فيها 
للشك ف سقوط التكليف والفراغ عن فاللازم مع عدم الدليل الخناص 
أوالعام على التوصلية الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل دخله بما زاد على قصد 
التقرب» كقصد الامتثال وغيره. 

ومنه يظهر الحال في قصد الوجه ‏ الذي هو عبارة عن قصد الأمر 
بخصوصيته من الوجوب أوالاستحباب داعياً - والتمييز ‏ الذي هو عبارة ععن 
قصد الفعل بعنوانه المنتزع من كونه متعلقاً للوحوب أو الاستحباب 
بخصوصيته. أو تمييز الأحزاء الواحبة أو المستحبة ‏ فإنهما كقصد الامتشال 
زائدان على قصد التقرب؛ فيدفعان بالإطلاق أو الأصلء بناءٌ على ما سبق من 
أنهما يقتضيان التوصلية. 

ومثلهما الكلام في الاحتزاء بالامتشال الاحتمالي إذا أصاب الواقع 
بالامتثال الإجمالي مع التكرار وبدونه؛ لأنه يكفي في التقرب بالفعل الإتيان به 


وا ا ص ا تر فض قو ابيرق اا 1 
لاحتمال كونه مطلوباً بنحو الشبهة البدوية أو امحصورة؛ فعدم الاحتزاء بذلك 
لاعتبار أمر زائد على التقسرب يحناج إلى دلييل مرج عن مقتضى الإطلاق 
والأصل. 

وقد ذكرنا في الفصل الخنامس من مباحث القطع الكلام في وجوه 
الاستدلال على ذلك. فراحع. 

الثاني: لا يخفى أن إشكال التعبدي والنقض والإبرام فيه يخقسص نما إذا 
كان الأمر نفسه تعبديا بمعنى أنه قد أخذ في متعلقه التقرب به من حيثيته؛ إما 
بقصد امتثاله أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به أو نحرهماء أما لو كان 
الأمر توصاياً وقد اعثير التقرب فيموضوعه ولو من غير جهته؛ أو اعثير 
التقرب به في مرضوع حكم ارفلا إَشِكاِل أصلاء بل هو كسار القيود 
غير المتزتبة على الحكم المقيد. وال يكن لحاظها في مرنبة سابقة عليه. 

ومن ذلك عبادية الطهارات؛ لوضّوح أن أمرها النفسي ‏ وهو الأمر 
بالكون على الطهارة ‏ توصلي لا يعشير في امتثاله التقرب به فيهاء بل هو 
راحع إلى استحباب الكون على الطهارة بالمعنى الاسم المصدري» وإن كان 
إحداث الطهارة بالمعنى المصدري بداعي أمر آخخر غير الاستحباب المذكور. 

وكذا الحال في مطلوبيتها الغيرية؛ سواءٌ قيل بنبوت الأسر الشرعي 
الغيري» أم بعدمه وأن لزوم المقدمة عقلي لتوقف امتشال ذي المقدمة عليهاء 
ومقربيتها بلحاظ كونها شروعاً في امتثاله - كما هو التحقيق لما سو المعلوم 
من أن مطلوبية المقدمة ليست تعبدية؛ فلا يعتبر في مقدمية المقدمة التقرب 
بأمرها المقدمي» بل يكفي حصوها بأي وجه اتفق. 

غاية الأمر قيام الدليل على ان سيبية أسباب الطهارات لما مشروطة 


معاني التوصلى وحكم القردد ينها ........-....-.. 
بإيقاعها بوحه عبادي» ومن الظاهر أن غبادية الطهارة لا تتشرع على سببية 
أسبابها لهاء لتتوحه شبهة امتناع نقييدها بهاء على نحو ما سبق في التعبدي, 

ومن هنا لو فرض الشك في معيار التعبدية المعتيرة وأنه يكفي محض 
التقرب أو ما زاد عليه فالمتعين الاكتفاءمحض التقرب اقتصاراً في الخروج 
عن إطلاق دليل سببية أسباب الطهارة لها على المثيقن. 

ومن الظاهر أن يكفي في الجهة اللصححة للثقرب العلم بالأمر بالشيء 
أو مقدميته لما هو المأمور به ولو كانا ترصليين» كما يكفي في ذلك اعتقاد 
أحد الأمرين أو احتماله ‏ بنحو يؤتى بالفعل لرجحاء حصوله ‏ وإن اتكشف 
خخطأ الاعتقاد للذكور أو عدم مطابقة الإختمال للراقع. 

بل يكفي ف ذلك التهيو لامتظال#أبت عي ر/فعلي بما يتوقف عليه يعلم 
أر يتوقع فعليته بعد ذلك. 

فيتجه صحة الطهارات في جميع ذلسك» ولا ملزم بتوققها على ثبوت 
الأمر واقعاً وفعليته. 

وبهذا يظهر الحال في كثير من الفروع المتزتبة على اعتبار النية في 
الطهارات؛ واليّ تعرض لها الفقهاء في محالها المناسبة. 

الثالث: ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن التوصلي قد يطلى ويراد 
به تارة: ما لا يعتير صدوره عن قصد واختيار. وأخرى: ما سقط بفعل الغير 
باستنابة أو تبرع. وثالئة: ما يسقط بالفرد احرم. 

وقد أطال الكلام ف مقتضى الإطلاق والأصل لو شك ف كون المأمور 
به توصلياً بأحد المعاني اللذكورة وعدمه. 

والذي ينبغي أن يقال: ظاهر الأمر بفعل شيء لزوم صدوره عن 





ليد 111 ذا اا 0 
الأمور؛ بحيث يصح نسيته إليه وإن لم يقصده بذاته» فضلاً عن أن يقصده 
بعنوائه الخاص الذي أذ في متعلق الأمر كعنوان الغسل. 

ولذا كان إطلاق دليل ضمان المتلف للمثل أو القيمة والقاتل للدية 
شاملاً لمن يقع منه أحد الأمرين من دون قصد إليهما 

نعم لابد فيه من استناد الفعل إليه بحيث يستقل به ولو يفعل سيبه 
التوليدي الذي لا يحتاج معه إلى توسط فعل الغير» وبدون ذلك لا يصح نسبة 
الفعل للشححص» فمن ُوقع على شخص فقشل أو على مال فتلف لا يصح 
نسبة القئل والاتلاف إليهء بل إلى مرقعه. 

ومنه يظهر أن مقتضى الظهرر:الذركور عدم الاحتزاء بفعل الغير مع 
الاستنابة فضلاً عن التبرع بل لأبناق مي كليل عام أو خخاص يقنضي بدليية 
فعل المستئاب والمتبرع عن فعل الكلف. 

نعم» قد لا يكون ظاهر الدليل تكليف الشخخص بفعل المأمور به» بل 
بتحققه في الخارج بأي وجه اتفق» كما لو قيل: يجب عليسك أن تكون أرض 
الدار طاهرة يوم الجمعة؛ بناءً على ما سبق في مبحث الواحب الكفائي من 
إمكان التكليف بوحود الماهية في مقابل عدمها المطلق» من دون أن يقتضي 
التكليف بخصرصية إيجادها. 

وحيتئلر يتجه الاكتفاء بفعل الغير مع عدم الاستنابة ولا الشبرع» فضلا 
عما إذا كان مع أحدهما. 

بل الاكتفاء بحصول المكلف به في الخارج ولو من غير فاعل مخثار» 
كما لو طهّر المطر في المثال المتقدم أرض الدار, 

غايته أنه لا يكون المكلف معه بمتثلاً ولا مشاركاً ني الامتشال» بل 





مماني التوصلي وحكم التردد ينها 
يسقط التكليف عنه بحصول المكلف به وتحققي الغرض الداعي له. 

ودعوى: أنه من باب سقوط التكليف بتعذر الامتئال؛ لارتفاع 
موضوعه من دون حصول المكلف به. نظير تعذر إحراء أحكام لليت عليه 
يتلفه. ولذا يكون خلاف الاصل للشك معه في المسقط؛ بل لاف الإطلاق»ء 
لأن مقتضى الإطلاق بقاء التكليف وإمكان امتثاله مادام للكلف به مقدوراً. 

مدفوعة: بأن ذلك إفا يدم في فرض عدم حصول الغرض وتعذر 
تحصيله ولذا يجب على المكلف لمنع منه؛ لما فيه من التعجيز عن الامتشال» 
كما في حرق الميت في المثال» لا في مفروض الكلام من حصول الغرض 
المستلزم لحصول الكلف به؛ لتبعيته له وفكلا يجب المنع منه. 

هذاء ولو فرض إجمال الدليل وعلامالإطلاق فحيث كانت خصوصية 
المباشرة زائدة على الماهية كان الأصل”عدم التكليفنيها. 

ودعرى: أن الشك في اللقام حيث كان في سقوط التكليف فالمرحع 
معه الاشتغال. 

مدفوعة: باختصاص الاشتغال بما إذا كان الشك في السقوط للشسك في 
الامتئال مع تحديد المكلف به دون مثل المقام ئما كان الشك فيه للشك في 
حدود المكلف به. 

يل هو من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطين» الي كان 
التحقيق فيها الباءة. 

وأصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتغال» لا أصل لماء وإننا الأصل 
عدم سقرطه مع عدم حصول المكلف به الذي يتنجز التكليف به؛ وللفروض 
حصوله في المقام وإن ل يكن امتثالاء كما يظهر مما ذكرنا. 


لق يدوو ماك وا د مووي 0 ...المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 

وأما السقوط بالفرد امحرم فهو موقوف على أن يكون الفرد اتحرم 
واحداً لملاك الوحوب؛ ولا يكون تحرمه مستلزماً لخروجه عن إطلاق الواحب 
رأسأ بل يكون واجداً لكلتا الجهتين المقتضيتين لكل من الرحوب والتحرييم» 
وإن فرض عدم فعلية وحوبه؛ لامتناع اجتماعه مع التحريم الفعلي لأن عدم 
فعلية وحويه لا تاي إحزاءه بعد فرض واحديته للملاك. 

والمعيار في إحراز حال الفرد؛ وأنه واحد للملاك أو لا موكول لمسألة 
احتماع الأمر والنهي؛ لأنه راحع لإحراز موضوعهاء وقد ذكرناه في مبحث 
التزاحم في مقدمات الكلام في تعارض الأدلة. ولا بجال للكلام فيه هناامع 
ذلك. والحمد لله رب العالمين. ومِرَانكْينا ونعم الوكيل. 


الفصل السابع 
في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الافراد 


قد اختلفت كلماتهم في تحرير محل النزاع في للقام» بنحو قد يظهر 
منه عدم الاتفاق عليه في كلام المتنازعين وأن كل طرف يخثار ما لا يدفعه 
الآخر ويدفع ما لا يختاره. 

ومن هنا كان الناسب التعرضن “لا يتبمّيَالبناء عليه في ضمن أمور قد 
يتضح بها الحال. 

الأول: لا ريب ف أن عخط الأعراضوآكلاكاك هو الوحود الخارحي» 
دون الماهية بنفسها مع قطع النظر عنهء فلا يعقل تعلى الأمر والنهي بالماهية 
من حيث هي. ولا يظن من أحد النزاع في ذلك. 

نعم» قد يظهر من استدلال القائلين بتعلق الأمر والنهي بالأفراد بأن 
الطبيعة من حيث هي لا وحود لها في الخارج؛ منافاة القرل بتعلقهما بالطبائع 
لما ذكرنا. 

لكن الظاهر أنه في غير حله؛ ولعله بينتي على الجمود على لفظ الطبيعة 
ومقابلتها بالفرد. 

كما أن الاستدلال المذكور قد يكشف عن كون مراد القاكلين بتعلق 
الأمر بالأفراد تعلقه بالطبيعة الخارحية الموحودة بوجود الفرد» في مقابل تعلقه 


لهذ قتا سول اشايوة 
بالطبيعة من حيث هيء دون ما يأتي مما قد ينسب لهمء وهو يناسب 
ما ذكرنا من عدم تحديد محل التراع. 

الشاني: قيام الغرض والملاك والمصالح وللفاسد بأفراد الماهية بنحر 
يقتضي الأمر والنهي تارة: يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشترالك 
بينهاء ويكون مابه امتياز كل منها مقارناً لمورد الملاك غير دخحيل فيه كما 
لو كان منشأ تعلق الغرض بإكرام العلماء بحو البدلية أو الاستغراق جره 
العلم المشارك بينهم؛ بحيث لو فرض - ولو عالاً - تحرده عمن كل خصوصية 
لكفى في تعلق الغرض بالأكرام. 

وأخرى: يكون لدخل ما به إمتاز كل منها فيه بنحو البدلية, كما 
لو كان كل من العلم والإح سن لكر الشرف كافياً في تعلق الغرض 
بإكرام من اتصف بهاء وكان من يفي الْدارٍ بين عالم ومحسن وكريم وشريف» 
فيتعلق الغرض بإكرام من فيها. 

وحيث كان متعلق الأمر والنهي هو موضوع الغرض تعين في الصورة 
الأولى تعلق الأمر بالمهة المشتركة بين الأفراد؛ دون خصوصياتهاء وف الثانية 
تعلقه بالخصوصيات بنحو الاستغراق أو البدلية» وعدم الاكتفاء بالجهسة 
المشتركة ‏ كالكون في الدار في المثال ‏ بعد عدم وفائها بالغرض. 

ولو كان الأمر بدلياً كان التحيير ف الأول عقلياء ولي الثانية شرعياء 
على ما ذكرناه ف أول مبحث الواحب التخييري ضابطاً في الفرق بين 
التخييرين. 

لكن يظهر من غير واحد أن مراد القائلين بتعلق الأمر والنهي بالأفراد 
دخل المخصوصيات الفردية في متعلقهما مطلقاً حتى في الصورة الأولى. 


تعلق الأوامر واثنواهي بالطبايع أو الأقراد 

وهر بعيد جداًء بل أنكره بعضهم أشد الإنكار؛ قال بعض الحققين 
(قدس سره): (رجعل اللوازم الغير الدخيلة في الغرض مقومة للمطلوب بعيد 
جداً عن ساحة العلماء والعقلاء». 

ولعل منشا النسبة إليهم الجمود على لفظ الأفراد من دون ملاحظة بقية 
كلماتهم؛ وقد سبق أن استدلاهم المتقدم يناسب كون مرادهم بذلك ما يقابل 
تعلقهما بالطبيعة من حيث هي. 

هذا كله في مقام الثبوت؛ وأما في مقام الاثبات فسن الظاهر أن حمل 
الطبيعة متعلقا للأمر والنهي ظاهر ف الصورة الأولى» دون الثائية؛ لرجوع 
الثانية إلى أن ذكر الطبيعة نحض الإشترَةربها للأفرادء من دون أن تكون 
بنفسها مورداً للغرض؛ والحكم! وكث حلاف الظاهر جد بل حلاف 
المقطوع به في غالب الموارد. 

الثالث: لا يخفى أن قيام الوحودات الخارحية بلحاظ الجهة المشتركة 
بينها بالملاكات من المصالح والمفاسد المرجبة لتعلق الغرض بتحقيقها أو بتركها 
هو الموحب لتعلق الأمر والنهي بتلك المهة للعبر عنها بالماهية الخارجية» بمعنى 
أن الحاكم يلحظ تلك الجهة بما ا من حدود مفهرمية ويجعلها موضوعاً 
لأمره ونهيه؛ وحيث كان مقتضى الأمر تحقيق متعلقه في الخارج رمقتضى 
الثهي تركه كان الأمر داعياً للوحرد الخخارجي بلحاظ واحديده للحهة 
الشتركة: والنهي داعياً لركه بلحاظ ذلك. 

وحيتكا فبلحاظ تعلق الأمر والنهي بالجهة المشازكة يتجه دعوى 
تعلقهما بالطبيعة؛ وبلحاظ داعريتهما لتحقيق الوجود الخارجي أو لزكه يتجه 
دعرى تعلقهما بالأفراد. 





قي الامج نو ل الف ا ...المحكم قي أصول الفقه/ج ١‏ 

ولم يتحصل لنا بعد النظر في كلماتهم وحود مخالف في ذلك؛ كما 
لم يتضح لنا وحود نزاع جوهري يصح الكلام فيه في هذه المسألة زائد على 
ما بيناء بل يقرب كون التراع المذكور فيها شبيهاً بالنزاع اللفظي ناشعاً عن 
عدم تحديد حل التزاع. 

نعم ريما يكون التزاع فيها مبتنياً على بعض مباحث المعقول» كما 
يظهر من بعض امحققين (قدس سره) حيث ذكر: أنه إما أن بيتئي على التزاع 
في إمكان وحود الكلي الطبيعي في الخارج وامتناعه» فمن يقول بامكانه يقول 
يامكان تعلق الأمر والنهي با ماهية».للقدرة عليهاء ومن يقول بامتناعه يققول 
بتعلقهما بالأفراد» لأنها المقدورة؛ دون اكاهية. 

أو على النزاع في أصالة المأهية/اق” الْوجُودء فمن يقول بالأول يقول 
بتعلق التكليف بالماهية» ومن يقترل>بالداني يقول بتعلقهما بالأفراد. 

وحيث لا يسعنا الكلام في تحقيق أحد الأمرين» بل لا يعد عدم رحوع 
النزاع فيهما إلى محصلء فلا بحال لإطالة الكلام في هذه المسألة بأكثر مما 
ذكرنا. 

الرابع: لا يخفى أن تعلق التكليف .كتعلقه ليس على حدّ تعلق سائر 
الأعسراض .كتعلقهاء لوضوع أن العرض الخارجي لا يقسوم إل.كعروضه 
الخارحي» وكتنع فعليته مع عدم نعليئه؛ أما التكليف فرحود متعلقه موحب 
لسقوطه بالامتثال أو العصيانء ولا يكون فعليا إل في طرف عدم وحوده. 

بل هو يتعلق .كتعلقه ما له من حدود مقهرمية ‏ كما سبق من دون أن 
يكون موجوداً في الخارج لكن بنحو يدعو إلى إيجاده أو إلى تركه. فإضافته 
إليه نظير إضافة التناقض للنقيضين والتضاد للضدين. 


تعلق الأوامر والتواهي بالطيايع أو الاقراد . بم ال 

ويشاركه ف ذلك من الأحكام الوضعية الملكية المتعلقة بالكليات من 
الأعمال والأعيان» دون التعلقة بالأمور الشخصية ودون بقية الأحكام 
الوضعية. 

ومنه يظهر أنه لا موقع للإشكال ني تعلق الطلب بالوحود بأنه إن كان 
سابقاً على المطلوب لزم وحود العرض دون معروضه؛ وإن كان متآخراً عنه 
لزم طلب الحاصل؛ إذ يفي ما ذكرناه بييان الحال» ولا ينبغي معه إطالة الكلام 
فيما ذكره بعضهم في دفعه. 








بادك 


الفصل الثامن 
في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي 
بقاء جواز الفعل أو الترك 

قد وقع الكلام بينهم في أنه مع نسخ الرحوب هل يينى على بقاء 
الجواز با معنى الأعم؛ الراحع لعدم التحريب؛ أو الأص الذي هر عبارة عن 
الإباحة الي هي أحد الأحكام الخمبثة.رَيرَي/نظير ذلك في نسخ التحريم 
بالإضافة إلى بقاء حواز النزك. 

وحيث لا يكثر الابعلاء بَهِننْهَ الَسَالة لاسب إيجاز الكلام فيها 
بالائتصار على بيان ما تقتضيه القاعدة على مبانينا لي حقيقة الحكمين 
المذكورين من أنهما بسيطان منتزعان من الخطاب بداعي جعل السبيل» 
لامركبان من الإذن في الفعل أو الترك والمنع من النقيض ولا أن الإذن المذكور 
من مراتبهما. 

فتقول: حيث كانت الأحكام الخمسة متباينة في أنفسها احتاج كل 
منها لجعل مستقل» ومن الظاهر أن رفع كل من الوحوب والتحرهم فا 
يستلزم حعل غيره من الأحكام ولو كان هو الحكم الآخر منهماء لاخصوص 
أحد الأحكام الثلاثة الباقية لمستلزمة للجواز بالمعنى الأعم؛ فضلا عن 
عتصوص الحواز با معنى الأخص الذي هو الإباحة, 
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ودعوى: أن حواز الفعل لما كان لازماً أعم للورحوب وحراز التزك 
لازماً أعم للتحريم؛ ونسخ الحكم لا يستلزم نسيخ لازمه الأعم كان مقتضى 
الأصل بقاء اللازم المذكور وعدم نسحه. 

مدفوعة: بأن الوحوب والتحريم لا يستلزمان جواز الفعل وحراز النزك 
على أنهما حكمان شرعيان؛ لتجحري أصالة عدم النسخ فيهماء لوضورح 
انحصار الأحكام في الخمسة؛ بل على أنهما حكمان عقليان» كما أنهما 
يستلزمان ثبوت ملاكيهماء وكلاهما ليس موضوعاً لأصالة عدم النسخ. 

نعم لو حكم شرعاً ممواز الفعل قبل جعل الوحوب» ويمواز الترك قبل 
جعل التحريم؛ فحيث لا يكون فل الرحوب مستلزماً لارتفاع الأول» 
ولا حعل التحريم مستلزماً لارتق اللقائي) لدم تدان بينهما عرفا أمكن 
الرحوع فيهما لأصالة عدم التتسخ,بعد نسخ الوجوب والتحريم. 

وهذا فلاف ما إذا ورد الخطاب بهما بعد جعل الوجوب أو التحريم» 
لأنه حيث يلغر جعلهما معهما لزم حمل الخطاب بهما على محض بيان اللازم 
العقلي للحكم اخعول؛ أو على بيان عدم جعل التحريم؛ وكلاهما ليس 
موضوعاً لأصالة عدم النسخ. فتأمل. 

وحيتئلر يكون المرجع هر الأصل المقتضي للبراءة» ولو لاستصحاب عدم 
التحريم مع نسخ الوحوب» وعدم الوحوب ممع نسخ التحريم؛ بناء على 
جحريانه في مورد البراءة» على ما ذكرناه في مبحث أصل البراءة. 

ولا بجال لمعارضته باستصحاب عدم كل من الاستحباب والإباحة 


والكراهة. 


تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الأفراد 
لأنه لا يستلزم التحريم شرعاء بل عقلاً بضميمة العلم بانتفاء الورحوب» 
وليس الأصل ححة فِ اللازم غير الشرعي لمؤداه. 








الفصل التاسع 
في الأمر بالأمر 


قد وقع الكلام في أن الأمر بالأمر بشيء هل يكون أمرً بذك الشيء 
في حت المأمور الثاني أو لا؟ 

ويجري نظيره في الأمر بالنهي عن الشيء» وأنه هل يقتضي النهي عنه 
من قبل الآمر في حتى للنهي أو لا؟ 

ولا وحه لتخصيص الكلام بارعإلا كه في مبحث الأوامر. 

وحيث كان مبنى الكلام فيههما واحدا فلنجر في تجريره على ما روا 
عليه من الكلام في الأمر بالأمرء لأنه أيسر يهاتا» وبه يتضح الحال في الأمر 
بالنهي. 

وينبغي الكلام في صور ذلك ثبرتاء ثم فيما هو الظاهر منها في ضمن 


مقامين: 


المقام الأول: إذا أمر زيد عمراً بأن يأمر بكرا بالسغر فهو يقع على 
ووو 

الأول: أن يكون أمراً نفسياً حقيقياً ناشعاً عن ملاك مستقل به من دون 
ملاك يقتضي أمر زيد لبكر بالسفر حتى بعد أمر عمرو له؛ ولا يكون سفره 
مورداً لغرضه أصلاًء كما سر أراد استكشاف حال بكر وأنه يطيع 
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عمرا أو لا. 

وعليه يكون الأسر من عمرو لبيان مراده؛ دون مراد زيد؛ وتكون 
إطاعة بكر أو معصيته له لا لزيد. 

كما لا أثر لهذا الأمر ني حق بكرء بل إن كان من شأنه أن يطيع عمراً 
أطاعه وإن لم يأمر زيد عمرا بأمره؛ وإلا لم يطعه وإن أمره زيد يذلك. 

الثائي: أن يكون أمرا نفسياً حقيقياً من دون أن يكون مستقلاً بالملاك» 
بل لتوقف ترتب الملاك المقتضي لأمر زيد بكراً بالسفر على أمر عمرو به لهء 
فهر راحع في الحقبقة إلى أمر زيد بكرا بالسفر المزتب على أمر عمرو به لهه 
إلا أنه حيث كان التزتب المذكورمنؤقوفاً عى تحقق الأمر به من عمرو أمر 
عمراً بتحقيق ذلك» فهو نظي ألر كص يهيئة شرط ما يجب على غيره. 

لكن هذا موقوف َل وبجويتء إطاعة عيمرو على بكر من قبل زيده 
نظير وحوب إطاعة المولى على العبد شرعاء وإلا لم يمكن التوصل بأمر عمرو 
اللغرض المذكورء بل يكون كالوجه الخامس. 

وعليه يكون أمر عمرو بكرا بالسفر مقا لموضوع أمر زيد له به. 
فيكون شرط الواحب والوحوب معاًء ويكون السفر من بكر بعد أسر عمرو 
له به إطاعة لزيد وعمرو وتركه معصية هما معا. 

كما أنه لو علم بكر بصدور الأمر بالأمر من زيد ولم يأمره عمرو 
بالسفر لم يجب عليه السفر؛ لا من جهة زيد؛ لعدم تحقق موضوع أمرهء 
ولا من جهة عمروء لعدم صدور الأمر منه. 

الثالث: أن يكون طريقياً يراد به محض التبليغ وإيصال تكليف زيد 
لبكر بالسفر من طريق الأمر المذكور, مع تمامية الملاك في السفر المقتضي لأمر 


زيد بكرا به مطلقاً من دون تعليق للتكليف ولا تقييد للمكلف به؛ نظير أمر 
الله سبحانه الرسل بأمر "مهم بما شرعه تعالى عليهم. 

وعليه لا يكون الأمر من عمرو لبيان مرادهء بل لبيان مراد زيد؛ 
فلا تكون إطاعة بكر ومعصيته له؛ بل لزيدء عكس الوجه الأول. 

كما أنه لو علم بكر بمصدور الأمر اللذكور من زيد كان موضوعاً 
لإطاعتة ولو لم يأمره عمرو: 

الرابع: أن يكون طريقياً لتحصيل إطاعة بكر للأمر بالسفر من زيد في 
فرض ثبوته في حقه وعدم قيامه بامتثاله» لتآكيد داعي الامتثال» كما في باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهو يشارك الوجه الثاني في |كولاً الإطاعة ولمعصية لزيد وعمرو معاء 
ويغارقه في عدم توقف لزوم الاظلعة ,من يحيثية أمزبزيد ‏ على صدور الأمر 
من عمرء لفرض ثبوت التكليف ف حقه؛ وأن أثر أمر عمرو تأكيد داعي 
الامتثال» لا تحقيق موضوعه؛ كما في الوحه الثاني. 

الخامس: أن يكون طريقيا لتحصيل السفر من بكر من دون أن يكلف 
به من قبل زيد مطلقاً حتى بعد أمر عمرو له به لمانع من تكليف زيد له بهء 
من إحلال أو احتقار أو غيرهما مما يمنع من فعلية ملاك التكليف في حقه؛ بل 
يختص الأمر بالسغر بعمرو وتكون الإطاعة له لا لزيد. 

وبهذا يفارق الوجوه الثلاثة الأخيرة ويشارك الوحه الأول. 

لكن يفارقه في كون تحقسق السفر من بكر هر الغرض الأقصى من 
الأمرء على خملاف ما ذكرناه في الوجه الأول. 

ومن هنا يفترقان في أن حصول السفر من بكر من دون أمر عمرو به 
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في الأول مفوت لملاك أمر عمرو بالأمر به بعد تعذر امتثاله معه بخلافه في 
الثاني» حيث يستلزم سقوط الأمر بحصول غرضه؛ وإن لم يمتثل. 

هذا وقد اقتصر المحقق الخراساني (قدس سره) على الوجوه الثلائة 
الأول» كما اقتصر بعض الأعاظم (قدس سره) على الأول والثالث ولم يشيرا 
للأحيرين بل لم أعثر عاجلاً على من أشار إليهما في اللقام؛ مع شيوعهما 
وأهميئهما. 

ورما كان هناك بعض الوحوه الأخر لا مال لإطالة الكلام فيهاء وقاد 
يظهر الحال فيها ثما ذكرنا في هذه الوحوه. 

المقام الثاني: حيث ظهر اختلاي وجوه الأمر بالأمر ثيوتاً ودورانه بين 
الوجوه الخمسة فالظاهر أن الولله الأول بع ف نفسه وعخالف لظاهر إطلاق 
الأمرء لأن ارتكاز اقتضاء الأمر لتحصيّل متعلقه مرحب لظهور الأمر به في 
تعلق الغرض كتعلقه الذي هر كامعلول لهء كسائر موارد الأمر بالعلة, كما 
لا ييعد ذلك في الوحه الثاني أيضاء لأن استبعاد تقبيد المطلوب يمخصرصية علة 
له يحيث لابراد منه إلا ما يصدر عنها يوحب انصراف إطلاق الأمر عنه 
وظهوره ف تعلق الغرض بالمعلول من حيث هو ولو صدر بتوسط غير تلك 
العلة. 

مع أن توقفه على فرض تكليف الآمر الأول للمأمور القاني باطاعة 
الآمر الثاني يوحب عدم الآثر المهم لاحتماله؛ إذ مع عدم ثبوت تكليفه 
بذلك لا موضوع لهذا الوحه؛ ومع ثبوته لابد له من إطاعة الآمر الشاني 
كعمرو في المثال - إذا أمره. 

نعم» يظهر الأثر لو لم يأمره الثاني» حيث لا يجب عليه الإتيسان بالفعل 


الأمر بالأمر ولو و ا ا ا 2101 
على هذا الوجه والوحه الخامسء ويجب على الوحه الثالث والرابع. وهو ليس 
.بمهم» فيتردد الأمر بين الوحوه الباقية. 

وقد ذهب غير واحد إلى ظهور الأمر في الثالث. 

قال سيدنا الأعظم (قدس سره): «الظاهر بوت القرينة النوعية على 
كون الأمر بالأمر من قبيل الأمر بالتبليغ الملحوظ فينه التبليغ طريقناء وليس 
جارياً بحرى الأوامر في كون الغرض في متعلقاتها». 

ولعله ناشئ عن عدم تعرضهم للوجهين الأخيرين» حيث يتين الشالث 
بعد ما سبق وأشير إليه في كلماتهم من بعد الرحهين الأولين. 

وإلا فهو غير ظاهر إلا في ظرف كن وظيفة للأمور بالأمر التبلييغ عمن 
الآمر الأول» كما في الانبياء والأوطبا/شلوات) الله وسلامه عليهم؛ حيث 
ينصرف أمره والأمر منه إلى إغتفال وطيفته. 

وأما ف غيره فلا يتضح وحه ظهور الأمر في إرادة التبليغ» بل هو 
عخالف لظاهره لغة وعرفاً. 

ولذا يغهم منه لزوم قيام المأمور به بوظيفة الآمر الذي يدعو لتحصيل 
مطلوبه من ترغيب أو ثرهيب أو نحوهما ئما يحقق في نفس المأمور داعي 
الامتثال» ولا يكتفي بمجرد التبليخ. 

ومن هنا كان الظاهر ترد الأمر اللذكور بين الوجهين الأخيرين. 

وحيث كان الوحه الرابع مينياً على تكليف الآمر الأول للمأمور الثاني 
بالفعل احتاج إلى قرينة ومؤئة بيان» وبدرن ذلك يتعين الوحه الخامس؛ لأنه 
مقتضى الأصل. 

وأولى بذلك ما لو كانت هناك قرينة على عدم كونه بصدد تكليفه 
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فضلاً عما لو علم بذلك. 

ثم إنه ذكر غير واحد أن ثمرة النزاع اللذكور تظهر في عبادات الصبي» 
وأنه بناءٌ على الوحه الثالث ‏ الذي عرفت من غير واحد دعوى ظهور الأمر 
بالأمر فيه يمكن استفادة شرعيتها من قوله عليه السلام: «فمروا صبيانكم 
بالصلاة إذا كانوا بن سبع سنين))(1) وقوله عليه السلام: («فمروا صبيانكم إذا 
كانوا بتي تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام))(1) وغيرهما مما ورد في أمر 
الولي للصبي بالعبادات. 

ولابد لأحله من حمل حديث رفع القلم على رفع الإلزام مع ثبوت 
أصل المشروعية» وهذا بخلاف م انين على الوحه الأول» حيث يكرت 
الصبي مأموراً بها من قبل لوليأ دولااالشارع. 

وفيه: أنه لو بي على :ذلك فمّتضي الجمع العرثي حيندار تخصيص عموم 
حديث رفع القلم بأدلة الأوامر المذكورة؛ لأنها أخص مطلقاء حيث تنص 
بالصلاة والصيام؛ ويعم حديث الرفع جميع التكاليف؛ ولا وجه معه للجمع 
برفع اليد عن ظهور هذه الأرامر في الإلزام. 

خصوصاً مع قوة ظهور بعضها وصراحة بعضها ل الإلزام» حيث 
تضمن أنهم يوعذون بذلك ويجميرون عليه ويضربون9؛ إذ لو كان ذلك 


.0 الرسائل جا باب: © من أبواب اعداد الفرائض رنوافلهاء حديث:‎ )١( 

(؟) الرسائل ج/ء باب: 7 من أبواب من يصمح منه الصوم» حديث: *. 

(؟) راجع الوسائل ج7؛ باب: ١‏ من أيواب اعداد الفرائض ونوافلهاء و ج7ء باب: 19 مسن 
أبواب من يصح منه الصوم. 


طريقياً مبتياً على محض تبليغ الحكم الشرعي فلا معنى لابتنائه على الالزام مع 
عدم كون الحكم الشرعي إلزامياً. 

مع أنه لا يظن بأحد كما لم يعرف من الأصحاب البناء على ذلك 
أو فهمه من الآدلة. 

ولا منشا لذلك إلا أن المستفاد من الأوامر المذكورة بحسب للرتكسزات 
ليس هو الوحه الشالث» لظهورها بل صراحة بعضهنا في عدم إرادة مض 
التبليغ؛ بل الأمر الحقيقي امبتني على التزغيب والنزهيب» الذي هو اللازم في 
الوجه الرابع والخسامس» وحيث كانت المفروغية عن عدم تكليف الصبي 
بضميمة ظهور وصراحة نصوص الأوامز كل ٍكورة في إرادة إلزام الولي للصمي 
تمنع من الوجه الرابع فيتعين الوحه| الخآلاس. 

كما هو المتعين فيما تضمتيم البصوص أو قهإم عليه الإجماع واقتضته 
المرتكزات من لزوم منعه وتعزيره على بعض المستنكرات كالزنا واللواط 
وشرب الخمر وقتل النفس النحترمة وغيرها. 

فهو نظير ما تضمن الأمر بمنع الصبيان ولنجانين عن دخول المسحد 
لا يكون المراد به إلا تحنب ذلك من دون خطاب لهم بحرمته أو يكراهته. 

نعمء يمكن مشروعية العبادات من الأوامر المذكورة لا من جهة 
ما ذكروه» بل من جهة ظهور نسبة العبادات المذكورة للصبيان في أنهم 
يؤمرون بها على ما هي عليه بحقائقها للعهودة المستلزم للقدرة عليها كذلك» 
لا أن المأمور به صورها مض التمرين وحيتكار يلزم مشروعيتهاء لتعذر 
التقرب بها يدونها. 

ولا يفرق في ذلك بين جميع الوحوه المتقدمة للأمر بالأمر. 


ا 5 المحكم في أصول التق هليج ١‏ 


هذاء مضافاً إلى أنه إذا بتي على تنزيل حديث الرفع على بحرد رفع 
الالزام إما لأنه الظاهر فيه كما هو التحقيق ‏ أو للجمع بين الأدلة أمكن 
إثبات مشروعية عبادات الصبي يإطلاق أدلة تشريعهاء حيث يكون مقتضى 


الجمع بينها وبين الحديث المذكور البناء في حق الصبي على أصل المشروعية. 
تمام الكلام في محله. 


الفصل العاشر 
في الأمر بعد الأمر 


ذكرنا غير مرة أن التكليف نحو من الإضافة القائمة بين للكلف 
والمكلّف والمكلّف به؛ وحيث كانت وحدة الإضافة تابعة لوحدة أطرافهاء 
والمفروض وحدة مكلف والمكلف فلابد في تعد التكليف من تعدد المكلف 
به ومع وحدة المكلف به من جميع الها كمون وحدة التكليف وحيتار 
نقرل: 

إذا ورد الأمر بالماهية الوأحدة مون م5632 فالأمر مرهد ثبوتاً بين 
وحره ثلاثة: 

الأول: أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لموضوع واحد؛ وتكرار 
البيان للتأكيد أو غيره بما يسأتي من دون أن يكشف عن تأكد في التكليف 
المبين» لغرض وحدة موضوعه. 

الغالي: أن يراد بهما معاً بيان تكليف واحد تابع لموضوعين كلل منهما 
صالح لنزتبه عليه؛ فيزاد بكل منهما بيان تحقق التكليف من حيثية موضوع 
خخاص مباين للموضوع الذي بين بالآخر تحقق ذلك التكليف من حيثيته. 
فيلزمه تأكد التكليف للبين تبعاً لتعدد المقتضي لهء من دون تأكيد في البيان» 
الفرض عدم اشتراك البيانين في مبين واحد. 
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الغالث: أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لموضوعه مباين 
للتكليف المبين بالآخر. 

وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به؛ فلابد من كو 
متعلق كل منهما مباينا تعلق الآخر وإن كانا تحت ماهية واحدة» بأن يراد 
من كل منهما فرد منها مباين للفرد المراد من الآخرء في مقابل الاكتفام 
يفاك الوجحود: 

ومرجع الثالث إلى عدم تداخل التكليفين في مقام الامتثال» والشاني إلى 
التداخل فيه» لا بمعنى تداخل التكليفين فيه» لفرض وحدة التكليف» بل .معنى 
التداخل مع تعدد اللوضرع؛ إذ لا يراه:#التداخل إلا ذلك على ما يتضح فٍ 
محله من مبحث مفهوم الشرط. 

أما ف الأول فلا موضوزع لتمألة التداخيل لفبرض وحدة التكليف تبعاً 
لوحدة موضوعه؛ فليس له إلا امتثال واحد. 

إذا عرفت هذاء فمقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل سن المنطابين 
هو الاكتفاء بصرف الوحود المستلزم لوحدة التكليف مع تعدد موضوعه 
المقتضي له أو وحدته؛ فيتردد الأمر بين الوحهين الأولين. 

بل في فرض اتحاد موضوع الأمر في الخطايين- كما لو ورد مرتين: من 
ََاهَرَ فليكفر - يتعين الوجه الأول لتوقف الوجه الثاني معه على ععدم كون 
ا موضوع الذكور موضوعاً للحكم في أحدهما أو في كليهماء بل هو مقارن 
له ليمكن فرض ثبوت الحكم من جهتين معه؛ وهو خلاف الظاهر. 

وكذا الحال لركان الأمر فلي لفعلية موضوعه ‏ كما قال مرتين 
لشخص مظاهر: كفر ‏ ف فرض عدم غفلة الآمر - كالشارع الأقدس - حيث 





يبعد جداً إرادته بيان التكليف من حيئية أحد الموضوعين دون الآخمر في ككل 
خطاب لو كان الموضوع متعدداً. 

بل حيسث يكون الموضوع في مشل ذلك جهة تعليلية غير مقصودة 
بالبيان» لا يكون المقصود بالبيان إلا ثبوت الحكم فعلاء فيكون المبين بالبيانين 
واحداً كما في الوحه الأول وإن كان الداعي للبيان متعددا. 

ودعوى: أن التأكيد في البيان خلاف الأصل؛ بل الأصل فيه التأسيس 


وتعدد امبين إما لتعدد التكليف أو لتعدد الجهة الموحبة له مع وحدتة؛ وحيث 
يأني ل مبحث مفهوم الشرط أن الثائي خملاف الأصلء؛ وأن الأصل عدم 
التداخل تعين البناء على تعدد التكليف؛ كنا هو مقتضى الوحه الثالث. 

مدفوعة: أولاً: بأن أصالة التأميساليستبنحو تنهض برفع اليد عما 
ذكرناء 

وثانيً: بأن تكرار البيان في الوحه الأَولَ قد لا يكون للتأكيد» بل لغفلة 
الآمر - لو أمكن في حقه الغفلة ‏ أو المأمور أو جهل أحدهما بالأمر الأرلء 
كما قد يكون لاحتلاف مقام البيان لتعدد المناسبة المقتضية له» كما لو أمر 
بالسجود عند قراءة آية العزمة في مقام بيان أحكام قراءة القرآن؛ وف مقام 
بيان أقسام السحود الواحب؛ حيث لا تأكيد في ذلك؛ لاختصاص التأكيد 
بالبيان اللاحق للبت على البيان السابق» دون ما لا ييتئي عليه؛ ومن الظاهر 
أنه لا أصل ينفي ذلك؛ ليخرج به عما ذكرنا. 

وثالئً: أن منشأ البناء على أصالة عدم التداخل - كما يأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ هو ظهور دليل كل أمر ف أن الموضوع الذي تضمنه سبب مستقل 
لتكليف مستقلء وبذلك يخرج عن إطلاق المتعلق الذي سبقت الإشسارة إلييهء 
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فمع فرض وحدة الموضوع؛ أو عدم ذكره ‏ وفعلية الأمرء لا منشأ للبناء على 
عدم التداخمل؛ ليخمرج به عن إطلاق المتعلق المقنضي للاحتزاء بصرف 
الوجود. 

نعمء لو كان ظاهر الخطاب تعدد الجهة الموحبة للأمر بأن اختلف 
موضوعه أو شرطه ‏ كما في مثل: إن أفطرت فكفر» وإن ظاهرت فكفر 
فلا بحال للوجه الأول؛ لظهرر كل منهما ف بيان الأمر مسن حينية الشسرط 
أو الموضوع المذكور فيه؛ فالتعدد في المبين مع انفراد كل بيان بين واحد. 
بل يتردد الأمر بين الوحهين الآخرين. 

ويأني في مبحث مفهوم الشرلةبإن شاء الله تعالى أن البناء في مثل ذلك 
على الوجه الثالث الذي هو مرعءأضَالَةعكِم التداخل. 

هذاء وأما النهي بعد النهي فلا جمال فيه ,للوحه الشالث؛ لفرض كونه 
استغراقياً يقتضي ترك تمام الأفراد سواء أتحَد آم تعددء بل يترد الأمر فيه بين 
الوحهين الأولين» ولا أثر للنؤدد الذكور عملاًء على أنه مما سبق ينضح لزوم 
حمله على الثاني مع تعدد الموضوع أو الشرط وعلى الأول بدون ذلك» 
خصوصاً مع اتحاد الموضوع أو الشرط. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم 
العاصم. 

وبهنا انتهى ما أردنا إيراده ني مباحث الأوامر والنواهي» فإنه وإن ذكر 
جماعة من الأصحاب مسائل الإحزاء ومقدمة الواحب والضد في مباحث 
الأوامرء ومسألي اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي الفساد في مباحث 
النراهي؛ إلا أنه حيث كان منهجنا الاقتصار على المباحث اللفظية فلا بجال 
لبحث هذه المسائل هناء بل توكل لمباحث الملازمات العقلية لابتناء عمدة 





الأمر يعد الأمر لد سين بدن لا ا 0 وام ا 2 
الكلام فيها عليها. 
ولو كان فيها بعض الجهات لمتعلقه بالألفاظ يشار إليها هناك تبعاء 
لا بنحو يقتضي ذكرها في مباحث الألفاظ» والله سبحانه ولي التوفيق. 
وكان الفراغ منه ضحى الجمعة؛ الثلاثين من شهر ربيع الأولء 
سنة: (1 4١‏ ١ه)»‏ والتهى تببيضه بعد تدريسه ليلة الأربعاء» الخامس من شهر 
ربيع الثاني من السنة المذكورة. والحمد لله رب العالمين. 
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المقصد الثالث 
في المفاهيم 


تمهيد فيه امور 

الأول: من الظاهر أن المنطوق لغة يختص باللفظ المودى بآلة النطق» 
والمغهوم بالمعنى المدرك بقوة الفهم؛ وليسن :كل منهما بالمعنى المذكور مورداً 
للكلام لي المقام» وإثنا يراد تمحل الكلامسيضطلح خاص لكل من العنوانين 
يختص بالجمل التضمنة لحكم خيري أو إنشاتي. 

وهما متقابلان في الكلام الواحد, فَالكَلَام الذي له مفهوم له منطوق» 
وغيره لا منطوق له ولا مفهوم بهذا المصطلح: وإن كان الحكم الذي تضمنه 
مفادا بالجملة النطوقة. 

ويستفاد من غير واحد أن المنطوق هو الحكم الذي تضمنئه القضية 
بما لها من مدلول مطابقي؛ والمفهوم هو الحكم الذي لم يذكر ونا استفيد 
بالملازمة من خصوصية قد تضمنتهاء فمنطوق قولنا: نما زيد قائم؛ ثبوت 
القيام لزيد الذي هو مدلوله المطابقي» ومفهومه عدم قيام غيره الملازم للحصر 
الذي تضمنه بسبب اشتماله على أداة (إنما). 

لكن الظاهر أن الخصوصية الي تستلزم المفهوم لا يلزم أن تتضمنها 
القضية» بل يكفي استفادتها منها بدلالة الاقتضاء أو غيرهاء فمفهوم الوصف 
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مثلاً لو قيل به بيت على أن ذكر الوصف قيداً في موضوع الحكم يفيد 
عليته للحكم أو إناطته به المستلزمين لانتفائه بانتفائه» مع أنه لا يصرح في 
القضية بالعلية والإناطة المذكورتين؛ ولا تدل عليها أداة أو هيكة في الكلام؛ بل 
يستفادان عرفا منها. 

كما لا يعتبر ف المنطوق أن يكون مدلولاً مطابقياً لماء فإن منطوق 
بعض الجمل وإن كان كذتكء كالمنطوق في الجملة الوصفية وذات مفهوم 
الموافقة» إل أنه لا يطرد في جميعهاء بل ققد يكون لازماً لمفاد القضية؛ مثلاً 
منطوق القضية الشرطية ثبوت الجزاء حال بوت الشرط ‏ الذي هو مفاد 
قضية حملية مقيدة حال ثبوته - وهؤْثلازم لفاد الشرطية بسبب تضمها إناطة 
الجزاء بالشرط» لا عينها. 

وأما التعبير عنه في جملة من كلماتهم بنفس الشرطية فهو مب على نحو 
من التسامح؛ وتحريد الشرطية المنطوقة عن ختصوصية الاناطة» لما هو المعلوم 
من تباين المنطوق والمفهوم وعدم تضمن الأول للشاني؛ وإن استفيدا معاً 
من الشرطية. 

ومثله في ذلك منطوق جملة الاستناء؛ فإنه عبارة عن ثيوت الحكم 
لما عدا المستدنى من أفراد المستثنى منه الذي يعبر عنه بلسان التقييد؛ وليس هو 
مدلولا مطابقياً للحملة؛ بل لازماً لماء لرضوح التباين بين مفاد التقييد 
والاستثتاء مفهوماً. 

ومن هنا فالظاهر أن اخبتلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحاً ليس بلحاظ 
كون الأول مذكوراً في القضية» والثاني ملازماً للحصوصية المذكورة فيهاء 
بل بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية: لكن لا بلحاظ خصوص مضمونها 


اللفظي المطابقي» بل ما يعم مضمونها العرفي التابع للملازمة الذهنية العرفية 
أو نحوهاء وإن لم يكن لازماً حقيقياً. 

فالمنطوق هر الأقرب عرفا لمضمونها من المفهوم, إما لأنه المدلول 
المظابقي لهاء كمنطوق القضية بالإضافة إلى مفهوم الموافقة والرصفء أو لأنه 
الأقرب لمدلوها المطابقي» كمنطوق القضية الشرطية بالإضافة إلى مفهومها. 

على أنه لم يتضح بعد عموم ذلك واطراده في كل ماهو الأقرب 
للمضمون والأبعد» ليصح تعريف المنطوق والمفهوم بذلك» وإنما المتيقن 
أن ذلك قدر جامع بين جميع الموارد الي أطلق فيها المفهوم مقابل المنطوقء 
ووقع الكلام فيها ان مباحث المفاهيي 

الثالي: حيث كان مقصد اللفآهيم من مباحث الألفاظء وتقدم في 
التمهيد للدحول في هذا العلمَّ أن المتيحوث بعنهيقيها تشخيص الظهورات 
النوعية فالبحث في المقام إنما يكون عن ظهور الكلام ف المفهوم لا عن حجيته 
بعد فرض الظهور فيه؛ فإنه من صغريات البحث عن حجية الظهور الذي 
يأتي في القسم الثاني من هذا العلم. 

وما في جملة من الكلمات من التعبير عن مسائل هذا المقصد يبمسألة 
حجية مفهوم الوصف أو الشرط أو نحوهما إنما يراد به ذلك؛ كما يظهر 
بأدني تأمل في كيفية تحريرهم الكلام في تلك المسائل. 

الغالث: قسموا المفهوم إلى قسمين: 

أوهما: مفهوم الموائقة» وهو الذي يطابق المنطوق في الإيجاب والسلب. 

ثاليهما: مفهرم المخالفة» وهو الذي يخالفه فيهما. 

وذكروا في الأول مفهوم الأولوية العرفية؛ وا معيار فيه أن يستفاد عرفا 
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من الخطاب بالحكم ف الأدنى بوه في الأقوى أو العكس بسبب إدراك 
العرف جهة الحكم من نفس الخطاب به. نظير: دلالة تحليل وطء اخارية على 
تحليل ما دونه من الاستمتاع كالتقبيل» وإن فرض غفلة المتكلم عنه حين 
التحليل؛ حيث يفهم العرف أن الجهة الموجية لتحليله الاهتماممتعة المخلل له 
وإشباع رغبته؛ ورفع الحرج لأجل ذلك عن الأهم تستلزم عرفا رفعه عن 
الأحف. 

وأظهر من ذلك ما لو فهم العرف سوق الخنطاب لبيان عموم الحكم 
ببيان ثبوته في الفرد الأدنى أو الأعلى؛ لينتقل لغيره بالأولوية؛ كما هو الظباهر 
في قوله تعالى: طإفلا تقل هما أفب67ذا) حيث يفهم عرفاً أن الغرض بيان 
عموم النهي عن الإهانة والإيذاء بالتهِي عن الفرد الضعيف منهما. 

وبهذا كان المفهوم مقتضكى لهو الكيلام؛ لأن الفهم العرفي بأحد 
الوحهين من سنخ القرينة الحالية» فلاف الانتقال من أحد الفردين للآخر 
بالأولوية الت هي من الأدلة العقلية» حيث لا يعتبر فيه فهم ذلك من الدليل» 
بل يكفي فيه إدراك أقوائية الملاك في الفرد الآحر منه في مورد الدليل. 

ولذا لابد فيه من القطع بالملاك أو قيام الحجة عليه بالخصوصء أما في 
مفهوم اللوائقة فلا يعدبر إلا ظهور الدليل بأحد الوجهين» ومن ثم يمككن رقع 
اليد عنه بظهور أقرى منه؛ كما هر الحال في سائر الظهررات في موارد 
الججمع العرئي. 


ومنه يتضح عدم اختصاص مفهوم الموافقة بمفهرم الأولوية العرفية» 


(1) سورة الاسراء : 75 
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بل يجري في جميع موارد فهم عموم الحكم ف الدليل الوارد في خصوص بعض 
الأفراد» لإلغاء حصوصيتها عرفاًء إذ يستفاد من الدليل المذكور نظير الحكم 
الذي تضمنه في بقية المواردء وهو شائع في الأدلة. 

ونظيره تسرية الحكم عن مورده بتنقيح المناطء وإن كان الفرق بينهما 
نظير الفرق المتقدم بين التعدي بالأولوية العرفية الذي هو من مفهوم الموائقة 
والتعدي بالأولوية الذي هو من الأدلة العقلية. 

بل من مفهوم المواقة - أيضاً - التعدي عن مورد الدليل لجميع موارد 
العلة الخصوصة؛ حيث يستفاد من التعليل دوران الحكم مداره وجوداً وعدماء 
كما ف قولنا: (لا تأكل الرمان لأنه حامطن) حيث يستفاد منه عموم النهي 
لغير الرمان من أفراد الحامضء وعدم التق ف الزمان غير الحامضء ولما كان 
الأول مطابقاً للحكم للنطوق في الإيماب كان من مفهوم الموافقة» ولما كان 
الثاني عفالفا له فيه كان من مفهوم للخالفة. 

لكن أهل الفن اقتصروا في مغهرم المرافقة على مورد الأولوية العرفية. 

ولعله لعدم كونهم بصدد حصر أفراده» لوضوح الحال فيها وعدم 
الخلاف في التعدي عن مورد آدلتها. 

أو لآن التعدي بفهم عدم الخصرصية بسبب ارتكازيته لم يلتفت إليه 
تفصيلدٌ لينبه على كيراه الجامعة بين أفراده؛ والتعدي ف مورد العلة المنصوصة 
قد تعرضوا له ف الجملة في مباحث القياس, فاستغنوا بذلك عن التنبيه له في 
مباحث المفاهيم أو غفلوا عن كونه منها. 

كما لعله لأحد الوحهين لم يذكروا قصر الحكم عن الموضوع الفاقد 
للعلة المنصوصة في مفهوم المحالفة. 


21226 ...لمكم في أصول الققه رج ١‏ 
وكيف كانء فلا محال لإطالة الكلام في مفهوم الموافقة بعد الاتضاق 
على موارده - كما ذكرنا ‏ مع عدم وضوح الضوابط العامة لتشخيص 
صغرياته» بل هو من الظهورات الشخصية المركولة لنظر الفقيه في كل مورد 
موره؟ 
وإنما تقتصر على الكلام في مفهوم المحالفة, تبعاً لأهل الفن» حيث 
تعرضوا لجملة من الموارد وقع البحث ف دلالة الكلام على المفهوم فيها. 
والبحث فيها يقع ني ضمن فصول .. 


الفصل الأول 
في مفهوم الشرط 


لا إشكال في دلالة القضية الشرطية على ثبوث المزاء عند ثبوت 
الشرطء وهو منطوقهاء وإنما الكلام في دلالتها على انتفاء الجمزاء عشد أنتفاء 
الشرط الذي هو مفهومها تمصطلحهمء فْقِدٍ أصرٌ على ذلك جماعة, ومنعه 
آخرون. 

ول الكلام إفا هو دلالتها بِالوَصتَمْ أ الإطلاق؛ بحيث يكون المفهورم 
مقتضى الظهور النوعي للحملة. الي لا يحرَجَعنَه إلا بالقرينة» وإلا ففهم 
ذلك منها في كثير من الموارد وتحردها عنه في موارد أخرى ليس تملا للكلام 
ظاهراً. 

كما أن اتفاق جميع القضايا الشرطية من حيئثية الدلالة على المفهوم 
أو عدمها واختلانها في الحيثية المذكورة محل كلام يأتي إن شاء الله تعالى» 
والذي هل فعلا ممل الكلام ما اقترن ب(إن) أو نحوها. 

هذاء والمستفاد من كلام شيخنا الأعظم (قدس سره) وجملة من تأخخر 
عنه أن المناط ف دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ظهورها في كون الشرط 
علة منحصرة للجزاء؛ ويدونه لا دلالة ها عليه. 

وظاهر صاحب الفصول ‏ بل صريحه ‏ أنه يكفي فيه ظهورها ف جرد 


لحي ا م اي للع زليو سي 
الزوم الشرط للجزاء معني عدم حصول الجزاء إلا مع حصول الشرط» 
إما لكرن الشرط علة منحصرة للجزاءء أو لكون الجزاء علة للشرط» 
أو لكونهما معلولين لعلة واحدة؛ ووافقه على ذلك سيدنا 
الأعظم (قدس سره). 

ولا ريب أن ما ذكراه هر المتعين؛ إذ لو فرض أن الجزاء علة تامة 
للشرط أو متمماً لعلثه ‏ مع وجود بقية أجزائها ‏ فعدمه مسئلزم لعدم الجسزاء. 
وكذا لو اشتركا ف العلة المنحصرة أو العلل المتعددة؛ حيث يستلزم انتفاء 
الشرط انتفاء علته» فينتفي معلوها الآخر وهو الجزاء. 

بل لو فرض ظهورها ف عدم الإنفيكاك بينهما خخارحاً بالنحو اللذكور 
كفى ني الدلالة على المفهوم وإل كالة تاق لا لزومياً بن على ما يأتي في 
معنى الاتفاقية؛ إذ يكفي" في المفههوم انتفاء الميزاء عند اثتفاء الشسرط وإن 
م يكن متنعاً. 

وبما ذكرنا يظهر حال ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن 
الشرط لو كان معلولاً للجزاء لم يقتض المفهرم» لأن وجرد لمعلول وإن كان 
كاشفاً عن جود العلة؛ إلا أن عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلةه 
الحواز استناده إلى وحود المانع, 

فإنه إما يتم لو كان الجزاء حزءٌ من علة الشرط غير متمم لحاء 
كالمقتضي» حيث يمكن وجوده في ظرف عدم المعلول للمانع؛ دون ما إذا 
كان علته النامة أو متمماً للعلة - كما ذكرنا - حيث لابد حتاو من انتفاء 
الشرط عند انتفائه. 

وبالجملة: لا ينبغي للتأمل في كفاية دلالة الشسرطية على لزوم الشسرط 





للجزاء بالنحو المتقدم في دلالتها على المفهوم. 

ومن هنا كان هو المهم في محل الكلام, إلا أن المناسب التعرض 
لما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من الكلام في دلالتها على العلية 
المنحصرة؛ لأنها وإن كانت أخسص من اللزوم المذكور إلا أن تحقيق مفاد 
الشرطية من هذه الجهة لا يخلو في نفسه عن فائدة؛ ولاسيّما مع كون تماميئه 
مستلزمة للظهور ف المفهوم الذي هو حل الكلام في المقام. 

وعليه يقع الكلام في دلالتها على أمور متزتبة في أنفسها .. 
_ الأول: اللزوم» في مقابل كون الشرطية اتفاقية. 

وقد أصر غير واحد على ظهور الشتبرطية في كونها لزومية» بل ذكر 
بعض الأعاظم (قدس سره) أن استطْماهاءقالاتَّافية نادر حدأء بل هو غير 
صحيح في نفسه, ولا بد في صَحمة الاستعمال ني تلك الموارد من رعاية علاقة 
وإعمال عناية» ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء؛ وسبقه 
إلى ذلك شيهنا الأعظم (قدس سره). 

لكن قال سيدنا الأعظم (قدس سره): «الاتفاق المقابل للزوم إن أريد 
به أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقنزانهما فذلك ما أحاله 
جماعة» لأن كل موحودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو يكونا معلولي 
علة واحدة ‏ ولو بوسائط ‏ لامتناع تعمدد الواحب. ولذلك أنكر هولاء 
الاتفاقية بهذا المعنى ‏ الي هي أحد قسمي المتصلة -. 

وإن أريد به أن لا يكون بينهما علافة ظاهرة في نظر العقل - كما هو 
معنى الاتفاقية عند هؤلاء الجماعة ‏ فالمراد من اللزومية حيتعذٍ ما يكون بينهما 
علاقة ظاهرة. 


838 ملسممم سمي ممم م ممم ...لمكم في أصول الفقه يج ١‏ 

وعليه فدعوى ظهور القضية الشرطية في اللرومية بهذا العنى في غاية 
السقوط» لا دعوى كرنها اتفاقية. 

رفيه: أولاً: أن ما ذكره من عدم خروج الموحودين عن الفرضين 
المذكورين في كلامه لا يستلزم إنكار الاتفاقية الي لا علاقة بين طرفيها 
أصلاًء حيث تتعين فيما إذا كان أحد طرف الشرطية أو كلاهما نسبة منتزعة 
من مقام ذات الموضوع أو لازمهاء نحو: إن كان الانسان ناطقاً كان الحمار 
ناهقاء وإن كان زيد ممكناً كان شريك الباري ممتنعاء وإن كان زيد جميلاً 
كانت الأربعة زرحا وغيرهاء لوضرح أن النسبة المنتزعة من مقام الذات غير 
معلولة لأمر خارج عنهاء لتزدد بين الفرَضِين المذكورين في كلامه؛ بل هي 
قائمة بنفسها غير مرتبطة بغيرها| 

وثائياً: أن امتناع الاتفاقية الحقيقية لا يسستلزم كرن المراد بها مطلق 
ما كانت العلاقة فيها غير ظاهرة بنظر العقل» بل قد يراد بها خصوص 
ما كانت العلاثة فيها غير ظاهرة أصلاً ولوعرفاء كالعلاقة بين وحود زيد 
وحريان النهرء المستلزم لعدم قصد أدائها بالجملة الشرطية وتمحضها فِ بيان 
تقارن النسبتين, لأن بمسرد وود العلاقة واقعاً لا يوحب الظهور في 
الاستعمال فيها مالم تقصد بالاستعمال» ولابد ني قصدها من إدراكهاء 

ويكون المراد باللزومية ما كانت العلاقة فيها مدركة ولو إجمالاً عرفاً 
وعقلاء كما في مثل: إذا أراد الله تعالى شيئاً كانء أر عرفا فقطء كما في 
قولنا: إن وقع النوب في الماء ابتل» فيقصد أداؤها بالجملة الشرطية زائداً على 
ن. والظاهر أن هذا هو مراد من يدعي ظهور الشرطية 





التقارن بين 


في اللزومية. 


إذا عرفت هذاء فلا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في اللزوم زائداً على 
التقارن؛ والمعيار فيه ما ذكرنا. بل الظاهر عدم صحة استعمالها ف الاتفاقية إلا 
بعناية» كما تقدم من ذكرنا. 

والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين الشزطية إلى لزومية واتفاقية إرادتهم 
بالشرطية ما تضمّن بحرد الانصال بين النسبتين الذي يكفي فيه تقارنهماء 
أو الانفصال بينهما الذي يكفي فيه التردد بينهماء ولذا تودى المتصلة عندهم 
بقولنا: كلما كان كذا كان كناء والمنفصلة ب(إما) ومن الظاهر ان (ما) في 
(كلما) ظرفية مصدرية؛ متمحضة ف الدلالة على الزمان» وليست كأدوات 
الشرط خخصوصاً (إن) الي سبق أن الكلام:فِلاً فيهاء حيث لا إشكال في أن 
المفهوم منها عرفاً معنى زائد على اللْرقيةالا يلق في الاتفاقية. 

ومنه يظهر حال ما ذكره عض[ اهْمّفين إقدسي سره) من أن الشرطية 
لا تلازم اللزوم» لشهادة الوحدان بعدم العناية في إرادة الاتفاقية منهاء لأنها 
ليست ل لبيان مصاحبة المقدم مع التالي. 

ولا ييعد أن يكون ذلك منه مبتنياً على النظر للشرطية عند المناطقة 
المألوفة في استعمالاتهم. 

الثاني: ترتب الجزاء على الشرط دون العكسء أو كونهما في مرتبة 
واحدة» كالمتضايفين. 

وقد أصر غير واحد على ظهور الجملة الشرطية في التزتب»؛ وإن 
احتلفوا في كونه بالوضع أو بغيره؛ كما سيأتي. 

وظاهر امحقى الخراساني (قدس سره) إنكار ذليك؛ لعدم العناية في 
استعمال الشرطية في مطلق اللزوم من دون ترتب» كما في قولنا: إن صارت 


1 د ريك مامد ون كد ع لما لم لت ا ...المحكم في أصول الفقه/ج ١‏ 
هند زوجة لك صرت زوجاً لماء وإن حاء زيد حاء عمرو لو كان علة 
بحيئهما فصل المخصومة المشتركة بينهما. بل مع عكس الترتب» كما في قولنا: 
إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء» وإن أفطر زيد فهر مريض. 

لكن قسال سيدنا الأعظم (قدس سرم): («ظهور الجملة الشسرطية في 
التزتب مما لا ينبغي أن ينكر بشهادة دخحول الفاء في الجزام». 

وهو كما ترى! فإن ذلك إنما يشهد بالترتب في مورد دخحول الفاء» 
ولعله مستند إليها لا إلى هيئة الجملة الشرطية أو أداتها. 

فلعل الأولى أن يقال: لا ينبغي التأمل ني عدم صحة استعمال الشرطية 
فيما لو كان الجزاء متقدماً رتبة على:الشرط واستهحان ذلك» فلا يصح أن 
يقال: إن انكسر الإناء وقع على| الأرنَء أوإكٍ طهر الثوب غسل. 

وأما مثل الاستعمال المتقدمءفي تَقرِيبٍ ما ذكره المحقق الخراسائي فليس 
الجزاء فيه علة للشرطء بل معلول له. لأن مغاد نسبة الجزاء فيه ليس محض 
الحدوث الذي هو علة الشرطء ولذا لو قيل بدل المشال الأول: إن عوقٍ زيد 
شرب الدواء» وبدل الثاني: إن أفطر مرض» كان وجا لز ينقلب المعنى» 
بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح الي هي مفاد (قد) في الأول أو نسبة 
التفرر والثبوت الي هي مفاد الجملة الاسمية في الثاني» وكلاهما ليس 
علة للشرط. 

رهما مسرقان لبيان أنه ينبغي العلم تمفاد الجملة المبي على الانتقال مسن 
وجود المعلول إلى وجود العلة؛ ومن الظاهر أن العلم بالعلة معلول للعلم 
بالمعلول في ذلك. ويشهد به دحول الفاء على الحزاء الظاهرة في تفرعه على 
الشرطء ولا معنى لتفرع العلة على المعلول؛ إلا بلحاظ تفرع العلم بها عليه. 


وكأنه إلى ذلك يرجع ما عن انحقق القمي (قدس مسره) وغيره من أن 
الشرط في مثل ذلك سبب للعلم بالحزاء. 

ولا وقع للإيراد عليه كما يظهر من التقريرات - بأن حل الكلام هو 
علية الشرط للجزاءء لا علية العلم به للعلم به. 

إذ بناءً على ما ذكرنا يكون الجزاء معنى العلم ومسوقاً للكثاية عننه» 
فيكون الجزاء بنفسه معلولاً للشرط. 

وأما استعماها فيما إذا كانا متحدي الرتبة ‏ كالمثالين المتقدمين - 
فلايبعد ابتناؤه على التنزيل وادعاء ترتب الجزاء على الشرط» بسبب سبق 
فرضهء حيث يستتبع فرض الجزاء بضميفة التلازم بينهماء كما يناسبه الفرق 
ارتكازاً في كل طرف بين حعله شرلطا رَمله/حزاء فلا يتمحض الفرق بين 
قولنا: إن صارت هند زوحة لك تبرتت. زوج لهاء وقولنا: إن صرت زوحاً 
لاد صارت زوحة لكء في برد التقديم والتأخير الذكري» نظير الفرق بين 
قولنا: اشدرك زيد وعمررء وقولنا: اشترك عمرو وزيد» بل يزيد عليه 
باحتلاف نحو التبعية اللحاظية الادعائية. 

وإلا فمن البعيد جداً إفادتها القدر المشترك بين حصوص ترتب الجزاء 
على الشرط وتساريهما في الرتبة, لعدم كونه عرفياً ولا مفهوماً منهاء 
بل ليس الجامع العرني بينهما إلا عض التلازم الذي يعم صورة تركب الشرط 
على الحزاء» وحيث عرفت استهجان الاستعمال فيها تعين اختصاصها بتزرتب 
الجزاء على الشرط وابتناء استعماها مع تساويهما رتبة على الادعساءء 
كما ذكرتا. 

ولذا لو لم تقم قرينة ملزمة بحمل النزتب على الادعائي ‏ بالوجه المتقدم 


له ممعم ونع ممم ممم م مه م ...6 المحكم في أصول اللققه يج ١‏ 
أو عيره كان ظاهر الشرطية الزتب الحقيقي بينهماء فيستفاه من 
مثل: إن جاء زيد ججاء عمرو» تبعية بحيء عمرو مجيء زيد وترتبه عليه 
ومعلوليته له. 

وأما ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله من أن المترتب على الشرط في 
القضايا الشرطية الخيرية هو الإخبار والحكاية عن الجزاء لا نفس الحزاءه سواءً 
كان الجزاء منزتباً على الشرط ثبوتء أم كان الشرط متزتباً عليه أم كانا في 
رتبة واحدة. 

فلا بحال للبناء عليه؛ لأن التعليق إنما هر بين الشسرط والجمزاء المحكيين» 
فكما يكون المعلق عليه هو الشرط لا:#إلميكاية عنه يكون المعلق هو النزاء 
لا الحكاية عنه. 

ولذا التزم بأن الجراء لو “يضمن .إنشاء حكبم تكليفي أو وضعي كان 
المعلق هو الحكم لا إنشاؤه. 

بل الإخبار والإنشاء فعليان لا تعليق فيهماء ولذا يتصف الإخبار قعلاً 
بالصدق أو الكذب والإنشاء بالنفوذ أو البطلان» وإنما التعليق في المخير عنه 
والنشا. 

ولو تم ما ذكره لصح استعمال الشرطية مع عكس الترتيب» في مشل 
قولنا: إن اتكسر الإناء وقع على الأرض؛ وقد عرفت استهجانه» كما عرفت 
أن مثل: إن عوثي زيد فقد استعمل الدواء» ليس من الاستعمال في عكس 
الترتيب. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في ترتب الجمزاء على 
الشرط؛ كما يظهر من جماعة استيضاحه. 


وإثما اختلفوا ف أن ذلك مستند للوضع أو لغيرهء كما أشرنا إليه آنفاء 
فقد استوضح بعض الأعاظم (قدس سره) عدم استناده للوضع؛ وإلا لزم أن 
يكون الاستعمال في غيره بحازاً مبناً على عناية» وهو باطل بالضرورة. 

ومن ثم ادعى أنه مستند إلى سياق الكلام؛ لأن ظاهر حمل شيء 
مقدماً وجعل شيء آخر تالياً هو ترتب الثالي على المقدم. 

ويشكل بأن بحرد تقديم الشيء في الذكر ‏ مع أنه لا يطرد في الشرطية؛ 
حيث قد يقدم الحزاء فيها ‏ لا يوحب ظهرر الكلام في تقدمه ثبوتء بل غايئه 
الإشعار به غير البالغ مرتبة الحجية؛ فلا بد أن يكون ذلك مختصاً بالشرط 
والجزاء في الجملة الشرطية؛ وحيث كال للك مستنداً ارتكازاً لنفس الجملة 
الشرطية بهيئتها وأداتها فالظاهر انحصارمنشية بالوضع. 

وما ذكره من أن لازمه يرن الاستعمال في_جلاف الترتيب بحازاً يظهر 
الحال فيه ثما سيق من قرب ابتناء الاستعمال مع التساوي في الرتبة على 
الادعاء والتنزيل» وعدم ثيسوت الاستعمال مع عكس الترتيب» ببسل هو 
مستهحن؛ وأن ما يوهم ذلك ليس منه في الحقيقة: وإلا لزم كونه عخالفاً 
لظاهر الشرطية؛ للجهة الي ذكرهاء مع وضوح عدم كونه كذلك. 

ومن نّم كان الشاهر استناد ظهورها ف الترتب للرضع؛ كما قربه 
شيخنا الأعظم (قدس سره). 

الغالث: كون الترتب بنحو العلية. 

وظاهر كلام جملة أن الكلام فيه مو الكلام في أصل التزتب» حيث 
لم يفصلوا بينهما. وكأنه لأنه ليس المراد بالعلية هي خصوص العلية التامة» 
إذ لا إشكال في صدقها مع كون الشرط جزءاً من العلة في ظرف تحقئ: بقية 
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أحزائهاء ولا مطلق المقدمية المتقومة يكون أحد الأمرين جزماً من علة الآخر 
ودخيلاً في ترتبه, لآن ذلك لا يستلزم حصول الجزاء عدد حصول الشرط 
الذي لا إشكال ف دلالة الشرطية عليه؛ وقد سبق أنه المراد بالمنطوق» بل 
مطلق ما يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرطء الذي هو القدر المشترك 
بين العلة التامة وتتميم العلة» ولو لملازمة الشرط لتحقق آخحر أحزاء العلة. 

ومن هنا لا بحال لحمل النزتب ٍ الذي تقدم البساء عليه على التقدم 
بالشرف فإنه ‏ مع عدم التفات العرف العام له؛ وقيامه بالمفردات كالحيوان 
والجماد والنور والظلام؛ لا بين مغاد الجمل من النسبء كما في الستزتب الي 
تفيده الشرطية ‏ لا يستلزم حصوكأتيزاء عند حصول الشرط؛ ولا على 
الزتب بالزمان؛ لأنه مستلزم للأنفككاك بيكهمًا. 

وأما الوتب بالطبع الذتي طهر ينهم أن .إلعيار فيه كون المتقدم 595 
من علة المتأخرء فقد يعد منه تقدم الموضوع على العرض» مع وضوح ترقف 
العرض على موضوعه؛ فهر جزء علته للعدٌ له؛ كما عد منه تقدم الجسزء عللى 
الكل» مع أن الجرئية والكلية منتزعتان من فوش الرحدة لين الأمور المتكثرة» 
فالجزء بما هو جزء غير متقدم على الكل طبعاء بل هما متضايفان متلازمان» 
الوحدة منشا انتزاعهما. 

وأما الجزء بذاته فهو متقدم على الكل تقدم الموضوع على عرضه؛ لأن 
الكلية حيث كانت منتزعة من فرض الوحدة بين الأمور المتكثرة فالوحدة 
المذكورة قائمة بذات الأجزاء قيام العرض بموضوعه. 

وعليه لا بحال لإرادة التقدم الطبعي في المقام؛ لما سبق من أن مجرده 
المقدمية لا يكفي في حصول المزاء عند حصول الشرطء بل المعيار مما ذكرنا 


من العلية. 

على أنه حيث كانت الشرطية دالة على حصول الجمزاء عند حصول 
الشرط» فمن الظاهر أن ما يلزم حصول الشيء عند حصوله ليس إلا علثنه 
أو لازمها أو معلولهء وحيث فرض ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على 
الشرط تعين ظهررها في علية الشرط للجزاء إذ لو كان معلولاً له لزم عكس 
النزتب» ولو كان لازماً لعلته فلا ترتب بينهما. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أن المراد بالنزتب في للقام ليس إلا التزتب 
بالعلية بالمعنى الجامع بين العلة الثامة ومتمم العلة؛ كما ذكرنا. 

ومن هنا كان ما سبق في وجه دلالة:الشرطية على الترتب كافياً فيهاء 
بل لا ينبغي التأمل ف ظهور الشرطية )ارط في الجزاء وترتب المسزاء 
على الشرط وتفرعه عليه حتى لز:غض النظر عن انحصار الزتب بالعلية. 

نعم قد يدعى أن ذلك غير مستند للرضع؛ بل للإطلاق» إما لأن 
علاقة العلية أكمل أفراد العلائق؛ وحيسث كانت الشرطية دالة على اللزوم 
لعلاقة كان إطلاقها منصرفاً لأكمل العلائق» وإما لظهور الشرطية في وجحود 
الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال من دون حاحة إلى أمر جر 
معهء وهو مستلزم لاستناد وحوده إليه. 

ولو تم هذان الوحهان كانا صالحين لإثبات الترتب» وتعين لأحلهما 
رفع اليد عما سبق من استناده للوضع؛ إذ لا يتعين استناد الظلهور للوضع 
إلا مع عدم القرينة العامة أو الخاصة الي يمكن استناده إليها. 

كما أنه قد ذكر هذان الوجهان لإثبات النزتب والعلية معاء لما سبق 
من وحدة كلامهم فيهما. 
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لكن يندفع الأول: ‏ مضافاً إلى منع كون علاقة العلية أكمل» وإلى أنها 
لا تستلزم ترتب المزاء على الث الشرط بسل تكدون مع العكسءكما في 
التقريرات ‏ بأن مجرد الأكملية ثبوقاً لا تفنضي انصراف الإطلاق في مقام 
الإثبات» كما تقدم نظيره عند الكلام في وجه دلالة صيغة الأمر على الإلزام. 

والثاني: بأن عدم الحاحة إلى انضمام شيء مع الشرط في وجود الجسزاء 
الايستلزم استقلاله بالتأثير فيه؛ بل يكون مع محض الثلازم بينهما من دون 
ترتب» فضلاً عن العلية. 

كيف ولو تم ذلك لزم كون الشرط علة تامة للجزاء؟! ولا ين مسن 
أحد احتماله» خصوصاً في الأحكام الشبرعية الج كان أهم أجزاء علنها جحعل 
الشارع الأقدس لما على موشرعاتهنام وكيس الشرط إلا نتمماً لعلتها 
ومستازماً لفعليتها. 

ومن هنا كان الظاهر استناد الظهور في العلية بالمعنى المتقدم للوضع» 
لأنه المتبادر من الشرطية ارتكازاً من دون ضم قريئة خخاصة أو ارتكازية. 

نعم ليس المراد بالعلية في الأحكام الشرعية إلا كون الشرط موضوعاً 
للحكم الذي يتضمنه المزاء» حيث يكون هو المتمم لعلة فعليته في فرض جعله 
شرعاً على موضوعه. 

ولذا لا إشكال ظاهراً ف بنائهم على كون الشرط موضوعاً للحكم 
الذي يتضمنه الجزاء» فيكفي التعبد به ظاهراً ف التعبد بالحكم؛ ولا بيئي على 
الأصل المثبت. 

وما عن بعضهم من كون الأسباب الشرعية معرفات» لا مؤثرات 


حقيقية» قد يراد به كونها معرفات عن مورد الجعل الشرعي؛ أو عسن 








الملاكات الداعية له لملازمة موضوع الحكم لملاكه؛ في قبال استقلالها بالتأثير 
بعد الجعل كبرويأ أو كونها بنفسها ملاكاً للحكم. 

لا أنها معرفات عن الموضوعات من دون أن تكون موضوعات 
حقيقية؛ فإنه لاف ظاهر الشرطية وغيرها من القضايا المتكفلة يمل 
الأحكام الشرعية على موضوعاتها. 

بل حلاف ما سبق من ظهور الشرطية في الزئب» لأن لازم موضوع 
الحكم لا يتقدم على الحكم رتبة. 

الرابع: كون العلية بنحو الانغصار. 

وقد احتمل شيخننا الأعظم (قدِ:سره) أن النزاع في المفهوم راع 
للنراع في دلالة الشرطية على ذلك للاتفاق/على ما قبله» وإن كان قد يظهسر 
من بعض كلماتهم التشكيك فيمط قبله أيضاً. 

وقد أصر غير واحد من القدماء والمدأخرين عل ظهور الشرطية فيه» 
ومنع منه آخرون. 

وقد ذكرنا في أول الفصل أن المعيار في دلالة الشرطية على المفهوم ليس 
هو دلالتها على العلية المنحصرة؛ بل على لزوم الشرط للحزاء بنحو 
لا يتحسقق الجزاء بدونه ولو اتفاقا. 

ومن الظاهر أن ظهور الشرطية ف ذلك مستلزم لظهورها ف كون 
الشرط علة منحصرة؛ بناءً على ما سيق من ظهورها في كون الشرط علة 
للجزاء» ولظهورها في كون الشرط لازماً مساوياً للجزاءء بناءٌ على ظهورها 
في بحرد اللزوم دون العلية. 

ومن هتا كان المناسب الكلام في ظهور الشرطية في ذلكه سواءٌ رع 
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إلى ظهورها في العلية المنحصرة أم لا. 

وقد يستدل عليه برجوه؛ وإن ذكر بعضها أوكلها في كلماتهم دليلاً 
على ظهور الشرطية في العلية الملحصرة. 

الأول: أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منهاء 
وهو الناشيء عن انحصار العلة لي الشرط. 

ويشكل: ‏ مضافاً إلى ما سبق من عدم انصراف الإطلاق للأكمل- 
بأنه لا دخعل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته ‏ كما ذكره 
امحقق الخراساني (قدس سره) ‏ لابتناء اللزوم على عدم انفكاك اللمزاء عمسن 
الشرط الحاصل مع انحصار العلية وعديغهرينحو واحد. 

وكذا الحال في العلية لتقرلهايبتائ الله في المعلرل» ولا أثر للانمحصار 
في ذلك. 

نعم» قد يكون لمنشأ اللزرم دحل ف كماله» فاللزوم الذاتي أكمل عرفاً 
من اللزوم لأمر خمارج عن الذات» ولا دخعل لذلك بها نحن فيه. 

الثاني أنه مقتضى إطلاق نسبة اللزوم؛ كما كان مقتضى إطلاق هيئة 
الأمر الحمل على الوحوب التعبيي دون التخييري. 

ويشكل: بالفرق بأن هيئة الأمر حيث كانت متضمنة لنسبة البعث نحر 
المأمور به بنحو يقتضي الانبعاث نحوه كانت ظاهرة في كون التكليف به 
تعينياً مفتضياً للإتيان به لا غيرء لا تخيرياً يجري فيه غيره؛ إذ مقتضاه عدم 
الانبعاث إليه في ظرف الانبعاث للطرف الآخرء وهو حلاف إطلاق نسبة 
البعث؛ أو خعلاف مقنضاها لوبقيت على إطلاتها. 

أما ف المقام فحيث فرض عدم دلالة الشرطية إلا على لزوم تحقق اللنزاء 


عند تحقق الشرط فهو بنفسه لا يقتضي الانحصارء لأن تحقق الجزاء عند تحقق 
أمر آخخر لا ينافي اللروم المذكور برحه أصلاًء كما لا ينان إطلاقه. 

وإما يتجه القياس في فرض التسليم بظهور الشرطية في الانلمخصار 
والإناطة» لأن قيام شيء آخبر مقام الشرط مخالف لظهور الاقنصار في ببان 
العلة للنحصرة على الشرط» نظير مخالفة قيام شيء مقام للأمور به لظهور 
الاقتصار عليه في بيان المطلوب الذي لابد من الا تيان به. بل يناج كل 
منهما للبيان .مثل العطف بأو. 

ومثله في ذلك تقريب هذا الاستدلال بإطلاق الشرطء بدعوى: أن 
مقتضى إطلاقه تعينه» كما كان مقتضِق إتطلاق الراحب تعينه. 

لاندفاعه: بأنه لا دل للانمصار وعدمة في الشرط بنحو يكون من 
شوونه التابعة لإطلاقه وتقييدة: 

وبحرد احتياج عدم الانحصار للبيان لا يكفي ف كرنه مقتضى الإطلاق 
ما لم يكن من شؤون مرضوع الإطلاق وأنحائه؛ وليس هو كإرسال الماهية 
وسريانها الذي يكون مقتضى إطلاقها. 

على أن الانحصار أيضاً يجتاج إلى بيان لو فرض كن مفاد الشسرطية 
وضعاً بخرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ولزومه له. 

واستفادة التعبين ف الواحب دون التخيير ليس من إطلاق الواحب» 
بل من إطلاق الميعة بالوحه المتقدم؛ وقد سبق عدم صحة قياس المقام عليه. 

وكذا تقريية بإطلاق نسبة الجزاء» بدعوى: أن الاقنصار ف تقييدها 
على الشرط وعدم تقبيدها بغيره مفاد (أو) ظاهر في انحصار العلة بهء كما 
كان عدم تقبيدها بغيره.مفاد الوار ظاهر ف استقلال الشرط بالتأثير وعدم 
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توقف نسبة المزاء على انضمام غيره إليه؛ فيكون علة تامة أو متمماً للعلة» 
كما تقدم. 

لاندفاعه: بأن الإطلاق إنا ينهض بدفع القيد لرجوعه إلى تضييسق 
موضوعه الذي هو مفاد المفرد أو الهيئة» ومن الظاهر أنه كما يكون اشتراط 
نسبة الممزاء بالشرط راحعاً إلى تضبيق النسبة المذكورة؛ فيكون مدفوساً 
بإطلاقهاء كذلك يكون عدم استقلال الشرط ف فرض التقييد به» فإن توقكف 
فعلية نسبة الحزاء على انضمام غيره إليه موحب لزيادة في تضييقهاء فيكون 
زيادة في تقييدهاء ويدفع بالإطلاق. 

أما عدم ,إنحصار العلية بالشبرظ وقيام شيء آخر مقامه في تحقيق نسبة 
الحزاء فهو لا يستلزم التضبيق ف النسبة المكورة؛ بل هي باقية على سعتهاء 
فلا يكون قيداً فيهاء ليدفع يَإطلامهاءبل.تكون:الشرطية ساكتة عن ذلك» فلا 
وحه لجعل الأمرين من باب واحد. 

وبالجملة: لا حال للاستدلال بالإطلاق المذكور» سواءٌ أريد به إطلاق 
نسبة اللزوم» أم إطلاق الشرطء أم إطلاق الجزاء؛ على اعتلاف كلمات 
المستدلين واضطرابها. 

وبحرد الحاحة ني بيان الشرط إلى العطف يفاد (أو) لا يكفي في ذلك» 
ولا يصحح قياسه على حمل إطلاق الأمر على التعييئي درن التخييري. 

ولذا لو صرح باللزوم بالمفاد الاسمي ‏ كما لو قيل: بحيء زيد مستلزم 
لأن يجب إكرامه ‏ لم ينفع الإطلاق في استفادة المفهوم؛ سواء أريد به إطلاق 
اللازم أم الملزوم أم الملازمة؛ بخلاف ما لسو صرح بالوجوب بالمفاد الاسمي» 
فقيل: يجب الصدقة» حيث يحمل على الوحوب التعييي كهيئة الأمر. 


الثالث: أن مقتضى إطلاق الشرطية تأثير الشرط للحزاء دائماء ولازم 
ذلك انحصار العلة به, إذ لو كان غيره مؤثر له لزم اتفراد الغير به لو كان 
أسبق» ولا يكون هو مؤثراً لو تأخرء وهر خلاف الإطلاق المذكور. 

وأما تقريره بأن مقنضى الإطلاق استقلال الشرط بالتأثير» ولو كان 
غيره مؤثراً لزم استناد الأثر إليهما معاً لو تقارناء كما هو الحال في سائر 
موارد احتماع العلل المتعددة على للعلول الواحد. 

فهو كما ترى! موقوف على تظهرر الشرطية ف كون الشرط علة تامة 
للحزاءء وقد سبق أنه لا بحال للبناء على ذلك» وأنه قد يكون متمماً للعلةء 
فلا يستقل بالتأشيرء فاستناد الجزام ابرط وللأمر الآخر عند احتماعهما 
لا يناي إطلاق الشرطية؛ ريتعين الاقتظار ف تقريبه على الوحه الأول. 

ومن الظاهر أنه ييتئ كَليَقَدَلاة الشبرطية على العلية» ولا موضوع 
له بناٌ على تمحضها في الدلالة على الملازمة ولو مع كون الجزاء هو العلة, 

هذاء والظاهر أنه لا بحال للاستدلال بالوحه المذكور.. 

أولاً: لأن النصرف من إطلاق تأثير اللوثر للأثر بيان تحققه تبعاً له في 
فرض عدمه» لا مطلقاً بنحو يقتضي عدمه قبله. فاذا قيل: وقوع الإناء سيب 
لانكساره؛ كان ظاهره تأثير الوقرع في الاتكسار لو لم يتكسر قبلهء لا أنه 
لا يتكسر قبله بسبب آخرء بل انكساره قبله كالرافع لموضرع الإطلاق من 
دون أن ينافيه عرفا وكذا الحال ف الشسرطية غير المسوقة للمفهوم ونحوها 
مما لا يتضمن إلا سيبية شيء لحدوث آخخر. 

ولعله إلى هذا يرحع ما ذكره غير واحد في المقام من ظهور الكلام في 
بيان الموثرية الاقتضائية الراجعة إلى قابلية الموثر للتأثير. وإلا فلا إشكال في 
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ظهور الكلام في الموثرية الفعلية» لتمامية العلة حون وجود الشرط وعدم المائع 
من التاثير. 

وثانياً: لأن ذلك إنما منع من استناد الجزاء لأمر سابق على الشرط 
بنحو لا ييقى معه موضوع لتأثير الشرط في ظرف وجوده؛ ولا يمنع من 
استناده لأمر لا يجتمع مع الشرطء كما لو قيل: إن حاء زيد من سفره هذا 
يوم ابشمعة وحب إكرامه؛ واحتمل وجوب إكرامه أيضاً لو حاء من هذا 
السفر يوم الثلاثاء» أو يجتمع معه في ظرف لا بمنع من تأثيره لتعدد الموضوع» 
كما لو قيل: رحب بالقادم إن كان عالماء واحتمل وحوب الترحيب به إن 
كان كرعاء أو قيل: إن ذبح الحيران'بأندِيد حل أكلهء واحتمل حليته أيضاً 
لو ذبح بالذهب. 

وحيث لا إشكال ف تدمبالغبرق ,في دلالبة الشرطية على المفهوم 
وعدمها بين الموارد؛ ولا ممال لاستناد الدلالة والظهور لعدم الفصل لزم عدم 
نهوض هذا الوجه بإثبات المفهوم؛ كما يناسبه الغفلة عنه بحسب المرتكزات 
مقام الشرطية أو استفادة المفهوم منهاء ولو استفيد المفهرم منها فمن وحه 
آخبر يعم جميع الموارد. 

الرابع: ما ذكره بعض المحققين وسيدنا الأعظم (قدس سرهما) من أن 
ظهور القضية الشرطية في دخل خخصوصية الشرط في تحقق الجزاء موحب 
لظهورها في كونه علة منحصرة له. إذ لو قام مقامه أمر آخمر كان الجزاء 
مستندا للجامع بينهما بلا دخل للخصوصية. 

وفيه: أولاً: أن ذلك منتقض بغير الشرطية من القضايا المتكفلة 
موضوعات الأحكام الدخيلة فيهاء نكما كان ظاهر قولنا: أكرم زيدا إن 





كان فقيراً دخل الفقر في الحكمء كذلك فولنا: أكرم الفقيرء وأظهر منهما 
قولنا: فقر المرء سبب لوحوب إكرامه؛ مع عدم بنائهم علىثبوت المفهوم لغير 
الشرطية. 

وثالياً: أنه تي على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة الموثرء وقد سبق منا 
ومن بعض امحققين نفسه المنع من ذلك في مبحث الصحيح والأعم. 

ولو تم» فهر أمر برهاني لا يدركه أهل اللسان ليترتب عليه الظهور 
النوعي ف المفهوم؛ لوضوح أن الظهورات النوعية تبنئي على الارتكازيات 
المدركة لعامة أهل اللسان. 

على أن ذلك إنما يقتضي كون انط هو القدر المشيرك لو كان دعل 
كل من الشرطين في الملاك بنحو وأحق»أماو/إختلف نحو دعلهما فيه فهر 
راحع إلى احتلاف الآثر حقيقة, .ولا.ملزم معه باستناد الأثر للقدر المشترك» بل 
يتعين دخخل خخصوصية كل منهما فيه. 

مثلاً: إذا كان زيد فقيراً ينبغي الإنفاق عليه؛ إلا أن إساءته مانعة من 
وجوب ذلك إلا مع اضطراره؛ صع الحكم يوحوب الإنفاق عليه مع عدم 
إساءته ومع اضطراره من دون ملزم برجوع عدم الإساءة والاضطرار الجامع 
واحد لأن تأثير عدم الإساءة في الوحوب بلحاظ ارتفاع المانع من تأثير 
المقتضي للملاك؛ وتأثير الاضطرار فيه بلحاظ كونه العلة الثامة له قلا تمع 
الاساءة من تأثيره؛ ولا ملزم بوحود القدر الجامع الحقيقي بين عدم المانع 
والعلة النامة» بل هو ممتنع ف نفسه. 

والذي ينبغي أن يقال: ظهور القضية في دل خصوصية الموضوع 
أوغيره من القيود في الحكم إما هو بمعنى دخخلها في شخص الحكم امنشا 
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وللبين» ولا ظهور لها في دخلها ف سنخه؛ بحيث لا يغبت مع خصوصية 
أخرى تشاركها في جامع عرفء فضلاً عما إذا كانت مشاركة لما في جامع 
عقلي مستكشف بقاعدة استلزام وحدة الأثر لوحدة الموثر لو تمت. 

ودلالة القضية على دل الخصوصية ف سنخ الحكم تحتاج إلى عناية 
لابد من إثباتها في المقام وغيره. ويأتي في بعض تنبيهات المسألة توضيح ذلك. 

الخامس: ما حكاه في منتهى الأصول عن بعض الأعيان الحققين 
(قدس سره) من أن الكلام في بوت المفهوم ني اللقام وغيره لا بيني على 
يوز اقدية كز ناه مرو أذ خرط إر وت ازا له 

منحصرة للحكمء لاشتراك جميع القضايبا ف ذلك» لظهور أذ الشيء في 

الحكم في كرنه دهيلاً بمخصوصهء إرأنةيام كبا بعتير في الحكم؛ فلا يخلفه شيم 
آخحرء كما لا يعتبر معه شيء.آخرء .من دون فرق .بين القضايا في ذلك» 

بل الذي ييتئي على ثبوت المفهوم هو أن المنشأ سنخ الحكم أو شخصه» 
فإن كان الأول كان اتتفاؤه بانتفاء علته المتحصرة مستلزماً لانتفاء ثمام أفراد 
الحكم فيثبت المفهوم» وإن كان الثاني فانثفاؤه باثثفاء علته المنحصرة لاشافي 
بوت فرد آخر من الحكمء فلا يثبت المفهوم. 

وحيتعر فالقضية بطبعها لا تتضمن إلا إنشاء الحكم بنحو القضية المهملة 
على موضوعه: وهي ف قوة الحزئية لا إطلاق ها يشمل جميع وحودات سنخ 
الحكم؛ ليثيت المفهوم. 

نمه لو تضمنت القضية جهة زئدة على ربط المكم .موضوعه أمكن 
دعوى الإطلاق من هذه الجهة الزائدة وخروجه عن الإهمال وظهور القضية 
في إنشاء سنخ الحكم المستلزم لثبوت المفهوم؛ لا شخصه؛ كما هو الحال في 





القضية الشرطية والمتضمنة للغاية والحصرء لاشتماها على خصوضية زائدة 
على ربط الحكم بالموضوع؛ بخلاف القضية المشتملة على الرصفء لأن 
الوصف لما كان من شؤون الموضوع؛ بل بلحاظ عينه ونفسه؛ فلا يفيد أكثر 
من ربط الحكم بالموضوع؛ ليدل على إنشاء سنخ الحكم ويخرج به عن مفاد 
القضية بطبعها. 

ويشكل ما ذكره.. 

أولاً: بأنه لا بمال للتفريق بين القضايا في ظهور بعضها ف إنشاء سنخ 
الحكم وظهور الآخر ف إنشاء شخحصه؛ بعد أن كان الحكم نحواً من النسبة 
التقومة يجميع ما يوذ في القضية مبن:موضوع وقيود بل ليس المنشا 
أو المخير عنه إلا النسبة المتشخصة والتقؤمة بكم ما أذ فيها من أطراف» 

ولا محال لاحتمال تكفل القضية بآنشاء مينخ الحكم بنحو يشمل 
صورة فقد الموضوع أو بعض قيوده؛ ليحتاج في استفادة أن امجعول هو الحكم 
الحزئي» إلى دعوى إهمال الحكم المنشأ بحسب طبع القضية؛ وأن المهملة في 
قوة الجرئية؛ بل لا معنى للإهمال في القضايا المتضمنة للإنشاء واللبعل» 
لامتتاع الإهمال ني لمحصول ثبرتاء وعموم الحكم وخصوصه تابع لعموم 
موضوعه وخنصوصه؛ لا لكون الحكم المتشأ أرسع من موضوعه. 

ومن ثم كان لازم ذلك ارتفاع الحكم المنشا بارتفاع موضوعه 
أو قيرده؛ وهر معنى كونها علة منحصرة؛ له حسيما تقدم منه- لا معني 
غلهور القضية في ذلك» بل لا تتكفل القضية إلا ربط الحكم بالموضوع والقيد 
بنحو يقتضي قصوره عن غيرهما. 

ولذا لا يكون مرادهم بالئزاع في كون بعض الفيود علة منحصرة 
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ذلك» لبداهة اشتزاك جميع القضايا فيه كما ذكره ‏ ولوضرح أن ارتفاع 
الحكم لارتفاع موضوعه أو قيده لا ينالي ثبوت حكم آخخر مثله لموضوع آخخر 
أو ني حال آخرء فلا يكون هر المعيار في المفهرم؛ بل المعيار فيه أن يستفاد من 
القضية انمحصار سنخ الحكم بالموضوع أو القيد المذكور فيهاء يحيث لا يتيت 
إلا معهاء كما أشنا إليه في ذيل الكلام في الوحه السابق» وهو مرادهم 
بالانحصار الذي يقع الكلام فيه في بعض القضاياء ومنها الشرطية. 

وثاليً: أن بحرد اشتمال القضية الشرطية على خصوصية زائدة على 
ربط الحكم بموضوعه لا يكفي في ظهورها في إنشاء الستخ الذي جعله معياراً 
في الدلالة على المفهوم: كما لا كفي ف ظهورها في اتحصار السنخ 
بالخصوصية المذكورة؛ الذي عرقت#أنة الَقيار في الدلالة عليه؛ وإلا لاطرد 
ذلك في سائر القيود الزائدة على للوضّوع من ظرف أو حال أو غيرهماء بل 
لتر في الشرطية المسوقة لتحفيق الموضوع؛ بل لابد فيه من جهة اخصرى 
تستلزم الانحصارء ولو لم يكن اتحصار العلية؛ ولذا اهئم أهل الفن بتحقيق 
ذلك؛ والكلام فيه إثبانا وثفياً. 

هذه عمدة الوجوه المذكورة ف كلماتهم لإئبات ظهور الجملة الشرطية 
في الانحصار بضميمة الإطلاق من دون أن تكون موضوعة لذلك» بل مع 
عدم وضعها عند بعضهم حتى لإفادة العلية. 

وحيث ظهر وهنها فلعل الأولى ما يظهر من شيخننا الأعظم (قدس 
سره) وسبقه إليه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين من ظهورها بنفسها في 
الانحصارء .معنى لزوم الشرط للجزاء؛ بحيث ينتفي الجزاء بانتفائه الذي سبق 
أنه للعيار في المفهوم. 


لقضاء الوحدان بذلك بعد التأمل في للرتكزات الاستعمالية؛ للفرق 
ارتكازاً ين الشرط وغيره من قيود النسبة؛ كالظارف والحال وغيرهما في أن 
التقييد به لا يني على بحرد إفادة ثبوتها عنده؛ بل تعليقها عليه وإناطتها به» 
ولذا أطلق عليه الشرط عندهم وعلى القضية انها شرطية» لوضوح أن شرط 
الشيء ليس بحرد ما يحصل عنده؛ بل ما يتوقف وحوده عليه» فلو لا ارتكاز 
أن مفاد الشرطية الإناطة والتعليق بالنحو الذي ذكرناه لم يكن وحه للإطلاق 
للذكور, 

نعمء لا إشكال ف كثرة موارد تحريد الشرطية عن الخصوصية المذكورة 
وسوقها لبيان برد حصول الجزاء عند حصول الشرط؛ من دون تعليق عليه 
ولا إناطة به. 

ولعل ذلك هو منشأ بنباءِ نَم على كرن الخصوصية المستلزمة 
للمفهوم خارحة عن مفاد الْمَصَبَّة وَصمَءويَشسبْبِ ارتكاز ظهررها في 
الخصوصية المذكورة تكلف من تكلف توحيه كونها مقنضى الإطلاق 
.مقدمات الحكمة؛ على اختلاف الوحوه المتقدمة. 

لكن الارتكاز المذكور ‏ بعدما عرفت من عدم تمامية تلك الوحوه- 
كاف في إثبات إفادتها لها وضعاء من دون أن ينافيه كثرة موارد تجريدها 
عنهاء لشيوع الترسع في الاستعمالات» نظير التوسع في غسير الشرطية 
بما تضمن التقبيد بالوصف والظرف وغيرهماء فيساق لبيان الإناطة والتعليق 
بنحو يقتضي المفهوم؛ مع وضوح عدم إنادته لذلك لا وضعاً ولا إطلاقاً. 

وبالجملة: قياس الشرطية على غيرها شاهد بالفرق بينهما في إفادة 
الإناطة وعدمهاء وكما لا ينان ذلك سوق غير الشرطية لإفادة الإناطة في 
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كثير من الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة» 
لأن المعيار ف الوضع التبادر لا الاستعمال. 

ثم إنه قد يستدل لماذكرنا يبععض النصوص الظاهرة في المفروغية عن 
إفادة الشرطية المفهوم» كصحيح عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام) قوله عز وجل: طإفمن شهد منكم الشهر فليصسه» ؟ قال: ررما 
أبينها؛ من شهد فليصمه؛ ومن سافر فلا يصمه)(0. 

وما ف صحيح أبي أيرب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسمر 
قوله تعالى: لإفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إلم 
عليه4 من قوله (عليه السلام) فلو يكت ل بيق أحد إلا تعجل؛ ولكنه 
قال: ومن تأخر فلا إثم عليم):؟) ١‏ 

وصحيح أبي بصير: سيألت أبَاحَبَةاللّه(عليه السلام) عن الشاة تذبح 
فلا تتحرك ويهراق منها دم كير َال زرلا تأكل؛ إن علي (عليه 
السلام) كان يقول: إذا ركضت إلرحل أو طرفت العين فكل)(4»» وغيرها. 

وهي إن لم تبلغ مرتبة الاستدلال» فلا إشكال في قوة تأبيدها 
للمطلوب» ولاسيّما الأولين» وخصوصاً الثاني؛ لظهرره في فهم الناس الإناطة 
بأنقسهم. 
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هذاء وأما ما ذكره المنطقيون في القباس الاستنائي من أن رفع للقدم 
ف المتصلة لا يستلزم رفع التالي. فهر مبئن على إرادتهم بها ما تتضمن بحرد 
اتصال نسبة الجزاء بنسبة الشرطء ولذا تؤدي عندهم بقولنا: كلما كان كذا 
كان كذاء مع أن (ما) في (كلما) مصدرية ظرفية متمحضة في الدلالة على 
الزمان» ولذا صح منهم تقسيمها إلى اللزومية والاتفاقية؛ وليس الملحوظ لحم 
المعنى اللغوي والعرفي لمفاد الأداة أوالهيئةء كما أشرنا إليه عند الكلام في أدلة 
الشرطية على اللزوم؛ فلا مال للحروج .ما ذكروه عما ذكرنا من التبادر. 


بقي في المقام تنبيهات .. 

التنبيه الأول: أشرنا في أول/القتقتظل إل أن المتيقن من محل الكلام 
الجملة المقنزنة ب(إن) ونحوهاء وذلِك لأن وَن) بسبب شيوع استعماها اتضح 
مؤداها حتى صارت أظهر أدرات الشرط في إفادة الإناطة والتعليق الممستلزمين 
للمفهرم. 

ولكن الظاهر مشاركة كثير من أدواث الشرط طاء سواء كانت حازمة 
للمضارع كدمن) و (ما) أم لا كدإذا)» كما يشهد به أو يويده النتصوص 
المتقدمة. 

ولا ينان ذلك ما صرح به النحويون من أن (إذ) ظرف مضاف 
للجملة الي بعدها معمولة للحزاء. لأنه لو تم فتضمن (إذا) معنى الظلرف 
لا ينان إفادتها الإناطة أيضاً. 

نعم ما يقل استعماله في أعرافنا ك(أيان وحيثما وإذما ومتى ومهما) 
لا يتسنى لنا تحديد مفاده بالتبادر» ليتضح ظهوره في المفهوم وعدمه. 


ينيد ا ريح مت تت ع لعي لمق يي ؟ 
ولا يتسنى لنا المزم بتلازم أدوات الشرط في ذلك» وإن كان مظتوناً 
لعدم وضوح كون المعيار ني حعلهم لها من أدوات الشرط ملاحظتهم إفادتهها 
الخصوصية المستازمة للمفهوم» بل لعله ناشئ عن بحرد إفادتها الارتباط بين 
اللقدم والتالي» نقلير ما تقدم من للنطقيين؛ فيكون مصطلحاً نحوياً لا يصلح 
لتحديد المفهرم اللغري والعرفي للأدوات المذكورة. 
هذاء والظلاهر استفادة المفهسوم من الشرطية الخالية عن الأداة» وهي 
المتضمنة لواب الطلب؛ نمو: أسلم تسلم؛ لقوة ظهور هيئتها في الإناطة 
والتعليق» ويؤيده صحيحة ميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له رحلة 
حملت فداك إن الله يقرل: «ادعوني أستجب لكم» وإنا ندعرا 
فلا يستحاب لناء قال: «لانكم لفون بعهده؛ وإن الله يقول: «إأوفوا 
٠:‏ بعهدي أوف بعهدكم» رالله لر ريك لله لرنى الله لكم)(0. 
نعم» يشكل استفادته من ألكمية ألْشَعَرْةٌ بالشرطء وهي الي يكون 
للبتدا فيها موصولاً والخير مقنزناً بالفام, نحو الذي يأتي فله درهم فإنهم وإن 
ذكروا أن دخول الفاء مشعر بتضمن الموصول معنى الشرط» إلاّ أن امتيقن منه 
تضمنه له من حيثية إفادة كون الصلة علة للخبرء لا من حيثية الإناطة 


والتعليق. 
التنبيه الغاني: أشرنا آنفا إلى أن المعيار ف استفادة المفهوم من القضية 


دلالتها على انتغاء سنخ الحكم حال عدم الشرطه لا اثتفاء شخصه. فقولنا: 
أكرم زيداً إن جاءك لما كان دالا على وحوب الإكرام عند الميء» فانتفاء 
الوحوب المذكور حال عدم انجيء لعدم تحقق موضوعه لا يناي ثبوت فرد 
آخخر من وجوب الإكرام في حال المرض مثلا ليستلزم المفهرم؛ وأا المستلزم 


)١(‏ تغسير القمي: جاء ص45. 


المعيار اتتفاء سلخ الحكم جظت3 ع لاوعاجو الل اموب واو ا 


للمفهوم انتفاء مطلق وجوب الاكرام حال عدم الجيء. 

وهكذا الحال في جميع المفاهيم؛ فمفهوم الغاية يتورقف على ظهور 
القضية في ارتفاع مطلق الحكم بحصول الغاية» لا عخصوص الحكم الثابت قبل 
حصولماء ومفهوم الاستثناء والوصف يتوقف على ظهورها في ارتفاع مطل 
الحكم في المستننى أو فاقد الوصف, لا نتصوص الحكم الوارد على البائي من 
المستئنى منه وعلى الموصوفء ومفهوم اللقب على ظهررها في ارتفاع مطلق 
الحكم عن غير الموضوع المذكور فيها؛ لا تخخصوص الحكم الوارد عليه؛ إلى 
غير ذلك. 

وبذلك ظهر أنه ليس المراد يشسققْص الحكم في مقابل سنخه الحكم 
الشخصي الوارد على الموضوع الجزئتة كبحاسة الشوب الخاص في مقابل 
الحكم الكلي الوارد على الموضتو ع. العام بنحر الإنحلال؛ كنحاسة الملاتي 
للنحس» لاختلاف القضايا المتضمنة للأحكام في ذلك» بل الحكم المقارن 
للحصوصية المذكورة في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما ما يكون 
منشأ للمفهوم؛ في مقابل ذات الحكم مع قطع النظر عن تلك الخصوصية. 

هذاء ولا ينبغي التأمل في أن مغاد القضية إنشائية كانت أم خيرية حمل 
الآمر امحكوم به أو الحكاية عنه مقارناً لتمام ما أعذ ف القضية من موضوع 
أو قيد أو غيرهماء لتقوم النسبة الي تتضمنها القضية بأطرافهاء فلا معنى 
لعمومها لحال؛ عدم بعض تلك الأطراف. 

إلا أن يخرج بعض تلك الأطراف عن كونه قيداً في القضية» كبالوصف 
المذكور نحض بيان حال الموضوع اللازم أو الغالب: أو تكون خصوصية 
القيد ملغية لذكره في القضية عبرة لبيان قيدية الماهية الي يندرج تحتها. 


لين عن اك مس قوسم جز بده رمدو ساق لبوق الا 

لكن كلاهما ‏ مع عنالفته للظاهر واحتياحه للقرينة ‏ لا ينافي ما ذكرنا 
من دخل القيد في الحكم الذي تتضمنه القضية؛ وأنها لا تفيد إلا الحكم 
المتقوم به. 

ومرحع ذلك إلى كون المجعرل في القضية الإنشائية وامحكي عنه 
ف الخيرية شخخص الحكم لا سنخحه. 

وعليه ييتئي منع ما سبق عن بعض الأعيان لمحققين (قدس سره) من أنه 
قد يستفاد من بعض القضايا إنشاء سنخ الحكم لاشتماله على خصوصية 
زائدة على حعل الحكم على مرضوعه. 

هذاء ولا فرق في ذلك بينالقيرل بعموم المعنى الحرثي والقول 
يمخصوصهء لوضوح أن عموم انارق مهرما لا يداني كون المنشا فرداً 
خاصاً من الحكم متقوما تنيع ما يوذ في القضية من موضوع وقيود لأن 
إطلاقه بالإضافة إليها لا يجتمع مع أخذها فيه. 

وليس الفرق بين حزئية المعنى الحرثٍ وكلينه إلا في كون الخصوصية 
خخارجة عن مفهومه مقارنة له وكونها مأخوذة في المفهوم ‏ نظير الفرق بين 
قولنا: أكرم زيداء وقولنا: أكرم الرحل» في كونه مفهومياً عضاً- مع كون 
المودى واحدا مطابقاً للدسبة المتقومة بالأطراف. 

فما قد يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) مسن كون المنشا سخ 
الحكم؛ لعموم المعتى الحرلي» في غير حله. 

ومئله ما قد يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) من الالتزام بذك 
فيما لو كان الحكم الذي يتضمنه الجزاء مستفاداً من معنى سمي كالوحوب 
والتحريم لعموم المعنى للذكور مفهرساء ولييس كالعنى الحرل شخخصياً 


المعيار انتفاء ستخ الحكم مفو عوك داولما موب عوط ل بعر 9 
حزييا. 

وكذا ما في التفريرات مسن أن الكلام المشتمل على المفهوم إذا كان 
خيرياء كقولنا: يجب كذا إن كان كناء فالمخير عن ثبوته ف لمنطوق ليبس 
شحصاً خخاصاً من الحكم؛ بل هر كل الحكم؛ وإفا يكون شخخصاً خخاضاً منه 
إذا كان إنشائياً كقولنا: أكرم زيداً إن جاءك. 

لابتناء جميع ذلك على تعقل كون المنشا أو المحبر عنه كلي الحكم 
وسنحه بالنحو الذي يشمل فاقد الخصوصية اليّ تضمتتها القضية؛ وقد 
عرفت أنه غير معقول» وأن أخذ القيد في القضية مسازم لاختصاص الحكم 
الذي تضمنته في مقام الإخبار أو الإنشاء ِيقارنه» ومرجعه إلى كون مفاد 
القضية شخيص الحكم لا سشخيه. 

على أن لازم ما لي التقريرآت كيزتت«اللفهوم :لكل قضية خبرية؛ ولازم 
ما ذكره بعض الأعاظم ثبوته لكل قضيه يستفاد الحكم من معنى امي فيهاء 
ولازم ما ذكره المحقق الخراساني ثبوته في كل قضية ولا يختص ‏ بناءً على 
ما ذكروه ‏ بالشرطية ونحوهاء لأنه بعد أن كان الحكم الذي تتضمنه القضية 
هو السنخ» وللفروض أن مفادها ارتباطه بالموضوع أو القيد الخاص المذكور 
فيهاء ولازم ذلك اثنفاؤه باننفائه؛ وامتناع وحوده في موضوع آخر أر في غهر 
مورد القيد. فلاحظ. 

ويزتب على ماذكرنا أن ثبوت شخص الحكم في اللوضوع أو مورد 
القيد إذا كان منافياً نبوت مثله ف غيرهما تعين البناء علمع دم ثبرته 
واختصاص سنخ الحكم بالموضوع ومورد القيد؛ من دون فرق بين القضايا. 

لكنه ليس من الفهرم الصطلح الذي يبت على اختلاف مفاد القضية؛ 


لد .......... المحكم في أصول الققه/ج ١‏ 


بل لمنصوصية في الحكم: وذلك كما في الوقوف» لوضوح أن العين إذا وقفت 
على وجه امتنع وقفهاعلى وجه آخر. فإذا قال: هذه الدار وقف على أولادي 
الفقراء» احص بها أولاده الفقراىء ولم يدخل في الموقوف عليهم غير الفقراء 
من أولاده» وإن لم نقل بمفهوم الوصفء ولا غير أولاده» وإن لم نقل يمفهوم 
اللقبء لا بوقفية أرى؛ لامتناع وقف العين مرتين, ولا بالوتفية الأولى» 
لتوقف دول غير الفقراء من أولاده فيها على عدم سوق الوقف للتقبيدء بل 
نحض التوصيف بالغلبة» وتوتف دعمول غير أولاده على إلغاء خصوصية 
الأولادء وأن ذكرهم للأعم منهم كارحامه؛ أو مطلق الناس» وقد عرفت 
أنهما حلاف ظاهر الكلام» بل قَد<يكوبان حلاف المقطوع به منه. 

ولا يفرق في ذلك بين كون الْقَضِية إُشائية وكونها إخبارية عن حال 
الوقفية الواقعة» كما ف مقآم الإقرّاوالشهادة, 

وما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من عدم الدلالة على الانتفاء في 
الإخبار إلا أن تكون القضية ذات مفهوم. 

ف غير مله بعد ظهور القضية الخبرية في بيان تمام الموقوف عليهم؛ لأن 
الاقتصار ني بيان طرف الإضافة على شيء ظاهر في كونه ثمام الطرف» 
لا بعضه. 

نعمء يتجه ذلك لولم تنضمن الموقوف عليهم؛ بل بحرد استحقاقهم 
التصرف في الوقفء لآن استحقاتهم بالرققية الواحدة لا يدالي استحقاق 
غيرهم بها. 

ونظير الوقف فٍ ذلك ما يتضمن الملكية أو يستلزمهاء كالهبة والوصية 
ونحوهماء مع اتحاد موضوع الملكية. أما مع تعدده فلا يكم ذلك» بل تتوقف 








الدلالة على الانتفاء على سوق القضية للمفهوم؛ لعدم التنافي بين الملكيتين. 


وعلى هذا فلو أوصى يإغطاء داره مجيرائه؛ ثم أوصى باعطائهسا للبيرانه 
الفقراء أو إن كانوا فقراء؛ كانت الوصية الثانية ناسححة للأولل؛ من دون نظر 
إلى ظهور القضية المتضمنة لما ف المفهوم. 

أما إذا أوصى يإعطاء كل رحل منهم عشرة دراهم؛ ثم أوصى يإعطاء 
كل رحل من فقرائهم عشرة درلهم لم تكن ناسححة للأرلى إلا إذا كانت 
القضية المنضمة لها ظاهرة في المفهرم. 

ولعله إلى ما ذكرنا يرحع ما عن الشهيد الثاني في محكي تمهيد القراعد 
من عدم الإشكال ف دلالة القضية علين المفهوم نِ مشل الوقف والوصايا 
والننور والأبمان؛ قال: رركما إذا قَاكَب«وَقَمبِتَ داري على أولادي الفقشراء» 
أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك.. ولعل الوحه ني تخصيص المذكور هو عدم 
دول غبر الفقراء في الموقوف علبهم؛ وفهم التعارض فهما لو قال بعد ذلك: 
وقفت على أولادي مطلق. 

إذا عرفت هذاء فقد حاول غير واحد توجيه دلالة الشرطية على انتفاء 
سنخ الحكم باتتفاء الشرط مع فرض كون المنشأ هو شخصه؛ إما مطلقاًء كما 
ذكرناء أو إذا كانت واردة في مقام الإنشاءء كما يظهر من التقريرات: أو إذا 
استفيد الحكم من معنى حرق» كما يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره». 

وللذكور ف كلماتهم وحره: 

أحدهما: ما يظهر من التقريرات قال: (روأما ارتضاع مطلقى الوحوب 
فيما إذا كان الكلام إنشائياً فهو من قوائد العلية والسيبية المستفادة من الجملة 
الشرطية؛ حيث ان ارتفاع شخخص الطلب والوحوب ليس مستنداً إلى ارتفاع 


مه لسسع 0.6.6 المحكم في أصول التقد يج ١‏ 
العلة والسبب المأخوذ في الجملة الشرطية؛ فإن ذلك يرتفع ولو لم يوحذ 
المذكور في حيال أداة الشرط علة له؛ كما هو ظاهر ف اللقب والوصف» 
فقضية العلية والسببية ارتفاع نوع الوحوب الذي أنشأه الآمر وصار بواسطه 
إنشائه شخصاً.... 

وظاهره أنه لما لم يكن ارتفاع شحعص الحكم بارتفاع الخصوصية 
المأعوذة فيه موقوفاً على سوفها علة له؛ بل يكفي فيه سوقها قيداً في القضية 
بأيّ نحو اتفق» فأخذها علة له كما هو ظاهر الشرطية ‏ لابد أن يكون 
لبياث ارتفاع أصل الحكم وسنسه بارتفاعهاء لا ارتفاع ختصرص شخصه. 

وفيه: أولاً: أن مرجع ذلك إلكثأن_دلالة الشرطية على انتفاء السنخ 
المستلزم للمفهوم ‏ ليست بالوإْضيع#بتل/بدلالة الاقتضاء دفعا للغوية ذكر 
الشرط بصورة العلة» وهو تتوقوف على انجصار فائدة البيان يصورة العلة 
بذلك؛ لكنه غير ظاهرء بل قد يكون بنفسه عطّاً للغرض رمررداً للفائدة» 
ولو بلحاظ نكتة بيانية. 

على أن لازم ذلك دلالة الشرطية على المفهوم وإن لم نقل بدلالتها على 
الانمحصار. ومن ثم جعل بعض المحققين (قلس سره) استفادة انتفاء السنخ مسن 
فوائد بيان انحصار العلة» لا من فوائد بيان أصل العلية. 

وثانياً: أن ذلك لو تم اقتضى دلالة الشرطية المسسوقة لتحقيق الموضوع 
على المفهوم؛ بحيث تقتضي انثفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. بل هي أولى 
بذلك؛ للاستغناء فيها عن ذكر الشرط مطلقاً بعد تقوم موضوع الجزاء يه 
بخلاف غيرهاء حبث بحتاج فيها لذكره إما بصورة فيد الموضوع أر بصورة 
العلة» فذكره بصورة العلة مع الاستغناء عنه أولى بالدلالة على انتفاء سنيخ 


المعيار اتضاء سنخ الحكم 10 
الحكم من ذكره بصورتها مع الحاحة إلى ذكره ولو بصورة أخحرى. فلاحظ, 

ثانيها: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن امعلق في الشسرطية 
ليس هو مفاد الميئة؛ لأنه معنى حرفي وملحوظ آلي؛ بل هو نتيحة القضية 
المذكورة في الجزاء» وإن شعت عبرت عنها بالمادة للتتسبة؛ على ما تقدم 
تفصيله في بحث الواحب المشروط. 

وعليه يكون المعلق في الحقيقة هر الحكدم العارض للمادة؛ كوحوب 
الصلاة في قولنا: إذا دحل الوقت فصل. 

لكنه حيث بيتئ على ما تقدم منه في الواحب للشروط يظهر الإشكال 
فيه ثما تقدم هناك ف وجه ضعف البنىللِذكور. 

مع أنه لا ينهض بدفع الإشكال»#لأن/اللبكم الذي هر نتيحة الميئة عنده 
هو الوحوب الشخصي الخاربحيء لفرض حزئية مفهوم الميئة عنده؛ فكيف 
يكون المتحصل منها سنخ الحكم؟! 

ثالنها: ما يظهر من سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن ظاهر القضية 
تعليل سنخ الحزاء لا شخحصه» سراء كان الإنشاء وارداً على الطبيعة أم على 
الشحص؛ مستشهداً على ذلك بأن المشهور ‏ مع بنائهم على أن الصيفة 
مستعملة في المعنى الحزئي ‏ قائلون بدلالة القضية الشرطية على الانتفاء عند 
الانتفاء. وقد يظهر منه توجيه ما سبق من التقريرات بذلك. 

لكنه كما ترى! إذ لا إشكال ف أن مفاد الشرطية نحو نسبة بين الشرط 
ونفس الجزاء» لا سنخحه وبحرد بناء المشهور على ما سبق لابد من النظر في 
وحهه؛ ولا يصلح بنفسه وجها للمدعى. 

والذي يبغي أن يقال: حيث سيق أن شخص الحكم هو المككم 


ل ل ع قر ل جا لتر ل سفاني 
المتحصل من القضية المتقوم بتمام ما أخذ فيها من موضوع وتيود فلا محال 
لكونه موضوعاً للتقبيد الذي تتضمنه القضية؛ لتفرعه عليه؛ بل ليس 
موضضوع التقييد إلا الذات بنفسهاء الصالحة لطروء القيد وعدمه؛ وهي 
المساوقة لسنخ الحكم بالمعنى الذي تقدم؛ وإن لم يكن مجعولاً أر يرا عنه 
على سعتهه لامتناع تقييده بعد إطلاقه إلا بنسحه. 

فمثلاً الوحوب ف قولنا: يحب إكرام زيدء قد لحظ في مرتبة وروده 
على إكرام زيد بذاته على ما هو عليه من سعة لي المفهرم» وتضبيقه إفا يكون 
بتقييده مرضوعه؛ وهو إكرام زيد» ول مرتبة متأخرة عنه. 

فهر ف المرتبة الأول سنخ الحكم:ؤطرف للتقييد غير بجعرل على سعته» 
وف الثائية شخحصه الذي تناوله ابعل 

كما أن وحوب إكرام.زيد الذي هو مفاد الجزاء في قولنا: أكرم زيداً 
إن حاءك؛ قد لحظ في مرتبة تفييده بانحيء بذاته؛ على ما هو عليه من 
سعة» وتضيبقه بالشرط الذي يتحصل منه شخخص الحكم إما يكون في المرتبة 
اللاحقة لتقييده بالشرطء وهكذا الحال في جميع القيود اليّ تتضمنها القضية. 

وحيتعار إذا فرض تلهور التقييد ببعض القبود في الانحصار والإناطة بها 
فليس المراد بهما إلا الانمخصار والإناطة بالإضافة إلى موضوع التقييد وهو 
السنخ المستلزم للمفهوم وإن كان الحكم المتحصل من القضية المنشاً 
أو المخبر عنه بها هو الشخص. 

فكون الحكم المجعول أو المخبر عنه هو الشخخص لا يستلزم كونه هر 
المنوط بالقيد والمعلق عليه؛ بل لايمكن ذلك بعد كونه متحصلاً منهما 
ومتأخرً عنهما رتبة؛ بل ليس موضوعهما إلا السنخ؛ والذات القابلة للأمرين. 


المعيار اتتفاء سنخ الحكم زوفو ودوك مويه رودو مه ماه بدا عمد و عورد دايع مه كلظ 

وعلى هذا يكون المعيار في سعة المفهوم؛ فإنها تابعة لسعة الحكم الذي 
يكون طرفا للتقييد. 

فحيث كان مفهوم اللقب منياً على ظهور تقبيد الحكم .موضوعه في 
انحصاره به؛ وكان الموضوع قيداً للحكم بذاته غير مقيد بشسيء أصلاًء كان 
مفهوم اللقب على تقدير القول بسه أوسع المفاهيم؛ لرجوعه إلى انتفاء ذات 
الحكم عن غير الموضوع المذكور في القضية. 

أما غيره من القيود فحيث كان راردا على الحكم بعد تقييده.مرضوعه 
المذكور في القضية فمفهومه ‏ لو قبل به انتفاء الحكم عن ذلك الموضوع في 
غير مورد القيد» لا انتفاء مطلى الحكثم :في غير مورد القيدء بحيث يستلزم 
اثتفاءه عن موضوع آخر. 1 

ولذا كان مفهوم الشركذتي. قولنا: أكرم العإلم إن كان عادلاء ومفهوم 
الوصف في قولنا: أكرم العالم العادل» عدم وجوب إكرام العالم غير العادل. 

لاعدم وحوب إكرام غير العالم مطلقاء بل هو ييعئي على مفهرم 
اللقب. 

ولا عدم وحوب إكرامه إذا لم يكن عادلاً» بل هو بيتئ على كو 
الشرط أو الوصف وهو العدالة تمام العلة المنحصرة ‏ الذي سبق أنه لا مجال 
للبناء عليه في الشرطية؛ ولا يظن من أحد البناء عليه ف الوصفية ‏ إذ لو كان 
متمماً للعلة أمككن اختصاص الاحتياج إليه بالعالم؛ لكونه متمماً لمقتضى 
الحكم فيه: أو شرطا لتأثير مقنضيه فيه؛ أو رافعا للمانع منه دون غيره 
- كالفقير الجاهل ‏ بل يكون واحداً لتمام مقتضى الحكم من دون أن يحناج 
تأثيره للشرطء أو يمتنع مانع. 


0 ا المحكم في أصول الفقد/ج ١‏ 

وبذلك يظهر الحال في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع» فإن ظهور 
الشرطية في المفهوم لما سبق إنما يقتضي إفادتها إناطة ثبوت الحكم لموضوعه 
بالشرط المفروض عدم انفكاكه عن الموضوع؛ ومقتضى الإناطة المذكورة 
ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. 

وأما ارتفاع الحكم عن غير موضوعه بارتفاع الشرط فهو أمر 
لا تقتضيه الشرطية ليصح النقض بها في المقام؛ كما عن بعضهم. 

فإذا قبل: إن قدم العالح فاستقيله؛ كان مفهومه عدم وحوب استقبال 
العالم عند عدم قدومه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ‏ إذ لا موضوع 
للاستقبال مع عدم القدوم ‏ لا عدم ووب استقبال غيره» وإنما يستفاد ذلك 
لو قبل إستقبل القادم من السفر إن كال عل فلاحظ. 

العنبيه الثالث: من الظاهن.أنالمفهرم لما كان يتين على إناطة الجزاء 
بالشرط وتعليقه عليه كان عبارة عن ثبرت نقيض اللبزاء عند عدم الشرط. 

وهر ظاهر فيما لو كان الجزاء حكماً خاصاً تبعا لخصرصية موضوعه: 
كما ف قولنا: أكرم زيداً إن حاءك. 

وكذالر كان حكماً عاماً منحلاً إلى أحكام متعددة بعدد أقراد 
موضوعه» وكان الشرط منحلاً إلى شروط متصددة تبعاً لماء كما في قولنا: 
أكرم العالم إن كان عادلاًء حيث يستفاد منه إناطة وحوب إكرام ككل عالم 
بعدالته. 

أما لو كان مفاد الجنزاء حكماً عام ولم يكن الشرط متحلاً إلى 
شروط متعددة بعدد أفراد العام الذي تضمنه الجزاء» فهل يكون مقتضى 
المفهوم قضية كلية مختلفة مع المنطوق في الإيجاب والسلبء أو مهملة ف قوة 


مفهوم القضية الكلية قضيّة جزئية عند جا ووو وري 1 


الحزئية؟ 

فمقتضى مفهوم توم (عليهم السلام): «إذا بلغ للاء قدر كر 
م بنجسه شيء)011 على الأول تنجحس غير الكر بكل نجسء وعلى الثاني 
محرد تنحسه ف الدملة ولو يبعض النجاسات»؛ ومقتضى مفهوم قولنا: إن حاء 
زيد فأكرم ولده؛ على الأول أن جميع أولاد زيد لا يجب إكرامهم عند عدم 
بميئه» وعلى الشاثي محرد عدم وجحوب إكرام جميعهم؛ وإن وحب إكرام 
بعضهمء 

إذا عرفت هذا فالظاهر الناني» لآن إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم 
ثبوته مع ارتفاع الشرطء وهو إنما يكو :تيلب العموم» لا بعموم السلب من 
دون فرق في ذلك بين أن يكون المْمؤتاتحاككيا/وأن يكون بجموعياً. 

وامعلق على الشرط ف الأول إن كان أحكاما متعددة حقيقة وعرفاء 
مخلافه في الثاني» بل هو حكم واحد حقيقة وعرفاًء وتحليله إلى أحكام متعددة 
ضمنية إما هر بالتحليل العقليء إلا أن ذلك ليس فارقاً في المقام بعد كون 
المعلق والمنوط في القسمين هو العام. 

نعم؛ لو كان المعلق والمنوط كل واحد من الأحكام الاتحلالية في العام 
الانحلالي» بحيث يرحع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام؛ ويكون كل 
متها منوطاً مع قطع النظر عن غيره؛ اتج عموم لمفهرم؛ لأن إناطة كل حكم 
بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرطء فيلزم ارتفاع اللجمييع بارتفاعه, لكنه 
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يحتاج إلى عناية خخاصة زائدة على مغاد العام؛ وقرينة مخرجة عن ظهور الكلام 
الأولي في كون المعلق هر العام. 

وبحرد كون العموم انملالياً لا يستلزم ذلك» لأن انحلالية العام لا تناقي 
حعله بنفسه طرفاً للتعليق» ولا تستلزم النظر إلى احكام افراده وإناطتها 
بأنفسها مع قطع النظر عنهء بحيث تنحل إناطته إلى إناطات متعددة يعددها. 

ولذا لا إشكال ف ظهور مشل قولنا: إذا أذ زيد سلاحه لم يخف 
أحداء في أنه إذا لم يأخذ سلاحه خاف في الجملة؛ لامن كل أحد؛ مع أن 
العموم فيه انحلالي بلا إشكال. 

فما ذكره بعض الأعاظم (قدن:ثيره) من أن العموم إذا كان انحلاليا 
كان المعلق كل واحد من الأحكام: تقد ويسكلزم كون المفهوم قضية عامة» 
ف غير محله. 

وأشكل من ذلك ما ذكره معيارً ف مقام الإثبات من أن العموم الذي 
يتضمنه الحزاء إذا استفيد من معنى اسمي - كلفظ (كل) ‏ أمككن أن يكون 
المعلق نفس العموم» فيكون المفهوم قضية جزئية» كما يمكن أن يكون هبو 
الحكم العام بتمام أفراده؛ فيكون المفهوم قضية كلية. 

أما إذا كان مستفاداً من معنى حرفي - كهيئة الجمع المعرف باللام» 
والتكرة في سياق النهي أو النفي» كحديث الكر المتقدم ‏ فلا يمكن أن يكون 
المعلق هو العموم؛ بل هو الحكم العام ماله من أفراد يحل إليها. 

إذ يرد عليه: أولاً: أذ العموم المستفاد من معنى حرفي كما يكون 
انحلالياً يكون بجموعياًء ولا يخنص العموم لمجموعي بما يستفاد من معنى 
اسميء بل هو تابع لقرائن تختلف باتلاف الموارد. 


اذا تعدّد الشرط واتمد الجزا. 11111111 1-0011 

وثانياً: إن كون العموم مستفاداً من معنى حرفي لا بمنع من تعليقه 
بنفسه على الشرطء إما لما سبق منا في الواحب المشروط من قابلية المعنى 
الحرق للتعليق» أو لما سيق منه في التنبيه الشاني من أن المعلق نتيجحة القضية 
المذكورة ف الجزاء» فإذا كانت ننيجتها العموم أمكن أن يكون هر المعلق على 
الشرط. 

وبالجملة: النظر في الأمثلة العرفية ‏ كالمثال المتقدم - شاهد بأن المعلق 
هو العام وأن تعليق الأفراد بأنفسها كل على انفراده يحتاج إلى عناية يفتقر 
ظهرر الكلام فيها إلى قريئة. 

ومما ذكرنا يظهر أن الجزاء لو كال:قضية مهملة أو حزئية كان مقتضى 
المفهوم قضية عامة عخالفة لها في اجات وَاللبء لأن نقيض الحزئية كلية إلا 
أن يراد بها الإشارة إلى أفراد حاصيةء يكن المفهوم قضية حزئية أيضاً مراداً 
بها صوص تلك الأفراد. 

لكن الظاهر عدم الإشكال في احتياحه إلى قرينة خاصة لمحالفقه 
للظهرر الأولي للكلام. 

التنبيه الرابع: إذا تعددت الشرطية مع وحدة المزاء واكلاف الشرطء 
لزم التنالي بناءً على ظهور الشرطية في المقهوم؛ لأن مقتضى مفهوم كل 
شرطية انتفاء المزاء باتتفاء شرطها وإن تحقق شرط الأخدرى» وهو ينال 
إطلاق منطوق الأخرى. 

ولا إشكال ف ذلك مع عدم قابلبة الجزاء للتعددء كما لي قولنا: إذا 
في الأذان فقصرء و: إذا حفي الحدران فقصر, 

أما مع قابليته لهء فقد يدعى عدم التنالي يبن الشرطيتين أو الأكثرء كما 


كل ملعتم ممم ممم م س مون ٠.00.0...‏ المحكم قي أصول الققد نيج ١‏ 
في قولنا: إن ظاهرت فاعتق رقبة» وإن أفطرت فأعتق رقبة؛ حيث يمكن تعدد 
التكليف بالعتق تبعا لتعدد السبب؛ فمع تحقق أحد الشرطين أو الأكثر يتحقق 
التكليف التابع له دون التكليف التابع للآخرء وبانتفائه يتتفي التكليف التابع 
لهء وإن لم ينتف التكليف التابع له؛ ولا تناي» لأن المنوط بكل شرط تكليفه 
التابع له 

لكنه يشكل: بأن تعدد التكليف لما كان موقوفاً على تعد المكلف به 
حمل المكلف به في كلى شرطية على فرد من الماهية مباين للفرد المكلف به ف 
الأحرى» فهر يخالف لإطلاق الكلف به في كل شرطية؛ لأن مقتضى 
الإطلاق إرادة أصل الماهية الي يكفي.في::امتثالها صرف الوجودء ومع وحدة 
للكلف به يمتنع تعدد التكليف, بل يتعيق ويجدتته ويلزم التدائي» لأن مقتضى 
مفهوم كل شرطية عدم تحققه في ظرف عدم تَحقتٍ شرطهاء وإن تحقق شرط 
الاخرى. 

وبالجملة: تعدد التكليف وإن لم يناف ظهرر هيئة الطلب ف كل من 
الشرطيتينء إلا أنه مناف لإطلاق المادة الي يراد بها المكلف به في كل منهماء 
وهو كاضر في التنائي المدعى في المقام. 

ثم إنه.بما ذكرنا ينضح أن التنائي لا يختص بتعدد الشرطية؛ بل يجري 
فيما لو كانت إحدى القضيتين شرطية والأخرى حملية قد تضمّنت موضوعاً 
للحكم غير الشرط الذي تضمنته الشرطية» كما لو قيل: يجب على من خفي 
عليه الأذان التقصيرء وقيل: إن حفيت الحدران فقصرء» لأن ثيروت الجزاء مع 
غير الشرط يناف ظهور الشرطية ف إناطته به. 

بل يجري - أيضاً - في غير الشرطية ما تضمّن حصر الحكم .موضوعه مع 





اذا تعدّد الشرط واتّحمد الجزاء. ومسو كدج تياوونس لا ال 
ما تضمّن ثبوته مع غيرهء كقرهم (عليهم السلام): «رليس ينقض الوضوء إلا 
ما خرج من طرفيك...)) مع ما تضمّن ناقضية النوم(©. 

فملاك التنائي ظهور أحد الدليلين في حصر الحكم بموضوع وظهور 
الآخر في ثبوته مع غيره بدونه. 

وذكرهم لذلك في ذيل مفهوم الشرط ليس لاختصاص التثافي يه» 
بل لابتناء ظهور الشرطية في المفهوم على ظظهررها في الإناطة والانحصار الذي 
هر الملاك ف التنائي. 

نعم قد تختص الشرطية ببعض الهات الدخيلة فيما ذكروه في المقام. 

ومن ثم ينبغي متابعتهم في حعلهتاموضرع الكلام هناء رإن أمكن 
استفادة حال غيرها ما يذكر فيها تعن اتا بشيء ينبغي أن ينبه عليه. 

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام”ينهم ,في كيفيبة الجمع بين الشرطيتين 
ورفع التنا بينهما. 

والوحوه امختملة ثلاثة: 

الأول: المحافظة على مفهوم كل من الشرطيئين مع تقبيد منطوق كل 
منهما به فيينى على عدم ثبوت اللمزاء إلا بتحقق الشرطين معأ واتتفائه 
بانتفاء كل منهما. 

الثاني: المحافظة على إطلاق منطوق كل منهما مع تنزيل مفهوم كل 
منهما على ما لا ينافيه؛ فيينى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء 
وأنه ينتفي بانتفائهما معاً. 





)1١(‏ راحع في الآمرين الوسائل ج١ء‏ باب: ٠‏ وم من أبواب نوافض الوضوء. 
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الثالث: رفع اليد عن المفهوم رأسء فتحمل الشرطية على بيان جره 
ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرطء دون إناطته به» فيينى على كفاية كل من 
الشرطون في ثبوت الجزاء من دون نظر إلى حال انتفائهما. 

ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من رجوع 
هذا الوحه لسابقه؛ بلحاظ اشزاكهما ف استقلال الشرط ف التأثير بالجزاء 
وموضوعيته له. 

إذ فيه: أن بحرد اشتراكهما في ذلك لا يستلزم رجوع أحدهما للآخر 
بعد اختلافهما عملاً في فرض انتفاء كلا الشرطين» تبعاً لاختلاتهما مفهوماً؛ 
لابتناء هذا الرحه على رفع اليد عن فو الشرطية في المفهوم والإناطة رأساء 
وابتناء ما قبله على المحافظة عليه إمع هبمل ما يناسب المنطوق في القضية 
الأخرى. 

والظاهر أن الأقرب عرفاً هر الشالث» لابتناء الشاني على ما لا مبخال 
للبناء عليه» كما يأتي إن شاء الله تعالى؛ وابتماء الأول على التصرف في 
ظهور الشرطية في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط واستقلاله في التأثير فيه» 
وهو أقوى من ظهورها في الإناطة» ولذا سبق شيوع استعمانها بمردة عنها 
خالية عن المفهوم؛ ويتعين في الجمع العرفي الحافظة على أقوى الظهورين ورقع 
اليد عن أضعفهما. 

ولا يبعد مفروغيتهم عن ذلك فيما لو أمكن تعدد الجزاءء كالمشال 
لمتقدم ف أول هذا التتبيهء ولذا غفل بعضهم عن التنالي بين الشرطيتين ببدواٌ 
بسيب وضوح الجمع بهذا الوحه وارتكازيتة. 

نعم» قد يقوى ظهور الشرطية في الإناطة ويبان توقيف الزاء علبى 


اذا تمدّد الشرط واد الجزاء . 
الشرط المستلزم لانتفائه بانتفائه بنحو لا بمكن رفع اليد عنه رأسأء كمالو 
ورد ان مورد يفرغ معه عن ثبوت الجزاء ويشك في حدهء حيث يغلب عدم 
التصدي لبان محرد ثبوته يثبوت الشرطء بل بان توقفه عليه» المستلزم 
للمفهوم. 

كما هو الحال فيما تضمن أنه إذا خفي الأذان فقصرء وإذا خفي 
الجدران فقصر('» لو ضوح أن بحرد وحوب القصر حينكار مقتضى إطلاق 
وحوب القصر على المسافرء الذي يظهر المفروغية عنه في مقام البيسان» 
فلا غرض ببيانه» بل المناسب لذلك حمله على بيان توقف وجحوب القصر على 
الشرط المستلزم للمفهوم؛ فلا بحال لرفع اليد عنه في مقام الجمع العرقي» كما 
هو مقتضى الوحه الثالثء بل يتعون/الوتعة الل أو غيره تبعاً للقرائن الخاصة 
المحتلفة باحتلاف الموارد؛ وقد يات التعرض لبعض الوجوه الناسبة فيه. 

لكن الكلام في للقام من حيثية طبع الشرطية؛ الي عرفت أن ظهورها 
لي الإناطة والمفهوم دون ظهورها لي بوت الجزاء عند بوت الشرط يتحر 
يقتضي استقلاله بالتأثير فيه وف موضوعيئه له من دون حاحة إلى انضمام 
غيره إليه؛ فيتعين رفع اليد عن الظهور الأضعف في مقام الججمع العرلي. 

هذاء ولم أعثر عاجلاً على من اخخقار الوجه الأول. 

نعم حيث سبق من بعض الأعاظم (قدس سره) رجوع الوجه الشالك 
للثاني لزم تردد الأمر عنده بين الوحه الأول والثاني؛ وقد ذكر أنه لا مرجح 
لأحدهما بعد مخالفة كل منهما للإطلاق, لابتناء الأول على تقييد الشرط 








زا بناء على ورود نص بهذا لضمونء وهو عل كلام موكول إلى عله من الفقه, 
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يفاد (الواو) الراحع للزوم انضمام أحد الشرطون للآخر في ترتب الججزاء» 
والثاني على تقييده بتمفاد (أو) الراحع لقيام أحد الشرطين مقام الآخر في ترتب 
المسزاء» وحيشار يتعين الإجمال والرجوع للأصول العملية مع تحقق أحند 
الشرطين دون الآخر. 

لكن عرفت عدم رجرع الثالث للثاني وأنه يتعين البناء عليه؛ مضافاً إلى 
ما سبق في الاستدلال على المفهوم من أن الوحه في دلالة الشرطية عليسه ليس 
هو الإطلاق المقابل للتقييد بأو لأن مفاد (أو) لا ينافي الإطلاق؛ فلا مجال 
المعارضته للإطلاق المقابل للتقييد بالواو» بل الوحه فيه ظهور الشرطية في 
الإناطة الذي سبق أنه دون ظهورهنيارقٍ استقلال الشرط في موضوعيئه 
للجزاء؛ فيلزم ادمع العرئي برف اليتته: عم ألظهور في الإناطة, لأنه أضعف 
الظهوررين. 

وأما الوحه الثاني فهو الذي حرى عليه غير واحد؛ وهو يتن على 





أحد رهز 

الأول: ما ذكره شيخنا الأعظم (قلس سره) وغيره من تقييد مفهوم 
كل من الشرطيتين عنطوق الأخرى. 

وقد اعرف (قدس سره) كما ذكر غيره بأن المفهوم ليس مفاد قضية 
قابلة للتقييد, بل هو لازم لمفاد الشرطية» فلا بد من التصرف في ملزومه 
المدلول للشرطية بحمله على ما ينتج نتبجة التقبيد المذكور. وهو وإن لم يشر 
إلى كيفية التصرف إلا أنه قد يقرب بوجهين: 

أحدهما: حمل الإناطة على الإناطة الناقصة بالمقدار الذي لا ينالي 
ثبوث الجزاء مع الشرط الآخر. 
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لكنه كما ترى! لأن الاناطة والتوقف أمر بسيط لا يقبل الانمخلال 
والتبعيض عرفأ ليمكن رفع اليد عن بعض مراتبه مع امحافظة على الباقي في 
مقام الجمع العرفي بين الأدلة لمتعارضة. 

ثالبهما: ما أشار إليه سيدنا الأعظم (قنس سره) من أن المعلتى على 
الشرط لما كان هو السنخ أمكن التفكيك فيه؛ بأن يكرن المعلق كل فرد منه 
عدا واحدء فإنه يثبت مع الشرط الآخر. 

وقد ذكر (قدس سره) أنه معقول في نفسه وإن ل يمكن الالتزام به في 
ادمع ين الشرطيئين. 

لكن الظاهر أنه غير معقول في#فيسه؛ إذ ليس سنخ الجزاء ‏ كما 
سبق إلا عبارة عن مفاد قضيته مغ قظق النر/عن تقييدها بالشرط؛ وهو مما 
لا أفراد ل كي يمكن التفكيك بينها. لي إناطة بعضها دون الآخرء فإن النسبة 
في نفسها ليست كاماهية الكلية ذات أفراد» بل هي أمر واحد تلحظ على نر 
السعة أو الضيق بالقيد. 

وليس توقفها على أحد أمرين راحعاً إلى توقف قسم من أفرادها على 
أحدهما بخصوصه: والقسم الآخر على الثاني بخصوصه: نظير اتصاف الماهية 
في الخارج بأحد وصفين ‏ كالعلم واجمهل ‏ الراجع لاتصاف كل قسم من 
أفرادها بأحدهما معيناء كما لعله ظاهر. 

ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشابخنا من أن بعد امتناع 
التصرف ف المفهوم نفسه: لما سبق من كونه لازماً لمفاد الشرطية فلابد من 
رفع اليد عن ملزومه الذي هو مفادها بالمقدار الذي يرتفع به التعارضء ولا 
يكون ذلك إلا بتقييد المنطوق بمفاد (أو) ورفع اليد عن إطلاقه من هذه 
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وحه الإشكال: أن ملزوم المفهوم لما كان هو الإناطة غير القابلة 
للانحلال والتبعيض عرفا فلا بحال للاقتصار في رفع اليد عنها على ما يرتفع به 
التعارض؛ بل لايد إما من رفع اليد عنها رأسً أو البناء عليها ورقع التعارض 
بوحه آخبر. 

وبحرد كون نسية المفهوم اللازم لها مع منطوق الشرطية الأخرى العموم 
المطلق لا يكفي في اللجمع بالتقييد مالم يكن جمعاً عرفياً. 

كما أن الحمل على مفاد (أو) ليس من سنخ التقييد ولا تصرفا ني نفس 
الإناطة الي هي المنشا ف الدلالة على :المفهوم؛ بل هو تصرف ف موضوعها 
يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعاليل 

الثاني: ما ذكره شيخناالأعظم (قدس سره) ‏ كما في التقريرات ‏ من 
تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بعدم الآخسر. فمثل: إذا احفي الأذان 
فقصرء و: إذا حفي الحدران فقصرء يحمل على أنه: إذا خخفي الأذان ولم يخف 
الجدران فقصرء وإذا خنفي الجدران ولم يخف الأذان فقصر. 

وفيه: أنه إن أريد بذلك إبقاء ظهور الشرطيتين في الإناطة المستلزمة 
للمفهوم؛ فهر وإن نفع ف دعوى أن مقتضاهما عدم تحقق الجزاء عند عدم 
تحقق الشرطين - كما لو لم يخف الأذان ولا الجدران فِ المدال المتقدم ‏ لأنه 
من صور ارتفاع الشرط المقيد لكل من الشرطيتين. 

إلا أنه مستلزم للتعارض بين الشرطيتين» لأن شرط كل منهما لما كان 
هو القيد فتحققه من أفراد ارتفاع شرط الأخرى. 

كما يستلزم البناء على عدم ثبوت المزاء عند تحقق كلا الأمرين - كما 
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لو في الأذان و الجدران معاً في للثال للتقدم ‏ لأنه من صور ارتفاع الشرط 
المقيد لكل من الشرطيتين؛ وهو خلاف المقطوع به. 

مع أنه مستلزم ‏ أيضاً ‏ لرفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال 
شرطها ف التأثير ف الجزاء وموضرعيته له؛ وقد سبق أنه أقوى من ظهورها في 
الإناطة والمفهرم. 

وإن أريد به رفع اليد عن ظهور الشرطية في الإناطة كفى ذلك في رفع 
التنائي بلا حاحة إلى تقييد الشرط ورجع إلى الوجه النالث الذي ذكرناه. 

كما أن التقبيد للذكور لا ينفع حيتداو في إثببات المفهوم اللدعى على 
تقدير ارتفاع لكلا الشرطينء وئما يسبتلز:إراج صورة تحقق كلا الشرطين 
كما لو خفي الأذان والمدران مهأ كي مما د/الشرطيتين» وتكون مسكوتاً 
عنهاء وهو خلاف المقطوع به.أبقيا 

الثالث: تقبيد كل من الشرطبتين بعدم تحقى شرط الأخمرى. فبإن 
الشرطية كسائر القضايا قابلة للتفييد بالشرط وغيره؛ كما في قولنا: إن سألك 
زيد فإن كان فقرراً فأعطه؛ ولازم ذلك قصور مفهومها عن صورة فقد القيده 
فلو وحب إعطاء زيد مع عدم سواله وإن ككان غنياً م يكن منافياً لمفهوم 
الشرطية المذكورة. 

فإذا قيدت كل من الشرطيتين في للقام بعدم تحقق شرط الأعرى قصر 
مفهومها عن صورة تحققه؛ فلا يصلح لمعارضة منطوق الأخرى؛ وإفا يكرن 
مفهومهما مختصاً بصورة فقد الشرطين؛ كما هو مبنى الوجه الثاني. 

وفيه: أن ذلك إنا يتجه لو كان القيد قبداً للشرطية بتمامها؛ كالمدال 
لمتقدم؛ دون ما إذا كان شرطاً لخصوص جزائهاء كما هو المفروض في المقام؛ 
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إذ لا وجه حينئفر لصرفه إلى أصل الشرطية. 

مع أن تقييد الشرطية كما يقنضي قصور مفهومها عن صورة فقد القيد 
يقتضي قصور منطوقها أيضاًء فلو لم يجب في المشال المتقدم إعطاء زيد إذا 
لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن منافياً منطوق الشرطية؛ ولازم ذلك خمروج 
صورة تحقق كلا الشرطين في المقام ‏ بأن حفي الأذان والجدران معا عن 
موضوع الشرطيتين» فلا يحكم بنزتب الجزاء فيهاء بل تكون مسكرتاً عنهاء 
وقد سبق أنه خلاف المقطوع به. 

الرابع: حمل الشرط على القدر الجامع بين الشرطين وهو راجحع إلى 
التصرف في ظهور الشرط في الحمنؤْضية وحمله ف كلتا الشرطيتين على 
القدر الجامع مع المحافظة على ظَهرارَهَما في الإناطة, ولازمه انتفاء الجزاء 
بانتفاء القدر الجامع. 

قال ف التقرسرات: «ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع 
على التعدد». 

ويشكل؛ بأن المراد بذلك إن كان حعل تعدد الشرطية قرينة على أن 
المراد بكل شرط هو القدر الجامع؛ بحيث يكون مسوقاً عيرة لهء نظور ما لو مر 
بشخخص حيوان» فقال؛ اسم هذا أرنب» حيث لا يراد به انه اسم لشخصه» 
يل لحنسه. 

فهو بعيد حداً إلا ني نادر من الموارد» لفوة ظهور العدوان في الحكاية 
عن معنونه استقلالا واحتياج فنائه في غيره إلى عناية خحاضة يصعب البنناء 
عليها نِ غالب الموارد» بل يمتنع ذلك فيما لو لم يكن بين الشرطين جامع 
عرق» لتفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت. 
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وإن كان المراد جعل تعدد الشرطية قرينة على أن موضوع الحكم الذي 
يتضمنه الجزاء هو القدر الجامع وأن ذكر كل من الشرطين لأنه فرد منه؛ 
لا لدحل خصوصيئه فيه. 

فهر وإن كان قربياً عرفا فهما لو كان بين الشرطين جامع عرفي» 
بل متعينا مطلقا بنا على ما تكّر من بعضهم ‏ كالحقق الخراساني (قدس 
سره) ‏ من امتناع تعدد موضوع الحكم الواحد حقيقة؛ لامتناع تأثير المتعدد 
في الواحد. 

إلا أنه لا ينشع في لمحافظة على ظهور الشرطية في المفهوم؛ ليكون 
مقتضي الشرطيتين انتفاء الجزاء بانتفاء'“كلا,الشرطيتين» حيث لا يصح تعليق 
ال حكم على بعض أفراد موض وه رادب له وإفا يصح الحكم محرد 
ثبوته له. 

فإذا صح ملك ولد مطلق المملوك؛ عبدا كان أو أمة صم أن يقال: 
بملك ولد العبد» ولا يصح أن يقال: يملك الإنسان إن كان ولد عبد. 

إلا أن يراد بالعبد مطلق المملوك» ولو كان أمهء بحيث يساق لبيانه 
ويجعل عبرة له. 

ومنه يظهر الحال فيما ذكره غير واحد ‏ منهم بعض الأعاظم (قدس 
سره) وبعض مشايخنا - من تقبيد الشرط بمفاد (أو) فقد ذكرنا آنفاً أن ذلك 
لبس من التقييدء وإن كان نحواً من التصرف في متعلق الإناطة. 

وحيتكلي يشكل بأن كفاية أحد الأمرين في ثبوت الحكم إا يصحح 
تعليقه على أحدهما بنحوالترديد بالتصريح بالعطف ب(أو) رلا يصحح تعليقه 
على أحدهما بعينه؛ بل لابد من تنزيل الشسرطية المقتصر فيها على أحدهما 
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بعينه على بحرد الثبوت عند النبوت دون الإناطة. 

إل أن يفرض الإشارة بلمعين إلى المردد ببين الأمرين؛ لمعهودية الترديد 
بينهماء وهو محتاج إلى عناية خخارجحة عن المتعارف ليس بناء العرف على 
الحمل عليها بمحرد اختلاف الشرطية في الشرطيتين أر الأكثر قطعاء بل لابد 
فيها من قرينة خحاصة نادرة التحقق. 

هذا ما عثرنا عليه وتيسر لنا الوصول إليه من الوحوه لتقريب الوحه 
الثاني البتني على محافظة على المفهرم في كل من الشرطيتن بالنحو الذي 
لا ينان عموم منطوق الأخرى. 

وحيث ظهر عدم تمامينها يِدَوْن,إلأمر بين الوحه الأول والفالث» 
وقد سبق أن الثالث هو الأظهر أنوعا؟ لأن/ظهرر الشرطية في استقلال الشرط 
في التأثير أقوى من ظهورهاءأالاثاطة الممتتبعة ليمفهرم. 

كما سبق أن الشرطية قد تحشف بما يرحب قرة ظهررها في الإناطة 
والتوقف المستلزمين للمفهوم؛ فلا مال حيتكار للوحه الثالث؛ بل لابد من 
الجمع بوجه آخر تبعاً لخصوصيات القرائن المختلفة باخلاف الموارد من دون 
ضابط لحا. 

ولا يسعنا استقصاء الوحوه الممكنة؛ وإفا نكتفي بالإشارة إلى مسا 
يحخضرنا منهاء ليستعين به الفقيه في مقام الجمع بين الآدلة. 

منها: الوجه الأول المبتني على رفع اليد عن ظهور الشرطية ل استقلال 
الشرط في التأثير؛ وتقبيد الشرط ف كل منهما بالآخرء ومرجعه إلى توشئف 
بوت الحراء على اجتماع الشرطين» وانتفائه باتثفاء أحدهما. 

ومنها: البناء على اختلاف الحكم المعلق في كل من الشرطيتين ستخاء 
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نظير ما تضمن توقف حليّة السمك على ما إذا كان له فلس» مع ما تضمن 
توقفها على إخراحه من الماء حياء فيحمل الأول على الحلية الاقتضائية بلمحاظ 
ذات الحيوان» والثاني على الحلية الفعلية. 

ومنها: حمل الشسرطيتين أو أحداهما على الحصر الإضالي الذي هو 
شايع في استعمالات العرف للقضايا المسوقة للحصرء فيقتصر مفهومه على 
مورد الإضافة نظير حمل ما تضمن حصرنا قضية الوضوء جما يخرج من الطرفين 
الأسفلين على كونه بالإضافة إلى سائر ما يخسرج من البدن» كالقيء 
والرعاف؛ فيبنى على عدم ناقضيتهاء من دون أن يناف ناقضية ما لا يخرج 
منهء كالنوم 

ففي المقام يحمل ما نضمن إشرآظظ المُصبِر بخفاء الأذان تارة» و بخفاء 
المدران أخرى ‏ مثلاً ‏ على امقيس بالاضاففة إل محض السفرء لبياك عدم 
كفايته بنفسه في القصر. 

لعم: لازم ذلك سقوط إطلاق سببية السفر للقصر عن الحجية في غير 
مورد غخفاء الددران والأذان» لكشفه عن عدم كونه تمام الموضوع للسفرء بل 
هو مقتض له. لابد في فعليته مع من انضمام أمر آخخر إليه. 

فلابد من الرجوع إلى دليل آخخرء كإطلاق وجوب التمام أو غيره. 

وليس لمقام من صغريات العام الممحصص الذي هو حجة في الباقي؛ 
لابتناء التحصيص على إخراج بعض أفراد العام عن عمومه الراحع لعدم كفاية 
عنوان العام في ثبت حكمه في خصوص مورده؛ لا مطلقاً؛ فلاف الحصر 
الإضاني في اللقام» فإن المفروض سوقه لبيان عدم كفاية السغر بنفسه في 
القصر مطلقاًء بل لابدّ فيه من انضمام شيء آخر إليه ف تتميم موضوعه. 
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وحيتئل فالبناء على القصر فِ غير مورد خحفاء الأذان والجدران إن كان 
لأحل محض السفر ‏ كما هو مقتضى العموم المذكور س كان منافياً للحصر 
الذكور» وإن كان لأحل خصوصية زائدة عليه كالتعب مشلاً- فمن 
الظاهر عدم نهوض العام ولا غيره بإثبات دخله في موضوعه. فلاحظ. 

ومنها: التصرف في ختصوص إحدى الشرطيتين إما بتقييد الشرط فيها 
بشرط الأخرى لو كان أخص منه؛ أو بحمل الشرط فيها على كونه علامة 
على تحقق شرط الأخمرى ف مورد الشكء مع كون شرط الأخرى هو 
المنحصر به الحكم حقيقة. 

ولذا احتمل ني التقريرات كونء فل هو الوجه لما في السرائر وعن غيره 
من أن التعريل على خفاء الأذال: آلآ عيفاء الجدران. بأن يكون حفاء 
الجدران أمارة على خفاء الأذان 

إلى غير ذلك ما لا يتيسر ضبطه؛ ويوكل لنظر الفقيه في الموارد 
المختلفة؛ ولو فرض عدم وضوح وجه الجمع لزم التوقف والرجوع للأدلة 
الاخرء أو الاصول العملية. 

التنبيه الخامس: لا إشكال في ترتب الحكم تبعا لنزتب موضوعه بتمام 
حدوده المأخوذة إل الكبرى الشرعية المستفادة من دليل واحد أو من أدلة 
متعددة بعد الجمع بينهاء. 

وقد رقع الكلام بينهم ني أن تعدد وجود الموضوع في النارج همل 
يستلزم تعدد الحكم بنحو يقتضي تعدد الامتفال» أو لا فيكتفى بامتثال واحد؟ 
وقد عنونت اللسألة في كلماتهم بمسألة التداخل. 

وامعبار في موضوعها على تعدد وجود موضوع الحكم في الخارج؛ إما 


للنققة 


من سنخ واحد يختص الحكم به كبرويا - كما لو قيل: إفا يجب إكرام زيد 
.محيئه. فجاء مرتين - أو لا يختص به كما لو ظاهر الشحص مرتين بالإضافة 
لوجوب الكفارة ‏ أو من سنخيين كل منهما موضوع له كرروياً ‏ كما لو 
ظاهر الشخحص وقتل خخطأ بالإضافة للكفارة ‏ لعدم الفرق في ملاك النزاع بين 
الأقسام اللذكورة بعد اشتراكها في تعدد السبب نحارحاً ووحلة امسبب. 

ومنه: يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة» لأن 
البحث في تلك المسألة إنما هو عن أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يينى 
على استقلال كل من الشرطين في موضوعيته للحكم الذي يتضمنه الجنزاه 
فيكو الموضوع متعدداً كروياًء أر عدم بإستقلاله» بل ليس الموضوع كيروياً 
إلا الركب من الشرطين» ول الكلامهل تعد الموضوع صفروياً ولو مع 
وحدته كبروياء كما عرفت. 

نعم» لو وحد فرد من كل من الشرطين في الخارج كان تحقق موضوع 
هذه المسألة مبتنيا إثباناً على الكلام في تلك المسألة؛ فإن بنني على استقلال 
كل من الشرطين في الموضوعية تحقق موضوع هذه المسألة» وإلا فلا. 

فتلك المسألة إفا تصلح لتنقيح بعض صغريات هذه المسألة» لإتمام 
موضوعهاء كما يظهر من كيفية تحريرها لي بعض كلماتهم. 

بل لا يختص موضوع الكلام ف هذه للسألة بالشرطية» بل يجري في 
الحملية والأدلة اللبية» لاشنزاكها معها ف تعيين مرضوع الحكم كررياء ولا 
مناسية لذكرهم ا في ذيل الكلام في مفهوم الشرط وبعد الكلام في للسألة 
السابقة إلا ما أشرنا ليه من تفرع بعض صغرياتها إثباتاً على تلك اللسألة 
المتفرعة على المفهوم, وإلا فلا دخل للمفهوم فيها بعد كون تعيين موضوع 
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الحكم من شؤون المنطوق لا المفهوم. 

هذاء وحل الكلام الحكم القابل للتعدد تبعاً لتعدد متعلقه» كالوحوب 
والاستحباب الواردين على الماهية بنحو البدل؛ واليّ يكفي ف امتثالهما 
تحقيقها بتحقيق فرد منهاء حيث يمكن تعددهما تبعاً لتمدد الموضوع» فيلزم 
تعد الإمتثال بتعدد الفرد من تلك الماهية. 

ومثلهما الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال الكلي»؛ حيث 
يمكن تعدده بتعدد المضمون من ذلك المقدار, 

دون ما لا يقبل التعدد لوحدة متعلقه إما لكونه كلياً قد تعلق الحكم 
به بنحو الاستغراق كمتعلق التحريم وللكراهة؛ أو لكونه شخصياًء كمتعلق 
النحاسة؛ وضمان اليد والإتلاف!وَهتي نَم النارجي غير القابل للتعدد 
حيث لا إشكال في التداخل .مدل ذَلّكء لامتباع تعدد الحكم من سنخ 
واحد مع وحدة متعلقه؛ لاستلزامه احتماع المثلين. 

إل أن رض الاغشلاف بين الحكمين في الخواص والآثار» نظور 
اخئلاف النجاسة المسببة عن ملاقاة البرل مع النحاسة المسببة عن ملاقاة الدم 
إل كيفية التطهيرء واختلاف الحرمة المسببة عن الإسكار مع الحرمة المسببة عن 
الغصبية في ترتب الحد والسقوط بإذن المالك في التصرف؛ لرجوع ذلك في 
الحقيقة إلى الاحتلاف في سنخ الحكمء فلا يلزم من التعدد معه اجتماع المثلين. 
فتأمل. 

إذا عرفت هذاء فالظاهر عدم التدال مطلقاء وهو المنسوب للمشهورء» 
وعن جماعة ‏ منهم امحقق الخوانساري ‏ إختيار التداخعل مطلقاًء وعن الحلي 
التفصيل بين اتحماد الموضوعات جنساً واختلافهها فالتداخل في الأول دون 
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الثاني» وقد يناسبه 


النظر في كلماتهم في بعض فروع الفقه. 

وكيف كانء فقد يدعى أن مقتضى إطلاق الواحب ف كل دليل 
متكفل يبيان الموضوع هو التداخل والاكتفاء في امتثال التكليف الذي بصرف 
الوحود ولو مع تعدد الموضوع ف الخارج؛ لا لكون متعلق التكليف هو 
صرف الوجود» لما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) وسيق منا في التتبيه 
الأول لمسألة المرة والتكرار من منع ذلك؛ بل لأنه مع تعلق التكليف بالماهية 
المعراة عن كل قيد ‏ كما هو مقنضى فرض الإطلاق ‏ يتعين الاكتفاء في 
امتغاله صرف الوحودء لتحققها به. 

لكن يظهر من تقرير بعض مشاينا. لدرس بعض الأعاظم (قدس سره) 
أن الاكتفاء بصرف الوحرد في امتالالتَكليكٍ بالماهية إنما هو مع وحدة 
الطلب المتعلق بهاء أما مع تعدده كماو مقتضى ظهور كل دليل في تحقق 
التكليف تبعاً لوحود موضوعه بنحو الأتحلآل؛ المستلزم لتكثره بتكثر وجوده - 
فامتعين عدم الاكتفاء بصرف الوجود» بل لابد من تعسدد إيمادها تبعاً لتعدد 
التكليف الوارد عليها. 

وفيه: أولاً: أنه يمتنع تعد التكليف الوارد على الماهية المعراة عن كل 
قيد يقتضي تعدد المتعلق» لقيام التكليف بالاعتبار العرفي» والعرف لا يعدبر 
تعدد التكليف إلا في ظرف اختلاف ما يدعو إليه» أما بع وحدته من جمييع 
المهات؛ فيلغو اعتبار التعدد عرفأء غايته أن يلتزم بتأكد التكليف حيقلر. 

وإليه يرجع ما سبقت الإشارة إليه من استلزام تعدد الحكم ممع وحدة 
متعلقه احتساع المثلين؛ لأن استحالة الاحتماع في الاعتباريات فرع عدم 
صحة اعتبار الأمرين عرفا وليس هو كامتناع الاحتماع في الأسور الحقيقية 
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تابعاً لجهة حقيقية يدركها العقل» ليكون امتناع الاحتماع عقلياً. 

ومن هنا كان الظاهر أنه مع اجتماع الوجوب والاستحباب على 
متعلق واحد لا يلتزم بتعدد الطلبء بل يتأكده, لأن ما به الاشتراك 
الطلبين لا يقبل التعدد عرفاًء بل التأكد» وإن كان الحكمان متباينين حقيقة 





وليسا متمائلين. 

نعمء لابد من كونه لزومياًء بلحاظ كون اللزوم ما يمتاز به الوحوبة 
فيئيت تبعاً لتحقق مقتضي الوحوب. 

وبالجملة: لابد مع وحدة المتعلق ‏ وهو الماهية المطلقة ‏ من وحدة 
الطلب. 

أما مع تعدد الطلب فلابد من تقتقك أَلإهية ما يوحب التعدد» ولو بتعدد 
الفرد أو الدفعة. بحيث يكون المطلرب يكل من الطلبين مقيداً بكونه غير ما 
يعتئل به الآخرء وإن كان مطلقا من سائر الجهات؛ فالتباين بين متعلقيهما 
.محض اختلاف التحصصء لا بلحاظ اختلاف القيود والمقارنات الخارحية. 

لكن لا إشكال في كون التقبيد بذلك مدفوعاً بالإطلاق المذكور» 
وإن مقنضى الإطلاق هو التكليف بأصل الماهية الصادقة بصرف الوحود. 

وأما ما عن بعض مشايخنا من تأبيد ما سبق عن شيخه بثبوت النظير له 
في مثل ما إذا أثلف زيد من عمر درهماً ثم اقتزض منه آخمرء حيث تتشفل 
ذمته من طبيعة الدراهم بدرهمين قد استقل كل منهما بأمره؛ ومثله مالو 
فات المكلف صوم يومين حيث تنشغل ذمته يتكليفين كل منهما متعلق بقضاء 
يوم من دون تميز لمتعلق كثل من الحكمين في للوردين؛ ولذا تبرأ الذمة من أحد 
التكليفين بفعل فرد واحد من دون حاجة إلى تبيزه. 


فهو كما ترى! لا يشهد بتعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية 
المطلقة» بل بكفاية تعد الفرد في التعدد المعتير ف المتعلى من دون حاحة إلى 
مميز زائد على ذلك؛ وهو مما لا إشكال فيه؛ كما لا إشكال في كونه نحواً 
من التقييد المدفوع بإطلاق الواحب؛ كما ذكرنا. 

وثالاً: أنه لو أمكن تعدد الطلب مع وحدة المطلوب؛ وهو الماهية 
المطلقة فلا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار» لأن كل طلب إنما يدعو إلى نقنض 
عدمهاء الحاصل بصرف الوحود وبالفرد الواحد؛ وحكم العقل بالامتقال 
لا يقتضي أكثر من تحقيق ما يدعو إليه الطلب. 

ولذا لا إشكال في الاكتفاء به ِمتُعيدِد الطالب وصحة اعتبار تعدد 
التكليف عرفاًء بلحاظ اعتلاف طَلْفِكلسَمٌ الفللبية ومع ذلك يكون مقتضى 
إطلاق المطلوب ف كل منهما /لاكتاء بصِرف الوجود؛ ولا يحتاج إلى التعدد 
إلا مع التقبيد بما يناسب تعدد الفرد» الذي سبق أنه مدفرع بالإطلاق. 

وبالجملة: الاكتفاء بصرف الوجحود مع وحدة الطلب» ولزوم تعدد 
الامتثال بتعدد الفعل مع تعد الطلب؛ ليس لمحض حكم العمل مع وحدة 
التعلق في مقام المعل في الموردين؛ بل لاعهلاف المتعلق» فهو مع وحدة 
الطلب الماهية المطلقة الي يكفي ف تحقيقها صرف الوجود؛ ومع تعدده الماهية 
اللقيدة ما يستلزم التعدد» بحيث لا يتحقق الامتغال إلّ به. 

ومن ذلك يظهر الإشكال فيما ذكره غير واححد في تحرير محل الككلام 
من أن الكلام يقع تارة: في تداخعل الأسباب» فيرجع إلى أن تعدد وجود 
الموضوع في الخارج هل يوحب تعدد الحكم أولا؟ والمرحع فيه ظهور 
الدليلين؛ ومع فقده فالأصل التداخسل والاقتصار ف التكلييف علسى 
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المتيقن» وهو الواحد. 

وأخرى: ف تداخل المسبيات: فبرجع إلى أنه بعد فرض تعدد الحكلم 
تبعا لتعدد الموضوع هل يلزم تعدد الفعل الممتل به أو لا بل يكفى في امتسال 
التكاليف المتعددة فعل واحد؟ ومع الشك فالمتعين البناء على عدم التداخصل» 
للشك ف سوط التكاليف اميقنة بالفعل الواحد» بل مقتضى قاعدة الاشتغال 
غدمه. 

ولا بحال للرجوع فيه لظهور الدليل بعد كونه من شؤون الامتئال» 
لامن شؤون المعل الذي يتكفل به الدليل» كما هو الحال في المقام الأرل. 

وجه الإشكال: أنه بعدما سبق ميقإمتشاع تعدد التكليف مع وحدة 
المتعلق» وهو الماهية المطلقة» وانه لايد أعلن بُعلده معه بتقبيد الماهية في كل 
منهما ما يقنضي التباين بين الْمَلقينَ,ويستلزم_امتثالي كل من التكليفين بفرد 
مباين لما يكتئل به الآخبر, يمتنع البناء على عدم التداخحل في الأسباب مع التداخخل 
في للسبيات. 

إذ مع وحدة المتعلق يتعيِّنَ وحلة التكليفء الراجع للتداخل في 
الأسباب» فيلزم الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود؛ ومع تعدد التكليف بتعين 
تعدد المكلف به وعدم الاحتزاء في الامتثال بالفرد الواحد» بل لابد من التعدد 
الراحع لعدم التداحل في المسببات. 

إلا أن يكون الاحتزاء بالفرد الواحد لإسقاط أحد التكليفين» 
لا بامتثاله» وهو خخارج عن محل الكدلام. مع أنه لو فرض إمكان تغدد 
التكليف مع وحدة المكلف به فقد سبق أن اللازم الاكتفاء في امتثال التكليفين 
بصرف الوجود؛ ولا بحال معه لقاعدة الاشتغال بالتكليف. 


نعمء قد يتحه البحث في للقامين للذكورين فيما لو كان ترتب 
التكليف على الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف؛ كما في ترتسب التكليف 
بأسباب الطهارات على تحقق سبب الحدث» حيث ينجه فيه الكلام. 

أولاً: في تعدد الحدث بتعدد سببه» الراجع للكلام في تداخل الأسباب. 

وثائياً: ني زوم تعدد للطهر ‏ كالغسل ‏ في فرض تعدد الحدث» 
أو عدمه والاكتفاء في إزالة الأحداث المتعددة بالمطهر الواحد؛ الراحع للكلام 
في تداععل المسببات. 

لكن الثاني كالأول - حيث كان تابعاً للجمل الشرعي يتجه الرجوع 
فيه لأدائه؛ وليس هو من شؤون الانتيال» لينحصر المرحع فيه بقاعدة 
الاشتفال. 

ويأتي تفصيل الكلام فيه تإنشاء الله تعالي_ بعد الكلام في التكليف 
ونحوه ‏ كالضمان ‏ الذي هو عمدة الكلام في المقام. 

هذاء وحيث سبق أن مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو التداخعل فاللازم 
النظر فيما يخرج به عن الإطلاق المذكور؛ فاعلم أنه حيث سبق امتناع تعدد 
الحكم مع وحدة متعلقه: وهو الماهية المطلقة الي يقنضيها الإطلاق؛ بل اللازم 
مع ذلك رحدة الحكم؛ كان لازم الإطلاق المذكور استناد الحكم لأسبق 
الموضوعات وجوداًء أما اللاحق فهر لا يستلزم حدوث الحكمء بل يكون 
خعاياً عن الأث لو لم يقبل الحكم التأكد - كالضمان ‏ وإن كان الحكم قابلاً 
له كالتكليف ‏ يكون أثر الموضوع اللاحق تأكيده؛ من دون أن يستند إليه 
حكم حادث بحدوثه. 

ومن الظاهر أن ذلك مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع وسببية 
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السبب» لظهور القضية الشرطية والحملية الحقيقية ونحوهما ما يتضمسن سيبية 
الموضوع للحكم في ترتب الحكم على الموضوع؛ محيث يستند إليه حدوثه بعد 
العدم؛ لا ما يعم تأكيد حكم سابق عليه؛ فضلاً عن عدم ترتب شيء عليه 
أصلاً لو لم يقبل الحكم التأكيد كما لا إشكال ظاهرا في أن الظهور المذكور 
أقوى من الإطلاق المتققدم؛ فيقسدم علمه؛ ويلتزم بتقييد لمتعلق .مما يستلزم 
التعدد ليمكن تعدد الحكم وتحدده بتجدد الموضوع. 

وأما ما قيل: من أن الأسباب ليست أسباباً حقيقية؛ بل معرفات» 
فيمكن تعدد المعرف مع وحدة المعرف. 

فقد سبق عند الكلام ف ظهيرة الشبرطية في العلية أنه إن رجع لعدم 
موضوعيتها في الحكم فهو خخلافل ظظآهْرْ الأدلة» وإن رحع إلى كونها معرفات 
عن الملاكات مع موضوعيتهاة قهوءلا نان .ما ذكرناه من ظهور الكبريات 
الشرعية ف ترتب الأحكام عليها وحدوثها بحدوثها. 

على أنه لر فرض كونها معرفات فهي معرفات لحدوث الحكم مقارناً 
غاء المسثلزم لتعدد الحكم الحادث بتعاقبهاء ولا بخال لاحتمال كونها معرفات 
عن وحود الحكم في الجملة ولو سابقاً عليها. 

هذا كله ني فرض تعاقب وحود الأسباب؛ أما ف فرض تقارنها فلابد 
ف عدم التداخخل مع ما ذكرنا من ظهور دليل السببية ف استقلال السبب ف 
التأثير في المسبب؛ حيث لابد معه من تعدد المسبب؛ ليستقل كل سببب بأثرهء 
أما لو ل ينم الظهور المذكور فمحرد ظهور الدليل ل تأثير السبب وترتب 
المسبب عليه لا يقتضي تعدد المسببء لإمكان اشتراك كل من السببين في 
مسبب واحد يستند إليهما ويتزتب عليهماء ويلزم التداخل. . 


وأما ما يظهر من التقريرات من أن ذلك هو مقتضى فرض كونه سيياً 
تاماً لا يتوقف ترتب المسبب عليه على انضمام غيره إليهء ون السبب ليس 
هو المركب من الأمرين. 

فهر كما ترى! لأن عدم استقلال السبب بالتأثير يكون تارة: لقصور 
فيه بحييث يحشاج تأثيره إلى انضمام شيء آخمر إليه وأخمرى: لقصور في 
المسبب» لوحدته واحتماع الأسباب المتعددة عليه؛ حييث لابد من استناده 
مجموعها وعدم استقلال كل واحد متها به رإن كان كافياً في ترتييه 
لو انفرد. 

والمفروغية في المقام عن كرن. البح سببا تام نما تدالي الأول الذي 
يكفي في منعه ظهور الأدلة في فعلية ترتب الْسبّبب عليه وحدوثه بحدوثه» دون 
الثاني الذي يتوقف عليه عدمَلتََِحَلبق عل الكلام. 

بل لابد فيه من ظهور الأدلة - مضافاً إلى ذلك في كون المترتب قرد 
مستقل من الحكم؛ بحيث لا يشركه في التأثير فيه صبب آخمر حثى لو اجتمع 
معهء ولا تلازم ين الأمرين. 

فالعمدة في ذلك: أن الدليل المتكفل بسيبية السبب كما يظهر في تأثيره 
في المسبب وترتبه عليه كذلك يظهر في استقلاله به؛ لأن ذلك هو مقتضى 
طبع السسبب الثام السببية» وإنما تشترك الأسباب التامة في مسبب واحد لعدم 
قابلية السبب للتعدد المانع من تمامية مقتضاهاء كما لو ضرب الزحاج دفعة 
ضربتين تصلح كل منهما لكسره؛ حيث لا يستقل كل منهما بالكسر في 
ظرف تقارنهما وإن استقل في ظرف انفراده. 

وحيث كان عدم الاستقلال في مثل ذلك للمانع فهو لا يناي ظهور 


هده افع عد سواه ل ممع ا اد سي عبد لير و امول كدي 
الدليل في نفسه ف الاستقلال بنحو يرفع به اليد عما تقدم من إطلاق المتعلق. 

ثم إن تحقق موضوع المسألة ‏ وهر تعدد الأسباب ‏ مع تعدد أقراد 
سنخ واحد ييئئي على أخذ الموضوع بنحو الانحلال؛ بحيث يكون كل فرد 
موضوعاً مستقلاًء لظهور دليل السببية في ذلك» لا في كون الدخيل في الحكم 
هو مطلق الوجود الناقض للعدم المطلق لماهية السبي؛ الذي لا يقبل التععدد 
والتكرار» وهو ثما يختلف باخئلاف الأدلة. 

إلا أن الفروض ني عل الكلام ذلك؛ ولذا لو تحدد الموضوع بفرد آخسر 
بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد الأول لاقنضى تحدد الحكم ولزوم الامتثال 
بفرد آخر بلا إشكال ظاهرء مع أنك لزكتذ الموضوع بالنحو الآخر لم يكن 
الوجود اللاحق مورداً للأثر حتى| دامتعال لعدم ناقضيته للعدم المطلق. 

ومنه يظهر أنه لا بال ليتف الهداخ ل وعدمه بين تعدد الموضوع 
من سنخ واحد ومن سنخين» كما تقدم عن الحلي» إذ مع أخمذ الموضوع 
بنحو الانحلال يتعين عدم التداخحل؛ ومع أخطه بالنحو الآخر يخرج عن مسألة 
تداخل الأسباب؛ ويتعين عدم تأثير الفرد اللاحق حتى بعد امتثال الحكم 
المسبب عن الفرد السابق» وهر مخالف لمفروض الكلام في اللقام. 

هذاء ومن جميع ما تقدم يظهر أن البحث ف المسألة من مباحث 
الألفاظ» امبنية ثبوتاً على تشخيص الظهور» فالتداخل بيني على ظهور 
الواحب ف الإطلاق» كما أن عدمه بيتني على ظهور دليل المسببية في السببية 
المطلقة بالنحو المقتضي لكون ا منزتب على وجود الموضوع هو الحكم المستقل 
مطلقاً ركان مسبوقاً بوحود مثله تبعاً لوحود موضوع سابق» وفي أذ 
الموضوع بنحو الانجلال. 


ولا حال مع ذلك لما في التقريرات من أن النزاع في هذه المسألة 
إنما يؤول إلى النزاع في اقتضاء معنى السببية عند التعدد تعد المسببات؛ 
وإن ثم يكن ذلك المعنى مدلولاً عليه بدلالة لفظية؛ كما إذا قام الإجماع على 
سببية أمرين لوجوب شيء؛ ولا بيني على تحقيق مفاد الإطلاق. 

إذ فيه: أن السيبية تختلف باحتلاف المواردء والقطع يثبوتها في الجملة 
لا يكفي في البناء على التداخحل أو عدمه بل لابد في البناء على أحد الأمرين 
من الرحوع لظواهر الأدلة؛ فما لم يتم ظهور دليل السببية في السيبية الطلقة 
وف أذ الموضوع بنحو الامحلال لا بمال للبناء على عدم التداخجل» بل يتععين 
البناء على التدال عملا بإطلاق الوا حتت 

هذاء ولو لم يكن للواحب إظْلاك يك كان مقنضى الأصل التداخمل» 
لوضوح أن مقتضى أصل التوزاية الاقتضار في البكليف على المتبقن» وهو 
التكليف الواحد الذي يكفي في امتثاله الفرد الواحد. 

ولا بمال معه لقاعدة الاشتغال» لأن الشك في الفراغ ليس للشك في 
امتغال تكليف معلوم؛ بل للشك في ثبوت التكليف الزائد. 

ودعوى: أن للقام ييتئ على الكلام في مسآلة الأقل الأكثر الارتباطيين» 
لآن تعدد التكليف لما كان مستلزماً لتقبيد المكلف به بما يقتضي التعدد يكون 
احتماله مستلزماً للشك في تقييد المكلف به الذي هو موضوع تلك المسألة. 

مدفوعة: بأن الشك في التقييد ما يكون موضوهاً للمسألة للذكورة 
إذا كان التقييد للحتمل ناشهاً من دسل القيد في الغرض الذي هو منشاً 
للتكليف المتيقن» دون مثل للقام مما كان منشا التقييد تعدد الغرض المستنبع 
لتعدد التكليف والمكلف بهء من دون أن يوخذ في أحد التكليفين أو كليهما 
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خصوصية زائدة على الماهية دخيلة ف الغرض» فيكون الفرد الواحد محققاً 
الأحد الغرضين قطعاً حتى لو كان التكليف متعدداً. 

ومنه يظهر أنه في مورد عدم التداخعل يكون الإتيان بغرد واحد موجباً 
لسقوط أحد التكليفين, لأنه وإن لم يكن امتشالاً لأحد التكليفين بمتصوصه» 
لعدم المرجع له بعد صلوح الفرد المذكور لأن يقع امتثالاً لكل منهماء إلا أن 
عدم دخعل الخصوصية في الفرض وعدم الثميز بين موضوعي الغرضين ثيوقاً 
بأكثر من تعدد الوحود مستلزم لسقوط أحد الغرضين بالإتيان بأحد الفردين 
قهراء الستلزم لسقوط أحد التكليفين وبقاء التكليف بفرد واحد كما يضح 
القياس على الإرادة التكوينية المتعلقنةببإلوجود المتعدد بنحو الانمحلال دون 
الارتباطية. 

واعتبار قصد صوص أبحدالأمرين في امتثاله محتاج إلى دلييل خماص 
دال على دخخل القصد الذكور ني ترتب غرضه؛ والإطلاق والأصل يدفعان 
ذلك. 

نعم» لو أتختص امتثال أحد التكليفين بأثر ‏ كما ف من عليه صوم يوم 
من سنته وآخخر من السنة السابقة؛ حيث يكون أثر قضاء الأول قبل بحيء 
رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية ‏ يتعين توقف ترتب الأثر المذكور على 
سقوط صوص أمره إما بقصد امتناله بالفرد الأول» أو بالإتيان بالفردين 
لوحب للحصول كلا الغرضين وسقوط كلا الأمرين؛ فتأمل حيداً. 

بقي في المقام أمور: 

الأول: إذا كان الحكم غير قابل للتعدد لوحدة متعلقه؛ فإن ل يقبل 
التأكيد فلا إشكال في استناده لأسبق الأسباب؛ واحداً كان أو متعدداء من 


دون أثر للاحق. 

وإن كان قابلاً له لم ييعد البناء عليه» لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى 
ظهور دليل سببيته ف ترتب حكم مستقل عليه لم ييعد التنزل إلى تاثيره تأكيد 
الحكم الواحد كما هر مقتضى طبع السببية في مثل ذلسك وهو أقرب عرفا 
من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير امتأخر رأساً تخصيصاً لعموم السيبية. 

بل لا ينبغي التأمل في تعينه مع تقارن السببين» لأن اشرراك المتقارنين في 
المسيب الواحد ليس إلا لأنه مقتضى طبع السيبية؛ وهي تقتضي التأكيد مع 
قابلية المسبب له. 

الثاني: ما تقدم إنما هو مع اتحَاد:متعلق التكليف المسبب عن الأسباب 
المتعددة مفهوما ومصداقاء أما إذا تل تماق مفهوماً ولو بلحاظ اعخلاف 
القيود اللأعموذة ف الماهية الواعجدة» ,إن كان المتعلقان متباينين مورداًء كما لو 
كان الواجب في أحدهما الصدقة بدرهم, وفي الآخر الصدقة بدينار فلا 
إشكال في عدم التداخل. 

وإن كانا متصادقين مورداً في الجملة فالنسبة بينهما تكون تارة: العموم 
من وحجه؛ كما لو كان الواحب في أحدهما إكرام العالم في الآخر ضيافة 
الحاشمي: حيث يجتمعان في كرام عالم هاشمي بالضيافة. 

وأخرى: العموم المطلق» كما لو كان الواحب في أحدهما عتق مطلق 
الرقبة؛ وفي الآخخر عق صوص المؤمنة. 

وثالثة: التساوي» كما لو كان الواحب ف أحدهما لبس الخاتم رقي 
الآخر لبسه؛ مع فرض كون الاختلاف بينهما معنوياء لتعلق كل من الغرضين 
بإحدى الخصوصيتين؛ فتكون هي مورد التكليف دون الأخرى» وإن كانت 
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ملازمة لهاء لا لفظيا محضاً راجعاً إلى سوق إحداهما ف الدليل كناية عن 
الآخرى» وإلا لم يكن بين الواحبين اختلاف مفهومي؛ ورج عما نحن فيه 
ودخبل فيما سبق. 

أما في الأولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخمل؛ بمعنى إمكان امتشال 
كلا الأمرين بفرد واحد من مورد الاحتماع؛ عملاً باطلاق الواحب ف كل 
منهماء ولا ينهض إطلاق دليل السيبية بالخروج عنه؛ إذ لا مانع من تأثير كل 
سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوماً ومورداً. 

وبحرد اجتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما 
بنحو يشمل محل الاجتماع؛ لوجود الأبرلصحح للتكليف بكل منهما على 
إطلاقه. بلحاظ إمكان الامتثال بالفزد الفاتي بم الإفتراق» ولا ملزم بالتقييد في 
كل منهما جما إذا لم يمتثل به الآخيرء لآمكان وفباء امجمع بكلا الغرضين 
الموحب لسقوط كلا الأمرين وتحقق امتثالهما به. 

وبعبارة أخرى: قد سبق أن محنور احتماع امثلين مع تعدد التكلين 
بالماهية الواحدة راحع إلى عدم اعتبار العرف تعد التكليف من إلا في ظرف 
تعد ما يدعو إليه كل منهماء ولا بحال لذلك في المقام بعد اختلاف ما يدعو 
إليه كل منهما ف الجملة وانطياقه على ما لا ينطبق عليه الآخرء وإن تطابقا في 
بعض الأفرادء لأن تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة ككل منهما إلى وجوده: 
إلآ أن كلا منهما إثما يدعر إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل 
من المتعلقين؛ فاحتلاف نحر داعويتهما إليه باحتلاف طرف البدلية. 

تعم» لو كان كلا التكليفين استغراقيً نحلالياً تجه امتساع تعدد الحكم 
فيه» لداعوية كل منهما إليه عيناًء ولا أثر لانضمام غيره إلبه في داعوية 


التكليف له فاتحد نحو الداعوية. 

ولأحل ذلك لا بيعد البناء على التداخخل في الثانيية أيضاء لأن الأخص 
وإن كان مدعو إليه بكل من التكليفين؛ إلا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه 
عيناء والتكليف الوارد على العام يدعو إليه بنحو التخيير والبدلية؛ فاختلف 
نحو داعويتهما إليهء فلا يلغر التكليف بكل مبهما على إطلاقه؛ ليتعين تقييد 
كل منهما يما يباين الآخر لمستلزم لعدم التداععل ‏ تحافظة على تعد التكليف 
الذي هو مقنضى إطلاق دليل السيبية. 

ومما تقدم ف هاتين الصورتين يظهر أن مقتضى القاعدة البناء على 
التداعحل لو كان التكليفان تخبيريين مشبنركين ف بعض الأطراف وينفرد كل 
منهما بطرف» أو كان أحدهما يريا الجر تعبينياً متعلقاً بأحد أطراف 
التخيير كما لو ير في أحدهما بين العتق والصدقة» وألزم في الآحمر بالعتق» 
أو خير بينه وبين الصرم. 

بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمتعلق الواحد» 
ككونه مطلوياً استقلايا في أحدهما وضمنيً في الآخر وغير ذلك. 

وآما الثالثة فقد بمنع التداخخل فيهاء لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مبع 
التلازم بينهما خارجاً؛ للغريته؛ بسبب كفاية امتثال أحدهما في تحقق متعلق 
الآخرء بل لابد في تعدد التكليفين الذي هو مقتضى إطلاق دليل السيبية من 
تقييد متعلق كل منهمابما يقتضى تعدد الامتثال» كما في صورة اتحاد متعلقي 
التكليفين مفهوماً. 

لكنه يشكل: بأن التلازم بين الواحبين لا يمنع من تعدد التكليف بهما 
عرفا لأن كلا منهما إما يدعو إلى متعلقه ذاناً إلى لازمه تبأ فاختلف 


1 ع بصي جو و ع تدم .....المحكم في أصول الفقد/ج ١‏ 
سنخ الداعوية» يل ليست الداعوية التبعية داعوية حقيقية. 

وفائدة تعدد التكليف تبعاً لتعدد الملاك تعدد ما يستتبعه من إحداث 
الداعي العقلي والعقاب والنواب؛ فيكون أدعى للامتئال» كتأكيد التكليف 
الواحد. ولذا يصح عرفاً نسبة التكليف إلى كل منهماء لا إلى ختصوص 
أحدهماء لعدم المرحح؛ ولا إلى قدر مشارك بينهماء لعدم إدراك العرف له. 

وإنما اللمتنع هو اختلاف المثلازمين في الحكم الفعلي» إذ مع تعذر الجمع 
بينهماء لكون كل منهما اقتضائياً على خلاف مقتضى الآخر يلغو جعلهما 
معاء بل قد يستلزم التكليف بما لا يطاق» كما لو كان أحدهما وجوبياً 
والآخر تجرعياً ومع إمكان الجمع بينهما كن أحدهما اقتضائياً دون الآخبر 
يلغو جعل غير الاقتضائي» لعدم صلز ةلاحم عير الاقتضائي. 

نعم» قد يتجه ما ذكر من:إستناع تعدد التكليف لو كان ما ينطيق عليه 
العنوانان في الخارج أمراً واحداء لا أمرين مثلازسين؛ كما لو وحب إكرام 
أصفر أولاد زيدء وأكبر أولاد هند واتحمدا في الخارج؛ حيث يتجه لزوم 
وحدة التكليف ونسبته للذات الي هي بجممع العنوانين» ويتوقف تعدد 
التكليف على التقييد بما يقتضى تعدد الامتثال المستلزم لعدم التداخعل. 

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن مقتضى إطلاق المتعلق في الأقسام 
الثلاثة التداخل» وإطلاق دليل السيبية لا ينهض بالخروج عنه في الأولين لأن 
احتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من تعدد الحكمين» وكذا في الدالثك 
لو كان ما ينطبق عليه العنوانان متلازمين في الخارج من دون أن يتحداء لعدم 
انحذور في تعدد حكم المتلازمين. 

فلابد في البناء على عدم التداخمل فيهها من قريدة أخمرى مخرجحة عمن 





مقتضى إطلاق المتعلق» ولا ضابط لذلك» بل يوكل للفقه. 

نعم كثيراً ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسيب وحوبها عن 
الأسباب المختلفة ماهيات شرعية متباينة في أنفسهاء نظير تباين صلاتي الظهر 
والعصرء وححة الاسلام وغيرهاء وأقسام الكفاراتء وإن اشتركت في 
الأحزاء والشرائط؛ وليس تباينها ثخرد تعدد الأمر بها أو اختلاف سبب الأمر 
ولازم ذلك عدم انطياقها على فرد واحد في الخارج ليمكن أن يعتشل به 
أوامرها المتعددة. 

وهذا أمر خارج عن حل الكلام لأن الكلام في مفاد نفس القضية 
المتكفلة ببيان موضوعية الموضوع للتِكلْيِيفٍ مع قطع النظر عن القرائسن 
الخارحية. 

الثالث: أشرنا آنفا إلى أن .اكلام في التداخل وعدمه ما إذا كان 
التكليف مسبياً عن الموضوع بالمباشرة» دون ما إذا كان مسبياً عنه بتوسط 
أثرهء كما في أسباب الخيث والحدث بالإضافة إلى وحوب التطهير بالغسل أو 
الوضوء والغسل؛ لوضوح أن موضوع التطهير هو الخبث والحدث المسيبان 
عن أسبابهما للعهودة؛ لا نفس حدوث تلك الأسباب. 

وحيتئر نقول: إذا ورد: من بال فلينوضأ» ومن نام فليترضأء فمقتضى 
إطلاق المأمور به هو الاكتفاء بوضوء واحد بمحدوث كل من السببين» 
ولا ينهض إطلاق دليل السيبية برفع البد عن مقتضى الإطلاق المذكورء لأن 
سببية كل من النوم والبول لوجوب الوضوء لما كان بتوسط سببيتهما للحدث 
فمقتضى إطلاق سببيتهما إفا هو تعدد الححدث المسبب عن كل منهماء 
وحيث لا مائع من رفع الحدث الواحد للاحداث المتعددة فلا ملزم بالمتروج 


صم ممم مم ممع مومه اللحكم في أصول الققهيج ١‏ 
عن إطلاق الوضوء في الدليلين المقتضي للتداخخل. 

ودعوى: أن ذلك إنما ينجحه لو لم يتضمن الدليلان إلا يبان السيبيةه 
كما لو قيل: من بال فالوضوء رافع لحدثه» ومن نام فالوضوء رافع لحدثه؛ أما 
إذا تضمن الأمر بالرضوء بسبب الحدث فيجري ما سبق في وحه عدم 
التداخعل؛ لأنه لو لم يكن الوضوء الواحب بكل منهما ما بياين الآخرء بل 
مطلق ماهيته لم يكن الحدث الثاني موجباً لحدوث الأمر المستقل بالوضوى 
لما سبق من امتناع تعدد الأمر مع وحدة المتعلق» بل غايته تأكيد الأمر الأول» 
وهو كما سبق مخالف لظاهر إطلاق دليل السببية. 

مدفوعة: بأن الأمر المذكور إن#كان للإرشاد إلى كون السبب عققاً 
للحدث الذي يرفعه الوضوء - كم لقو الغالب ‏ فمن الظاهر أن ما سيق 
الكلام له وهو الحدث ‏ متعديد ولو .مع وحدة الرضوء. 

وإن كان لبيان الأمر المولوي برفع الحدث المسبب عن السبب المذكسور 
نفسياً - كما في الأمر بالكون على الطهارة ‏ أو غيريً ‏ لتوقف مشل الصلاة 
عليه - فهر غيري بلحاظ مقدمية الوضوء لرفع الحدث المطلوب؛ ولا مانع من 
تعد الأمر الغيري بالمقدمة الواحدة مع تعدد ذي المقدمة, لآن داعويقه في 
طول داعوية الأمر النفسي وبينهما نحو من الارتباطية؛ فمع تعدد الأمر النفسي 
لتعدد ذي المقدمة تختلف نحر داعوية الأمرين بالمقدمة؛ وقد سبق أنه لا محذور 
في تعد الأمر مع اختلاف نحو الداعوية. 

هذا بناءٌ على ثبوت الأمر الغيري المولري؛ وأسا بناءٌ على عدمه وأنه 
ليس الأمر بالمقدمة إلا عقلياً لأنها من شؤون إطاعة الأمر النفسي ‏ كما هو 
التحقيق ‏ فالأمر أظهر؛ حيث ليس في البين إلا أمرين نفسيين برقع كل من 


الحدثين» إذ لا مانع من تعدد الأمر مع تعدد المأمور به ولو مع التلازم بين 
المتعلقين» نظير ما تقدم في الصورة الثالثة من الأمر السابق. 

نعم لولم يكن الأمر غيرياً لرفع الأثر - كالحدث في اللفسال السايق 
بل نفسياً بسبب تحقق الأثر من دون أن يراد به رفعه» كما لو قيل: من بال 
فليتصدق بدرهم؛ ومن نام فليتصدق بدرهم؛ كان الأصل عدم التداخعل؛ لعين 
ما سبق» ولا أثر لتوسط الأثر حينئر إلا أن يقبت من الخنارج وحدة الأثرء 
فيلزم عدم تاثير السبب اللاحق فيه؛ فلا تعدد ني موضوع التكليف» فيكرن 
نظير فعل المفطر ف نهار شهر رمضان بالإضافة إلى الكفارة» الذي فهم من 
الأدلة أن موضوعيته للكفارة بلحاظ مبطليته للصوم غير القابلة للتعدد. 

وكذا لو ثبت تعدد الأثثر يدم /سّبية اللاحق للتكليف المستقل» 
وكلاهما مخالف لإطلاق دليل:السسيبية» لما تقدم من أن مقتضاه تأثير كل 
سبب لفرد مستقل من المسبب. 

الرابع: قد ظهر من جميع ما سبق أن التداخل في مورد ييتئ إما على 
وحدة متعلق التكليف ‏ وهو الماهية المطلقة ‏ المستلزمة لوححدة التكليف 
واستناده لأسبق الأسباب» وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعاً له مع حصول 
المتعدد بفعل واحد عتثل به التكاليف المتعددة؛ وعلى كلا الرحهين يتعين كرن 
التداغعل عزعة بمعنى عدم مشروعية تكرار الامتثال بفعل آخر» إذ لا موضوع 
للامتثال بعد سقوط الأمر الواحد أو الأوامر المتعددة بالفعل الأول. 

ولا يتعقل كونه رخصة يشرع معه تكرار الامتقالء كما ققد يترذد في 
بعض الكلمات» إذ لا امتثال إلا في فرض وحود الأمرء ومع فرض وحوده 


بعد الفعل الأول لا تداخل. 





المحكم في أصول النقه/ج ١‏ 

نعم لو ابتتى التداخل على تعدد الأمر تبعاً لتعدد متعلقه مع تحقق 
المتعلق المتعدد بالفعل الواحد ‏ كما هو مبنى الوحه الثاني فلو كان سقوط 
أحد الأمرين أو كليهما مشروطا بقصد امتئاله ينعين عدم سقوط مالم يقصد 
امتثاله ويلزم تكرار الفعل بقصده؛ كما ذكره في التقريرات. 

لكنه راحع إلى التفصيل في التداخمل وتوقفه على قصد الامتفال» 
لا على كرن التداحل في ظرف ثبوته رخصة لا عزكة. 

وكذا لو فرض التداخبل بأححد الوحهين السابقين» مع استحباب التكرار 
لتعدد الأسباب» حيث لا يكون التدال رخصة؛ بل عزيمة بالإضافة إلى 
التكليف المسيب عن السببين» وإفابيكيون التكرار لامشال الاستحباب 
المفروض من دون تداخخل فيه. 


الفصل الثاني 
في مفهوم الوصف 


وقع الكلام في أن أخذ الرصف في مرضوع الحكم هل يدل على إناطته 
به واتفائه بائتفائه؛ أر لاء بل على بحرد ثبرته في ظرف ثبوته. 

وكلامهم في تحديد محل النزاع لا يخلو عن اضطراب» حيث 
وقع الكلام .. 

تارة: في اختصاصه بالوصف الْصَمََخَلَىَ الموصوفء أو عمومه لغير 
العتمد ما أخذ بنفسه في موضوع أَحَكم لا قذي موضوعه. 

وأخرى: ف أن المفهرم المتنازع فيه انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف 
من ختصوص أفراد الذات المقيدة به؛ أو مطلقاً ولو من غيرهاء فلو قيل: أحب 
العسل الحلوى وتجب في الغتم السائمة الزكاة كان ظاهر عدم محبربية كل غير 
حلو ولو من الرمان؛ وعدم وحوب الزكاة في كل غير سائم ولو من الإبل. 

وقد حاول غير واحمد تخصيص النزاع في الموردين لبعض الوحوه 
الصالحة ف الحقيقة لبيان ضعف عموم القرل بالمفهوم؛ لا لبيان قصور مورد 
النزاع؛ بل لا وجه له بعد ظهور عمومه من ذهاب بعضهم لعموم بوت 
المفهوم أو عموم بعض استدلالاتهم عليه. 

بل يتعيّن تعميم محل التزاع: والنظر في حال كل دليل بنفسه مسن حيثية 
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عموم مفاده أو خصرصه. 

بل قد ينحه تعميمه للرصف الضمئء كما فٍ النبري: («لآن بمتلئ بطن 
الرحل قيحاً ير من أن يمتلئ شعرم لان امشلاء البطن كناية عن الكثرة؛ 
فلو كان له مفهوم كان مقتضاه عدم البأس بالشعر القليل. 

بل لعل ملاك النزاع .ملاحظة بعسض تصريحاتهم واستدلالاتهم يَشمل 
غير الورصف من القيود؛ كالحال والظرف وغيرهماء كما يظهر عند 
استقصاء الأدلة. 

إذا عرفت هذاء فقد ذكرنا في الوحه الرابع والخامس لتقريب دلالة 
الشرطية على الإناطة وف التنبيه الثانيين تنبيهات مفهوم الشرط أن مفاد 
القضية حمل الحكم الشحصي [لترّ بتمامأما أخسذ فيها من قيود وشروط 
وختصرصياتء أو الحكاية توه وأنها لا تضم جعل الحكم ينحو أوسع مسن 
ذلك؛ ولا الحكاية عنه. 

إلا أن يرج بعض الأطراف عن كرنه قيداً في القضية؛ كالرصف 
المذكور لبيان الحال اللازم للموضوع أو الغالب؛ كتقييد الربائب الحرمة على 
زوج الأم ف الآية الشريفة بكونها في حجره؛ أو تكون خصوصية الطرف 
ملغية؛ بحييث يكون مسوقاً لبيان دخحل ما هو الأعم منهء كمالو قال 
العطشان: حي بماء أشربه؛ والجائع: حك بخبز آكله رأرادا بذلك طلب 
مطلق ما يرقع العطش والجوع من السوائل والطعام؛ وكلاهما مخفالف لظاهر 
أل العنوان في القضية. 

والظاهر رحوع الأول إلى ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون 
احترازيً» والثاني إلى ما قيل من ظهور أخذ العنوان في دخله بخصوصيته في 


الحمكم. 

كما ذكرنا آنفا أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على المفهوم: لأن 
اثتفاء الحكم الذي تضمتته القضية باثتفاء بعض أطرافها لا ينان ثبوت مثله في 
مورد الانتفاء» بل لابد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف المأخوذ 
فيها دخيلاً في سنخ الحكمء حيث ينتفي بانتفائه. 

وحيتئلر فالظاهر أن الرصف ككثير من القيود المذكورة ف القضية 
- من الحال والظرف وغيرهما ‏ لا ظهور له في ذلك وضع لعدم فهم ذلك 
من نفس الكلام؛ بل ليس اللفهوم من حاق الكلام إلا بوت الحككم 
بثبوت القيد. 

وما سبق يظهر أن ذلك لا بلاقلا فيل من أن الأصل في القبد أن 
يكون احزازياء وأن ظاهر العنواكتدخلم مخصوصيته في الحكم لما ذكرنا من 
أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى شخخص الحكم لا سنخيه. 

ومن هنا لابد من الاستدلال على مفهوم الوصف أو غيره من القيود 
بوجوه أخر لا ترجع إلى دعوى كونه مقتضى الوضع. 

واللذكور في كلماتهم وحره: 

الأول: دعوى لزوم اللغوية بدونه؛ إذ لو كان الحكم يعم حال فقد 
القيد لم يكن لتكلف ذكره فائدة. 

وهو لوتم لا تنص بالوصفء بل يجري في سائر القيود الي 
تتضمنها القضية. 

نعمء قد يخقص بالوصف للعتمد على الموصوف ونحوه من القيود 
الزائدة على الموضوع؛ حيث قد تنحه دعوى لغوية تكلف ذكرها زائداً على 


ااا ل 0 
ذكر الموضوع لو كان الحكم ثابتاً للموضوع مطلقاً ولو مع تقدهاء أماغير 
العتمد فلا وجه للغوية جعله موضوعاً محرد عموم الحكم لغيره؛ لأن بيان 
ثبوت الحكم ف مورده كاف ف الفائدة الرافعة للغويته» وإلا لزم البناء على 
حجية مفهوم اللقب لأجلهاء ولم يعرف منهم الاستدلال عليه بهاء وليس هو 
كالمعتمد الذي يكفي الإطلاق في بيان ثبرت الحكم في مورده. 

كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال المذكور هو كو انثفاء القيد 
موجباً لانتفاء الحكم عن بقية أفراد اللوضوع وأحواله؛ لكفايته في رفع اللغوية 
المدعاة» وإن لم يرتفع الحكم عن موضوع آخخر حال فقد القيد» كما لعله 
ظاهر. 

وكيف كانء فمن الظباهرَإل ترص رفع اللغرية على المفهوم غير 
مطرد؛ ليكون المفهوم مقتَِيَ الظهرر النوعى الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة» 
بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم ني مورده؛ لكونه من أفراد 
المطلق الخفية؛ أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك؛ أو لكونه مورداً 
للابتلاء أو السوال أو نحو ذلك. 

مضافاً إلى أنه يكفي ني رفع اللغوية دخمل القيد في الحكم يتحو 
لا ينبت لفائده مطلقاًء ولا يتوقف على عموم انتفائه باثتفائه» يحيث لا يخلفه 
اقيد آخر متمم الموضوع الحكم بدلاً عنهء فإذا قيل: أكرم الرحل العالم 
لا يعتبر ان رفع لغوية ذكر الوصف توقف وحوب الإكرام عليه واتخضصاره 
,مورده ‏ كما هو مدعى القائل بالمفهوم - بل يكفي في رفعها عدم وحوب 
إكرام مطلق الرجل؛ بحيث لا دخل للعلم فيه أصلء حيث يكون فائدة ذكر 
الوصف حينئثر بيان دحله في تمامية موضوع وحوب الإكرام؛ وإن لم تتحصر 


مقهوم الوصف ......... 
به بل يشاركه فيها غيره؛ كالفقر والندين وحسن الخلق وغيرها. 

الغاني: دلالة الوصف على العلية قال ل التقريرات: وقد ملا الأسماع 
قوهم: أن التعليق على الوصف يشعر بالعلية». 

وهو - لوثم يختص بالوصف الحساكي عن جهة عرضية زائدة على 
الذات؛ ولا يعم غيره من القيود. نعم؛ لا يختص بالوصف المعتمد على 
اموصوف. 

كما أن المفهوم الذي يقتضيه انتفاء الحكم بانتفاء الرصف مطلقاً 
لو لم يكن معتمداً. 

وأما إن كان معتمداً فإن رجتختالرحه اللذكور إلى دعوى عليقه 
المدحصرة للحكم أعم من أن يكولٌ مالعل أو متممها كما تقدم مثا في 
العلية المدعاة للشرط ‏ انمه اتتصاص المفهوم باتتفاء الحكم عن الموضوع 
الفاقد للرصفء دون غيره مما يفقده؛ لإمكان احتياج الموضوع إلى تنميم علية 
الحكم بالرصف دون غيره من الموضوعات:؛ بل هي علة ثامة له. 

وإن رحع إلى دعوى كونه تمام العلة للنحصرة للحكم من دون دخجل 
لخصوصية الموضوع في عليته اتجه عموم الفهرم» وانتفاء الحكم تبعاً لانتفاء 
الوصف مطلقاً ولو في غير الموضوع. 

لكنه يشكل .. 

أولاً: بأن الإشعار لا ييلغ مرتبة الحجية. 

وثالياً: بأنه غير مطرد» بل يختص بالوصف للناسب ارتكازاً للحكمء 
كالعلم والعدالة بالإضافة إلى وجوب الإكرام: دون مثل: تقل الثياب البيض 
وللياه العذبة؛ وتكثر الرجال الطوال والنساء القصار. 





كمه ا ماسج لمع وود عت الك ل ل ات 

وثالكاً: بأن العلية محردها لا تكفي ف الفهوم, ما لم تكن يتحو 
الانخصارء ولا إشعار للوصف بكونه علة منحصرة. 

نعم» قد يستفاد ذلك من قرينة نخاصة أو من سوقه مساق التعليل» 
كما لو قيل: لا تأكل الرمان لأنه حامضء ويتعين البناء حيتكلٍ على المفهوم. 

ولعله إليه يرجع ما عن العلامة من التفصيل في ثبوت المفهوم وعدمه 
بين كون الوصف علة وعدمه. 

لكنه خمارج عن حل الكلام» لوضرح أن الكلام في ظهور الوصف 
بنفسه ف المفهوم. 

الثالث: أنه لو لا ظهور الوصغنةفي للفهوم لم يكن وجه لحمل المطلق 
على القيد المنبنين» لعدم التشافٍ يثنا يدوأ مع أن بناء الفقهاء وأمل 
الاستدلال على التنافي البدوئي تينهعط وروم الجمع بذلك. 

ولا يخفى أنه لو تم فالمفهوم اللازم له هر انتفاء الحكم بانتفاء الوصف 
عن اللوضوع - إذا كان معتمداً - لا عن غيره. 

كما أنه لا يخخص بالوصف العتمدء بل يجري في غيره أيضا كما يجري 
في غير الرصف من القيودء لعموم البناء على الجمع بين المطلق والمقيد فيها. 

لكنه تقرر في محله أن التنافي بين المطلق والمقيد غير المحتلفين في الإيجاب 
والسلب مختص يما إذا كان الحكم الذي تضمناه واحداً وارداً على الماهية 
بنحو البدلية» كما في مثل: من ظاهر فليعتق رقبة» و: من ظاهر فليعدق رقبة 
مؤمنة» بخلاف ما إذا كان واردا عليها بنحو الاستغراق» كما في مثل: من 
أحرم حرم عليه الصيد» ومن أحرم حرم عليه صيد الوحش. 

والوحه في التنافي المذكور: أن الحكم الوارد على الماهية بنحو البدلية 


كالوارد عليها بنحو المجموعية واحد له نحو نسبة خاصة مع جميع أفرادهاء 
وليس هو حكماً منحلا إلى أحكام مستقلة متعددة بعدد الأفراد؛ كما هو 
الحال في الحكم الوارد على الماهية بنحر الاستغراق. 

ومن الظاهر أن الحكم الواحد البدلي أو لمهموعي يمتنع تعلقه بالعام 
والخاص معاًء لا من حهة ظهور القيد في الاثثفاء عند الانتفاء بحسب تركييه 
اللفظي» بل لأن تعلقه بالمخاص تعين الامتثال بفرد منه لو كسان الحكم بدليأء 
والاكتفاء بتمام أفراده لو كان بجموعياًء وتعلقه بالعام يقتضى الاكتفاء بفرد 
منه - ولو من غير المخاص لو كان بدليأء وتعين الامتثال بتمام أفراده لو كان 

عياء عكس الأول 

١‏ .نابت استن من فلل ر 820 6ك بن بكر تقس رمق 
ولا مقيداء بل اسماً حامداء كما ل فَيَلْ: إن ظاهرت فأعتق رقبة و؛ إن 
ظاهرت فأعتق رحلاًء مع وضوح أن أخذ الاسم الجسامد في موضوع الحكم 
لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء إلا بنا على مقهوم اللقب» الذي هو خسارج 
عن محل الكلام. 

وهذا فلاف الحكم الاستغراتي» فإنه حيث كان منحلا إلى أحكبام 
متعددة بعد أفراد الماهية لكل منها إطاعته ومعصيته؛ فلا تناف بين تعلقه 
بالعام وتعلقه بالخاص» إلا أن يكون لدليل تعلقه بالخاص ظهور في الا نمحصار 
والانتغاء عند الانتغاء. 

ومن ثم كان عدم البناء على حمل لمطلق على للقيد في ذلك؛ لعدمٍ 
النائي بينهماء والاقتصار في البناء على التنائي على نما إذا كان الحكم بدلياً 
شاهداً بعدم ابتنائه على مفهوم الرصف» بل على خخصوصية الحكم. 


كد او داح مس لل مود اس ب لفك مون عدي 

هذه عمدة الوحوه المذكورة في كلماتهم. 

ورا اشتدل بعضهم بفهم أهل اللسان المفهوم ف بعض الموارد وهر 
كما ترى! لا ينهض بالاستدلال» لعدم حجية فهمهم؛ واحتمال استناده 
القرائن خخاصة خخارحة عن مفاد التورصيف. 

ومن هنا يتعين البناء على عدم دلالة الوصف على المفهرم؛ بحيث يكون 
من الظهورات النوعية. 

وإن كان قد يحمل الكلام عليه لقرائن خاصة مقالية أو حالية غير 

هذاء وعن بعض مشايخنا أن الوَظيِغب وإن لم يدل على المفهوم معنى 
انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصم] لاله على عدم ثبوت الحكم لذات 
الموصوف على الإطلاق» بل لايد في, تتميم موضرعيتها من انضمام أمر آخر 
إليها سواء كان هو الوصف أم غيره. 

فمثلا قولنا: أكرم الرجل العالم» وإن لم هدل على انحصار وحوب 
الإكرام بالرجل العام إلا أنه يدل على عدم كون مطلق الرحل واحب 
الإكرام» بل لابد ني مرضوعيته للوحوب المذكور من انضمام أمر زائد عليه 
من العلم أو غيره ما يقوم مقامه؛ فالقضية المذكورة تثالي عموم وحوب إكرام 
الرحل» وإن لم تناف عمرم وحوب بعض أصنافه الأخرى» كالفقير والمتدين 
وغيرهما. 

وقد وحه ذلك: بأن ظاهر القيد أن يكون احترازيأ وخروجه في بعض 
الموارد عن ذلك تاج للقرينة المحرحة عن الظهور المذكورء وثبوت الحكم 
لمطلق الذات الوارد عليها القيد من درن أن يكون القيد ديلا فيه ينالي 


احترازية القيد. 

ومن نَم حصه بالوصف المعتمد على الموصوفء أما غيره فحيث 
لم يسق لتقييد موضوع الحكم فلا ظهور له في الاحترازية؛ بل هو كسائر 
الموضوعات الي يرد عليها الحكم ابتداء؛ لا بحال لظهوره في المفهوم بناءٌ على 
عدم القول بمفهوم اللقب؛ الذي هر خبارج عن محل الكلام. 

لكنه كما ترى! إذ المراد بأصالة الاحتزازية في القيد إن كان بالإضافة 
إلى شخحص الحكم ‏ كما تقدم أنه الظاهر - فقد سيق أنه لا ينفع في المفهوم 
أيضء وإن كان بالإضافة إلى سنخ الحكم فهو يقتضي انحصاره بواحد القيد 
المستلزم للمفهوم, لأن مرجعه إلى الاتتراز بالمقيد عن ممول الحكم لغير 
موارده» ولا يقتضي التفصيل الذبي ذكرة. 

نمم ينجه ذلك لوكيانالدعي عدم,ظهور القبد في الاحترازية 
بالإضافة إلى سنخ الحكم بل في دخله في ثبرت الحكم في مورده زائداً على 
تحديده لمورد الحكمء لاستلزام دعله عدم كفاية الذات في ترتب الحكم وعدم 
كونها تمام الموضوع له وإن أمكن أن يخلفه أمر آخر يقوم مقامه في الدحل في 
الحكم وتتميمه لموضوعه. 

لكن الظهور ف ذلك بيتن على أحد الاستدلالين الأولين لو غخض النظر 
عن الوحه الأول في دفع الأول» وعن الوجهين الأولين في دفع الثاني» كما 
يظهر بملاحظتهما والتأمل فيهما. 

وحيث لا بال للغض عنها فلا بحال للبناء على التفصيل المذكور. 





الفصل الثالث 
في مفهوم الغايسة 


وقع الكلام في أن التقبيد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم بحصولها 
أولا؟ 

وقد ذكر غير واحد أن الغاية تارة: تكون قيداً للحكسم. 
وأخرى: تكرن قيداً للمرضرع»ازينرة علىَ/ذلك الكلام في المفهرم. 

وينبغي الكلام في هذا التقسيم إتضاح حدوده فنقول: 

الظاهر أن المراد بالأول رجحوع الحكم للنسبة الي يتضمنها الكلام» 
لا للمحمول؛ ففي مثل: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذرء وكل مسافر 
مستوحش حتى يتخحل سكتاء يكون المراد استمرار النسية إلى حصول الغاية؛ 
لا الحكم بحصول الطهارة والوحشة المستمرتين إلى حصول الغاية» لأن لازم 
الثاني توقف صددق الفضية على حصول الغاية» لأن صدق الحملية كما 
يتوقف على تحقق احمول يتوقف على تحقى قيوده؛ وليس كذلك على الأولء 
العدم توقف صدق القضية على تحقى قيود النسبة اللْيّ تضمنتها من شرط 
أو غاية أو طرف أو غيرهاء بل غاية الأمر أنه لابد في ظرف تحقق القيود 
أو عدمها في الخارج من مطابقة النسبة في الخارج لنحر قيديتهاء فتحقق  ٠‏ 
النسبة بتحقق الشرط والظرف وترتفع بتحقق الغاية؛ ولا تتحقق النسبة مع 


المحكم فقي أصول الفقه/ج ١‏ 
عدم تحقق الشرط» كما لا يعلم تحققها مع عدم تحقق الظرف» ولا ترتفع 
بعد تحققها ‏ مع عدم تحقق الغاية. 

وحيث لا ظهور للقضية في تحقق الغاية؛ ولذا لا تكذب مع عدم 
تحققهاء لزم رحوعها إلى النسبة. 

وما يظهر من بعض عباراتهم من أنها قد ترحع إلى المحمولء في غير 
محله على الظاهر؛ لعدم معهوديته ف القضايا المتعارفة المعهودة. 

وأما الثاني فقد تردد في بعض كلماتهم أن الغاية ترحع .. 

اثارة: لمتعلق الحكم كالسير ف قولنا: سر من الكوفة إلى البصرة. 

وأخرى: لموضوع التعلقء كبنالؤيدي والأرحل ف قوله تعسالى: 
«لاغميلوا وجوهكم وابديَكُم إل اراق وإمبتحوا برؤوسكُم وأرجلكم 
إلى الكعبين0<4 حيث لا تكونرغاية للَغْسِل وللسبج؛ ولذا لا يجب الانتهاء 
فيهما بالمرفق والكعب وإليه يرحع ما قيل من أنها لتحديد المغسول. 

لكن الظاهر رجوع الداني للأول» وأن المراد مثل الآية بيان غاية 
الفسلء غاية الأمر أنه ليس بلحاظ اللندرج ف وحود أحزائه» الذي يكون 
معيار الفرق فيه يين المبدا والمنتهى سبق الوحود وتأخره» بل بلحاظ مض 
التحديد وبيان المقدارء الذي يكن الفرق فيه بين المبدا والمنتهى.محض 
الاعتبار» نظير تحديد الأمكنة والبقاع» حيث يصح أن يقال في تحديد البحر 
الأبيض المتوسط مثلا: إنه يمتد من حبل طارق إلى بلاد الشام؛ كما يصح أن 
يقال: يمتد من بلاد الشام إلى حبل طارق» فيكون المراد بالآية بيان مقدار 
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الغسل بلحاظ سعة للغسول. 

وإلا فحملها على تقييد نفس الموضوع الخنارجي بلحاظ أجزائه بعييد 
عن المرتكزات غير معهرد النظير, 

ومنه يظهر أن غاية الموضوع كغاية الحكم راحعة للنسبة» لوضوح أن 
متعلق الحكم هو فعل المكلف» ورجوع الغاية إليه إنما هو بلحاظ قيام لكلف 
به وصدوره منه وانتسابه إليه. 

وليس الفرق بين رحوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع إلا في أن 
مرجع الغاية في الأول هي النسبة بين الحكم ومتعلقه أما في الثاني فهي النسبة 
الي يرد عليها الحكم وتكون متعلقاً له 

فإذا قبل: يجب أن تملس لْنْططَوح الشمس إلى الظهر فإن كان 
التوقيت للنسبة بين الوحوب والجلوس-تنع إطلاق الجلوس ‏ كانت الغاية 
راحعة للحكمء وإن كان للنسبة الصدورية بين للكلف والجلوس الي هي 
متعلق للوحوب ‏ مع إطلاق نسبة الوحوب إلبها كانت الغاية راحمة 
للموضوع. 

ولعله لذا ذكر النحويون أن الجار والنحرور لابد أن يتعلق بالفعل 
وما يقرم مقامه من الأسماء المتضمنة معنى الحدوث والتجدد؛ حيث لا ييعد 
كونه بلحاظ تضمن تلك الأسماء معاني حدثية قد لحظ انتسابها 
الموضوعاتها. فلاحظ. 

إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مقامين: 

الأول: ف مقام الثبوتء الراحع لبيان حال واقع كل من القسمين من 
حينية الدلالة على المفهوم. 


اا ام ع جل ووو بكو م 0 ....المحكم في أصول الفقد يج ١‏ 
وقد ذكر غير واحد أن الغاية إن رجحعت للحكم لزم انتفاؤه بحصول 
الغاية» وكانت القضية دالة على المفهوم؛ وإن رجحعت للموضوع كانت 
كسائر”ميوده لا مفهوم لها. 
أما الأول: فقد استدل عليه امحقق الخراساني (قدس سره) بأن فرض 
كون الشيء غاية لشيء ملازم لارتفاعه بارتفاعه؛ وإلا لم يكن غاية له. 
ولا محال للإشكال عليه: بأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم» 
لا لشخصه: فلابد من إثبات ذلك. 
الظلهور اندفاعه بما سبق ف التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط من 
أن ما تتضمنه القضية وإن كان هو شِقص الحكم المتقوم يتمام ما أذ فيها 
من قيود إلا أن موضوع التقبيد|الذائغ عل /سعتها المساوقة للسنخ بالمعنى 
المتقدم» فتضيق بالقيد فالقهد برد.على السنخ» وإن كان المتحصل من القضية 
المتضمنة له هو الشخخص. فراجع. 

. فالعمدة في الإشكال على الاستدلال المذكور: أنه مع فرض كون 
الشيء غاية لابد من ثبوت المفهوم؛ ولا بخال للنزاع فيه؛ ومرجع التزاع 
المذكور إلى النزاع ني ظهرر الكلام في كون الشيء غاية» فإن التعبير بالغاية 
إنما وقع في كلام أهل الفن من دون أن يتضمنه الكلام الذي وقع النزاع في 
دلالته على المفهوم؛ ونا تضمن أدوات خخاصة مثل: (إلى) و(حتى): ومرجع 
التزاع في المقام إلى النزاع في ظهور تلك الأدرات في كون ما بعدها غاية 
للنسبة؛ بحيث نرتفع بعدهاء وعدمه وأنها إثما تدل على بحرد استمرار النسبة 
إليها سواءً اتتهت بها أم بقيت بعدها. 

ونظير ذلك تعبيرهم عن مدعول أدوات الشرط بالشرطء فرإن فرض 





كونه شرطاً ملازم لدلالة القضية الشرطية على المفهوم» والنزاع في دلالتها 
عليه راجع للنزاع لي ظهور الأدرات في شرطيته للجزاء أو بحرد تحققه حيئه 
وإن أمكن أن يتحقق بدونه. 

وحيتعلر لا يعد عدم دلالة الأدوات الذكورة بنفسها إلا على بحرد 
الاستمرار» دون الانتهاء» كما يشهد به النظر في استعمالاتها فيما لبو كانت 
قيرداً لفعل للكلفء لا للحكم. 

ففي قولنا: سرت من الكوفة إلى البصرة؛ أو حتى دخلت البصرة» 
لا يستفاد انتهاء السير بالبصرة» يحييث لا سير بعد الدخول إليها وكذا 
لو قيل: سر من الكوفة إلى البصرة» لإ:يستفاد إلا تقبيد السير الواحب بأن 
يستمر للبصرة وإن لم ينته إليها. 

وكذا الحال في الغاية الزمانية قي مسل: سرت إلى ساعة» أو سر 
إلى ساعة. 

ودعوى: أن دخول البصرة ومضي الساعة وإن لم يككن بهما انتهاء 
السير بواقعه إلّ أن بهما انتهاء السير المخير عنه والواحب. 

مدفوعة: بأن السير بواقعه إذا لم يطابق السير المخبر عنه والواحب 
لم يصدق به الخبر ولم يمتثل به الواحب. 

إلا أن يراد بذلك أن دععول البصرة ومضي الساعة يكفي في تحقق 
المحير عنه وامتثال الواحبء بحيث يتتهيان بلا حاجة لاستمراره بعدهما. 

لكنه ‏ وإن تم غير ناشئ من دلالة الأداتين على الانتهاء» بل يكفي 
فيه دلالتهما على بحرد الاستمرار» لأن السير المستمر لمكان أو زمان يحصل 
بالوصول إليهما وإن اسثمر السائر بعدهما. 


المحكم في أصول الفقد يج ١‏ 

وأما اللازم من دلالتهما على الانتهاء فهر أخذ الانثهاء لمدخوهما قيداً 
في للخبر عنه والمطلوب» بحيث لا ينطيق على ما لا بنتهي إليهه كما لو قال: 
سمرت سير منتهراً بالبصرة أو بالساعة» أو: سر ميو كذلك؛ والظاهر عدم 
دلالتهما على ذلك» كما ذكرناء 

إلا بقرينة خارحة عن ذلك» كورود الكلام ف مقام التحديد حيث 
يستفاد المفهوم معه حتى في اللقب والعدد. كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ولعل كثرة ورودهما في المورد المذكور هر الموهم لدلالتهما على 
الانتهاء والغاية زائداً على الاستمرار. 

لككن تشخيص المفاد الوضعي إفيا.يكون يملاحظة الموارد الخالية عن 
القرائن الخارجية؛ وأظهرها موارد الإستفهام/كما لو قيل: هل صادف أن 
سرت من الكوفة إلى البصرة, أو كَبِسَكقٍ الذآر من الظهر إلى المغرب؛ حيسث 
لا إشكال ظاهرا في أن المنسبق مه همعن برد استمرار السير بين 
البلدين» وقضاء تلك المدة في الدار» لا عن تحقتتقى السير والكون المحدودين 
بالحدين؛ بحيث لا يزيد عليهماء كما لا ينقص عنهما. 

ثم إن ما ذكرناه من الأمثلة وإن كان فيما إذا كانت الأدوات قيوداً 
للفعل الذي هو خارج عما نحن فيه من فرض كونها قيوداً للحكم إلا أن 
اختلاف مفاد الأدرات وضعاً باختلاف متعلق التقبيديها بعيد حداًءبل هو 
كا مقطوع بعدمه, 

نعمء لا إشكال في انسباق المفهوم ف موارد تقييد الحكم بالأداتين» 
بل غظهورها فيه أترى من نلهور موارد التقييد بأدرات الشرط فيهء كما 
صرح به غير واحسد؛ ويشهد به كثرة استعمال أدوات الشرط معراة عن 








مفهوم الغاية 
المفهوم بخلاف الأداتين المذكورتئين» وظهور التعارض مع اخثلاف الغاية 
بالزيادة والنقيصة» كما لو قيل: كل شيء طاهر حتى يشهد شاهدان أنه 
قذرء و: كل شيء طاهر حتى يشهد أربعة شهود أنه قذدر؛ مع وضوح عدم 
التنافي لو تمحضت الأداة ببيان الاستمرار» كما هو مفادها الوضعي: كما 
سبق» فلابد من استناد الظهور في المفهوم لأمر آخر غر الوضع. 

ولا يهم تحقيق منشأ الظهرر المذكور, لعدم تعلق الغرض به» بل بنفسس 
الظهور الذي هو أمر وجداني لا يقبل الانكار أو الإشكال. 

نعمء لا يبعد أن يكون منشؤوه أنه لما كان مقتضى إطلاق جعل الحكم 
على موضوعه استمراره باستمراره كان:نبييان بحرد الاستمرار مستغنى عنه 
ولاغياً عرفا وذلك أوحب مالوفظة اعمال الأدانين المذكورتين في مققام 
التحديد زائدا على بيان أصل الاستمرا ر الذي هى مفادهما الرضعي؛ حتى 
صار لهما ظهور ثانوي في ذلك زائدا على ظهورهما الرضعي في الاستمرار. 

ولا برجع ذلك إلى كوث اللغوية هي القرينة للوحبة للظهور في 
التحديد, ليتجه ما سبق ف وجه منع استناد مفهوم الوصف إليهما من عدم 
انحصار الغرض المصحح لذكر القيد بالتحديد» بل إلى كونها علة ف مألوفية 
استعماها في التحديد بين أهل اللسان بنحر أوجب ظهورها فيه توعساء 
لإغفالهم بقية الأغراض المصححة لبيان جرد الاستمرار. 

وبعبارة أخرى: اللغوية في للقام نظير علة التسمية الي لا يلزم اطرادهاء 
مع كون منشاً الظهور مألوفية الاستعمال ف مقام التحديد بين أهل اللسان» 
وليست هي القرينة الت يستند الظهور إليهاء ليلزم اطرادهاء ويتحه النقيض 
بلزوم البناء لأحلها على ثبوت المفهوم للوصف. 
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وأما الثاني: - وهو عدم المفهوم فيما إذا رحعت الغاية للموضوع - فقد 
وحه في كلماتهم بأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لا يناف ثبرت مثله لفاقد 
القيد» نظير ما تقدم ف مفهوم الوصف. 

هذاء وحيث سبق عدم ظهور الأداتين في الغاية والنهاية فلا إشكال في 
عدم دلالة التقييد بهما على كرون متعلق الحكم هو الفعل المنتهى مدخو لهماء 
بحيث لا ينطبق على ما يزيد على ذلكء وتكون الزيادة عليه مانعة من 
الامثثال به. 

وإفا الكلام في أن التقييد بهما هل يدل على انتهاء متعلق الحكم 
بحصول مدخوهماء بحيث لا يكون با:يوده مورداً للحكم أو لا بل يكون 
مسكوتاً عنه محتملاً لذلك؟ فإذا قتتق: أبتكبس إلى اللهر هل يكون ظاهر 
الكلام خروج الخلوس بعد الظهررعِنَالواحب» أ لا بل يكون مسكرتاً عنهه 
بحيث لو دل دليل آخر على دخحوله ف الواحب لم يكن منافيا له؟ 

وحينت نقول: لا ينبغي التأمل ف الظهور ف المفهوم مع وحدة الحكم» 
بأن كان بالإضافة لأحزاء الزمان بدلياء كما لو قيل: يجب أن تجلس في 
المسجد ساعة من طلوع الشمس إلى الظهر؛ أو بجموعياً ارتباطياًء كما في 
قوله تعالى:«إلم أتموا الصيام إلى اللبسل07. لأن مقتضى إطلاق متعلق 
الحكم تحديده سعة وضيقاً على طبق القيود المأخوذة ني الخطاب من دون 
خصوصية لأدوات الغاية» فلو كان بدلياً كان مقنضاه تعين الامتثال بفرد مسن 
اماهية المقيدة الي أخذت مورداً للتكليف والأحتزاء ببه؛ وإن كان بجموعياً 
كان مقتضاه الاحتزاء بالماهية المذكورة» وعدم لزوم ما زاد عليها المستلزم 





لعدم لزوم ما بعد الغاية في المقام. 

وأما لو كان الحكم متعدداء لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان استغراقياً 
انحلالياً راجعاً إلى أحكام متعددة بعددها لكل منها إطاعته ومعصيته فالإطلاق 
إنما يقتضي ثبوت الحكم للفعل في كل جزء من أجزاء الزمان أو المكان الواقعة 
قبل مدخحول الأداتين بحياله واستقلاله من دون نظر إلى غيره؛ فلا ينهض بنفي 
الحكم عما بعد مدخوهما. 

إلا أن يستفاد من ذكرهما إرادة التحديد زائداً على الاستمرار» وهو 
غير بعيد بالنظر إلى ما تقدم في توحيه دلالتهما على ذلك لو رجها للحكم 
لا للموضوعء ولذا لا يفرق ارتكازاً في ظهور مثل آية الصوم لي عدم وحوب 
ما زاد على الحدّ بون كون الإمسالا الوب )نمام النهسار جموعياً وكونه 
اخعلالياً فتأمل. 
بل لا ينبغي التأمل في ذلك إذا كانت الغاية راجعة لموضوع متعلق 
التكليف؛ لكونها جزعه؛ كما في آية الرضوء؛ وكما في مثل: اغسال المسحد 
إلى نصغه؛ لو فرض مطلوبية غسل كل جزء بنحو الاتخلال» لأن نسبة الفعل 
للموضوع. كالغسل للأيسدي أو السحد تقتضي الاستيعاب وضعاً 
لا بالإطلاق» فذكر الغاية بلحاظ بعض الأجزاء كامرافق والتصف لو كا 
جرد بيان الاستيعاب له كان أبعد عن الفائدة عرفا مما سبق» ولذا يكون 
المستفاد منه تحديد الواحب وبيان انتهائه بالغاية؛ فهو نظير الاستناء لما بعد 
الغاية من الاستيعاب المستفاد وضعاً. 

ومن هنا يتعين البناء على ظهور الأداتين في المفهوم من دون فرق بين 
كونهما قيداً للحكم وكونهما قيداً للمرضوع؛ كما أطلقه بعضهم. 
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غاية الأمر أنه لا يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء؛ بل لاستعمال 
العرف هما في مقام التحديد, زائداً على الاستمرار والاستيعاب الذي هو 
المفاد الرضعي غهماء بنحو يكون ذلك منشأ لثبوت ظهور ثانوي لهما فيه. 

وإن كانت الموارد مختلفة في مراتب الظهور في ذلك» فأظهرها ما كان 
الاستيعاب والاستمرار فيه مقنضى الوضع» كما في التحديد يجزء موضوع 
امتعلق» ثم ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقنضى الإطلاق؛ كمافٍ 
تحديد الحكم؛ وف غيرهما قد يحتاج إلى قرينة زائدة. فتأمل حيداً. 

نعم إذا ذكر سبب للحكم فتقييده هو أو موضرعه بهما لا ينال 
الإطلاق ف حكم آخر ثابت بسب ,آخر؛ فتحديد وحوب الإمساك 
أو الإمساك الواحب بدخول الليل ل سحيئية | الصوم المعهود لا ينافي إطلاق 
وحوب الإمساك بسبب آخز ينجو بشمل الليل لو فرض احتماله. 

لأن الإطلاق مع وحدة الحكم لكونه بدلياً أو بجمرعياً إنما يقتضي 
تحديد متعلق التكليف البين لا متعلق غيره؛ كما أن بناء العرف على استعمال 
الأداتين في مقام التحديد من حهة لغرية بيان محض الاستمرار لا تفتضي 
ما زاد على ذلك. ولعل ذلك خارج عن عحل الكلام. 

الثاني: في مقام الإثبات. ومرجع الكلام فيه إلى تشخيص موارد كثل 
من رجوع الغاية للحكم ورجوعها للمرضرع. وإنما يحناج إلى الكلام في 
ذلك بناء على الغرق بينهما في الدلالة على المفهرم: أما بناءٌ على ما سبق منا 
من عدم الفرق بينهما فيه فهو مستغى عنه؛ وإنما نتعرض له لاستيعاب الكلام 
على تمام مباني المسألة مع عدم خلوه في نفسه عن الفائدة. 

فتقول: لا ينبغي العأمل في رحوع الغاية المكانية للموضسوع؛ دون 


الحكم ومثلها ف ذلك مطلق الظرف للكاني» لأن الحكم وضعياً كان 
أو تكليفياً من الاعتباريات غير القابلة عرفاً للتحديد بالمكان» فإذا قييل: تحب 
على زيد الصلاة في اللسجد أو السير إلى البصرة؛ لا معنى لكون الوحوب 
مظروفاً للمسجد, أوعدوداً بالبصرة. 

إلا أن ترجع الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية بالإضافة إلى الحكم» 
فيراد في المثالين ثبوته في زمان كون زيد في المسجدء أو إلى زمان وصوله 
للبصرة لكنه ميعن على عناية وتقدير حتاج للقرينة. 

وبدوتها يتعين البناء على تقييد الموضوع وهو في المثالين ‏ الصلاة 
والسير مع إطلاق الحكم. 

ومثله ما إذا كانت الغاية حزان مُوسوع متعلق الحكم؛ كامرائق 
والكعبين في قوله تعالى: «فاغستلواتوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكُم وأرجلكم الى الكعبين4». 

لوضوح أن موضوع لمتعلق من شؤونه» لا من شوون حكمهء ولذا 
تقدم منا رجوعها لبا للمتعلق. 

وأما الغاية الزمانية فهي كسائر الظروف الزمائية تصلح لتقييد كل من 
الحكم والموضوع. 

لكنها إنما ترجع للمعاني الاسعية الحدئية المتتسبة» لا لنفس النسب» فإذا 
كان الحكم مستفاداً من اطيثة؛ كما في قولنا: صم يوم الجمعة» أو إلى اللبل 
تعين رجوع الظرف للمتعلق الذي هو الموضوع» وهو الصوم يما هو صادر 
من المكلف» لا لوجوبه؛ لأن الدال على الوجوب ليس إلا افيئة التمحضة في 
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الدلالة على النسبة. 

أما إذا كان الحكم مستفاداً من معنى اسعي» كما في قولنا: يجب الصوم 
يوم الجمعة أو إلى الليل؛ أمكن رجوع الظرف له؛ كما يمكن رجوعه لمتعلقه. 

وحينئلر مقتضى ظهور الكلام رجوعه للسابق منهماء ففي قولنا: الصوم 
يوم الجمعة أو إلى الليل راحب يرجع للصوم؛ ون قولنا: يجب يوم الجمعة أو 
إلى الليل الصوم؛ يرحع للوحوب؛ ولو كان متاخراً عنهما معاً لا يبعد رجرعه 
للأقرب إليه منهماء قفي قولنا: يحب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل؛ يرجع 
للصوم؛ وف قولنا: الصوم يجب إلى الليل أو يوم الجمعة» يرجع إلى الوحوب. 

وقد يخرج عن ذلك بقرائن خاستةة:لا بمال لضبطها. فلاحظ. 

ويتبغي التنبية على أمور: 

الأول: لا إشكال ف أن تين ,أدرات. الغاية إلبيت هي عمل الكلام (إلى) 
واللام الي معناهاء و(حتى) الجارة» دون العاطفة اليّ هي الفرد الخفسي» كما 
لي قولنا: مات الناس حتى الأنبياء؛ فإنها لتأكيد العموم» من دون نظسر 
للاستمرار والغاية. 

وأما (أو) الي ذكر النحويون أنها معنى (إلى) أ (إلآ) فالظاهر أنها 
لا تخرج عن معناها من النزديد» الذي يراد به ف المقام مفاد مانعة الخلو غايته 
أنها إن تعقبت فعلاً لا يقبل الاستمرار دلت على التزديد يين وقوع ما قبلها 
ووقوع ما بعدهاء فنناسب مفاد (إلأ)؛ وإن تعقبت فعلاً يقبل الاستمرار دلت 
على استمراره إلى أن يتحقق مدحولهاء فيناسب مفاد (إلى) من دون نظر 
لارتفاعه بعد حصولهء كما هو حال مانعة الخلو؛ ولا تدل حيكزٍٍ على 
المفهوم. 
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الثاني: وقع الكلام في دخصول مدحول أدوات الغاية في حكم للغْيّى 
وعدمه؛ بمعنى أن مفاد الأدوات هل هو الاستمرار إلى ما قبل الملدخول مع 
كون نفس المدخحول مسكوتاً عنه أو مبدأ لانقطاع الاستمرار - على الكلام 
في المفهوم ‏ أو أن مفادها الاستمرار حتى بالإضافة إليه؛ وأن المسكوت عنه 
أو ميدأ الانقطاع هو ما بعده؟ 

ولا يخفى أن البحث في ذلك يرجع لتحديد المنطوق؛ ويرجع لتحديد 
المفهوم بتبعه لا ابتداء. 

كما أن حل الكلام هر صررة فقد القرينة على أحد الأمرين» 
وإلا فكثيراً ما تتحكم القرائن الخاصة لخالية والمقالية ف تعيين أحدهما. 

ورما استدل على الأول بما عتمم الأئمة من أن الغاية من حدود 
المفى» فيئعين خروجها عنه. 

وهو كما ترى! لأن كوتها حداً بالممنى المذكور أول الكتلام؛ 
بل للقائل بالوحه الثاني دعوى كونها آخره الذي ينتهي به لا الذي 
ينتهي إليه. 

أما اين هشام فقد فصل في للغني بين (إلى) و (حتى) مدعيا النناء على 
الدخول في الثانية دون الأول» حملاً على الغالب في البايين. 

لكن الغلبة إما تنفع إذا أوحبت الظهور النوعيء لأن بحرد الغلبة ممع 
القرائن الخاصة ليست من القرائن العامة الي يلزم العمل عليها في مورد فقد 
القرينةء وكون الغلبة في المقام ‏ لو سلمت - بالنحو المذكور غير ظاهر. 

فلعل الأولى التوقف في مورد فقد القرينة. 

والذي يهون الأمر كثرة احتغاف الكلام .ما يصلح شاهداً على أحد 
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الأمرين وإن كان هو مساق الكلام الذي هو من سنخ القرينة الحالية. 
الثالث: الظاهر أن (من) المذكورة للابتداء في مساق أدوات الغاية» 
بالإضافة إلى ما قبل مدخولها تشترك مع أدوات الغاية بالإضافة إلى ما بعد 
مدخوها في الكلام المتقدم في المفهوم. 
كما أنها بالإضافة إلى نفس مدخحولما تشترك مع تلك الأدوات 
في الكلام المتششدم في الأمسر السابق الراجع إلى دخوله في حكم الى 


وخروحه عنه. 


الفصل الرابع 
في مفهوم الحصر 


لا يخفى أن حصر الحكم .مورد ملازم لانتفائه عن غيره وثيسوت نقيضه 
فيه» الذي هو عبارة أخرى عن المفهوم؛ فلا معنى للتزاع ف مقهوم الحصر. 

فلابد من رحوع الكلام في اللقام إلى الكلام في تشخخيص ماد أدوات 
خخاصة وهل أنها دالة على الحصرء ليكؤْن لها مفهوم أولاء بل هي متمحضة 
في الدلالة على ثبوت الحكم ف رامن كوك أن تعضمن الحصر. 

وهي عدة أدوات .. 

منها: أدوات الاستثناء مل 3 و(غير) و(سوى) و(عدا) وغيرها 
ما ذكره النحويون» وإنما تقع مرردا للكلام إذا وردت للاسئئناء» دون 
ما إذا وقعت للتوصيفء بل تبتني دلالتها على المفهوم حيتفار على الكلام في 
مفهوم الوصف. 

هناء والظلاهر شيوع امستعمال (غير) للتوصيف دون الاسئئناء 
ومألوفيته, كما في قوله تعالى: طإربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 
تعمل 00: وقولنا: أكرم عالماً غير فاسق» و: أكرمت رحلاً غير فاسقه 
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لتوقف الاستثناء على مول الحكم لتمام الأفراد أوالأحوال؛ ولا يجري مع 
كونه بدلياً أو وارداً على المبهم الذي لا عموم فيه» كما في الامثلة المذكورة» 
ولا سسيّما الأول حيث كان ما بعد (غير) فيه مباينا لما قبلها لا من أفراده؛ 
فيراد بالرصف فيه بيان حال الموضوعء لا تقييده مع شيوعهء كمافي 
الأخبيرين. 

ومن هنا يشكل البناء على الاستثناء في المورد الصالح له وللوصف» 
كما في قولنا: أكرم العلماء غير العدول. إلا أن يعمين أحد الأمرين بكيفية 
الإعراب أو بقرينة خخارحية. 

رأما (إلآ) نقد ذ ذكر النحويون أنهَ:قدٍ تكرن وصفية مستشهدين بقوله 
تعالى: «إلو كان فيهما آغة إلا الله )0/4 على كلام لا بحال للإطالة 
فيه» كما ذكروا ورودها عاطقة وزائدة. 

وكيف كانء فلا ينبغي التأمل في أن المتبادر منها الاستئناء ولو بسيب 
شيوع استعمالها فيه فيتعين الحمل عليه في غير مورد امتناعمه؛ الذي لا محال 
للكلام في ضبطه. 

كما أن الظاهر عدم استعمال بقية الأدرات ف التوصيف. 

إذا عرفت هذاء فلا إشكال في ظهور الاستثناء في ثبوت الحكم لما عدا 
المستثنى من أفراد المستثنى منهء وهو المراد بالمنطوق في المقام. 

وأما بالإضافة إلى المستتنى فقد رقع الكلام ف ظهرره في نوت نقيض 
الحكم السابق له بحيث يدل على الحصر بالإضافة إليه» ليكون له مفهرم كما 
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هو المعروف بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. أو عدمه؛ بل يكون مسكوتاً 
عنه» لتمحض الاستثناء في تضبيق دائر الموضوع» كما عن أبي حنيفة. 

والحق الأول؛ لتبادر ذلك منهء حيث يتضح بالنظر إليه الفرق بين 
الاستثناء ومثل الوصف بما يتمحض ف تضبيق الموضرع» ويأتي مزيد توضيح 
له بعد الكلام في حجة القول الثاني. 

ومعه لا حاحة إلى الاستدلال عليه بقبول إسلام كل من قال كلممة 
الاخلاص» مع وضوح أنه لولا دلالة الاستثناء على ذلك لم تدل على 
التوحيد إذا صدرت ممن لا يعتزف بوحود مدبر للكون؛ كالدهرية. لأن 
الاستدلال المذكور وإن كان تامأء إلا أثالأمر أوضح من أن يتشبث له به. 

وأما الإشكال في الاستدلال بدلاك بأن بحرد الاستعمال لا يدل على 
الوضع» لإمكان استناد الدلالة عليه.لقرينة حال أو مقال. 

فهو كما ترى! لوضرح أن قبول الإسلام بذلك لم يكن مشروطاً 
باطلاع القائل على القرينة واستناده إليها. 

ومثله دعوى: أن قبول الإسلام بذلك شرعاً لا يسطزم دلائئه على 
التوحيد لغة» بل هو نظير الشعار الذي يعنمد على التباني» والاصطلاح. 

لوضوح أندفاعها تما هر للعلوم من أن قبول الإسلام بها شرعاً قرع 
دلالتها على إقرار القائل بالتوحيد إما لدلالتها عليه لغة أو بالقريدة» وحيث 
سبق المنع من الثاني تعين الأول. 

وهو المناسب للتصوص الشارحة للاسلام بالشهادتين(1» ولتأكيد 





)١(‏ راجع الكالي ج؟ء ص16 75 طبع الحروف في أيران. 
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كلمة الإخلاص بقولنا: (وحده لا شريك له). 

هذاء وقد يستشكل في دلالتها على التوحيد بأن بر (لا) إن قدر 
(موحود) لم تدل على امتناع إله غيره تعالى» وإن قدر (مكن) لم تدل على 
فعلية وحوده تعالى. 

وقد حاول غير واحد الجواب عن ذلك؛ ولعل أقرب الوجوه ما ذكره 
في التقريرات وغيرها من أنه لا يعثير في التوحيد المعشير في الإسلام إلا إثببات 
الألرهية له تعالى فعلاً ونفيها عن غيره كذلك, 

وأما تفي إمكان ألوهية غبره فهو بواسطة ملازمة وائعية لا يضر 
خفاؤها وعدم العلم بها ني حريان حكجنالإسلام؛ وليس الإذعان بسه مأخواً 
في التوحيد الذي هو أول رك الإلنلامة 

نعم لا يعد كرنه سن ضِرِو ريات الإسلام الزائدة على أركاتنه: 
فلا يعتبر الالتفات إليها والإذعان بها فيه؛ وإن كان إنكارها بعد الاطلاع 
على حاها من الدين موجباً للحررج منهه لمنافاته للإذعان بهء كما يشهد به 
الرجوع لارتكازيات المتشرعة؛ وللاستدلال عليه في الكتماب والسنة بفضايا 
برهانية واضحة عند المسلمين كقوله تعالى: (إلو كان فيهما آهة إلا الله 
لفسدتا004. 

على أنه لر فرض أخذ نفي إمكان ألوهية غيره تعالى في التوحيد الذي 
هو ركن الإسلام أمكن ذلك بحمل القضبة على بيان الانحصار به تعالى 
خارجاً مع كون الضرورة جهة لما بتمامها ارتكازاً؛ لا أن الإمكان قبد في 
موضوع عفد السلب منهاء كي لا تدل على فعلية وجوده وألوهيته تعالى. 


(1) سورة الأنبياء : 757. 





هذا وقد استدل على ما سبق عن أبي حنيفة من عدم ظهور الاستثناء 
في ثبوت نقيض الحكم السابق للمستننى ليكون له مفهوم مدل: لا صلاة 
إلا بطهور. 

بدعوى: أنه لو كان له مفهوم لدل على حصول الصلاة مع الطهارة 
ولو مع فقد بقية الأجزاء والشرائط؛ ولا إشكال في عدم دلالته على ذلك. 

وقد أحيب عن ذلك برحوه .. 

الأول: أن الاستعمال مع عدم إرادة المفهوم لا ينائي الرضع للمفهوم» 
لأن الاستعمال مع القرينة المعينة للمراد أعم من الحقيقة. 

وفيه: أنه لا بحال لاحتمال الاعتمناةعلى القرينة في مثل هذا ال كيب» 
لشيوعه مع عدم ظهور العناية والقزينة للج ريْجة عن مقتضى الظهور الأولى 
فيه وليس هو كالاستعمالاث الشخصية ال قد يبستند فهم المراد منها إلى 
القرائن المكتنفة للكلام. 

وبعبارة أخرى: الاستدلال ليس بعدم إرادة المفهوم من هذا الزكيب» 
كي يمكن استناد فهم ذلك للقرينة» بل بعدم ظهوره بنفسه فيه مع قطع النظسر 
عن القرينة. 

الثاني: أن المفروض في مرضوع الحصر ف مثل هذا النزكيب ثمامية بقية 
الأجزاء والشرائط» فعدم تحقق الصلاة مع الطهارة ‏ مثلاً ‏ لفقد بعض الأجزاء 
أ الشرائط الأخر لا يكون منافيا للمفهوم بل خارساً عن موضوعه. 

والظاهر رجوع ما في التقريرات والكفاية هذا الوحه وما قبله. 

ويندفع: بأنه بعيد عن المرتكز الاستعمالي لهذا النزكيبء لعدم الالتفنات 
فيه للتقييد بتمامية الأجزاء والشرائط. 


111511011101017 ..المحكم في أصول الفقه اج ١‏ 

بل لا بحال للبناء عليه, لأن لازم خروج فاقد بعض الأحزاء والشرائط 
الأخر موضوعاً قصور للنطوق وللفهوم معاً عنه» فكما لا يقتضي المفهوم 
حصوله مع الطهارة لا يفتضي المنطوق عدم حصوله بدونهاء مع أنه لاريب 
في عموم المنطرق له. فإذا قيل: لا صلاة إلا بطهوره و: لا صلاة إلا بركوع» 
كان مقتضاهما بطلان الصلاة الفاقدة للطهارة والركوع مع من حهتين» 
لا أنهما ساكتان عنها لخروجها عن موضوع كل منهما. 

الثالث: ما في هامش بعض نسخ الكفاية من أن المراد من مثله نفي 
الإمكان؛ لا الوحود» ولازمه في المنال إمكان الصلاة مع الطهارة؛ لا ثبوتها 
فعلا ليناني ما سبق. 

وفيه: أن الزكيب بنفسه إها َك ي/نفلي الوحود دون الإمكان» كما 
هو الحال في مثل: لا ياتي زتد إلا .أ يبي عصررء ونلا اكل إلا أن أغسل 
يدي ونحوهماء وإفا استفيد عدم الإمكان في المقام بلحاظ كون القضية 
تشريعية مسوقة لبيان شرطية الطهارة للصلاة؛ وعتنع تحقق المشروط مع عدم 
شرطه؛ ومن الظاهر أن ذلك يجري في جميع الأحزاء والشروط؛ فكمسا 
لا تمكن الصلاة مع فقد الطهارة لا تمكن مع فقد بعض الأحزاء والشروط 
الأر وإن كانت الطهارة مرحودة؛ فتنافي المفهسوم؛ فوح ود الطهارة 
كما لا يستلزم وحود الطهارة مطلقاً لا يستلزم إمكانها كذلك» ولم ينتفع 
ما ذكره في دقع الإشكال. 

على أن الإشكال لا يخخص بالمدال المتقدمء بل يجري في نظسائره 
من التراكيب بما هو ظاهر في نفي الوحود دون الإمكانء كالكالين المتقدمين» 
كما هو ظاهر. 


مقهوم الحصر ... 

الرابع: ما عن بعض مشايخنا من أن المستنتى في اللقام لما كان هو 
الظرف مثل: (بطهور) فلابد من تقدير متعلق له؛ فيكون المعنى: لا صلاة إلا 
صلاة بطهور. 

ومرجع ذلك إلى أن الصلاة لو وقعت وقعت مع الطهور, لا أنها يلزم 
أن تقع مع جميع أفراده. 

ويندفع: بأن كون الصلاة لو وقعت وقعت مع الطهور ليس هو مفاد 
المفهوم؛ بل لازم المنطوق؛ وأما مفاد المفهرم فهو وقرع الصلاة مع الطهيور 
بنحو القضية التنجيزية؛ كما كان مفاد المنطوق سلبها بدونه كذلك» وحيسث 
هو غير مطرد في فاقد بعض الأجزاء وللقتوائط الأخرى يعود الإشكال. 

وأما تقدير متعلق الظرف الْسَتق بعس الصلاة فهر إنما يدم لو كان 
الاستثناء من عموم أفراد الصّلاةالمنفية» وليس كذلك» بل الظاهر أنه استثناء 
من عموم أحوال نفي الصلاة؛ فكأنه قيل: لا صلاة في جميع الأحوال 
إلا حال وجود الطهور. 

فلعل الأولى أن يقال في الجواب: إن حكم لمستننى منه لما كان هو 
السلب المطلق للصلاة بدون الطهارة بنحو الاستيعاب والاستغراق فمفهومه 
المستفاد من الاستثناء ليس إلا نقيضه وهو وجودها في الجملة مع الطهارة؛ 
لا وجودها معها مطلقاء إذ ليس تقيض السلب الكلي إلا الإيجاب الحزئي 
دون الإيجاب الكلي: وهكذا الخال في نظير المشال من التراكيب. وقد تقدم 
توضيح ذلك في التنبيه الثالث من مبحث مفهوم الشرط. فراجع. 

نعم؛ لولم يدل الكلام على وجود الصلاة مع الطهارة حتى في الجملة 
بحيث يكون مسكوتاً عنه اتجه سوقه شاهداً لعدم الدلالة على المفهرم. 
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لكن لا بحال لإنكار دلالته على ذلك. 

وبالجملة: وضوح دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض الحكم للمستئنى 
مانع من رقع اليد عنه .مثل هذه الاستعمالات الشائعة وكاشف عن ابتنائها 
على ما لا ينافيه إجمالا لو لم يتسن معرفته تفصيلاً. 

وما يوضح ذلك ويؤكده ما اشتهر تبعاً للمرتكرات الاستعمالية من 
دلالة الاستثناء على الحصرء إذلا حصر مع كون حكم المستئنى 
مسكوتا عله 

ولا سيما وأنه لا يراد به دلالته على انحصار الحكم جما عدا المستئنى» 
بل على انحصار نقيضه بالمستعى لبتي عل للفروغية عن ثبسوت النقيض له 
بل كونه اللقصود بالأصل منهء إكماياسكه/بحسن تأكيده ما يدل على 
انحصاره به؛ مثل (وحده) و (لااغير. د انصراف التأكيد إليه شاهد بكونه 
هو المقصود بالأصل» وأن ذكر حكم المستنتى منه للتمهيد له. فلاحظ. 

نعسمء الحصر المذكور إنا هو بالإضافة إلى أفراد المستئتى منه دون 
غيرهاء إلا أن يككون الاستثناء منقطعاًء فيدل على الحصر بالإضافة إلى 
ما يناسبه ئما يدخحل معه ومع المستثنى منه تحت جامع عرفي واحدء فلو قيل: 
ما في الدار رجل إلا جمار؛ كان ظاهره نفي وحود ما يناسب الحمار من غير 
أفراد الرحل» كالجمل والثور, لأن الظاهر عدم خحروج (إلآ) فيه عن الاستثناء 
الذي لا يصح عرفا إلا بعموم المستتتى منه تنشى المستلزم لإرادة الججامع 
العرئٍ بينهماء كما ذكرنا. 

وما لي بعض الكلسات من كرن (إلآ) فبه.معنى (لكين) بعيد عن 
المرتكزات الاستعمالية. 


ا 





ولازم ما ذكرنا دلالة الاستثناء المفرغ ‏ وهو الذي يحذف المستئنى منه 
فيه ويختص بالنفي ‏ على الحصر الحقيقي وعموم النفي لجميع ما عدا امستثنتي؛ 
لأن حذف المتعلق مع عدم القريئة يقتضي الحمل على العموم. 

غاية الأمر أنه كثيراً ما يراد به الحصر الإضائي» بلحاظ خصوص جهة 
ملحوظة للمتكلم يقتضيها سياق الكلام أو غيره من القرائن المحيطة به؛ واليي 
لا تحال لضبطهاء بل تختلف باعتئلاف خصوصيات الموارد. 

ومنها: (إغا) حيث كان المعروف نيها إفادة الحصرء علىما يظهر من 
تصريح أهل اللغة؛ بل عن بعضهم أنه لم يظهر مخالف فيه؛ وعن آخبر دعوى 
إجماع النحاة عليه كما ذكر في التقريزاك أنه لمنقول عن أئمة التفسير. 

ويقتضيه التبادرء حيث لاإ شكال في بلهررها في انحصار المتقدم 
بالمتأخر. 

غاية الأمر أنها ‏ كسائر أدوات الحصر ‏ كشيراً ما تستعمل في المحصر 
الإضافي بلحاظ حصوص بعض النهات المقصودة بالنفي ما يقتضيه فريئة 
حال أو مقال» بل هو المتعين دائماً ف حصر الموصوف بالصفة تر: إما زيد 
شاعر أو تاحر أو عامل» حيث لايراد به نفي كل صفة أخخرى عنه لما هو 
المعلوم من عدم خلوه عن كثير من الصفات؛ كالحياة والتكلم وغيرهماء 
بل تفي خصرص بعض الصفات مما تقتضيه قرينة السياق؛ كالعلم 
أو الشصاعة أو غيرهما. 

وذلك لا يناف دلالتها على الحصربما هو نسية خاصة: لأن الفرق بين 
الحصر الحقيقي والإضافي في طرف النسبة لمذكورة لا في أصلها. 

ولذا لا يصح الإنيان بها نحض بيان ثيرت الحكم للموضوع من دون 
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حصر أصلاً. 

نعم الحصر الإضائي محتاج إلى قرينة» وبدونها يتعين الحمل على المحصر 
الحقيقي. 

لكن استشكل في التقريرات في دلالتها على الحصر. قال: (روالإنتصاف 
أنه لا سبيل لنا إلى ذلك» فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة, ولا يعلم يما 
هو مرادف لها ف عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها» مخلاف ما 
هو بأيدينا من الألفاظ المنرادفة قطعاً لبعض الكلمات العربية؛ كما في أداة 
الشرط وأما النقل المذكور فاعتباره في المقام موقوف على اعتبار قول اللغري 
في تشخيص الأوضاع...». 

وكأن الذي أوحب التبإس لقال عليه شيوع استعماها في الحصر 
الإضافي» وإلا فتبادر الحصر مده في إلحملية بما لإ ينبغي أن ينكر؛ كشيوع 
استعماها فيه في عرفنا. 

على أنه يكفي إدراكه من استعمالاتها فيه في العصور السابقة؛ حيث 
قد يتيسر الإطلاق على معاني الألفاظ المستعملة لهم إذا كان استعماها كديا 
شائعاء حيث قد يدرك من مجموعها مفاد اللفظ بنفسه مع قطع النظر عن 
القرينة. 

هذاء وقد أنكر الرازي دلالتها على الحصر في مقنام الدواب عسن 
استدلال الإمامية بقوله تعالى: طإإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون0(4 قال: «دلا تسلم أن الولاية 
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مفهوم الحصير .... 
المذكورة في الآية غير عامة؛ ولا نسلم أن كلمة (فا) للحصر. والدليل عليه 
توله: «إنما مثل الحياة الدنيسا كماء أنزلناه من السسماء(0 ولا شك إن 
الحياة الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المدل. وقال: إإنها الحياة الدنييا 
لعب وفو(". رلا شك أن اللعب واللهر قد يحصل ف غيرها», 

لكن الآيتين الكرعتين لا تنافيان دلالة (إنما) على الححصر. 

اما الأول فلأن وجود أمثال أخمر للدنيا في الحصر للذكور لو كان 
حقيقياً» دون ما لو كان إضافياً ‏ كما هو الظاهر منه ‏ لدفع توهم ابتنائها 
على البقاء الذي هو مقتضى الاهتمام بها والركون إليها من عامة الناس» فبإن 
ذلك منهم مظهر لغفلتهم عن حالاء فين حصرها بالمثل المذكور في الآية 
لردعهم عن ذلك وتتبيههم لما يخال تقض مجاهم وإن كان ها أمثال أخر. 

ولذا حسن الحصر ب(الآ) ينظيرة ل قول الشاعر: 
لز وما الدهر الأمتحرنا يافك ير 0 .07* ير 

ومنه يظهر الخال ف الآية الثانية» فإن المراد بها الحصر الإضاقٍ أيضاً 
توهيناً لحالهاء وردعاً لمن يرغب فيها ويعتد بهاء لكن مع ابثنائه على التغليب 
ولو ادعاءٌ ‏ إغفالاً لما يكسبه أهل البصائر والكمال من الدرحات العالية 
والتحارة السامية. 

ولذا حسن الحصر المذكور ب(إلآ) قوله تعالى: طإوما الحياة الدليا إلا 
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لعب وشو( وقوله سبحانه: طإوما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب©0©. 

وأما ما ذكره من أن اللهو واللعب قد يحصل في غيرها. 

فهر إنما ينائي حصر الله واللعب بهاء لا حصرها بهما الذي تضمتئه 
الآية الشريفة. 

هذاء وقد ذكر بعضهم من أدوات الحصر (بل) على بعض وجوهها 
الي ذكرها أهل اللغة. 

ولا يسعنا تفصيل الكلام في وحوهها وتييز موارد استعماهاء بل نحل 
في ذلك على ما ذكرره. 

كما أنه قد تكون هناك بعضِرٌّالأدرات الأعرى تدل على الحصر 
بنفسها أو بالقريئة لا بحال لنا لالْقشائهاء) بل توكل لمباحث اللغة ونظر 
الفقيه في مقام الرجوع للأدلة,. 

ومنها: تعريف المسند إليه باللام» حيث يدل على اختصاصه بالمسند 
نحر: العالم زيدء والنحس من الميتة ما كان له نفس سائلة؛ ونموهما. 

ومحل الكلام ما إذا لم تكن اللام للعهدء وإلا اقتضت اتحصار المعهود 
بالمسند» دون أصل الماهية بلا كلام. 

وقد استشكل في ثبوت المفهوم في المقام بما قد يرحع إليه ما أشار إليه 
امحقق الخراساني (قدس سره) من أنه موقوف إما على كون الحمل أولياً ذاتي 
لملازمة التطابق المفهومي للتساوي المصداقي في الخارج أو على كون الملام 
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للاستغراق» أو كون الماهية ملحوظة بنحو الإرسال» حيث يلزمهما اتحاد تمسام 
أفراد الماهية في الخارج بالمسندء المستلزم لمباينتها لما يباينه. 

لكن الحمل الأولي خخلاف الأصل ف القضايا امتعارفة» بل الأصل فيها 
هو الحمل الشايع الصناعي» الذي ملاكه الاتحاد الخارجي؛ بل هو المتعين في 
غالب المواردء حيث يعلم بعدم التطابق المفهرمي بين طرف الحمل. 

كما أن الأصل في اللام أن تكون للجنسء وحملها على الاستغراق 
ممتاج إلى القرينة: كحمل الماهية على الإرسال؛ بناءً على إمكانهما ذاناً وقيام 
القرينة عليهما في بعض المرارد» على ما لعله يأتي الكلام فيه في مبحث المطلق 
والمقيد. 

وعلى ذلك فليس مقاد مويه ني عمل الكلام إلا مل المسند 
على الجنس والماهية وحمل الكْنَء غلى الحنس والماهية لا يقتضي اختصاصهما 
بهء ولا يدل عليه. 

لكنه يشكل: بأنه إن أريد من عدم اختصاصهما به إمكان اتصافهما 
بغيره ما يجتمع معه في الخارج» فإذا قيل؛ الكاتب متحرك الأصابعء لم يناف 
اتصافه بغير ذلك كالأكل والمشيء فهر مسلم؛ إلا أنه لا ينات الحصر المدعى 
في للقام» إذ ليس المراد به في المقام إلا كون ممام أفراد الماهية مطابقة للمسندء 
بحيث لا يباينه منها شيء» فاذا قيل: العالم زيد» كان ظاهره اتحاد تمام أفراد 
العالم مع زيدء وإن امكن اتمحادها مع عنوان آخخر يجتمع معهء كالمادل 
والمتكلم. 

وإن أريد من عدم اختصاصهما به إمكان اتصافهما بغيره مما يياينه 
ولا يجتمع معه في الخارج؛ المستلزم لمباينة بعض أفرادها للمحمول» فهر في 
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غاية المنع» إذ لاريب في ظهور حمل الشيء على الجنس ف اتصاف ثمام أفراده 
به ولو بضميمة مقدمات الإطلاق؛ فاذا قيل: الإنسان أبييض؛ كان ظاهره 
اتصاف مام أفراده بالبياض؛ وعدم أتصاف بعضها بغيره ثما يضاده: فليس فيها 
أجمر ولا أسود. 

وبذلك ينم المدعى؛ لأنه إذا كان ظاهر قولنا: العالم زيد» كون تمام 
افراد العالم متصفاً بأنه زيد لزم عدم عامية غير زيد من أفراد الإنسان المباينة 
له كما لا يخفى. 

ومن هنا لا ينبغي التأمل ف الدلالة على الحصر بالوجه المذكرر» 
ولاسيّما بعد مطابقته للمرتكزات الاستكمَالية. 

قال سيدنا الأعظم (قدس لَرهِ)اقل قالقة تعقيباً على ما ذكره امحقق 
المذكور: «ظهور قولنا: القائم رريدةفي. الحصر أقربي من كثير من الظلهورات 
التي بنى عليها الصنف (قدس سره) وغيره» والرجوع إلى العرف شاهد عليه؛ 
وكفى بإجماع البيانيين مويداً له فلا بمال للتأمل فيه. بل الظاهر مسن كلام 
جماعة تمن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم؛ رأن الكلام في وحههء 
فالتقص والإبرام إنما يكون فيهء لا في ثبت المفهرم». 

هذاء مضافاً إلى شيء؛ وهو أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على 
الآخر ليس محض انطباق أحدهما على الآخر غير المستلزم لاختصاصه به بل 
التطابق بينهماء بحيث يكون أحدهما عين الآخسر ‏ مفهوماً لو كان الحمل 
أولياً ذاتيا» وخارحاً لو كان الحمل شايعاً صناعياً - كما هو مفاد (هر هو)» 
ولازم ذلك اختصاص أحدهما بالآخر وعدم انطباقه على ما يباينه. 

وعلى هذا بيت التعريف بالرسم في مشل قولنا: الانسان هو الحيوان 


الضاحكء أو الخفاش هر الطائر الولود؛ مع وضوح أن الحمل فيه شايع 
صناعي» ولو لم يكن مقتضى الحمل التطابق لم يصلح الحمل للتحدييد» 
لإمكان كون أحدهما أعم من الآخر مطلقاً أو من وحه. 

ولا بحال للنقض على ذلك بالحمل مع تتكير أحدهماء كما في قولنا: 
الإنسان ماش؛ وزيد عالم؛ لأن مفاد الدكرة ‏ الي هي أحد الطرفين ‏ ليس 
نفس الجنس ارتكازاء كمفاد المعرف باللام؛ بل ما يعم مقاد الحصة منهء 
فلا يدل الحمل المذكور إلا على التطابق بين الإنسان والماشي وبون زهد 
والعالم ني الجملة؛ ولو بلحاظ التطابق بينهما وبين حصة من كل منهماء 
ومرجعه إلى بحرد انطباق جنس الماشئي:غلى الإنسان» وجنس العالم على زيد» 
وإن لم يطابقاهما ولم يختصا بهما. 

ومثله في ذلك الحكم بالشيء على المرضوع بنسبة أخمرى غير لسبة 
الحملء حيث يكفي حصوله له وإن لم يختص بهء نمو قولنا: زيد في الدار» 
أو حاءء أو: حاء زيد, أو غير ذلك. 

وبذلك ينضح عدم الفرق ف الدلالة على الحصر بين كون المعرف بلام 
الجنس مسنداً إليه؛ الذي هو حل الكلام وكونه مسنداًء كما في قولنا: زيد 
العالى والخفاش هو الطائر الولود؛ وهو المطابق للمرتكزات العرفية 
الاستعمالية الي هي المعيار في الظهور الحجة. 

وأما ما في التقريرات من أن الماهية قد تعتير على وحه لا يستفاد منها 
الحصر: سواء كانت موضوعاًء أم حمولاً معرفاء كما إذا قيل لمن سمع الأسد 
ولم يشاهد قرداً منه: الأسد هناء أو: هذا الأسد. 

فيندقع: بأن امحمول في الأول والموضوع فِ الثاني وإن كان هو الفرد 
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اللشار إليه بلفظ (هذا) والذي لا تختص به الماهية» إلا أنه مسوق عيرة للماهية 
على عمرمهاء كما في قولنا: هذا اسمه أسد. 

ومن هنا فالحمل المذكور في الحقيقة أولي ذاتي» أو واحد لملاكه إن 
لم يكن منه اصطلاحاً. 

ولو أريد به الحمل على الفرد بنفسه لم يصح إلا أن يقال: هذا أسده 
أو: أسد هذاء أو: هذا من أفراد الأسدء لما ذكرناه من أن مفاد النكرة ما يعم 
الفرد من الجنس واماهية لا نفس الجنس على ما هو عليه. 

ثم إن ما ذكرنا كما يجري في المعرف باللام يجري فيما يشبهه 
بما يمكي عن الجنس والماهية في مقامنالتعريف» كالمرصول في قولنا: الذي 
يجب إكرامه زيد؛ أو: زيد هو انيدب ]كرامه. ومثله المضاف إذا أريد به 
العهد الجنسي, نحو قول الشاعين: 

إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعمك 

نعم قد لا يراد بالإضافة العهد؛ بل محض النسبة بين الطرفين» كما هو 
اكثير فيسا يقع خسياً نسو قولنا؛ زيد أخسو عمرو أو عدوة أو جاره 
أو تحوماء حيث لا يراد به إلاّ أنه أخ له أو عدو أر حار من دون إشارة 
للحنس؛ أو لفرد معهود. 

ولعله خبارج عن أصل معنى الإضافة؛ كما تعرض له بعض البيائيين. 

ومنها تقديم ما حقه التأخير. ققد ذكر البيانيرن أنه يدل على حصر 
المتأخر بالمتقدم؛ كتقديم المفعول ف قوله تعالى: إإيساك نعبد وإياك 
نستعين0(6. 
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وقد صرح في التلخيص وشرحه أن دلالته ليست بالوضع» بل بفحوى 
الكلام حسما يدركه منه ذو الذوق السليم. 

لكنهم ذكروا ‏ أيضاً - في وجه تقديم المسند وغيره من متعلقات الفعل 
ال حقها التأخير وجوهاً أعرى» كالتشويق في مثل قول الشاعر: 

ثلاثة تشرق الدنيا يهجئها ‏ همس الضحى وأبو اسحاق والقمر 

والاهتمام كقولنا: أمير جاءني؛ وغيرهما. 

ومرجع ذلك إلى تبعية الدلالة على التخصيص للمتاسبات والقرائن 
المكتنفة للكلام والي لا يتيسر لنا ضبطها. 

وقد تعرضوا لضوابطها واختلفرة:فيهاء وقد يبلغ بعضها مرتبة الإشعارء 
الذي يكفي في البلاغة» دون الهو انححة الذي هو المهم في المقام. 

كما أن ذلك قد يجري في تقديم ما حقه التقديم؛ كالمسند إليه» على ما 
ذكرره. 

ولا بحال لإطالة الكلام في ذلك» بل يوكل تشحيصه للفقيه عند النظر 
ف الأدلة: مستعينا ف فهمها واستظهار المراد منها بما ذكروه؛ مع تحكيم ذوقنه 
وسليقته. 





الفصل الخامس 
في مفهوم اللقب 


قال في التفريرات: «روامراد به ما يجعل أحد أركان الكلام» كالفاعل 
والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك». 

وكأن مراده بأركان الكلام مطلتي ما كان طرفا لنسبة قد تضمنها ولو 
كان فضلة من دون خعصوصية الممعتول» كابلدال والظرف وغيرهماء كما 
عممه لذلك سيدنا الأعظم (قدس سرة). 

وإليه يرحع ما ذكره ف الفصّول من أن مفهوم اللقب عبارة عما 
لا يتناوله الاسم. 

ولابخرج من ذلك إلا ما سيق الكلام في دلالته على المفهوم» كالشرط 
والوصف. 

والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه مع قطع النظر عن القريدة» 
كما نسبه في التقريرات إلى أهل الحسق وجماعة من خالفيناء قال: (روذهب 
جماعة منهم الدقاق والصيرقي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه». 

ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر المفهوم من حاق الكلام ويحسب أصل 
الركيب مع قطع النظر عن القريئة. 

غاية الأمر أنه تقدم في مفهوم الشرط أن أخيذ شيء في موضوع الحكم 
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يقتضي تقوم شخص الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه. 

وحيتعاو قد يكون له ثحو من المفهوم لمخصرصية في الحكمء كما لو أذ 
قيدا ني متعلق أمر بدلي» فلو ورد الأمر بعتق رحلء أو السفر للحج ماشياء 
أو يوم اللجمعة» استفيد عدم إحزاء عتق المرأة» ولا السفر راكب ولا في غير 
يوم الجممعة» ولزم رفع اليد عن الإطلاق المقتضي لإحزاء أحد هذه الأمور 
لواثبت. 

لكنه ليس لإفادة التقييد الذي هو حل الكلام بل لظهور الأمر بشيء في 
كرنه تعيني كما تقدم توضيحه في مفهوم الرصف. ولذا لا ينا الأمر 
بالمطلق يسبب آخبر. 

كما أنه قد يستفاد منه المفهوم وأتتفياء ملنخ الحكم في غير الموضوع 
المذكور ف القضية» إما للزوم لوي ة دونه عرفا ولا ضابط لذلك. 

أر لرروده لي مقام التحديد؛ كما ني صحيح عاصم بن حميد عن أبي 
عبد الله (عليه السلام): «قال: قال رحل لعلي بن الحسين: أين يتوضاً 
الغرياء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة 
ومراضع اللعن...))(0 لأن ظاهر السوال طلب ثمام ما ينبغي احتنابه. 

هذا وكثيرا ما يكون أخدذ شيء في موضوع الحكم مشعراً بوت 
نقيضه في غيره» فقول القائل ف مقام التعريض بشخص: الحمد لله الذي 
نزهئي عن السرقة؛ مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق. 

بل قد يبلسغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقام 
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لا مجال لضبطها. 
وكأن بعض ما تقدم هو الذي أوهم من سبق ثبوت المفهوم للقب» 
كما يظهر مما أشار إليه في الفصول والتقريرات من استدلالهم, 








الفصل السادس 
في مفهوم العدد 
الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه؛ كما نسبه في التقريرات تمع كشير 
من أصحابنا وعخالفيناء قال: (ربل وادعي وفاق اصحابنا فيه. وحكي القول 
بالإثبات مطلقا» ولم نعرف قائلم). 
ويقتضيه ما سبق في اللقب من عدم تبادره من حاق اللفظء فقوله 
(صلّى الله عليه وآلم في النبري” لاإ كره لكم أيتها الأمة أريعاً 
وعشرين خصلة ونهاكم عنها.. ))01) لأ.دلالة له على عدم كراهة ما زاد 
عليها. 
وقد أشار في الفصول والتقريرات إلى احتجاج القائلين بالمفهوم فيه 
بوحوه ظاهرة الضعف لا بحال لإطالة الكلام فيها. 
نعم ما سبق في اللقب من الدلالة عليه في خصوص بعض الموارد 
وإشعاره به في بعضها حار هناء بل لا يعد هنا كرنه أظهر وأكثرء وخخصوصا 
التحديد» حيث يكثر سوق العدد له. 
بل لا إشكال في ظهور الكلام فيه لو ورد طرفاً للحمل كقولدا: حد 
الزنا مائة جلدة: لأن مقتضى الحمل الاتحاد والتطابق بين طرفيه. وكذا 
تتا 


(0 الوسائل جاء باب ١6‏ من أبواب أحكام الخلوة: حيديث: ١1١‏ 


.....المحكم في أصول الفقه رج ١‏ 
لو وقع حواباً عن السؤال عن الكدّء كبعض الأمثلة الآنية. إلى غير ذلك من 
طرق استفادة التحديد, 

غاية الأمر أن التحديد تارة: يكون لنفي الزيادة والتقيصة معء كما هو 
الأصل عند فقد القرينة» لكن بنحو يقتضي خخروج الزائد عن الحدء دون انع 
عنه إلا لجهة خارحة؛ كحرمة المسلم في المثال المتقدم. 

وأخرى: النفي النقيصة دون الزيادة» كما في حديث العيص عن أبي 
عبد الله (عليه السلام): (رقال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلاٌ011. 

وثالئة: بالعكسء كحديث حماد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في 
أدب الصبي والمملوك» فقال: ردمسة أوتنية وارفق)0. 

ولابد في تعيين أحد الأخيريل ميري مقالية أو حالية ولو كانت هي 
المناسبات الارتكازية. 

هذه هي المفاهيم المذكورة في كلماتهم بعناوينها الخاصة. 

ورما يستفاد المفهوم ‏ الذي هو عبارة عن ثبوت نقيض الحكم 
المذكور في غير مورده ‏ في بعض الألفاظ والموارد الخاصة من دون أن يدل 
تحت عنوان أحدها ولو بضميمة قريئة خارجية. 

وحيث لا ضابط لذلك لا يسعنا استقصاء موارده؛ كما لا بحال لإطالة 
الكلام فيه» بل يوكل للناظر في الاستعمالات الممارس لها. 

والحمد لله رب العالمين. 











.14 من أبواب صلاة المسافر» حديث:‎ ١ الوسائل جه باب‎ )١( 
.١ الوسائل ج14. باب 8 من أبواب بقبة الحدود والتعزيرات» حديث:‎ )1( 


انتهى الكلام في مباحث المفاهيم صبح السبتء السابع عشر مسن شهر 
شعبان المعظمء من السنة الأولى بعد الألف والأربعمائة للهجرة النبوية؛ على 
صاحبها وآله أفضل الصلاة والتحية؛ في النحف الأشرف؛ على مشرفه الصلاة 
والسلام؛ بقلم العبد الفقير (تحمد سعيد) عفي عنه؛ نجل حجة الإسلام 
والمسلمين السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. 

وكان الفراغ من تبييضه - بعد تدريسه ‏ صبح الأحد الثامن عشر من 
الشهر المذكور بقلم مؤلفه حامداً مصلياً مسلماً. 











مقدمة في حقيقة الأحكام الشرعية؛ وفيها مقامان 


المقام الأول: ف الأحكام التكليفية وقي جوع محا امم اد مد 0 او 316 








وجره الفرق بين الإرادة التكوبية والتشريعية 
المعمار في الفرق بين الإرادة التكويية والتشريية 
الفرق بين الحكم الالزامي وغيره > 
المحتار في الفرق يرن الحكم الإلزامي وغيره 
الفرق بين المخطاب نوري والإرشادي ٠‏ 















تنبيهان: الأول: في حقيقة الحرمة والكراهة مام م لوه نجه قم جف عه جع عه م ل4ا 
الثاني: في رفع الإلزام مع بقاء اللشروعية 4 
حقيقة الحكم غير الاقتضائي . شيل 
هل الحكم التكليفي من الأمور الجعلية؟ . 4 
وجوب تحصيل غرض الولى ٠...‏ 
المقام الثاني: في الأحكام الوضعية 


تعداد الأحكام الوضعية 


ا 





: سبد سس ٠...‏ المستكو في الول ققد 


بب 2 


حقيقة الأمر الاعتباري 





حقيقة الأمر الاتتزاعي 











الكلام في التعبد بالأمور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعية 





بعض المصطلحات الأخرى للأمر الانتزاعي ... 
حقيقة الأحكام الوضعية الت تؤخذ في موضوع أحكام أخحرى كالزوجية 
والحرية والملكية وغيرها 







1 الذنيب: ف مراتب الحكم . 
_القسم الأول: في الأصول / 
الباب الأول: في مباحث الألفاظ 
مقدمة ف بعض المباحث اللغوية الدخيلة ف الدلالة والمناسبة هاء ويقع البحث 











في ضمن أمور: الأول: في الوضع 
تقسهم الوضع إلى تعييئ وتعيي 








الأمر الثاني: ف بعض تفسيمات الوضع؛ تقسيمة إلى نوعي وشخصي .... ٠١5‏ 
انقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصرصه شيل 








تنبيهان: الأول: في قابلية المعنى الحرق للتقييد . 
التنبيه الثاني: ف الفرق بين الخير والإنشاء مع وا ا ا 7 111 
الأمر الرابع: في الاستعمالات البتنية علىمقتضى الطبع دون الوضع 
الأمر الخامس: في علامات الحقيقة. التبادر 













لو احتمل تبدل اللعنى بالتقل 
الأمر السادس: في استعمال اللفظ في أكثرْم,معنى 
الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى: 
الكلام في المنتى وابجمع ..... 01/014 5 
الكلام في اختلاف منشأ الإضافة, وأنه بحكم اختلاف المعنى 
الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمحازي أو المعنيين امحازيين 
الكلام في بطون القرآن 
الأمر السابع: في الحقيقة الشرعية 
الأمر الثامن: في الصحيح والأعم .... 
الكلام في جريان التزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية 
تحديد العبادات الي هي موره التراع عامط مهمه مع فق ف وم عه قمع فم ممق 99187 
تحديد الصحة والفساد في حل الكلام .. 
الكلام في ثمرة التراع .. 
الكلام في الجامع الصحيحي 
























م 9/14 





له 





الكلام ف استكشاف الخامع بوحدة الأثر 
الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة الموثر 
كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي 
المثار ف تقرير الجامع الصحيحي 
الكلام ف الحامم الأعمي 
أدلة القول بالصحيح 
أدلة القول بالأعم 
التفصيل المختار في المقام ... 
الكلام في دخبل الشروط في الموضوع له على القول المخحناء 
القول بالوضع للأركان 
الكلام في الشروط 0 0 
الكلام في المعاملات ....... 
هل يمكن الرجوع للإطلاقات في المعاملات: 
المقصد الأول: من مباحث الألفاظ في المشتق 
تحرير محل التزاع وتحديد موضوعه 
إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها 
المعيار في محل الكلام حال الحري لا حال النطق 
التراع في مفهوم المشتق لا في صدقه 
نزاع الفارابي والشيخ في موضوع القضية خخارج عن محل الكلام ديفا 
تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول 

بساطة المشتق والقول ب كبه 
تقريب المخقار من اتصاص إلشتق بحال التلبس 































لضفا 





ا 











حجة القول بالعموم» ومنها آية طلا ينال عهدي الظالمين» 0-7 






المقصد الثاني: في الأوامر والنواهي .. 
مقدمة: في الفرق بين الأمر والنهي 
الفضل الأول: في ما يتعلق عمادة الأمر والنهي ام ا 
الفرق بين الأمر الشأني والأمر الطلبي 
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة | 
وفي توقفهما على علو الآمر والناهي أو استعلائهماء 
ولي دلالتهما على الإلزام وضعاً أر إطلاقاً 
الفصل الثاني: في ما يتعلق مادة الطلب 
الفصل الثالث: في ما يتملق بصيغت.الأمر التي 
الكلام في معنى صيغة الأمر وأداة النهي ينا 
منشا الإلزام في الطلب ثيوتاً ...72 
الكلام في استفادة الإلزام من الصيغة وأنه بالوضع أو يغوره 


















المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام 

كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوحوب ........ 3141 
ورود الأمر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب 

الفصل الرابع: في الجمل الخبرية والكلام لي إفادتها الإلزام 

الفصل الخامس: في الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتغال ا 


مسائل: المسألة الأولى: في المرة والتكرار 






الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد 
الكلام في الأوامر التليية بتيي يمتنت عو يد كه 





المسألة الثالثة: في ما يتعلق بالتهي» وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم 


الكف زائداً عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في يعض الأزمنة؟ 
الفصل السادس: في تقسيمات المأمور به وامنهي عنه ..... 
المبحث الأول: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط يننا 
الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة ... 3-3 52 
و ل 0 
التكليف إليه» بل يكفي حصوله من باب الاتفاق 
تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به ......... 
الكلام في رجوع القيد للمادة النعسبة الذي داه الميرزا النائيي .. 
الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام اباك . 
المبحث الثاني: في تقسيم المأمو نولتي عن إلى هملق ومدحر 
ألكلام في إمكان العلق ثبرتاً 
لو شك في القدرة على المعلق في رقته 
الكلام في جريان المعلق في غير الواحب من المستحب والحرم والمكروه .... 745 
الكلام في إحراز المعلق في مقام الإثبات ... 
المبحث الثالث: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري انا 
الكلام في مقتضى الإطلاق لو شك في النفسية والغيرية 
الكلام اف مقتضى الأصل .. 957 
الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيري ... 














اننا 





لاا 






خا 














لو كان غرض التكليق التخييري واحداً 
الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له ... 551 
الوجه المختار في حقيقة الوحوب التخويري, مع الكلام في تعلق 








الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الأمرين 0 
الكلام ني مقتضى الإطلاق مع دوران التكليف بين التعييئي والتخييري .... */701 
الكلام في التخبير بين الأقل والأكثر لفقا 
الكلام في جريان التخيير في غير الأمر ا 
المبحث الخامس: ف تقسيم المأمور به إلى عبني وكفائي 01 


الكلام في حقيقة الكفائي» على اختلاف الوجوه المذكورة له . اننا 


















الوجه المعتار في ذلك .. يننا 
لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن ألتام تمع 7ن 
مقتضى الإطلاق والأصل كنا 
الكلام في النهي .. 

المبحث السادس: في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤة . 
انقسام الموقت إلى موسع ومضيق» مع الكلام في كلا القسمين ان 


الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته وفيه مقامان: 
الأول: في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتاً 
الغاني: في مغاد الأدلة في مام الإثبات .. 








الكلام في إمكن حواز تقديم الموقت على وقته وإجزآئه حيتتاو مو 111 





قد يكون الوقت وقتاً لبعض الواحب 
جريان هذا التقسيم في المنهي عنه .. 





ادك 





المبحث السابع: في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي 





هل يجري هذا التقسيم في النهي عنه 4 
المعيار في التقرب 45 
العبادة الذاتية .. ريق 





المقام الأول: في وحوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت. 
الأول: الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده . 
الكلام في تعدد الأمر ومتمم الجعل ...... 
الوجه الثاني: الفرق بين النعبدي والتوصلي في سنخ الأمر 
الوجه الثالث: الفرق بينهما في الغرض الداعي للأمر ... 
المقام الثاني: في الدوران بين التعبدي التوصلي في مقام الإثيات» 

وتحقيق مقتضى الإطلاق والأصل .مامتا 4413 






















مقتضى الإطلاق المقامي ل مي ا ا 
وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية . 

في مفاد الأصل العملي 

لر شك في القصد المعتير في التعبا.ني 

عبادية الطهارات ......... 36 
إذا شك في اعتبار القصد والاحتيارء أو ف الا. 

أو بالفرد اتحرم لفن 
الفصل السابع: في ) الأمر والنهي هو الطبايع أو الأفراد لفق 
الفصل الثامن: في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يفتضي 





بقاء جواز الفعل أو جواز التزك؟ 
الفصل التاسع: في الأمر بالأمرء والكلام في مقامين: 





اللقام الأول: ف صور الأمر بالأمر ثبوتاً ا م بر عه 
المقام الثاني: في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباناً 2 
ثمرة التزاع ل 00 
الفصل العاشر: في الأمر بعد الأمر 











المقصد الثالث: في المفاهيم 

.يف المفهوم والمنطوق .. 
مفهو الموافقة ..... 
الفصل ال ':: في مفهوم الشرط 
مناط دلالة الشرطية على المفهوم .. 
الكلام في دلالة الشرطية على اللزؤم. 
الكلام في دلالة الشرطية على لوتب 7-2 
الكلام في دلالة الشرطية على علية با للشرط 
الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة ........... 
أدواث الشرط الظاهرة في المفهوم 
المعيار في المفهوم اثتفاء سنخ الحكمء مع بيان المراد بالسنخ 
مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية 211 
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء . 
مسألة التداخل 
إذا كان الحكم قابلا للتاكد» دون التعدد 
إذا اعتلف متعلق التكليف مقهوهاً .. 
الكلام في التدال في أسباب رقع الحدث 
التدامل في مورده عزعة لا رخصة 


















ا 00 ممه ...0 المحكم في أصول الفقه 


الفصل الثاني: في مفهوم الوصفء تحرير محل التزاع اج امار نب لاوز 
تحقيق مفاد الوصف وضعاً 0 
وجوه الاستدلال على المفهوم لك 














الكلام ني رحوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور ان 
الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم ممم مم مهمه مومه مو ووو لاله 
الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للموضوع .. يله 
الكلام ف تشخحيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الإثبات كه 
الكلام في أدوات الغاية 3 
الكلام في دخول الغاية في حكم المعي.... خف 








الفصل الرابع: في مفهرم الحصرالكلامفي:أدوات:الحصر 
تعريف المستند إليه .. 
الفصل الخامس: ف مفهرم اللقب 
الفصل السادس: ف مفهرم العدد 








